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تاب البيوع 


كِتابٌ البُيوع 


قال أَبوحَنِيفَة: الا خَيْرَ في كَرْضٍ الخبْن وَالسَلَم فيو» ذَكْرَهُ في انَوادِرٍ 
أبن ُسّْها. وال أبو حَنِقَة: «لا يجُودُ السَلَمُ في الخبْزه لأنّهِ لا يُقامُ عق حَدّ 
الرَّغِيف وَظُولُِ وَكَرْضِه وَغِلَظِدا. و قال أبو حَنِيفَة في «توادر مُعَلٌ): ١لا‏ خَيْرَ 
في َرْضٍ اليْزه. وني اتُوادِر محمدِ بن شجاع»: (رَوَئ ابن أي مالك عَنْ أبي 
يُوسُّقٌ عَنْ أبي حَنِيقَة: (أَنّه لا يجُودُ اسْتفْراضٌ ازا وَهُوَّ يمَِْلَةٍ القَوْبِ)» 
اقال أبويُوسّفٌ: اجارّ فِيهما جمِيعًاا. وَقالَ أبو يُوسّفَ: «جارٌ السَّلَمُ في الْحُبْرٍ 
وَرْنا مَعْنُومه وَأَجَلّا مَعْلُوماه وَصِنًْا مَعْلُومَاء ذَكَرَهُ في اتوادِر ابن رُسْكُمَ). 
وَقالَ حُحَمَدٌ في اتُوادر ابن رُسْكُمَ): هلا يجُورُ السَّلَمْ فِيها. 

وَأَمًا إِفْراضُهُ در في «توادرٍ مُعَلَّ): «قالّ أبو حَنِيفَة: لا خَيرَفي قَرْضٍِ 
ايزا وَرَوَْ ابن أبي مالِكِ عَنْ أبي يُوسُفٌ عَنْ أبي حَنِيفَةً: ١لا‏ يِجُورُ 
اسْتفْراصُ لبن وَهُوَ بِمَِْلَةٍ اسْتَفْراضٍ القيابٍ» ذَكَرَهُ في اتوادر ابن 
شُجاع). وال أبو يُوسّقَ: (يِجُورُ إذا كان وَرْنَا» وَقالٌ أبو يُوسّفٌ في «توادروا 
روايَة ابن سَماعَة: ١أَرْجُوأَنْ‏ لا بَأسَ بِقَرْضِهِ وَرْناا. 

وَقالٌ ابن أبي مالِك: «سَأَلْتُ أبا يُوسّفَ مَرََّ أخْرَئ عَنِ اسْيَفْراضٍ المي 
قالٌ: لا بَأْسَء وعليه أَفْعالُ الاي وَلَمْ يَدْكْرْ وَرْنَ0". قال أبويُوسّفٌ في 


اتوادر مُعَلَّ؛: «لا خَيْر في قَرْضٍ ازا فَقَدْ حَصَلَ عَنْهُ روايَانٍ في جوازِه. 


إلق أورده أبن مازه في «المحيط البرهافي» (/59؟1). 


(الأهناس لشي 
وَقالٌ ُحَمَدُ في انُوادِر جشاع»: «لا 0 بَرْضِ الخْبرِعَدَدَاء كُلْتُ لمُحَمّوِ: آل 
اسْتَفْرَضَهُ وَرْنا؟ فَاسْتَعْظمَة وَقالّ: لا ب يَجُودُ ["1؟/ب] وَرْناا. 

وَفِ آخِرٍ «كتاب الإجاراتِ» في «الأضل»: قمر عَبْدَا لِيَخْدُْمَهُ 


ِعَهَرَةٍ دَرَاهِمَ وَعَدَدٍ مِنَ الخُبْنِ لا يجور؛ لأنّه يجَهُوا 

ول الرادن ابي نكم عن غختر». ا نا فزِمِن تَقيق جاق 
إِنْ كانا جمِيعًا يَدَا بيد وَإِنْ كان َّسِيْكةٌ فَعَلَ وَجْهَيْن إِنْ كان [التَفد]" هو 
الرَغِيفٌُ جانٌ وَإِنْ كان الرَغِيف نَسِيكةٌ لا يجُونُ وَلَوْباعٌ قَوارِيرَ مُكَسَّرَةٌ 


موارِيرَ صحاج وَا لمكسَرُ كن جاد في قَول أبي حَنِقَة قوأنا: يَدَا بِيَقِ ولا 
خَيْرَ فيه ذَْسِيئَةًا. وف اتوادر مُعَلّ): دلا بأسَ ِالخبْر بالنظة مِثْلَيْنِ ييئلٍ» 


2 


نَفْدًا وَنِيتَة وكُذَلكَ الدَقِيقُ بالخيْ؛ لأَنّهِ مَؤْرُونُ بتكيل» ذَكَرَهُ عَنْ أبي 


وَقالٌ ل ودر ابن يُسْكُم»: «إذا كان رَأَسُ امال حبرا بيه 
وَأَسْلَمَهُ في الدَّقِيقِ ون أسْلمَ الَِيَ يق في الحُبْز لم يجا وَكَذدَلكَ ذَكرَفي 
اتوادر شام ع 0 «لا بَأْسَ بِأَنْ [مُمْلِم]!" خُيْرًا في حِنْطة وَيَحُونُ 
رَأْس المال خُبرًاا. 

وف «كتاب السَّلّم) لابن زياد: «لا بَأْسَ بأنْ يْسِْمَ الّمَرَفي التَاطِفِ» ولا 


ير م وم 


يجُوُ أن مُسْلِمَ اليب(" في التَاطِف؛ لأنّهِ إذا ذابَ التَاطِفُ يَعُود ريا ولا يَعُودُ 
رز لسك ماق خيدو له تالالد إن نر لذ اق بثو شري 


)١(‏ في (ب): «استنقدا. 
(؟) في (ج): اليسلمها. 
(©) قال الرّييدي في اتاج العروس» (6/هلاء مادة: رب ب): #والوبٌ بالضم: هوما يُطبخ من 


التمرا. 


موا 


ثتاب البيوع 

وَفي اتاد هشاءع): «لا َم بأَنْ يُسْلِمَ قُظْنًا في وب لأنّه لا يَعُودُ فُظنًاء 
َو أَشْله غَزْلَ قطن في قطن م يجن لأَتّهُما مَوَرُونَانٍ). وَفي "نواد مُعَنٌّ): 
إن باع الفخالَة بالدَقِيقِء لا يِجُور إِلّا مكلا بِيثل؛ لأَنَّ المُخالةَ دَقِيقٌ). 

جِنْسٌ: قال اَقَْتٍ الرُوايةُ عَنْ أضحاينا أن الإشارة إلى الدَرام 
وَالدَّنانِير في المُعاوضاتٍ لا يَمْتَمٌ تبُوتُ مِذْلِها في الدّمّة. 

وَعَلُ يَقَمُ العَقْدُ عل عَييها؟ التَلَقَتٍ الرّوايَةٌ فيه [514/]] قال في «تَوادِر 
هشاما: اقُلْتُ لمُحَمَّد: في دَراهِمَ في يِه بعيْنِهاه فقال: اشْكَرَيْتُ بها شَيْنا في 
المساكِينٍ صَدَقَه فَاشْتَرَئ بها ثُمَّ دَقَعَها؟ قال: يخْتَتُء قُلْتُ لمُحَمَدِ: أُلَيْسَ 
ْم وَقَعَ عليها؟ قال: تَعَمْوَكَعَ عليهاء وَلَحِنْ له أَنْ يُعْطِيَ غَيْرها. 

وف «الجامع الكبير»: «لَوْتَظرٌ إلى دَرَاهِمَ وَكُدٌّ حِنْطق فَقال: إِنْ بغت 
عَبْدِي بهَدينٍ نَهُما صَدَقَه قباع العَبْدَ وَقَبَضَهُماء تَصَدَّقَ بِالنْظة وَل 


له 


يَعَصَدّقُ بالدّراهم»”. فَقَدْ جعَلَهُ بائِعا بتِلْكَ الدّراهم مِنْ حَيْتُ إكّه أَيْحَبَ 
الكَصَدَّقَ بالميلظة» فَلَولا أنه باع هما وَجَبَ أَنْ يَعَصَدّقَ بِالمِنْطةِء كما لوباع 
بالجئظة وَحْدَهاء وَلا يَلْرَمُهُ أنّهِ لا يَعَصَدَّقُ بالدّراجِم؛ لأنَّ البيْعَ وَإنْ وَكَعَ عل 
الدَراهِم لَمْ يَئِْكَ عَيْتهاء لَحِنْ يَنْبْتُ مله ا قَذْرًا وَصِمَةً في ذِمّقِِ قَهَذِهِ 
الرُوايةُ تُِيدُ وُقُوعٌ البَيع على عَيْيِها. 

وَقالَ في اتوادِر ابن يُْعمَ عَنْ تحمّيٍ»: الَو قال: والله لا أَشْئرِي بِهَذِه 
الدَراهِم شيعا َاشترئ بها لَمْ يحنَتْ؛ لأَنَّ الَيْعَ لَمْيَمَعْ عليها بعَييها» فَقَدْ 
ص أن ابيع ميم عل عَييها. 

وَفي اككتابٍ الصَّرْفِ» إِمْلاءٌ رِواية بغر بن الولِيدِ: الَؤْباعَ عَشَرَةٌ دَراهِمَ 


)60 «المجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن (ص ل 


بك يات 


الأجناس للناطفي 
بأغيانها ينار َب العَقرك وَلمْيَدذَع اينار حو باع يَلْكَ العقرَة من 
بائها يضف دينارٍ جاق وَلا يُشْيِهُ المُرُوص؛ لأَنَّ الْعَكَرَة لَمْ تين 
وَالعْرُوصٌ تَتَعَيّنا. 

َف كتاب اصَرْفٍ الأَصْلٍا: الو امْترَى أَلْقَ دِرْهَم بعَيْيها يوكةٍ وينال 
وَاسْتْحِقَّتٍ الدَراهِمُ قَبْلَ أَنْ يَكقَرّقه فَأَعْطاه مِْلّهاء كان جائرًاء وَلَوْ باع إناءً 

وف الإجاراتٍ الأصْلٍ»: «لَو اسْتَأجَرَ دابّةٌ بِدَراهِمَ مُسَمَاةٍ يَقَيْرٍ عَيْيها 
وَعَبْنِ وَرْنهء أَنَّهُ فاك وَلَوكائتٍ الدَراحِمُ قائِمَةٌ يها فاسْكَأَجَرَ [416/ب] 
بها كان جائِرًاا. 

وَهَذا يُفِيدُ الكَْيِينَ ِيما عاد إلى القَدْرِ دُونَ تَنْلِيكِ عَيْيْها؛ لأَنَّ لَه أنْ 

وَفي اتوادِر هشاع»: «قال مُحَمَدٌ: الوْأَوْصَن لِرَجُلٍ بدَراهِمَ بعَيّيها كَهَلَكتْه 
بَطلَتْ وَصِيِّتُهاا. 

َف اتَوادر ابنٍ رُسْكُمَة: «إذا قال: هَذِه الَراهِمُ لِمُلانٍ يُعْطِيهِ بِعَيْيها أو 
في العَضب وَالوَدِيعَة» يَوْدُ عَيْنَ تَلكَ الدّراهِم». 

وَف اودر أبي يُوسّق' روايّة ابن سَماعَة: «لَوْوِجَدَ الشُشْكري العَبْدَ 
المبيعَ ره كان لَه اسْترْجاعٌ عََيْنِ الدَراهِم ان أَعغطئى لللبائع] 9 في 
«الجايع الكيير»: الوْباعدِرْمًا بدِرْهَمَْنٍ وَوْسع قَهُوَ باطِلٌء وَإِنْ رَبِحَلَمْ 
يَعَصَدَّْ بالرِّجا""". وَفي الوادر ابن سَماعَة عَنْ حُحمَيِا: الِلدَافِع الترْجاعٌ 


( في (): «البائع». 
(0) لم أقف عليه. 


ثتاب البيوع 
تِلْكَ التراجم: بِعَيْنِها» وَف كُتابٍ اصَرْفٍ الأَصْلٍ): انيسن له أَنْ يَأُحُْدّها 
بِعَيّنِها إن صَيِمٌ صاحِبَّة وَهْوَ كَالعَرْضٍا. 
جِنْسٌ: : قال: إذا مَجَدَ وَجَدَ البائغ القن الذي تَبَصه ويا َو سَمُوقه أو وَاسْتَحقّ 
امبسييام + بَعْدُ في يلد الباد يع لم يُمَلَمْهُ إل الصُفْترِي »كان إلبائع 
جنيع المبيع إك أَنْ يَأَخُدَ خقه رييكمازر ونيد اين إن 85 الترية بذ ذُ قَبَضَهُ 
المُْمَرِي بِمَيْرِ إذْنِ الباِع» كان للبائع اسْتِرْجاعْهُ إكى يده إل أَنْ يَأخُدّ عق 
إِنْ كان ذلك بإِذْنٍ البائع. 
«وفي اليُوفِ وَالكبَْرجَة" لا يَسْترْجِعُهُ إل يدن لَحِنْ [يُطالِبة]'" بحقَّهٍ 
وَفِ افر قدا" وَالدَراهِمَ المُسْتَحَقَّةء 5 كان للبائع اسْتَرْجاعٌ المتبييع لك 
يوا( ذَكْرَهُ في ابيُوعٍ الأَصْلٍ»» وَقال في اتوادر أبي يُوسُفٌ' روايّةٌ ابن 
الب 0 الزّيْفِ: لله امونجاع المَبيع إك يده وَإِنْ قَبَصَهُ بإذْنٍ البائع». 
قَبَضَ الرَاهِنُ الرَهْنَ وَقَبَضَ المرْتَهِنْ الدَيْنَه كم وَجَدَهُ ُيُونًا أ سَتُوقَا 


8 رمة جه يور 


0 َإِنَّه سوا مرجع الي إن يَدِهء وس سَواءٌ [15/أ] قَبَضَ ب 


6س ما 


)١(‏ قال النّسَفي في «طَلِبَةِ الب (ص 2707 مادة: زي ف): (الؤُيُوفُ: جمع رَيْفه وقد زاف 
يزيف وزيّقَةٌ الناق أي: لم يأخذه ونفاه من الجيده وهو الَّذِي خُلِظ به نحاس أوغيره 
ففاتت صفة المجودة» ولم يخرج من اسم الدراهم؛ وقرب منه البَمْرَحٌ بدون السون» وهو 
الرديء منه؛ وهو فارسي معرب» وفارسيته نبهره» وقد يستعمل مع النون فيقال: التَبَمرَح 
والحاصل أن الرّيف ما رَيّفَهُ بيت المال» والكَبَمْرَّح ما رده التجار» باختصار. 

(0) في (ج): «يطالب». 

(0) قال النَّسَفيْ في «طَلِبَةٍ الَلَبَةا (ص 580 مادة: زي ف ): «السَّثُوق بفتح السين وضمها 
مشددة التاءء فهي فارسي معرّب» وفارسيته سه تاهء وهو علِل صورة الدراهم وليس له 
حكمهاء [فهو] ما يغلب غشه عل فضّتهدا. 

(؛) «الأصل) لمحمد بن الحسن (6-291//0ة؟). 
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الأمنان م 20 
لاهن لبن المزكيي أو ريه كرا برع الأ 
وما في الكتابة» إذا أذ المكابُ مال الكتابّة إلى المَؤْك» فوَجَدهُ ريما أو 
سو ا قَدِ اسْتُحِنَّتْ أزفي 00 وَاليَصاصٍ لا د عْتَى َف 
يف وَالعَبَهْرَجَةِ وَالمْسْتَحَفَّة يعْتَقُ» وعليه اسْيِفْذَائُةك ذَكُرَهُ في «الأضل». 
َم الكفالَة إذا قَضَى الغَرِيمٌ الدَّرَاهِمَ إل الظٌالِبٍء فَوَجَدَهُ تَبَهْرَجَةٌ كأ 
سَتُوفَةٌ أؤجيادًا فاسْمحِقَّتْ سَتَحِقث مِنْ يدو كان الْكفِيلُ عل كَفَالَيِهٍ إذا رَدهُ عن 
صاحبه» وَلَوْ أذ الكَفِيلُ إن المَكْقُولٍ لَه وَيّْا و فرَضِيَ د به وَقَدْ كان المَكْمُولُ 
عِنْدَ الَيْنِ جيادًا كَدْ تَحَنّلَ بد رَجَعَ الكفِيلُ بالجيادٍ عليه ذَكُرَهُ في 
«كتاب كُفالَةٍ ة الأضلٍا. 
وَالميُْ لَوْوَ وَقَعَ عل ثَمَنِ الدَارجيائاء فَأَدّى المُشْكَري ي إك البائع رَيْمَا 
فَرَضِيّ د به 6 عل الشِّيع ب بالجياد)» كر في «كتاب الشُّفْعَةَ). 007 قَ إذا 
اشْترئ َوْا بعطَرَةٍ 0 2 وَأ 5 َيِه وَرَضِيَ الباُِ دَلكَه باع 


0 


2 


تر كوه 
المشئري مرا عل عر 
00 شتراهُ بالجيادء فَإِنْ كان صايقًا لا يحْنَتُ في 


قَولٍ أبي حَنِيفَة وَقا وَقالٌ بو يوسَف: سا" اغْتِبارًا يماد تَقَدّءَاء ذَكرَهُ في 
«توادر رهشام. 


جِنْس: : قال: :أل البقم ربمن رم حى النفاري القت . 
2 0 المخارى للقيسب كن للشقاري أخد التي قبل قيض المرر 
دين مِنهُ الذي صَمِنَ. يداون الشذتري الي أحال البائِع أن يفيض 


ليسي 
إل «الأصل» محمد بن الحسن )ل لمر 
0( ف (ج): ا-جيادًا). 


كتاب (البيوع 
َمْنَ السَلعَةِ عل رَجُلِ كان لِلمُغْئرِي عليه دَيْنٌ وَضَمِنَ ذلك البائِع عَنٍ 
المشئري مص المبيعَ قبل قيْضٍ البائع القمن» ذكر؛ في لالرّيادات. 

وَقَدُ َرَّقّ في 'العَمْرَوِيّاتِ) بَيْنَهُما: :"أن البِائِعٌ إذا أَحالٌ غْرِيمًا ِنْ 
غُرَمَائْهِ عل المُشْرة يه صارٌ البائِمٌ إل [15؟/ب] حاك لا يَفْدِرْ أَنْيُطالِبَ 
0 ِالكّمَنِ وَلا مِنَ المُحُتالٍ عليه مَصارٌ كأَنَهُ أَحالةُ ِالكّمَنِ» ذلك لَمْ 

مَنْعٌ المَبيع؛ ولا كَدَلكَ إذا أحال المُهْمَرِيٍ البائِمُبالكَمَنِ عل خرِيم 

جك داري سا كد 
امن فقامَ المُْئرِي مَقامَ الصُْئرِي كمال مَتَعَهُ عَنْ قَبْضٍ المَّبيع حال 
ما كان القَمَنُ عليه» فَكَذَّلكَ في حَقٌّ مَنْ قامَ مَقَامَهُ وَهْوَ المُحْتالُ عليه. 

وَقَدْ كر في انوادرٍ ابن سَماعَةَ عَنْ نموا على ضِدّ ما ذْكَرَهُ في 3 
«الزّياداتِ)» وقال: : «الائِحُ إذا أحال غَرِيمَهُ عل المُشْتَرِيء للبائج ممع مَنْعُ اليج 
حو يُوْحَد مِنْهُ الكّمَنُ وإذا أَحال المُمْترِي البائِ فِعَ عل غَرِيمِهِ حقِّ يَأَحْدَّ 
الكَمَنَ مِنْهُ لَمْسَ للبائع م مَنْعْالتبيع؟. 

وَقَرَّقّ ابنُ سَماعَةٌ بَيْتَهُما: بأنَّ الباد يِعَ إذا أحال عَرِيمَهُ عل المُشْترِي فَإنَّ 
غَرِيمَهُ قامَ مَقامَ البايع» كما أَنّ إلبائع مَنْعَ المييع حقّ يَسْقَوْيَ حَقفُ كَدَكَ 
مَنْ قم مَقامَهُ قَبْلَ قَبْضٍ حَقَّه مِنْ المُفترِيء وَلَمْ يَحُنْ لِلمُمْيرِي قَبْضُ 
المبيع؛ »ولا كَذَلكَ إذا أحال المُشْتَرِي الباد ِعَ عل غَيْرِو؛ لأنّه سَقَط مُطَالَبَةٌ 
البائع عَنِ المِشْتَري ذلك لَمْ يَكُنْ للبائع مَنْعَهُ. 

وَقَدْ قَدْدَكْرَفي كتاب «الوكالّة» إِمُلاءٌ رِوايَة بشْرِب بن الوليد: «إذا 0 
المُغئري الباع عل عَبره بالقمء كان له قبْصُ المببع؛ لأكه برها ذِمَهُ 
المُمْتَرِي مِنَ الكَمَنِ). 

قال في «المُجَرَّدا: ١عَنْ‏ أبي حَنِيفَة: 


َوْأنَ الرَوْجَ 


َأ 


حال المَرَأةَ بصَداتِها 


-اؤ9١‎ 


الأجناس للناطفي 2 او 
عل غَيْ كان للرّج أن يَدْخْلَ بها قَبْل أنْ تأَحْدَ [المرم]! الْمَهْرَمِنَ 
المحُتالٍ عليه)). 

َف كتاب «الطّلاق) إِمُلاءٌ رواية أبي سُلَيمانٌ: : «َكُذَلكَ في القياين» 
ولسجن أنتشين للا يذخل بها حف كألخة المهْرَمِنَ المُحْالٍ عليه وَإنْ 
أحالتٍ المَرْأهُ عق رَوْجها غَرِيمه لها أَنْ ؟ تلتع سه لأن غريتها مال 
وكيلها» وَقال في [17/]] اكتاب ب الرّهْنِ) في اباب ب الْرَّهْنِ وَالرّياداتِ): :أن 
لان أؤأحال متهن بيه عل رَجُلِ» له أن ع الرَّهْنّ م مِنَ المْرْتون؛ 
أنه قدب مِنْ دين المُتّهن». 

وَقالٌ في «باب ب الحوالِ) 5 (الرّيادات): «لّوْ كان عل رَجُلٍ مال وَبَهِ رهن 
ثم إن الي عليه التَيْنُأً أحال الَّدِي له النَيِْنْ يِنُ عل رَجْلِء لَمْ يَحُن لَه أن 
ص النَنَ حت وص المرته من الشختال عليه أن متهن ل 
عَرِيمًا مِنْ عُرَمائِه عل الرَاهِِء قن ِراِنِ أن يََخُدَ الرّهْنَ قَبْلَ أَنْ يق 
ادي 9 د كذ برعا مِنْ دَيْنِ المرْتونٍ بدَيْيِهِ عق رَجْل» كَل 
أَنْ يَأَُدَ الرّهْنَ) 

جِنْس: قال في في التأكون الكبير): الَو اشْتررى العَبْدُ المَأَدُونُ دَيْكَه وَأَمَرّ 
لبا بأ تسجيي واد قصب فيه قا م كدر رع وم يل" 
الت نسب فوم قي قعل المطئري تمن ارط الو لاه حَصَلَ في 
وعاءٍ المشتّري» وَكَدَلِكَ كان في الوعاءِ شَيْءٌ ميا ضصَيٌ فيه 
فِيهِ شَيَْا آكَر من البا 


أل ؛ُ تمصب 
اع ضاون ليت البني في الوعاو؛ لله جل ز. ِرَيْتِف 
َل أن الششتري أَمرة أن َب في وعايه» وهو ووو في الأصْلِء وَلَمْ يَعْلَما 


( في (ج): «الزوجة». 


-؟9- 


كتاب البيوع 
به فَِنَّ المُشْتَرِي ضامِنٌ تمي ذلك)». 

وَفِ انوادِرٍ ابن سَماعَةً عَنْ ححَمَدِا: «لَو اشترئ رَيْكا مِنْ اي وَأَصَرَه 
أنْ يَحِيلَهُ في قارُورَقٍ أو اسْتَعارُ مِنْ بائِعِهِ وَفِيهِ كُفَيٌء وَهُما يَعْلَمَانٍ يداو 
لا يَعْلَمانِ» فكال فِيدء فَعَلَ المُهْكرِي الكمَنُ» فَإنّه آؤقال: صُبَّهُ في حَلَّةِ قَصَبَُّ 
كان عليه الَمَُ وَلَوْ كان صَحِيحًا م انْكَقَبَ كم سال قَهُوَ مال البائع؛ وَلَوْ 
كان انْكَقَبَ بَْدَما كال بَعْصَهُ كُمّ كال بَعْدَ ذلكء لَمْيَْرَمِ الشُشْكري إِلَّا كَمَىَ 
الأَوّلِ). 


6 مده 


َف اتَوادر شا عَنْ حُحَمَيا: لو اشْتَرَئ سَمْنًا َم أَنْ يَكِيلَهُ في وعا 
المُشْتري لِيَِئَهُ عليه فَانْدَكقَ الإناء وَإنْحَسَرَ: أنه مِْ مالي البائع؛ إِنّما را 
أَنْ يَزِنَهُ [217/ب] لِيَعْلَمَ ما وَرََهُ وَلَوْأَنه روات ادذقيء كإقسين ممالا 
البائع» إن عله في إناء الشتري بغ اَن م اندو َهُوَمِنْ مال 
السُمْرِيء وَلَوْ قال المُشْترِي للبائع: زِنْ لي في هذا الإناء كذا وكذا رَظاد 
وابعتْ به مَعَ عُلاملك» فَمَعلَ فائدققَ في الكرِيقء قن مِنْ مال البائع حو 


ووو 


يَُولَ: اذْقَعهُ إل غْلايِكَ» دَحِيئَئِذِيَحُونُ مِنْ مال السُمْئري». قد يَينَ أكه 
بلَفْظِ: ١اذمَع)‏ مِنْ مال المُشْترِيه وَجَعَلَهُ وكِيلهُ وَلَفْظِ «ابْعَفْهُا مِنْ مال 
َف لكتاب إجاراتٍ الأصلٍ): «إذا اسْتَأَجَرَ دابةٌ وَقالَ رَبُ الدَّابَِ: اسئكر 
علخ غلامًا حقٌّ يَنْتَقِلَ وَينْبََ الَابَهَ وَأَعْطِيّه تَقَمَةٌ يُنْفِقُ عل الدَابَّةِ مِنَ 
الآأجْرَقِ َسْرِقتِ الكَمَقَةُ مِنَ القُلام> تَحُونُ مِنْ مال الُكري). 
وَفي اودر ابن ماع عَنْ ححَمّدا: «وَلَو ار سَيْكًا فقالّ البائِعٌ: ضَعْةُ 


إل قال في «المعجم الوسيط» (ص 23 مادة: خ ب ي): «الخابية: وِعاءٌ الماء لدي يحفّظط فيه 


ور 2 


0 0 
لأنَّ للبائع أن يَأْخُدَهُ مِنْه وكُدَ هه ب 
ولا إل ُو مِنْ مال البنع؛ تع 0 مِنْه 4 وَلَوْ قال اذْفْعَهُ إلى 
فلانٍ إك أَن آتِيَكَ بالقمنء كَدَكَعَهُ إِه صارّفي قَبْضٍ الششكريه ولا يَفْرُ 
البائُِ أنْ يَسْتَرْحِعَهُ وَفْلانُ وكِيلُ المُشْتَرِي في القَبْضِ). 

وَفٍ انوادِر أبي يُوسْقَ)» رواية ابن سَماعَةٌ: «قال أبو يُوسُفٌ: «لَّوْ قالّ: : زِنُ 
لي لأف التي لي علياك في هذا الكبين» وَدَفَعَُ لي قوَرَنَ الآلئق وَجَعَلَها 
في الكييس» لا يَكُونُ قابضًا لِأَلْفهِ بذلك». وَفي ابُيُوع الأَضْل): «إذا قال 
ُ السَّلَم إِكى المُسْكَم إآ يه كل ما لي عليك مِنَ العام في غراق”' و" دَقَعَها 

ليه لم َع ذلك قَبْضا مع 5103/أ] عَيْبَة رب السَّلَم وَلَؤكان هذافي 
شراء طعاج بِعَيْنِهِ كان قَبْضاا. 

وف «الإقالّة» إلِخَضَّافٍ: «لَوْ عَصَبّ لق دِرْهَم أزكاتث وَدِيعَةٌ كَأَحْصْر 
يد ٍِ 0 وَقال: خُذْهاء وَوَضَعها بَيْنَّ يَدَيْهِ دونق أَنْ يَقْبَلّها ؛ يحون 
قَبْضَاء وَوَ كَدْ بر ءّ الغاصِبٌ مِنْ ذلك والمووع». 

وف ١‏ حُجج الصَّغِير؛ لِعِيسَى بن أَبان: : «إذا خَضْرَ الْعَرِيمُ التَيْنَ عِنْدَ 
صاحجب ب الدَيْن فَامَتَتَعَ من أَخْدِه ه بر العْرِيم م“ وَحَصَلَ ف صَمانِه). 

وف «الأصُولي»: : «إذا قال لِعَبَّدِهِ: إذا أَدَيْتَ ِل ألما كنت حي فجاءً لف 
دِرْهي» ىق امَو أَنْ يأَخْدها؛ جار وَعَتَقَ؛ وَكَدَلكَ مال الكتابة). 


000 

وقال الفارابي في المععجم ديوان الأدب» دو : الوعاءٌ من صُوفٍِ أو شَعْرِ لتفل الكبْن وما 
أَشْبَهَةُ). 

(؟) االأصل» لمحمد بن الحسن (0/0م). 


اس 


لتاب (البيوع 
جِنْس؛ قال في «الجامع الصَّغِيرا: «قال أبو حَنِيقَة: «إذا اشْترَ شَّيئًا مما 


يكال أ يُورَنُه َباعَهُ البائِمُ بْلَ أَنْ يكال له أو قبَْ أن مُووَدَه كان البَيْعُ 
فابدًاه وَيَْمَصِرٌ فيه على كَيْلٍ واحِدٍ إذا كال البائمُ عَلَنَهُه وَإِنْ كان كَوْيّاَباعَهُ 


5 أن 57 عِشْرِينَ ؤَرَاعاء كباقة قَبْلَ أَنْ يَدْرَعَ جات20. وَقال في «المُجَرّدا: 
«لَو اشْترَئ دارًا عن أنها أل ذراع وَقَبَضَّها وَلَمْ بذوطية 3 جوز كزعها 
حقًّ تُذْرَعَ). 

وق «البُبُوع) لابن زيادٍ: «تؤكان البَيْعْ فايِدًا في الّدِي اشتراة» مِنّ 
المَكيل مُكايَلَة وَفي المَؤرُونِ مُوارََةه وََبَصَهُ وَبِاعَهُ قَبْلَ الكَيْلٍ وَالوَرْنِ 
جاوز زضيق ركان البيْعُ صَحِيحًا وَتَدَاوُْ أَيْدِي الجماغةٍ وَالمَسْأَلةُ 
بالا أَبْطلَ القاضي ذلكَ» قَلَهُ وده وَإِنْ كان قائِمًا بي وَيَرْدهُ إلى المُشْكرِي 
الأَوّلِ)» دَكْرَهُ في انَوادِرٍ ابن رُسْكُمَا. 

َف انَوادِرٍ هشاع): الو اشْترَئ ما يُكَالْ كَيْلّاء وَما يُورَنُ وَرْناه قلا يحل 
له أن يَِعهُ ولا يَأكُلهُ حم يَححَيلَه َي ويَصَدّْ بالفَصْلٍ عن الكمَنِ في 
ول أبي حَيبقَة». 

وما َي 2103/ب] المَعْدُودٍ كه الجْنٍ وَالبَيْضِء وَالسَفَرْجَلِء وَالرُمَانِ 
قال أبو حَبقَة: هو كَيْلُ كيل وَالمَورُونُ لا يجوؤُأَن بيه مِنْ غير حقٌّ 
يمه إذا لذثراة عل أن بده ؟ ذااء ذَكرَُ في اكتاب البيُوعَ) لابن زياد 


قال أبو رشق دجا به قبل أن يَشد. 
وه ل 


جِنْسٌ: قال: يتف عَفْدِ البَْع لا مُمْتدَلٌ على تُبُوتِ مِلْكِ البائع؛ لجواز 
كَوْنِهِ وكِيلّا فيهء فاحْتِيجٌ في إِنْباتِ أَحَدٍ المُتَعاقدَيْن إل مُجُودٍ إِحْدَئ معان 


)0( «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص 26). 


-١68- 


الأجناس للناطفي 
َه 
أَحَدُهاء قو الشهُوو: : إن كان ملكا إلبائِع إلى أَنْ باعَهُ مِنْ هذا. 
وَالَاني: أنه ملكة بهذا لمفئري ا شْتراها مِنْ قُلان. 
وَالكَالِتُ: أنه تراه م فلانٍ و: وَقَبَضَهُ مِنْهُ. 
وَقَدِ اغْتُرِضَ عليه: أن ا ود يوه في ملك زرو بأَن يَحُونَ 
كيلا مسلا" ماَْس لَك وكدَقَ كَ لَوْ كان القابصٌ وَكِيلًا بالشَّراءِ فَهَبَضَ 
ما لَيْسَ يمِلْكِ له أَجِيبَ عَنْهُ: أن المُدّعِيَ لمّا ادع الشّراء» وَشهُوَدُهُ يترا 
ل يقب التريع» »كان ذلك مِنَ الشّهُودٍ تَضْدِيمًا له أنّهِ فَبْضُ شِرايء وا وَالتََسْلِيمُ 
َع تّرم هه من جهاتٍ اليلك من حَيْت نه َصَرُكٌء ما إذاَهدُوا 
بالشّراءِ فد القم مهلا يدل عق مِلكِه. 
قال في اككتاب دَعْوَئ الأَضْلٍ»: ١أَرْضٌ‏ في يَدَيْ يَجُلٍ يَدَعِي أَنّها أ قا 
آحَرْ اليه أله اتراها من ذُلانٍ بكم مُسَعىه و َتَقَدَهُ المي لاْقْبَلْ بَيَشْهُ 
حو يَنْهَدُوا أَنّهِ باغها لَدُ وَهُوَ يَوْمَقِذٍ 52 ؛أزكتهئز انها ارش هذا 
المدّعِي اتراها مِنْ قُلانِ» أَوْمَهدُوا أنه امتراها مِنْ ُلانٍ وَقَبَضَها مِنْهُ 
قإذا جاءَ الغَائْبُ - وَهُوَ اباي - وَأَنْكَرٌ المي َإِنَّ قَضاءَ القاضي بالمّراءٍ 
نافد وَلا يحتاج إلى [518/أ] إعادة البَينَةِ 3 بحَطْرتَهِ عليه 
وه مهد لركان في يَدَيْه الأ مُقِرٌ لهال للدي ردقي 
رَقَبَتَها لِكَفْسِدء لا تُقْبَلُ بَيَْةٌ ينه المُشْكره ي؛ لأنَّ خَضْمَهُ غايِت. وهذا2 
ا 0 2 
باع كََمْ َحنْ في روه أَنّ صاحِب اليد حَصْمَهُ عل الغايب» لأى, * مُق 
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)6 قي (ج): اليسلمة. 
دحت 


كتاب البيوع 
أن الأرْصَ للغائِبء ولا كذلكَ إذا كان صاحِبٌُ اليد يدعي رَقبَتها؛ لأنّه 


نكر وُصُولٌ الدَارِ إليه مِنْ جِمَةٍ الغايبه ولا يَتوَصَّلْ المُشْتْرِي إن 
اسْتحْقاقِها عليه إلا بإِنْباتِ مِلْكِ بائِعِهِ الغائب» فكان ذلك مِنْ حُقُوقٍ مِلْكِ 
المُمْتَرِيء قَصارَ حَضْمًا. وقال أبويُوسّفٌ في «كوادر ابن رُسْكُم): لإذا شَّهِدّ 
الشُهُودُ بالشّراء وَقبْضٍ المُشتريء لم يُْيَلُ ما لم يَفْهَدُوا أنّه باعها وهو 
يَْلِكُهاا. 

ولوشَهِدُوا أنه باها وهي في يَدِهِ حين البَيْع وَيَوْمُ الْحُضُومَةٍ هي في يَدِ 
القَاليثِء ولم تَكُنْ في يَدِ البائع ولا يَدِ الصُمْترِيء لا تُقْبَلُ هذه الشَّهادةُ 
قوم جمِيمًا. 0 

وقال في «تَوادر ابن سَماعَة»: الوأقامَ أَحَدُ الخارجين البيْئة أنه اشتراها 
مِنْ ُلانء وَأقامَ الآخَرْ البيئة أنّها له تَحُونْ بَدْنَّهُما نِضْفَّينا. 

ان ادن دًا في يدي رَجْلٍ أنه لد فقال الي هي في يِه ليسث لي» 
إتماهي وَدِيعةٌ ني من قبل أؤإجارة أزعاريةٌ أزوديعَة]” أزوكالَة لا 
يُصَدَّقٌا ذَكْرَهُ في ١كتاب‏ دَعْوَىْ الأَضْل». وهذا صَحِيحٌ؛ لأنَّ التِدَ مَنْمُ وطُُ 
مازع حخَضْمٌ حقّ يحول حُكُمْ يد إلى َيه ويتَحَوَلُ حِيقِذٍ حم المَنع 
إك مَنْ سواة. 

وقال أبو حَنِقَة: الوقال الشُهُود: نعْرِفُ دافِعٌ الويعةٍ بِنَسَيهِ وَوَجْهِهٍ 
واس دََعَ الخصُومَةٌ عَنْ تَفْسِها» وَهُو قَولْ محَمّوه وقال أبويُوسُقفٌ: «إذا 
أَبْهَمَهُ [600/ب] لا تنْدهعُ الحُصُومَة» 

وَتَْسِير: يجو أَنْ يَعْلَمَ صاحِبٌ اليد أن لِلمُدّعِي بَيَنَةٌ عل ما يَدعِيد 
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إلق من (ج) فقط. 
507 


الأجناس 0 
َيَحْتال قَيدْقَعُ ما في يِه لِلرّجُلٍ سَواك وَيَأمْر أن يَدكَعَ إليه يحخَطْرَة الاين 
حي وَجْةَ ا ُمَّ يَغِيبٌ الدَافِع فلا يَسْمَعُ الحاحِمٌ هَهادَة شُهُووِه لهذا 
المَعْق. 

وََرْ قال الشّهُودُ: دع َيه رَجُلْ تَعْرفْهُ بوَجْهِد وَلا تَعْرفُة باسْيه وَنَسَيِهه 
دَفْعَ الخْصَومَة في قَولٍ أبي حَنِيِقَةَ وأبي يُوسْفَه» قال محمد :اللا يَدْفْعُ 
ار ما لَمْ يُوَجَدِ ل ثَلائَةِ مَعَانِء أَحَدُها: مَعْرِفَةٌ الشّهُوو والكائي: 
مَعْرِفَةُ َسَيي والقَالِتُ: مَعْرِكَةُ وَجْهِدا. 


وَقالٌ في «الجامع الكيمر». «إِنْ قالّ الذي ي في يده و: أَوْدَعَنِيهِ رَجُلّ لا أَغْرفُة 
وال لقو شر كلا تترقة لاجذلز الخشرءة عر تلسن لفل 
الشّهُودُ: دََعَهُ إِلَيه 0 ِوَجْهِهِ لَوْحَصَ وقال الَذِي هُوفي يده هُو 
لاك رفك لا يدك الشرقة ما لمكي امون في تيو عل مطرقة 
الدَافِع". 
وَقالٌ في الوادر أبي يُوسُقٌ" رواية أبن سَماعَةٌ: «لَؤْيْجدَ قَيبِلُ في عَلَّة 
0 ولا ترف قشي اانا 
مَةُ بدَلِكَ؛ لَعَلَّ اليَجُلَ الَّدِي رََوْهُ م 0 مِنْ أَهْلٍ القسامَة). 
5 «الجامع الصّغِيرِ»: (إِنِ اذّعَنْ مُدَّعِي الشّراءِ مِنَ الغاِبه فَقالٌ الَذِي 
في يد فُلانُ ذلك البائِمُ أَوْدَعَنِيها دَفَعَ الخْصُومَةَ عَنْ تَفْسِو)!". 
َِنْ قال المُمْمرِي صاحب اليِ: د وني بابض منة ولس له يهن : 
عل ذللقه أُْلِفَ بالله ما لم يَعْلَمْ ذللق» الْتلفَتٍ الرُوايةُ ةُ ِيه: قال في «الجايع 


)0 «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص١١٠1).‏ 
2( «الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص 085-86 
شاقراات 


ثتاب> البيوع 
الكببرا: : عليه بين" وَقا قال ثَتَُ في اثوادر ابن 2 0 0 مين 


5 هذا ا في يديد دو فَعَالخضومَة عَنْ 0 ا 5 في «الجايع 
الصّغِيرض(. 
نل يكن يَكُنْ يصاحب اليد بَيَنَةٌّ عن إيداع الغايب عِنْدَهُ وَقَدْ أقامَ 

المُدّعِي يَينٌَ أن الدَارَدابه وَحَحَمَ الحاحِمُ بها لِلمُدّعِيِء ثُمّ حَصَرّ الغائِيب 
وَأقََ أَنّه كان أَوْدَعَها عِنْدَ صاحب اليّدِء التَلَمَتْ رِوايَة «الجايع الكبير) 
فِيهاء قال: كرفي الجايع الخريرا رواية شام دلا يَقْبَلْ بَيْتةٌ الغاِب في 
ذلك»» وَذكرَ في «كتاب الشّهاداتِ» إِمْلاءً مِثْلَهء 2 «الجايع الكبير) رِوايَة 
أبي سُلَيمانَ: «إذا حَصَرّ وادّعنء أَنّه مُفْبلُ بَيَكَنهُ 

وَإِنْ كان المدّعِي يدعي الشّراَ مِنْ صاحب اليد وَدَهعَ امن َيه وَأَقامَ 
البيّتَةَ عن / ذلكَ» وَصاحِبٌ اليد أَقامَ البيّنةَ عل ما اذّعاهُ مِنَ الوَدِيعة فَقَبْلَ 
القضاء لِلمُدّعِي حَسَرَالغاقِبُ وَصَدَّقَ صاحِبَ اليد عل مَقالَهِنِ فَإِنَّ 
القاضي يمر صاحِبَ اليد يدع ما أَقَر به ه إك الَّذِي أَوْدَعَنُ وَيَقْضِي بِتِلْكَ 
البَيّتَةِ الي أقامّها المُدّعي عل رَبّ الوديعة وَلا يُكَلَّفُهُ ما ادَّعاهُ البيّتةٌ عل 
َب الوَديعة؛ لأنّه تَعَلّقَ سَماعٌ القاضي ببَيّئَةٍ المدّعِي الحكُمَ بها فلا يَبْظْلُ 
إِقْرارُهُ بها لِغَيْرِوِ : 

وَكَدَّلكَ إِنْ أقامَ المدّعِي البيّةَ أنّ صاحِب اليّدِ وَهَبَ هذه مِنْهُ أوْآجَرَها 
ِنْهُ أؤرَقتها أَوْعَصَبّها صاحِبٌ اليَدِ مِنْهُ 


)0 «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص ؟2؟02). 
(0) لم أقف عليه. 


الأجناس للناطفي 

'ولَوْ قم المدّعِي اليه عبن الشّراء» وَكَبَصَهُ مِنْ صاحِب اليَيء وأقامَ 
صاحِبٌ اليد البَيّنَةَ أنَّ فُلانًا الغائِتَ يْبَ ودع عِنْدَهُ إن يَدْقٌَ | تُصَومَة عَنْ 
نْفْسِهك ذكُرَهُ كفي «الجايع الكبيري0". 

وذ فر بيتهما: : يأنّه إذا لم يد يَدْكُرِ القَبْضَ وَالمُدّعِي يَدّعِي حُقُوقَ عَفْدِ 
اسْتَحَقّ على صاحب اليّدِ تَسْلِيمَها قكان حَضْمًا مِنْ هذا الوَجْهِ في حُقُوِقٍ 
[195/ب] تَوَجَهَثْ عليه. ولا كُذَلكَ إذا ذَكَرُوا قَبْضَ قَبْضَ المَبيع؛ لأئه كدق 
لدعي باشتيفاء موق الع فلا يون خضئاء كلك دف الصُومةد 


وف انوادِر ابن رْسْتُمَ عَنْ حُحَمّرا: : إن أقامٌ المدّعِي بَيَتَة أنّه اشْئَر رد 
لاما م ل يه ولي اغأ عه ول أله غلائة وأىم 
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النِي في يو البيتة أنه عْلامُ ثلا أَوْعَهُ يه قن الّدِي في يده اله ميَدْكَمُ 
١‏ صُومَة عَنْ نفد وَلِوْأقَمَ مَ المدّعِي بََئةٌ أتّه اشتراه مِنْهُ وَهُرَيَنْلِكُدُ 


وَالمَسْأَلةُ بحااء فَإِنّهِ يَعْ بَْضِي عليه به للشدّعي: إن نْ قم الغائِبُ وَأقامَ البَيّكَةٌ 
لا ا 


قَإنِ اذغ دارا في يَدَيْ يَجُل وَأَقامَ التظلرث بَيَْة أن المدّعِي باع هذه 
الدَارَ مِنْ ثُلانٍ الغايْب» نط القاضي بَيَْة َي الطاليب» ولا يَلْرَمُ الصّراءُ في حَقٌّ 
الغائبٍ» إل أَنْ يَشْهَدَ الشَّهُودُ أَنَّه باع مِنْ نْ قُلانٍ الغائِب ب وَقَبَضَها منف فَإِنِ 
ادع صاحِتُ اليد أَنّها إِجارَةٌ في يدِهِ مِنْ قُلانٍء وَأَقامَ الشدّعي بين أَنّ كلانًا 


مات وَلَمْ يدج" وار نه يُقُضَى عليه بالنَارٍ 
ََدْ ذكُرَ في كتاب اوَلاء الأضْل)» وف انَوادِر ابن سَماعَةَ عَنْ حُحَمَّيَ): 


)0 «الجامع الكبير؛ محمد بن الحسن (صذ؟ة). 
(؟) بعدها في (ب) زيادة: امالا». 


كتاب (لبيوم 
لأا العبْدُ البَيئة أنه عَيْدُهُالَّذِي في يدب وَأنّه أَعْتَقه وقال الَّذِي هُوفي 
يَدَيْهِْ هُو لِفُلانٍ ودعي رذ عق مدل ولا : بَيْنَةَ له فَحَكَمَّ الحاكم 
بِعِتْقِه كم حَضَرٌ حَضَرَّ فُلانُ الغافِبٌ» وَأقامَ البَيّتَة أنه عَبْدَه © وَاغْتَضَبَهُ مِنْهُ 
صاجِبٌ الهَنِ أَرْ كان عِنْدَهُ ودِيعَةه حَكَم ُ به وَبَظلَ عِنْقُها. 

وَفِ «الجامع الكبير): «لَوأَقامَ الع يوك أنه أَعْتَقَهُ فُلانٌ يَمُوَمالِكُهُ 
وَأَقامَ الَذِي في يَدِهِ العَبَدُ الْبَيْنَةَ أَنّه 36 لِقُلانٍ الغائبٍ أَوْدَعَهُ عِنْدَه؛ © حَكمَ 
بالق في لعب مَِنْ قم مَكُلانٌ الغائِبُ وَأقام البَيّئةَ أنه عَبْدَهُ لَمْ تُقْبَلُ 
َيِه [:؟؟/أ] وَالعِنْقٌ أوك"2, زد صَحِيعٌ أنه يَدّعِي العَْنَ مِنَ نَ المالك» 
َف مسأل «كتاب الؤلاء»: يَرّعِي!') مِنْ غير المالِكِ. وَفي ابيوع الأَصْل»: هلو 
قا البيّئة أنه أَحْتَقّها؛ ؛ وق الكَكَدْ اليه أنّه حُدٌ عَصَبَهُ قاليئق أ ؤل). 

جنس: : قال في «الجايع الصّغِير): ١لا‏ يجُورُ بيع َيْعُ التَحلي»! “ يلا أنْ يَحُونَ 
في الككوَارَوا'» فَيَجُورُ في قَولٍ أبي حَدِقَة 6 وقال نه 'جَاريَيْعُهُ عل كلّ 
حالٍ). 

وف «البيُوعا إِمْلاءٌ رِوايَة شر ب بن الولِيِ: "قال أبويُوسشُق: الا بَأْسَ ببيع 
دود القَر إذا كان قَدْ خَرَيْ مِنْهُ به ومَ بنع الخ مم العسَلي» وإذا 
كان دُودًا هو لَيْس مَعَهُ كز ينبني في أن يَكُونَ مكل الل الذي لا عَسَلَ مَعَهُ 
وَهُوَّ كُشِرْبِ الِأَرْضٍ إذا باعَة بلا أَصْلٍ الأَرْضِء وَكْمَسِيلٍ ماءٍ 3 تَبَتَ في دارٍ 


)0 «المجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (ص١٠ا).‏ 
إل بعدها في رج( زيادة: «الملك6. 


م «الجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن (ص 728). 
(؛) قال المَْرَّرِي في «الْمُغْربِ) (كبهم؟ مادة: ك ور): #الكوارة بالضم والتشديد عن الغُوري: 
مُعَسَّل النحل إذا سُوّي من طِين)». 


ا-69- 


الأجناس للناطفي 
أخرك لا خودبيْعهُ وَحْد إن باع بلق لِّي يحون يذه الدُودُ جاز 
عه وَلْباعَ قرا غير قرولا قََّمَعَهُ كان بَيْعُهُ باطِلا». وَقال أبو 
حَنِيقَةَ في الَوادِر جشام»: الا يِجُورَُيْمُ دوو القّرٌّ ولا يَيْضِهاه وقال تحَمِّدُ: 
ور بيع دود اله وَييْضِدا. 

َف لأوادر ابن رُسْثُمَ؛: اعَنْ أبي حَنِيقَة: مَنْ قكَلَ دود القرٌ لا يَْمَنُ)» 
وقال محمد ليَظْمَنُ قِيمَتَه؛ وقال حُحَمَدٌ في مُعَامَلَقِده: لإذا كآن الدُودٌ مِنْ 
واد وَوَرَنُ لوت بنك وَالعمَلُ من كر عل أَنْ يَكُونَ الم يدها ِضْمَينٍ 
أؤ َكل وك لا يجُونُ وَكدّلكَ لؤكان العَمَلُ نما لا يحُوث وَإِنّما يحُودْ إذا 
كانت البيْصَةٌ مِنْهُما وَالعَمَلْ مِنهُما وَهُوَبَيْهُما يِضْفَينء وما إذا كان 
لز" ينها عل الدُلْثِ والشليي لا يحون وَلَؤكان البَؤر مِنَ الجملٍ 
العمل منُْ وَهُوَبََهُما ضفي لا يحُوث وَيذْبني أن يَححُون البَيْض يهاه 
وَيشترظ عل صاجب وَرَقِ[:52ب] القُوتٍ العمل» إن لم َمل يَمْدَ ذللق له 
يَصُرَها هذا كلهُ في انَوادِر ابن رُسْتُمَا. 
وَقالَ في 'الصّيدِ وَلدَبائج من «الأضل»: ابَيْمُ الكلب والسَئّورِ والحتسل 
الذي في المع إذا كان سَمَكاء جائةٌ). وفي امَسائْلٍ الفَصْلٍ بن غاني»: «قال 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) هو: الفضل بن غانم ارَاتِي» أبوعلي المَرْوَِي القاضيء روئ عنن: أبي يوسفه ومالك» 
وسليمان بن بلال» وغيرهم؛ وروئ عنه: أحمد بن أي حَيْكَسة وأبوالقاسم البغوي» 
وغيرهماء ولي قضاء مصر عامًّا وعزل؛ وول قضاء الرّيء وكان كبير اللحية جدّاء قال 
الدارقطني: اليس بقوي»؛ وتتكلم فيه أحمد أيضّاء وأورده أبن حبان في اثقاتهه توي يوم 
الخلاثاء لليلتين بقيتا من جمادئ الآخرة؛ سنة ست وثلاثين ومئتين. راجع ترجمته في: 
«تاريخ بغداد؛ للخطيب (6١/رقم:‏ 3041) و«الفقات» لابن حبان (/1) واتاريخ 
الإسلام» للذهبي 6 و«الجواهر المضية» للقرشثي (إرقم: 4 

جلك 


لتاب (لبيج 
أبو مُوشق: «أجيز بَيْم كلب الصَّيْدٍ والماشِيَة ولا حير بَيْمَ الكلب العَقُور»». 
وَقالّ خم في «توادر ر هشاع): ايحور بَيْمُ بَيْمُ الكلب العَقُورا» وفي «الكَيْسانِيّات): 
قال ححَمّدٌ: الوم مَنْ فَتَلَهُ صَمِنَ 0 

وف «البُبوع» لابن زِيادٍ: كان أبُوحَييقة لايجيزْبيِع: : الات 
والعقارييه وَالعَظايّة"'» وَالوَرَع» وَالقّنافِنِ والصَرَيَة وهَوام الأرْضِء وكان أَبُو 
حَنِيفَةٌ ب ير بَيْمَ السّرَطانٍ والسّلَحْفاةٍ والصّفاوِجٍ حال حَياتِها؛ وَإِنْ كان مَيّكَا 
َم يجُرْبَيِعُه ولا دْبَع السك | الطّافيء وَيجِيرُ َيْمَ الجراد». 

وف «الحائ وي" الَؤدْبَمَ جارًا أَهْلِيًا قَلَحْبُهُ كُلَحْم السّباع وَالكلاب إذا 
باغُوهُ لِيُظعِمُوا به الكلابٌ 2 َعِظامُةُ كُجَلْدٍ الكلبٍ وَعَظِي ولا يَأْسَ 
2111101010 
اللّحْمَ ؛ وكدَلكَ البخلء ولا بأ قم الكلب إذا ادق ؛وَكدَاكَ شَحْمٌ السّباع 
إذا ذُكيثْ أنْ يداب ويْتنَعٌ به في دُبُريُدارِيهِ أو راح أَؤْبِقَيّءٍ مِنَ الدُوي 
وَلا تمن ييشية نا بتُك وكُدَلكَ المَهْدُ وَالمَيل وَالأَمَدُ سَدُ وَالسّباعٌ. 

كدَلكَ بح كلها م باع مَدْبُوًا جاه من قبل أن لهم أن نْ يَنْتَفِعُوا 
ليه أؤْيِلَحْيد يط مِنْ َيِه نوا َو كلا أَوْسَبْعه وَلَؤْماتٌ مِنْ غَيرِ 
دبج مسَلحُوا جِلْده فبك فلا َس أن يَنْتِعُوا به وبي وكدَلكَ عطافة 
إذا كقق عَنْها للحم لا َس أن ُو 9 ؛وَأْمَاخَمُهُ وَعَضَبْهُ عَصَبَهُ وَفَحْمَهُ 
67 وَدماعُْهُ قلا يَنْتَفِعٌ مِنْهُ بنَيْءء وَكَدَلكَ السّنُورُوَالدَقْبُ وَالكَغْلّبُ 
وَالمَهْدُ وَالدُبٌ وَجمِيعٌ السّباعء فَهُوَ يمَِْلٍَ الكل في جميع ما وَصَفّْنا. 


)١(‏ قال الفيُوي في في «اليصياح المُنيرا (/407 مادة: ع ظ ء): «العظاءة يالمدٌ لّغة أهل العاليّةء 
عل خِلْقّة سام أَبْرَضَء والعظاية ل و تمِيم؛ وجمع الأوك: عظاءء وَالعانية: عَظايات» 
5 إزفا 5-5 


الأجناس تلناطفي 

0 عَصَبَهُ أَؤترًا جا يَبْعهُ وَالائْيفاع به كما يَححُونُ ذلك مِنّ 
الشَّاة المَيْتَة4. وَفيِ «المجايع الصّغِيرِه: «قال أبو حَنِيقَة في جِلْدِ المَيْقَةٍ إذا دُبِعْ» 
وَعِظاوهاء وَعَصَيهك وَعَقِيهاء وَمَعْرِهاء وَصُوفِهاء وَوَيَره وَفَرِها يحور بَيْعَهُ 
ا ذلك 206 وف «البيُوع) لِلِحَسَّنٍ بن زياد: ا ع ع 
لا وَلاعَقِيها وَلايُباعً). .َف االجايع الصَّغِيرا: :«لا يجو بيع شع 
7 وَلا شَعْرِ ادي ولا الائتفاع بِمَعَرِ الآدَيّ» وَيُنْتَقَعُ مَعُ بمَعَرِ الأُزِيرٍ 
للحَبَازِينَ»0. 

وَفِ كتاب االمَناسِكِ) لابن زياد: «يِجُورُ بَيْعُ شعُورٍ الكايس!. وَفي انوادِر 
ابن وُشْكُم»: ايوز 3 الائيفاعٌ بشْعُور الآدَمِيِينَ مين وف «البيوع2! إملام 
داشر بَ): ره الانتفاع بِمَعَرِ الأُزِيرٍ في قَولٍ أبي يُوسُقَء ولا يجوز 
الاثيفائغ بلخم الِنْزِيرٍ وَعِظامِه إذا دبع أَوْ مات وديم مَ جِلَدهُ أو يُدْيَ 


ذَكْرَءُ في «الطازون). 
وال أبويُوسَفق في «صَلاةٍ الأكرِا: «يَظْهْرُ جِلَدُ الخِنْزِيرٍ يالدّباغ»» وَلَو وَكَمَ 


52-4 


في المَلّاحَةِ قَصارَ مِلْحًه قال أبو يُوسُفٌ: «لا يُؤْكلٌ)» 2 قال ححَمَدُ: «يُؤْملٌ). 
َف «الجامع الصَّغِيرا: الا يَأْسَ بيع يع السّرْقِينَ وَأَكرَهُ بَيْمَ بَيْعَ الْعُذْرَقِ وي 
رجيع م الكديي» ١‏ . وفي «البيُوع إِمْلاءٌ رِوايَةَ بشْرِ بن الوَلِيد: الا بَأْسَ بتيع 
البَعْرِ والالبفاع ؛ بد ولا خَيْرَ في بَيْعِ تجيع الآدَيّ» ولا 3 الاثيفاع ب بها. 
وَقال محمد عَنْ أبي حَنيَة في اتوادِر جشام): الا بَْسَ أَنْ يخمِلَ الرَجِيعَ 
إك الأَرْضٍ والكُرُوم» فيْنَتَفِعَ بهاا. 


)0 «الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص خفاة 
2( «المجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (صاح مو م ), 
[فهة «المجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص .)48١‏ 
5 


كتاب البيوع 
وف الجر لابن زِيادٍ: الَوْوَفَعَ قَظْرَةٌ مِنْ مرفي جب ماي لا كاف 
بِبَيْعَهِ مه وأكلٍ تيه تَمَنْهِ [291/ب] إذا بُيّنَ» وَكَدَّلكَ لَوْ كَثْرَ فِيهِ الْحَمُْرٌ مادام المامُ 


وف 5009 :ولا أن بأَنْ يَسّْقِيَ الما الكّجسٌ: العَنّمَ» » وَالبَقَنَ والإيل». 

وَف "كتابٍ اسْتِحْسانٍ الأصْلٍ): «السّمْقُ الذَّائِبُ إذا مات فيه د تأر قَلا 
أشن بالائتفاع به بِسَرّجء ما دامَ السَّمْنُ أو الرّيتُ غالِيّاء وَأَمّا إذا ساواه أو 
الغالِبُ تَاسَتهُ لا ينتفع به يحاليء ولو باعَ ذلك وَيَيَنَ جارَبَيْعُهُ بَيعَْهُ إذا كان 
السَّمْنُ أو الرَّيْتٌ أو المَفْظ غالًِاا". 

وف ١‏ التبرع) اين نزياز: «كان أبو حَنِيِفَة لاير ١‏ بََْا بيع الور وَبَيْح 
جُلُودٍ السّباع كلها إذا ديت بَعدَ مو كن كسار باق نميا 
ذُبِعَتْ أَوْلمْ ُدْبَغْ). 

وَفيِ «المَناسِكِ» ِمْلاءٌ رِوايّةَ دِمْرِ بِنٍ غِياث: «الفِيلُ بِمَنْزْلَةٍ الحَمُولة", 
بع وَبَيْع َيْعٌ الدَكَق0") ..وقال أبويُوسّفَ: داكن بيع القزوا وَشِراءة؛ دنه لا 
مَنْفَعَةَ فِيهه إِنّما هْوَلِلَّهُوا. 

وَفي افرع اخْتلانٍ ُقُرَا: (رَوَك ابن أبي مالِكِ عَنْ أبي يُوسْفَ عَنْ أن 


و مدهو 


حَنِيقَةٌ: أنه لا يجُورُ بَيعُ الأسر حَيّه وَيجورُذا كان مَذْبُوحًا وَجازَبَيَعٌ 


)00( «الأصل» لمحمد بن الحسن .)90/١(‏ 

(؟) قال التَّسَفيّ في اطَلِبَةٍ الطَلبّقا (ص 010): «الحمولة بفتح الحاء: الإبل والخثر تحمل عليها 
الأثقاله كانت عليها الأحمال أولم تتكن). 

(©) قال الفيوني في ا"اليصباح المُنير) (158/1 مادة: د ل ق): «الدَّلّق بفتحتين: دُوَيبة نحو الهرة 
طويلة الظهرء يُعمل منها الَرُوه فارسيٌ مُعرّب» وأصله: دله» وقيل: «الدَلّق: هوابن 
مُفْرَض)» ويقال: الإنه يشبه الكّمس)»» ويقال: اهو التّمس الروي». 


هج 


الأجناس للناطفي 
القَهْدِ). وَفي «البُيُوع» لِلحَمَنٍ بنِ زياد: «وَجارَبَيْعٌ القِرْدِ وَشِراقُه وكانَ أبو 
بي لا تر جنا بن بيع السّمُورٍ"'» والسّنْجابء وَالكُمُوِ وَالكَعالِبِ» وَجُلُودٍ 
الشّباع وَالأرانِب». 

وف «البُيُوعَا إِمُْلاءٌ ِوايَة يشر بن الوَليد: امَأْتُ أبا حَنِيمة عَنْ قم مِنْ 
أَهْلِ احفر ؛ كان دَبْحهُم أن ينوا الناة أ مطريرها بالقصا عن رَأيِها 
عل كنوت أَحجُودُ يم ذلك فيما يَيتَهه يِنَهُم؟ قال: :انَعَم 4 ألا تر أن دَبْحَ المَجُوِيَ 

مَيْتَهُ وَلَوْتبايَعُوا يما بَيْتَهُمْ جارً. وَقالٌ ُحَمَدٌ في «تَوادِر ابن سَماعَةً): «لا 

ين فِيما بَيْنَهُما. 

وَفِ 0 الا ا أَنْ يبِيعَ البَقَرَوَالكََمَ مِنْهُمُ وَإِنْ كان يَعْلَمُ 
نّم يفْعَنُونَ [66/أ] ذلك». 

وف «اكتاب أَشْر: ِبَةِ الأضْلِ): :دلا 0 بتع التصير دن يَتَحِدُهُ تخرّاء 
كا با و ا يا بِيعَةٌ و نِيسّةًا. 

وَفيي كتاب «الجناياتِ) لابن 5 3 َي لأَعدِ أن يتَخِدٌ يتَخِدْ كلا في داريه 
ِلَّا أَنْ ياف مِنْ وض أز غيِرهِمء فلا بَأْصَ أَنْ يَتَخِدُوكُ وَكَذَلكَ: : الأَمَن 
وَالتّمِنُ + القفت والضوع؛ و جْبِيعٌ السّباع؛ وَهْوَ وَهْوَبِمَثِلَةٍ الكلب في جييع ذلكٌ» 
وهذا قياش قَولٍ أبي حَنِيقَة ة وأبي ؛ يُوسف وَزفْرَا. 

جِنْسٌ: قال: الأب وَالحدٌ أَبُ الأبء وَوَصِيّهُما وَالقاضي وَأَِينُهُ وَمَنْ 
يَتَصَرَفُ في ماله بَعْدَ وُجُوبٍ الرّكاة كلوكيلٍ بالشّراءء إن كَدْرَ المُحاباةٍ فيما 
يَتَعْابَنُ الكَاسُ فِيه جائقٌ وَفي «الزٌّياداتِ): «لا يَجُوراء هذا روايةٌ ل أَصْلِ». 


)١(‏ قال الرّييدي في «تاج العروس» (21/12 مادة: س م ر): السّمُور كتثُور: دابة معروفة 
تكون ببلاد الرُوس وراء بلاد التُرْك تُشبه النس» » ومتها أُود لامع وأشقرء يُتُخذ من 
جلدها فِراء مثمنة» أي: :غالية الأثمان». 


ان 


كتاب البيوع 

قال في «كتاب ب كاج الأَصْلِ): «إذا باع الث ما يُساوي عكر مُحاباة 
يما لا يَتَعابَنُ في مِفْلِهِ النَاسُ عل الصَّغِيرِ َم يجْرِ البيْعٌ). وَلَمْ يُبَيْنْ حَمْ 
درك إِلّا أنه دكْرَ في «الجايع الكبير) حَمْسِينَ دِرْهَمًا في الأ هُو قَدْرٌحابا 
َقَدْ َك أَنّ يِضْفٌ عُشْرٍ مِنْ 2 عََرَِدَراهِمَ هو يتابن اناس في مِغْلِهه 
قال في انَوادرٍ هشاع في اباب التكاح): «لوْباعَ الآَبُ ما مُساوي ل دِرهعم 
بِمة دِرمَعِ أَوْ بدِرْهَم» جار في قُولٍ أبي حَنِيمَة في حَىٍّ الصَّغِيراه فَهَّذا ما 
يَحُون تصَرُفهُ مِنْ حَيث الحَكُمُ ‏ _ 

والقَّاني: ما يَكُونُ التَصَيُفُ مِنْ حَيْتُ الأَمْرٌلِلْقَينِ كالوكيل بِالبَيْع 
وَأَحَدُ شَرِيكَيْ العَنانٍ وَالمُفاوَصَةٍ وَالمُضارَيَةَ دنه يجُودُ [بَيْْ]' هَؤْلاءِ مما 
لا يتَْابَنُ الكَاسٌ في مِثْلِهِ في حَمّ المَيْر في قّولٍ أبي حَنِِفَة وقال أبو يُوسُقَ 
3 ب] وَحَمَّدٌ: ١لا‏ يجُورًا. 
كلصيٌ ال وال جائرٌ فيما لا يتَغابَنُ لكا في مِفْلِو'"» 
َقالٌ أبو رشق وك الآ ججو5. 

وَالرَابعُ غ: ما يَحكُون الكَصَرْفُ في حَقٌ القَيرِوَمُوَ غْيْرٌ ُرْمَؤْلٌ عليه 
كَالمَرِيضٍ عليه دَيْنٌ نحي بمالهء قَبِاعَهُ بما يَتَعابَنُ اناس في مِفْلِه لا يجوز 
لايل يسيب كلك مالا يي نْ الكاس في مِفْلِكِ أَوْرَوَجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ 
وَرَادَ عل مَهْرِ مِمْلِها يما لا يَتَعَابَنُ العَاسُ]!" في مِقْلِه قال أبو حَنِيقَة: «جارٌ 


)١(‏ في (أ): امنعا. 
(1) بعدها في (ج) زيادة: ١لا‏ يجوز إلا بمثل قيمته» وكذلك ما لا يتغابن الناس في مثله». 
(5) من (ج) فقط. 

يماع 


(لأجناس للناطفي 
ذلكَ في حَمّهِما» وَقال أبويُوسْق وحُحَمَدٌ: هلا يجوز وَقَدْ رَوَئْ هشاعم في 
«تَوادِرو؛ قالّ: «التكاح فاسِدٌ في قُول ححَمّدِ». 
وأا العَيْنُ اليَِيرُ جار في جبيع المَواضع إلا في 
أَحَدُها: المَريضٌ الَّذِي عليه دين جيظ بماله كله. 
وَالكَاني: رب الما إذا باعٌ مال المُضَارَيَة ود 
سيرك لا يجو 
وَالقَالِتُ: الوارث إذا ترك سَيْنًا مِنْ مُوَرئِه وَحَط عَنْهُ شَيْنًا يَيِيرًا في 


1300 


عَنٍ المُفْْرِي شَيْنًا 


مَرَضٍ مُوتِ لم يج 


دِرْهَم وَدانِقء يصاحِيها أَخْدُهاء وَل يِل إلغاصِب وَؤُها. 

والخسايش: إذا أوْصَئ بِكُلْثِ ماله لِرَجُلٍء ثم باع المُوصِي في مَرَضِهِ هَيْئًا 
وحاباه بدانِق» قَإنّهِ يَدْخُلُ تلك المُحاباةٌ في كُلْثِ ماله. 

وَالسّاِسُ: الوكيلٌ بالبيع إذا باع مِنْ عَبْدٍ امكل وَحَط عَيًْامِنْ قِيمَيِهِ 
ِقَدْرٍ ما يُتعابَيُ في مِفْلِكِ أو باع مِنَ ابْيِهِ أَوْمِمّنْ لا يجُورُ له مهادت قال في 
«مُضارَيَةِ الكبير»: الا تَجُورُ تلك المُحاباك وَجارَ البَيْ بقَدْرِ قِيمَيِهِ في قُولٍ 
أبي حَنِيفَة1» وَقالّ في ابُيُوعٍ الأَصْلٍ)»: «لا يجُورُ البَيعٌ بِكُْلّ حالي). 

نَع ِنْ: إن تَزوّج عل خخْسَةٍ درام ْمل ا عَكَرَُ لا بم شَدرَ 
مَهْرِ مِمْلِها إِنْ كان زِيادَةٌ عل عَشَرَق وَفي الَوادِرٍ أبي يُوسُفْ' روايّة بشْرٍ بن 
سَماعَةً: الَوْتَرَوّجَ امْرَآه عن عَيْبٍ [عَبْي]"" اشتراه [620/|] منهاء فَإِنْ كان 


أحَدْها رب الجارقة عل قوله مع يَمييه م لهت الجاريةُ وقيتثها أل 


3 


)١(‏ من «الفتاوئ الهندية» (08/1”) فقط. 
-لم)؟)- 


قتاب (البيوع 
لعب قم عَسَرَةِ درام هَهُوَ مها وإِلّا َم مغر ةكرام لأَوَغِظة 
العَيّتِ مال هذا لفل قف «كتاب ب صل الأَصْلِ): ايُكَملُ ع 0 عَشَرَةَ دَراهِم). 

وف «نُوادِرٍ ابن رَسْكُمَ): : «إذا تَرَوّجَ امْرَأَةٌ 0 تَصِيبَهِ 4 مِنْ هذه الدَانِ قال 
- 


مُحَمّدُ: افي قولِما: جارٌإذا كان التَصِيبٌ مُسارِي عَمَرَه وَأَكّافي قَولٍ أبي 
حَنِيقَة: هي بالخيارٍ إِنْ شاةث أَحَدتِ التَصِيبّ» » وَإِنْ شاءَث مَهْرَ مثْلهاء »ولا 


يحَاورُ لِمَهْرِها قِيمَةَ مَةٌ الدّارا. 

وف «الجامع الكُبيرا: هلو تَرَوّحَ امرََةٌ عل تَوْبٍِ يُساوي تَمانِيَةَ دَرَاهِمَ» قَلَمْ 
تَفْبِضْهُ حول بَلَكَتْ قِيمَتُهُ عَسَرَةَ دَدَراهِم» أَحَدَنْهُ وَدِرْعمَين؛! "اغْتبا رَابِيَوع 
العَقْدِ. 


َف انَوادِر ابن سَماعَة عَنْ ححَمّي): الَوْتَووَج امْرَأة عل وِظعَةٍ فِضَّةٍ وَدْئُها 
عَشَرَه ولا شاي عَشَرَةٌ مَضْرُوبَة جار وَلا يَلرَمُهُ َضْنٌ» وَلَوْ كان هذا في 
السَّرِقَةٍ لا تُقْطمٌ اليَدُ سَرِقته). 

وَقالَ في ١كتابٍ‏ كاج الأضلٍ» روايّة بشْرِ بنٍ الوَلِيِد: «إذا كان له قتعا 
دقع رَيِفٍ أو نرج تجِبُ فِيها اكه حَْسَةٌ مِئْهاا. وَفي «الحتلافِ وُقَرَ) 
كال أبوؤوشق: َخْطَمُ في الدَّراهِمَ البَْرَجَة وَالرَيْفِه إذا كاكث تَرُوجٌ بَيْنَ 
الثابي». 

جَنْسُ: : قال في «الرٌّياداتِ: الَو اشْتره 0 ى الأَبْ مال د أَبِنَيْهِ ه لِلآَخَرِوَهُما 

صَغِيرانٍ جاق وَلَوْ أَذنَ لهُما في العَجارَة 5 لَّ واحِدٍ مِنْهُّما عن حِدَةِ قَاشْتَرَى 

أَحَدُهُما مِنْ صاجبه سَيًْا جان وََوْ كان وَصِيًا ليتنيتين والتشألهُ ايها ل 
ير في ٍ في المَسْأكيِنٍ جِيعًاا. 


إل4 «الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (ص .)5١‏ 
ع ب9؟ 57 


الأجناس للناطفي 

وَل في امرارَعةٍ الصّغِيرا: الوْآجَرَ الوَعِيُ دار اليتِيم مِنْ يَتِيم آخَرَفٍ 

حَجْرِه أو اسْكَأْجَرَ دار أَحَدِهِما لحر مِنْ نَصِييهِء جارَّإِنْ كان خَيْرًا لهُماا. 

وَف آخِرٍ «كتاب الإجارات»: الَو اسْتَأْجَرَ [الوصِي]" مِنْ نَفْسِه [عَبْدًا 
لليَتبع لِيَعْمَلّ لبي" 0 رخر رسي لَمْ يجا وَفٍ «الؤّياداتٍ): 
2*1 /ب] الَوْوَكلَُ أب الصَّغِيرٍ بِبّيع مال ابْيهء كُمَّ باع الوكيل ذلك مِنْ مُوَكله 
فَاسْتَراهُ لِتَفْسِهِ جارًا. 

وَف كتاب «الخلال والخرام» لابن شّجاع: الَوْأَمَيَ القاضي بِبَيْعِ مالٍ 
اليَتِيم» ؛ فول يَجُلَّا [يَشْئرِي]! "ذلك كَ للقاضي لا يجُورًا. وف «الرّياداتِ): الَو 
اشترى الأب مال انيه الصَّغِي رمن كَسَيهِ أؤباع مالة ينه أو ا شتّراة لهُ جاق 
وَكَذَلكَ الجدٌ أَبُ الأب إذا لم يصن 0 ن غير أب ولا يجُورُ لِغَيرِهِ مِنْ مِنْ أَْربائه» 
وَْوَكلَ كيلا بع مالي الأب فَباعَمُ وَقَدِ اشئراة الآبُ لِلصَّغِيرٍ جار). 

وف «أخكام الوّصايا»: «الوَحِيُ َو اشْترَى 0 لبهم تسد لِتَفْسهء جار إِنْ كان 
خَيْرَا لهُ في قَولٍ أبي حَنِيقَة)؛ وَمَعْناهُ: ما جُساوي عَشَرَةَ يَشْكرِيه ِعَشَرَةَ دَراِمَ 
وَالريادَةُ عل نِصَف دِرْهَم. وَقالُ حُحْمدُ: ٠لا‏ يِجُورًا. وَحَنْ 3 يُوسَُ روايّتانٍ» 
قال في «الأَصْلٍ) مِثْلَ قولٍ مُحَمَّدِ 

تت «اخارُوف»: «قال أبو يُوسُقٌ: لَؤْباعً [الوَصِيْ]” مِنَ اليَتِيم؛ أو اشتّرا 
َف لتفْسِه بِنْئِلٍ قِيمَتِهِ أو وحَطّ ما يَتَعَابَنُ الّاسُ في مِثْلِه جار كالأب». وَقَالّ 


غٌََُ محمد في «السّيْرِ الكُبير): «قاضٍ مِنْ قضَاةٍ و المسلييقٌ باع مِنّ نَ الْيَتِيم شَيثًا 


()في (ج): «القاضي). 

(؟) كذا في االمبسوط» للسرخسي (42/80))» وهو الصواب» وفي )غ0( و(ب) و(ج): عبد يتيم؛. 
(*) في (ج): اليشتري». 

() في (ج): «القاضي». 


فتاب ع 
شتر» لَمْ يجن سَواءٌ كان بمِثْلٍ القِيمَةٍ أو أَكلٌ أأَكْر كالوكيل0". 

ا عل قوله لالم موا ف الوَعِىٌء كَذَلكَ في القياس» 
ماعل قَولٍ أي حَنِيفَة: يي أَنْ يجو وو كمال يحور في الوَحِيّ. وفي «الجايع 
الصَّغِير): الث ب 1 هَنُ مال وَلدَهِ الصَّغِيِرِبدَيْنٍ 5 : الأَبء جان". 

َف انَواوِر ابن سَماعَةٌ عَنْ حُحَمِّا: «في الوَضِيّ لَؤْباعَ أَمَةٌ اليَتِيم بِدَيْنٍ 
لِيَجْلٍ عل الوَحيّ جانٌ وَيَكُون الدَيْنُ لِلِيَتِيم عل الوَحِيًّ). وَفٍ «المازوني): 
«لَوْقال الأَبُ: اشْهَدُوا أن اشْترَيْتُ جاريَةٌ ابي هذه مِنِ ابْني الصَّغِيرٍ بأل 
دِرْمَم» جانٌ وَالَارِيَةٌ في يَدِ الأب)» وَلَمْ يَذْكْرُ فِيهِ قَبُوَكُ [626/أ] وَالمَدْهَبُ 
فِيه: أَنَّهُ لا يحْتاجٌ إلى القَبُول. 

وَكَذَّلكَ لَوْباعَ مالَهُ مِنْ وَلَدِه الضَّغِيِ لا يُحْتاجٌ إلى فَبُولِك وَكَدْ قالوا: 
«العَمّ إذا روج ابَْةَ أَخِيهِ الصّغِير مِنَ ابْن أَخِيهِ الصّغِيرِ جاق ولا مُمْترَظ فيه 
القَبُولُ). 

وَقالٌ في «الارُوؤ): «الكَّمَنُ الَنِي َم الأب بِشِراءِ مالٍ وده للا د 567 
حقٌ يصب القاضي وَكِيلًا عَنِ الصّويّ» حفن يفيه ونه من أيه كم لمي 
قَبْصَهُ َبْصَهُ َأَمْرِ القاضي ِرَدّه إل ابْنِهِ حي يَكُونَ في يَدِه عَنْ بيه وَدِيعَةًا. 

وفينا باع الأَبُ دارَهُ مِنِ ابْنْهِ وَهْوَ فيها ساكِنٌ لا يَصِيرٌ الابُنُ قايضًا 
حي يُفْرَعْها الأَبُه ولو انْهَدَمَتِ الدَارُ بل تفْريغِها يَحُونْ مِنْ مال الأَبِ» 
وكُدَّلكَ آؤ كان فِيها عِيالَهُ فَإنْ مبَعَها الأبْ صارالابْنُ قابضّه وَلَمْ مُفْتَرَظ 
َسْلِيمُها إك أَمِينٍ القاضي؛ لأنّه يُعينها. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
2( «الجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص .)19١‏ 
35 صم جسم 


للأجنس للناطفي 
جِنْس: : قال في «كتاب شَرِكَةٍ ة الأَصْل»: «لَوْ قال لآَخَنٌ اشترهذا العَبُدَ 
١مِنْ‏ قُلاني]”' بيني و وَبَيْتَكَه فَقال المَأَمُودٍ كه فشرخ التائوة راشع مر 


العَبْدٌ ْله ريه لذي خائة كه مَإِنَّ العَبْدَ يَكُونُ بيه وََينَ الَّذِي 


عم 


َم بِشِرائه»» قال أبو حَنِيقَةَ في «المُجَبَدا: : (إِنْ أَمَرَهُ بشِرائهِ فُسَكْتَ» وَلْمْ 
يَقْلُ: انما وَلا: الا» حقّن قال عِنْدَ الشّراء: اشَْرَيْثُهُ كفبي» يَكُونُ له. 

وَلَوْ قال: اشْهَدُوا أَنّْ اشْتَريئُهُ لِقُلانٍ كما أَمَرَي ؟ ثُمّ اشتراه كان الاير 
وَإِنِ اشْتراهُ وَسَكْتَ عِنْدَ الصَّراءِء مُمّ قال بَعْدَ الضّراء: اهْتَرَيْتُها فلي كن 
لِقُلانٍ إذا كان سَلِيمًاء وَلَوْقالٌ: اشْرِ جاريّة فُلانٍ بَيْ وَبَيْنَكَه ققال: نَعَمْ 
هم انلق قَلَقِ المَأمُو وآ قال افك جارق لان بي وتيناقه تال 
تَعَمُ وذلكَ صر من الأول هم اشتراها العأ مُورُ كانت [6؟؟/ب] بين 
الآمِرَيْنِ يصْفَيْنِه ولا كيْء لِلمَأمُورٍ 

فَإِنْ كان قال لَهُ الكَيفي يِمَحْصَ بمَحْصَرٍ مِنَ الأول ار ها بيني وَبَينَكَ يا مُلانُ» 
فقال: نَعَمْ كُمّ ذَهَبَ اذاه كانث ب التأُر وف الآمِرِ الآخَرِ يِصْفَيْنِ 

: لاشَيْء للآر الأوّلِ فيهاء وَهذا كله كول أبي حَِيمَة 

وَقُرقَّ بَيتَهُما: أَنّه إذا قال له ذلك يحَصْرَةٍ 0 عن تقذ عزل تفش 
1 كال الأَوَلِ وهذا مِمًا يَمْلِكُهُ ولا كُدَلكَ بعَيْبَةٍ الأول لأَنَهُ لا يَصِحٌ 
عَزْلُ نَفْسِهِ عَنْ اليه إذلكَ كان بِيْتهُما يِضْفَيْنٍ. 

َال في كتاب «الشّرِكَة! إِمْلاءَ رواية بر بن الوَلِيدِ: «رَجُلُ قال لآخَرَ: ما 

شَرَْتُ اليوم مِنَ اقيق بيني َبَتَك يِه فقال: تَعَمْ قَغابٌ الأَهِرُ 
م رَجُلَْ آخَرُ لِلمَمُوِ: ما اشْئَرَيْتُ اليَوْمَ مِنَ الرّقِيقٍ 


)١(‏ من (ب) فقط. 


م 


ثتاب (لبيوع 
َييْنَ الأول يِضْفَيْنِه ولا يفيه إذا كان أمَرَهُ بفسراء شَيْء يبيو هاهُنا 
للآمِرَنٍ وَل يَحُونُ لِلمَمُورشَيْم. 

وَفْرَقَ يَبتّهُما: أَنّه إذا لَمْ يكن بِعَيْنهِ يُنْكِنهُ أن مُْركَهُ في اليم وَإنْ كان 
بعينه لا ينْكِنه أن مفركَة. يانه [أنّه]') إذا لم يَحْنْ بعَيْيه لم يَحْنْ لَه 
أَنْ يَفْترِيهُ لِتَفْسِهِ رَقِيقًاه إذِكَ كان له شَرِيكُ غَيْرهُ وَبِوِثْلِهِ إذا كان بعَيْئِهِ لَمْ 
يَحُنْ لَه أنْ يشريه كفس ذلك لَمْ يَحُنْ له أن مشْرِكَ فيه غَيرهُ 

قال: وَآدْأَنَوَُلَا َه ون رَجُلٍ كر حِنْطةٍ وَلّبَ الكُرَّصاحِبٌ 
الشركة َمَعَلَ كم جار َرِيحَه كلهُ لقف كاملا وَإنْلَمْ يجذ لهذا 
الصُمْئَرِكِ نِضْفْ العَّضْف إِنْ شاءً. 

مهل لَوْباعٌ القضقّ وَقَعَ البيْم عل حِصّيِدِ وَالقَِكةُ ححالمَةُ لبي آو 
كان عِنْدَهُ كرُ حِنْطةِ قباعَ نِضْفَهُ مِنْ رَجُلِء َم يَدفَْهُ حقٌّ اسْتَحَقَّ يِضْفَهُ 
إِنَّ القضق [الكَا]؟" الباق لِنْمْشْتركِ [2؟/|] كله وََوْقال: أَشْرِكْني فيد 


فَفَعَلَ [بذلك]!" نِضْفَهُ وَاسْتَحَقَّ» فَإنَّ ِلشَّرِيكِ نِضْمّ ما بَقِي إنْ شاء. 


2 


َْرقَ َبنّهُم: أن الشركة وَقَعَتْ في منلهها أَوْأجْزائها وَكَعَ في البيْع؛ 
وَقَعَ عل ما بتي دُونَ ما ذَهَبّ؛ أنه قَدْ َم البيعُ في الضف المَمُجُوواء هذا 
لَمْظ «الإمْلاء». وَقالَ مُحَمَدُ في انَوادر ابن سَماعَةً' في أوائِلٍ ككتاب البَيْعِ 
وَالشّركَةِا: سَواءٌ في الشَّرِكةٍ الضف كال كما في البَيْع الضف [كامِلٌ]!'. 


)١(‏ من (ج) فقط. 

() من (ج) فقط. 

(©) في (أ): «فذلك». 

(؛) هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): ١كاملًا».‏ 
أذ[ الا 


الأجناس للناطفي 
وما لو اخار 5 قَ نِضْفُهُ دَكَرَ في كتابٍ «الَرِكَقَا إِمْلاءٌ هذا في تا رج 


أن مجلا 


جُمادتى الأول سه نيرق فى مرسمنه قال في أَحَدِ المَوْضِعَينِ: الوْأَنّ َجْلًا 
في يَدَيْهِ كد حِنْطَة يَدّعِيهِ كله فَأَشْرَكَ يَجُلّا في يَضْفِنِ قَلَمْ يَقْبِضْهُ حقٌ 
ارق يضْمُكُ إن شاء المُشْئرِي أَحَدَ يِف ما بَقِي» وَإنْ شاء كرك وَكَدَلكَ 
هذا في البَيْع). ْم قال في مَوْضِعِ لَكَرَفي هذا القاريخ: كله لِلْمْفْتْرِيء 
وَالاحْيِراقُ مِغْلَها. 

َف تَوادِر ابن سَماعَةٌ عَنْ حُحَمّيا: «[إذا]"" اشْترَئ عَبْدًا وَقَبَضَهُ كُمَّ 
قال له: ركني في هذا العَِيء مهركف له يِصْفْفُ مَِنْ قال له آحَرُ مِقْلَ ذلك 


وودوم 


فرك لِهُ الضف الككك إل أن يَعَْمَ الأ كَلَهُ وُه وقال أَبِوحَنِيفَة 
في (المجَرّدا: «لِلثَّافنٍ ود رَبعَةُ بْعْكُ عَلِمَ أ وَلَمْ يَعْلَمُ. 

وَفي «كتاب كَرِكَةٍ الأصل»: : اعَبْدُ بَهْنَّ يَجْلَيْنٍ ففرا فِيهِ يَجُلً في 
الاميخسان: لِلثَلِثِ الكُلْتْه وَلَوْ أَهرَكُهُ أُحَدْهُما في تصِيبهِ كم ركه الآَكَن 
كان لِلثَّالِثِ يِضُْكُ وَلوْأَْرَكةُ أَحَدُهُما في تَصييهِ كان للم ريك أن يَأحُدٌ . 
ِلثَّالِثِ يِضْفَفُ وَلَْأَشْرَكهُ في نَصِيبهِ وَنَصِيبٍ [(صاحبو]"» فَأجازَ شَرِيكُةُ 
ذلك» كان لِلثَاِثِ التَضف» 0 العَصْمٌ بَيْتَهُما نِصْفَانٍ. 

جنس: قال في ١كتاب‏ شم شفْعَةٍ الأصْل): «الواشآر كرك تَضيت أجلن 
الشّرِيِكَينٍ ين اليناء من غَيْرِأَْضِء اجا خرااتع 

وقال في كناب صُلْج الأضلي»: اأَوْضُ لِرَجْلَينِ فيهارّزِعٌ لهماء فادَّعاهٌ 


يَجُلَّ فَجَحَدَ هم صالحَ أَحَدُهُما عن أن أَعْطا م مِقَةَ دِرْمَعِ عل أن يُسَلَُمَ 


)١(‏ في (ب): «لوا. 
0( في (ج): (شريكه). 
عد 


كتاب البيوع 
نِضْفٌ الرَّرْع» لا يجُور؛ من قِبَلٍ أنَّ يَضْفٌ الْأَرْضٍ وَالّْرْع للَِّي هوفي يَدَيْهِ 
ونضف الدع للُصالج مر عل كله فلا يجو وكذلك في البَْع؛ وكذلك 
الخ والشجَرُ وبا من شَريجيء جار. وفي اتوادر هضام»: الا يجو 
للصَّامِنِ شَرِيِكدًا. 


ولوكان الزّرْعٌّ بين كَلاتَت فباع أَحَدُهُم نَصِيبَةُ من أَحَدِهِم لم يحل فإن 
باعَهُ منهما جارّا» هذا لمك «كتاب الصّلْح). وفي تادر ابن رَسَكُم): «لوباعٌ 
جِذْعًا في حائِطٍ من بُيُوتِهِ لا يجُورْ إذا كان لا يُقلَمُ إلا بِصَرَر؛ لأنَهُ مُدْخِلُ 
عل غَيْرِِ صَرَرَاء إلا أن يَْطَعَهُ البائعُ ويْسَلَمَهُ إليِه وكذلك حِلْيَةُ السَيْقِه 
فإن ترّعَُ وسَلَمَهُ البائِمُ جارً». 

ولوباعٌ ِراعًا مِنَ الَوْبٍ لم يجن فإن قَطعَ البِاِعٌ القَوْبَ ودَقَعَهُ إلى 
الشمئري» ثمَ البيِعُ العَْدِ الأول ولوباعَ صُوقًا عق طهر الشَاةٍ لا يجُونُ وإن 
جَرَهُ وسَلَمَهُ لم يخ أنه َع البَيِعُ عق ساد ول [افستر]" أَدًا من 
حَمَبَةٍ أومن جازب مَعْلُومٍ لا يجُونُ فإنْ قََعَهُ وسَلَمَُ إل السُمْرِي ليس له 
أن لا يَقْبَلَهُ وله أنْ يفْسِدَ البَيْعَ قبْلَ تَسْلِيم البائع إليدا» فقد صَرَّحَ أنَّ يَيْعَ 
أَرْع ِن حَسَبَةٍ من جاب لم يخ فعل هذاء إذا باع عْضْئًا من شجَرَةٍ ين 
مَوْضِع مَعْلُوم لم يخ 

وقال في «الرََيّات؛ روايَة ابن سَماعَة: «رَجُلُ باعَ قَضّا في خاتيب أو 
جِذْعًا في سَفْفِه ولا يُنْرَعٌ إلا بصَرَرِِ قال مد يمه مَوْقُوفٌء لا يَئْلِكُهُ 
المُمْترِي ما دامّ للبائع فيه خِيانُ إن شاء سَلَّمَهُ وإن شاء لم يَُلَنَه فإذا 
صارالبِائِمٌ إلى حال لا يَفْدِرُ عل الامتناع [523/|] من ذَنْجِهِ مَلَكَهُ 


() في (ج): لباعة. 


ها - 


1م 

امنا للناششي ببس 
المشتري). فقد صَرٌَحَ أن اليم لم يَقَعْ على المّسادء وفي الضّوفٍ عن طهر 
السَّاةٍ ةَوٌقَمَ عل الفّساتِ كما ذَكَرَهُ ابن سكم صَح. 

وقال في «الرَّقّيّات): : لفإن باع البائِعٌ الخاتم بأسْرِه بعد ذلك من آَخَرٌ 
وَدَقَعَهُ إليهه أوباع البَيْتَ بأَسْرِِ بعد ذلك مِن آخَيٌ أن البَيعَ الما جايق 
وهو بَعْض البَيع الأو قال: «وإن وَكْلَ [رَجُلّ]" رَجُلَّا جلا بشراء قْصٌ بِعَيْيِهِ في 
خاتم رَجُلِ؛ أو شراءِ ء مض بَعيْرِ عَيْيه فض ياقُوتٍ أَخْصَرٌ بحذا وكذا دِرْمَيء 
فاشْتَرَئ لهُ الوؤكيلٌ قَضّا قصا ني خائم رَجلِء ثم ترك الوكيل فِضّة الخائم تفي 
قَبَضَهُ من البائع» فإ الحاكم ع كلذ بع القض لوقل 

وقال ابن سَماعَة: «قلتُ لمُحَمّدِ: فإنْ وَكلَني رَجُلُّ يشِراء المَضٌء وني 
آخَرُيشِراء الفِضَّةِء فاطْئرَيْتُ شَتَرَيْتُ القصّ الَّذِي وني ب م اشْرَيْتُ كُ الفِضَّة الي 
كلف بها وقَبَضْتُ الحاة نّم؟ قال مُحَمَدٌ: إنّما اشْئَرَيْتَ لتفيك» وقَبَضْتَ 
لتَفْسِاكَ» فإن سَلَّْت لأَحَدِما ما مرك به مَْصُوا مَغْص مَفْصُولًا من صاجِبه بِقَْرِ صَرَر) 
َزِمَهُ ذلك» فإن كان بِصَرّرٍ كان بالخيا ر: إن شاء تركف وإن شاء أَحَدَك وإنْ 
هَلَكَ قبل أن يَفْعَلّ فهومن مال المُسْتَرِيا. 

قال ابن سَماعَة: ١قلتٌ‏ لمَُحَيَّد: ي: فإن باعني قضّا في خائم» أو مِسْمارًا في 
باب» أو جِذْعًا في سَقْفِ» مدقم 0 ِأْسْرهِ إليهء والبابَ إلييء وَالبَيْتَ 
إليهء [فضاع](" الخاتمٌ أو البابُ» أو البَيْتُ اخْتَرَقء أيسكونٌ عل صَمانِه؟ قال 
14 ل اريك 
حقٌ حقٌّ يُدْقَعَ إليه ليه مَفْصُولا تُخلصّاه ولا أعْلَمُهُ إلا فول أبي يُوسّق 1 


١ من (أ) و(ب) فقط.‎ )١( 
(؟) في (ج): الوضاع»؛ وليست في (ب).‎ 
من (ب) فقط.‎ )©( 

لوم 


تاب البيوع 

وفي 'لَوادِر مُعَنّ»: "قال أبو يُوسُّفٌ: إن كان القَصٌ مُسْيَطاعٌ أن يُنْوَعَ 
َم صَرَِّ عليه تَمَنُ المّصّه وهوفي الخائم أَمِينٌ» وإن كان لا [3؟2/ب] 
يُستطاعٌ أن ينْرَعَ إلا صر قضاعَ الحامُ في يَدِ الشُفْتَرِيء لا كَيْة علييء 
وليس هذا [بِمَبضٍ]” أَرأَيْتَ لوباعٌ مِسْمارًا في صُئْدُوقٍ قُضاعً؛ أكان 
عليه شَيْء؟ لا شَيْءَ عليي)2. 


ورَأَيْتُ في امَسائلٍ أبي خازم): الو اشترّى جِدْعًا في حائِطِء وقَبِض 
الُفئري لجع والدَارُ في مكافه فاحترَقتء عل الُغْئرِي قِِمَةُ الجيذع في 
القياس ويَنْتَقِضُ» كَرَجُلٍ اشترَئ شَيْنًا والبائِح فيه بالخيارٍ فَمَبَضَ منة 
وَهَلَكَ في يد ضَيِنَ). 

وفي الوادِر هشاع عن حُحَمّدِا: «لو اسْتَرَئ لُوْلَوَةٌ في صَدَفَة البِيِعُ باطِلٌ)؛ 
لأنّها خِلْقَة. ولوباع الصَّدََة كما هي جار الَيْمُ ما لم يسَمٌ اللوْوَةه وتكون 
الو للشتري» ويؤكل اللخ الي في الصّدََِ ولو باع البدرَالَِّي في 
جَوْفٍ هذا اليطي» وهو يُرِيدَهُ للبَدْرهِ ورَضِي صاحِبٌ اليطيخ أنْ يَقْطعَ به 
البح ويُعِْيةُ البَذْر فالبيْمٌ بال مَثِْلَةِ ما لو اشر تو تمر فالبَيِم 
باطِل في هذا الكَمْر. 

وقال في «ككتاب الببُوع لابن زياد: «لا بَأسَ ببَيْع ان َبْلَ أن يُداسَء 
كما لا بَأسَ بِبَيّْع المنْطة قَبْلَ أن تُداس» وقال حُحَمَدُ في اثوادر جشام): الو 
باع التينَ قَبْلَ أن يُداسٌ لا يِجُونُ وفي بَيْع المِنْطة قَبْلَ أن تداس يجوؤ؛ ولو 


)0 ف (ج): ابقابض». 
(0) انوادر مُعٌَّ (ص600-415). 


ارا 


الأجناس للناطفي 
باع الَبيَ بعد أن [يُداسٌ]0 ولم [يُخَلّض]) جاز؛ لأنّهُ َبْلَ أن يداس ليس 
ِتِبْنِء وبعدّ الدّياين تِبنُ. 

ولوباعٌ بطري سَمَكَةٌ حَيّةٌ أو ركوس جَرادٍ أَحَياءً بأَغْيانِهنَ باطِلٌ» ولو 
باع شاةً مَدْبُوحَةٌ لم مُسْلَمْ باعَ مَسْنُوحَها أو كَرِشَّها جا وعل البائع السَّلْمُ 
وإِخْراجٌ [كرِشِها]" إذا رَآهُ بالجيا ولوباعٌ سَمَكَةٌ وود في بَظيها لُؤْلُوَة 
فهي للَذِي باعها. 

وفي تَوادِر ابن 0 : الو اشْترَئ ن سَمَكَةٌ في بَطنْها عَم عَنْينٌ فإِنَّهُ للمُشْتَرِو ؛ 
أنَهُ طعامٌة وهو حَشِيسٌ إيَأْكُلْه]0 السَّمَكُ في [559/أ] الببخرء وإن كان في 
بَظيها سَمَكَةٌ فهي للبائع؛ لأنَّ السّمَكَ يَأَكُلُ بَعْضْهُ بَعْضًا بَعْضَّاء وإن كان في بَظيها 
نير" فعي الششئريء و[لونا”' كان في بيه وله شعي للبائع»؛ فقد 
وَكع واه العم حشر 
صَرَّعَ بأنَّ العَثيرَ حَشِيشُ 1 

وفي «تَوادِر هشاع عن حُحَمّيا: «إنٍ اشْترَئ دَجَاجََةً مع اللؤْلُوَة الي في 
بَظيْهاء وقد كان رَآها حين ابْتَلعَنْها؛ فالمَّراءٌ فاسِدٌء وإن كانت الدَّجِاجَةٌ 
يه جار الب في نع الأ ولو ار رَى سَمَكَةٌ قد صِيدَتُ وفيها خَيْظ 
َِبَضَ المُشْئَرِي» وقال البائِمٌ: أَنْسِكها فائْكلَعتِ التَمَكةُ سَنَكةٌ أُخْرَئ 
نهما للشفتري: وإن كان ايها يها فعَيْرُها للبائع» وإن قَبَضَها وقال 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): 'داس». 
() في (ج): اليتخلص». 
(5) في (1): «كشرهاك» وفي (ب): «كروشهااء وكتب في حاشية (أ): العله: كرشها». 
() في (ج): «تأكله؛. 
(5) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب): اسمكةة؛ وليست في (ج). 
(5) في (ج): 'إن». 
جاب 


البائِم: أَمْسِكها؛ لِيَصِيدَ بها فَجَمِيعُها للمُشْئرِي أنها ابتلعت [صاحِبَتَها]". 

وقال أبو يُوسَف في «المُجرِا: «قال أبو حَنِيفَة للّحَام. كيف تبِيعٌ اللّحم؟ 
فقال: : قلائةُ أَرْطالٍ دِرْهم» فقال: قد أَخَدْتُ منك فَرِنْ لِي؛ بدا 1 للْحَامِ أن لا 
ينه كن لكام ذلكء وإن دا لمشي أن لا رحد كان له ذلاك» وإن وو 
َلانةَ أرْطالٍ ثُمَّ أ أُخْدّها أو ْم عل [البَيْع]!" قَبْلَ َبْضٍ السششترم »كان لهُ 
ذلك» ون قَبَصَهُ وجَعَلَهُ في وعاء لمُشْئرِي بِأَمْرِِ تم البَيعُ وعليه الدَّرْهَمْء إن 
رََكهُ كم أعْطاةٌ الدَّرْهَمَ فقد رَضِيَ). 

وفي انَوَادِر ابن سماعَةٌ عن حَحَمِّا: «(إن قال: زِنْإي من هذا الجنب 1 
ب الوّجْلٍ تَلايَّةَ أَرْطالٍ بدرهي» قوَرَنَ لهُ منة فلا خِيارَلَه). ٠‏ وفي «قوادِر 
بن رُسْكُمَ عن حُحَمَّدِا: الإذا قَطَعَّ القَصَّابُ اللّحمَ ووَرَئَهُ وهوساكِتٌ حقٌّ 1 
قَطعَهُ تلق كك فال التقاري |1 رجي انيف سم قر يقر بمبة انرق 8 


00 


رضي" 
2 : قال في «كتاب إكرادٍ الَصلٍ»: : (إذا [2107؟/ب] قال لتثل للبجل: 
إنَّ أَرِيدُ أن ره إليك عَبْدِي هذاء» تأنيقاة تَلْجِمَةٌ باطِلًا ب مكواو أجافة 


وليس ذلك بشراءٍ واجبه فقال الآكَرُ: مع م موك كم 
قال خفني لم بخشكة بأل دري وقال الآَخرُ قد قَيِلْثُه وتصادّقا عن 
ما كانا قالاء فالبَيُمُ باطِلٌ). 

وذَكرَ في «كتاب إِفْرارٍ ِالأَصْلِ»: «أنَّ هذا قولُ أي حَِقَة عه وقو 2 
وإنّما خالَقُنا أبا حَنِبقَةٌ في مَسْأَلَةٍ ة أخرك» وغي: إذا باع وأظهرٌ القمَنّ ني 
دِرهي» وقد اتَمَقا ف لبد أن الكَمَّنّ لف دِرهي» قال أبو حييقة: لإنهما قال 
١‏ في (أ) و(ب): «صاحبها». 
(0) في(ب): االمبيع). 


ار تك 


الأجناس للناطفي 
في العَلانية» وقال أبو سف وححمد الا مع بينمماء. وقد دك في نواد 
مُعَلِّ» عن أي يوق الإذا باعَ واشترَط ط الكَلْجمَة »جار البَيَعٌ والكلجقِةٌ 
باطِلٌ ا» وكذلك رق «تُوادِر هشاع عن أبي حَنِيفَة 

فقد حَصَلٌ فيها روايّتانِ: عل رواية أبي يُوسُف: «جارٌ الَيِ والمرْظ 
باطللٌ. ٠‏ وعل روايَة كتاب «الإكراو» و«الإقرار): : ٠لا‏ يحور البَيْعٌ). فإنٍ ادغ 
أَحَدُهُما أن الأَمْرَ عل هذا الوَجْهه وجَحَدَ الآَكَنُ وأقامَ البَيّتَة عل ما امعان 
فإِنَّهُ يُقَبَلُ. 

وسكت في ٠كتاب‏ الاكرايا عن ذْكْرِ وجوج المُغْمَرِي بِالكَمَنِ عل البائع» 
إلا أَنّهُ ذَكْرَ في «تَوادِر هشاع عن حُحَمَّدِا: «لو اشْترَئ دارًاء وأقامَ السُْفْترِي 


عه 


لبي أنَالدَارَكلجقة في يدم وان الشُهُوُ دكرُوا بض لقي وَجَمَ ع 
المي يالقمَنِ عق البائع» وإن أقام المُْئري البيئة أنّ | الشّراء تَلْجِقَةٌ 
كر الهو بض قبط بض القمنء لا يرجم عل بائعه ِالّمَنِ). 

فرق بينهُما: أنَّ الشّراءَ يَكناوَلُ المَيبعَ والكَمَنَ» وقد أَنْبَتَ الشَّهُودُ 
الأَمْرَينِ جِيعًا تلجبَةٌ قبطلا ؛ لذلك لا [يُجُوعً]” عن البائع بِالقَمَنِء ولا 
كذلك كم «إنَّ [554/] الدّارَ كَلّْجِمَةً) لا يَكمَم يَتَمَهْرُ اسم الدّارٍ عنٍ الكَمَنِ فلا 
يُقْبَلُ قَبْمْ بض التَمّنِ عل جهَة املح لذلك يَجمَ بالك على المائع. 

00 تصادقا أنَّ البيْعَ كان تيد ثم أجارٌ البَيْمَ بعد ذلك» جاز؛ لأنٌّ 
البيْعَ كان ن بَيْعَا هَدْلّا فإذا جَعَلاهُ جدًّا جار البَيْع) هذا لَفْظ «الإكراوا. وفي 
«كتاب ب إقرا الأَصْلِ»: : (إِنّ بَيّعَ ال حازلٍ لا يجُون. 


وذَكْرٌ في «كتاب الطّللاق» إِمْلاء روايّة بِشْرِ بن الوليي: الو جَرّئ عن 


0 
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() ني (ج): ايرجع» 


كتاب البيوع 
سانه البَيُْ ِن عَيْرِ قَضيِهِ كان بَيْعَاء أََيْتَ لو أرا أن يقول: : وَقََحْتُ 

جارئي للانة منك بألف وزقهه ترك عل اإبسانة: بعتُها منك بِألْفِ دِرْهَمء 
ألم يَكُنْ ذلكَ بَيْعَا11). 

وقال عُحَمَدُ في اكتاب الإلكرايا: :"لذ بنع القؤل لمس يجا فَلِمَ جار البِيعٌ 
ياجازتها لبن؟» مم أَجَابوقالة الولم يَكُنْ بَيْعَا كان ينبي أن لا يجْمَلَ 

نِكاع الهَْلِ نحكاحًه ولوقال: أكَكجُكِ تَرويجًا هَْلا؟ نقالث: ل 

ترجه كان صكاحًاء ولو قالا في الكة: البَيْعٌ عل مِكَةٍ دينان لكن يَظْهَرٌ 
البَيّعَ صَحِيحًا بَمْسَةٍ نْسَةٍ آلانيه قتبايعُوا ِْنسَةٍ آلافيه فَالبَيٌْ جار جدنْسَةٍ 
آلافب» وما قالاه في السّرٌ باِلٌ. 

وذْكرَ عِيسَى بنُ أبان - - مُعْترضًا عليه -: نه يني أن يحون البتذع 
باطِلا؛ لأنَّ امن الَذِي أَظْهَرهُ كان علن جهَةٍ المَزْلِه فَبَطلَ أَنْ يَحُونٌ كَمَنًاء 
ما كرف الم ورا عن لتر تبقل أ يسخون كبن و ولوقالا: 
يُظْهَرْ المَهْرُ في العَلانِيَةِ ألْمَينِ وفي السّرٌ تواققنا على أنّالمَهرَ لف دِرْهَيء 
ا ولوقالا: المَهْرٌمِتَةُ دينار في السّنٌ وأَظهَرْنا 
في العَلانِيّة عَشْرَةَ آلافٍ دِرْهَم» لا يَكُونُ واحِدًا مِن المُسَمَيْنَ مَهُرَاء ولما 
مَْرُ يها بلول [24/ب] فى في قَوْلهِم1» در في «كتاب ب الإكراوا. 

جِنْسٌُ: قال: الشَرِكَة في الأَغيانٍ لا تتَحَوّلُ ل إك بَدَلِكِ وفي التَمْنِ تَتَحَوَلُ 
إك بد والمَرقُ بينهُما: أنَّ حَنّ الشَّرِيكِ كان ثابنًا في نفس الدَيْنِ في الدّمَةِ 
وَالقِسْمَةُ فيما لا يَكَأَقّ؛ لأنها عِبارةُ عن تَمْييزٍالحقُوقٍ وتَعْدِيلٍ الأُصباء 
وحالٌ ما في الدَّمَةٍ ةلا يتأن 5 كنيب تصِيب أُحَيهدا عن تسيب ربكي 
الي قيض بَدَلُ عنف ذكان + حَقٌّ الاش شْتِراكِ ثاباء ولا كذلك العقارُ؛ ؛لأنَّ حَقٌّ حّ 
كل واخد متهيا ميك في في الدارٍ 


5000 


الأجناس للناطفى 

وا" قال في «كتابٍ الصّلْ؛ في رَجُلَيْنِ ادّعيا في عَبْدِ وجَحَد الذي في 
َدَيْه نم صالح مَعَ أُحَدهِما من حِضَّيِهِ عل مِئَة دِرْمَمٍ: "كان للآخر أَنْ 
مُشارَكَة؛ أنه يجْحُودٍه يَنْبْتُ الضّمانٌ تَحَقهُما في الضصَّمانِ» ولوأَقتَ الي الدَارُ 
في يَدَيْهِ بما ادّعاه فإنّهُ لا مُشارك سَواءٌ كانت الدَعْوَئ في إِرْثِ أو شراءا. وفي 


2 


انُوادِر ابن رُسُْكُمَ»: «هذا قَوْلُ أبي يُوسّفه وقال مُحَمَّدُ: هلا مُشَارِكُةُ في 
الوجْمَيْنِ إلا أنْ يَكُونَ العَبْدُ مُستهْلك. 
وفي «كتابٍ صَرْفٍ الأَصْلِ)ا: الوعَصَبّ قَلْبَ فِضَّةٍ وجَحَدَهُ كُمَّ صاكَةُ 


من قَِبمَِهِ عل دَهَبٍ إلى أَجَلٍ جار ولو كان قائِمًا يِه لم جز حك يقد 
القَمَنَ؛ لأَنّهُ صَئِْفُه وفي الأول صارٌ قد قَرّقَ بين المُعيّنِ والقابتٍ في الدّمّقه. 

وفي 'َوادِرٍ ابن رُسْكُم: «رَجُلانٍ بينهما أَلْفُ دِرْهَمٍ عن رَجْلِ فصالخَة 
أَحَدهُما عل حِدْمَة عَبْو شَهْرَه صَِنَ لِمَرِيجه يضف حَقَّهٍ في قَوْلٍ أني 
يُوسّفَه وقال مد الا يَرْجعٌ عليه بقَيْء)» ولو كان الدَيْنْ عل المْرَةٍ 
يها أحَدهْما على تَصِيبهِ لا يَضمَنْ لِكرِيحه في قَؤْلهم'. 

وفي اكتاب صُلْج الأضْل»: «لو تريجَها الأَولُ عق ني مكة مُبْمَمَة كُمّ 
قاصّها'" [520/أ] بحصي من الأَلفِ أو لم يُقاضّها كان لكَرِيحهِ عليه 
مِئتانٍ وتمْسُونَ دِرَهَمًاا. وفي اتوادر هشاع عن خُحَمدِ): الا يَضْمَنُ سّواءٌ 
قاضّها أو لم يُقاضّهاا. 

وفي «كتاب الشَّرِكَةِ؛ إمُلا» رواية بِشْرِ بن الوَلِيدِ: «ولو كان الَّذِي عليه 


)١(‏ من (ب) فقط. 
(؟) قال المُطَرّرِي في االمُفْربٍ) (18/1 مادة: ق ص ص): «تقاصّوًا: إذا قاض كل منهم صاحبّه 
في الحساب» فحبّس عنه مثل ما كأن له عليه). 
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ثتاب (تبيوع 


عع جوع 


الح امْرَأةٌ َرَوّجها أَحَدُهُْما بحن ال ي كان له عليهاء كان لِصاحِبه أن يَرْجِمَ 
عل الزَّوْحِ بِنِضَفِوا. 


وقال في اكتاب الصَلْح) م ين الأضل». «الوكان لامْرَأََينٍ عن رَوْج 
أَحَدِهِما أل دِرْهَي؛ فاخْتَلَعَتٍ ام مر ييه من فإنَهُ لا [تَرْجِع]" عليها 


شَرِيكنُها بشَْءِ؛ لأنّها لم فيض 

قال: ١ولو‏ كان لرَجْلَيقِ عل عل أل دِرْهَمء فا غْتِصَبَهُ أُحَدُ حَدُهما حمس 
ِئةِ دمي فَأَنْمَقَها وأكلها والأَلَف حال سات ويَرْجِعٌ شَرِيكُهُ 
عليه بنصفه 


به بِنِصفِوا. ولا أرَى هذا مُهيةُ الجناية لوكان عْصَبَ َحَدُهما قبل الدير» 
ود أحَدُ دكين قبل أن يَحُون لهُسا عله دَيِئٌ فافض مدة 
ولو كانث أ يهم هما عليه حال ثم باع أحَدُهما متا نين مكة 
دِرْهَم إل سَنَقِ كم م حَلَثْ فصا قصاصًاء فهو قِصاسٌ» وهو ضاي يكين 
ومين دِرْهَمًا لِشَرِيِحدِ؛ لأنّهُ صارٌ مَفْضِيًا وليس بقاضٍ. 
قال الشَيْحُ أبو العبّاين: : وقد نْصّ أنَّ َُكْمَ القاضي والمُفْمَضِي يَْتَلُِ 
التي هوالتابطه الفاضي هري لض اق حل 7 
وَحَقِيفَةُ الاقتضاء: عا لويم سور 
الذَّمََ وَحَقِيقَةٌ القاضي: : مَنْ يَقْتضَ عليه ه الدينُ وَل وفي مَسَأَلَينا: كَنَتَ 


َبْضّ مَضْمُونٌ جُعِلَ [متأخرًا]" في كَمَنِ المَبيع» قصار كديْضهِ مُشاهَدةٌ 


لسع سا ب ا 
() هذا هوالصواب» وفي 0( و(ب) و(ج): : اليرجعا. 
0( هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «متأخر). 


ا 


الأجناس اللا يبب سح ب سوير 

وقد كر في ابوج الأضل»: لو ألم 0" نطق فم ألم لبه لخر 
في كر نط [:»/ب] راجلا اواج وصمئمس"؟ واجدةٌ [أو لقم" 
فليا جمبعا لا يَصِيرُ قصاصًا وإ [تقابضا]71) لأن عَقْدَ السَّلم يج 
الانقضاء ولا يُجِبُ القضاء؛ لأن الافيضاة هو الامتيفاك والصَلَمُ يي 
الافيضاقء وأما القضاء به إن َك لض وهو الكَصَرُفُ في الشسلم فب 

«ولوكان الْأَوَّلْ قَوْضًا والآَكَجْ سَلَمًا لم يج أن يَصِيرَ قِصاصًا وإن 
تراضها بذلك» وان كان الأول سلا لحر َضًاه هلا َأسَ بِأَنْ يحوت 
قِصاصًّال,؛ لأىن إذا كان الأول قَرْضَا يصِيرٌ قصاصًا بِالسَّلَم للقَرْضٍ 
المُتَقَدمه والسَّلمُ لا يُقْحِتُ اللقضاءء وإذا كان الْأَوّلُ سَلَمًا يَصِيرُ قاض 
القَرْضٍ المّسْلم» قيَصِيرٌ مَفْضيًا'" جين الافيضاء. 

وقد دَكْرَفي ازياداتٍ السّلّم) لِمُحَمد: «إذا أَسْلمٌ في كر حِنْطةٍ إل أْجَلٍ 
فُحَلَّ الأَجَلُ كم إنَّ ربٍّ السّلَمِ اغْمَصَبٌ من المُسْلم إليهِ جِنْطَةٌ مِثْلَ طعايه 
في كَيْلِهِ وصِفَيَه يَصِيرُِصاصًاء لأنّ المَْْضِي هو الَذِي كَبَت عليه الكَيْنْ 


سس 02 

)١(‏ قال المُطرّريُ في «المُغْربٍ) (011/6 مادة: ك رر): «الكرٌ: ميال لأهلٍ العراقه وَجَنِفَه أكُرائ 
قال الأهري: 'الكر: ون را الفط شان مكاكيكه ولوك صاحٌ ريض فى» وهو 

ثلاث كِيِلّجَاتِهه قال: ”وهومن هذا الجسابٍ أثنا عشرٌ وَسْقه ويل وَسْق سِيُونَ صاعًاا». 

(؟) من «الأصل» فقط. 5 

(9) من «الأصل) فقط. 

(؛) في «الأصل): اتقاضًا. 

(0) «الأصل» محمد بن الحسن (/0). 

(7) #الأصل؛ لمحمد بن الحسن (ه/<0). 

(0) بعدها في (أ) زيادة: «المُسْلِم وَالمْسْلّم». 
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كتاب البيوع 
آخِرّاء والمُسْلَمْ يَفْنَضِي الافٍضاءء لذلك صارّقِصاصًاء فإنٍ اغْتَصَبَةُ بعد 
السّلمِ قبل أن يل طعاقة لا يَصِيرُ قصاصًا. ولو جَعَلاهُ قصاصًا قَبْلَ الل 
جار وبكونُ قصاصًا؛ لأنَّ القَضْبّ بعد السَّلَم ولوحَلٌّ الأَجَلُ وهوعل 
حاله يَصِيرٌ قصاصًا). 


رفي اتوادر جغاية الوأخرّق أعَدها تيا للتظلوبه لم يمن 
امك ولا دُشْبَهُ لوعٌصَبٌ د دُهُما تَوْيّا فَاسْتَهَلَكَهُ ضَمِنَ 
لِشَرِيصكَيٍ ن 110110110101108 
0 لِقَرِيكِهِ نِضْفٌ حِصَّيَهِ منهما جمِيعًاا. 

وفي اكتاب الصّلْح): «لو كان لِرَجُلَيْنِ عن رَجْلٍ أَلْفُ دِرْقَمٍ فاشار: 0 
أَحَدُهُما يِحَصَّيِهِ عَبْدَا وتَبَصَهُ الك كان جائداء » وليس للششتري أن يي 


00 


شَرِيكَهُ نِضْفَ العَبّْدٍ ولا شَيْنَا منهُ إلا أَنْ يَقْبَلَ الشَّرِيكُ» وهو [:5//] قَوْلُ 
وفي اتَوادر ابن رُسْكُمَا: : اولا يُشْبَهُ يُشْيهُ الصّلْمَ »قال مُحَمَد: :الوصالحَ من 
حِضّيه عل َب وأراد ربح أَخدّ العبي كان للمُصالح أَنْ مُشاركة فيد 
«اكِتاب صُلْح الأصْلٍ): سرجه أَنْ مَُارَكَهُ فيما قَبَضء إلا أَنْ يُقِْضَهُ 
نِضْم ما اذَّعيامً). 
وفي اواو ابن سماعَة عَنْ ححمّ): الو كان لِرَجُلَينٍ على مَرِيضٍ أل 
دِرْمَمه فَصَاخَه أَحَدُهْما عل عَهَرَ: عَشَرَةِ دنار ِن تصِيبِهه كم مات ولا مال لهُ 
غَيْ فلِصاحِبهِ أَنْ يُشارِكَةُ فيهاء ولا يُبطِلُ الصّلْح وَِنْ لَمْيَحُنْ بينهُما 
شركة فلة أن يبل الشلع. » وُباغٌ لهُما الدَنانِير لأنّهُ ليس له أَنْ يَقْضِيَ أَحَدُ 
الْرَماءِ دُونَ الآَكَرٍ في مَرَضِ مَوْتها. 


إلا أَنْ يشاءً أَنْ يَدْهَمَ نِصَف قِيمته إن شَرِيكديا هذا لَفظِ 0 و 


-ه4- 


(لأجناس للناطفي 

وكان أَحْمَدُ بنُ سَُيْمانَ الطَبَريٌه الَعْرُوفُ بأبي عضران» صاحِبٌ 
«الفُصُولِ» يقول: «وَلِلِشّرِيكِ الآَكَرِ أَنْ يُبْطِلَ الصّلْعَ؛ لأنّ له أنْ يَأَحُدٌ مِنْ 
شَرِيكهِ شَينًا» ويرْجِعٌ بِنَصِيبهِ عل الْمَيِّتُِ فصارّمِن هذا الوَجِهٍ كالعَرِيم 


الآكَرِ)» قال: «ولوكان أَحَدهُما اشْتَرَئ العَشْرَة [الدَانِيرَ بحَقَّو]!'"» لم يكن 
للشَّرِيكِ أن يَنْفُضَ البَيْء ولكن [يَرْجِعُ]("' عليه بنِضْفٍ الدَيْنِ»» فهذا قَرْقُ 
بن اشاح رات 

وقد دَكْرَ في «زياداتٍ السَّلَّم) لِمُحَمّدِ: الو أَسْلَمَ يَجُلانٍ إلى يَمْلٍ سَلَمًا 
واحِدّاء فَأَحال المُسْلَّمُ إليهِ أَحَدَهُما عاق رَجْلٍ مُسْلِمِ له ما قَبَضَء ولا 
يُشارِكَةُ الآَكَرًا. 

وقال أبويُوسّفٌ في «الإمْلاء): «دَيْنٌ بين رَجُلَيْنِ أحال أَحَدُهُما عل 
رَجُلِ لِيَفْيِضَهُ هَرِيحُهُ الآخَره وفي انوادِرٍ ابن سَماعَةَ عن خُحَمدِ): «إذا 
أحال أَحَدُهُما عن رَجُلِء كم حال الآكَرُ عل الآكَرِء فما قَبَصَ أَحَدُهُما لا 
ركه الآخَرُ. وني «الجايع الكبير» دين بين رَجْلَيْنه تيرّعٌ وَجْلُ؛ 
لأْحَدِهِما شَرِكَةُ الآخَر). 

ولومات رَجُلَ وعليه [20/ب] ذُيُونُ كثيرك فَأَدّئ الوَضِي مِنْ كُسْيهِ 
أحَدِهِماء قال أبويُوسّفٌ في اتوادرو»: ليُشَارَكُةُ البِاقُونَ»» وقال تحَمّدُ: الا 
مُشارِكُوتكُ ويَرْجِعٌ الوَصِيُ في مال المَيّتِ ولو أَدَى الوَصِي من مال المَيّتٍ 

وفي «كتاب الشَّرِكَةِ) إِمُلاءٌ» رواية بِشْرِ بن الوَلِيد: ادَينُ بين رَجُلَيْنِ 


0 لم أقف عل ترجمة له 
)2( في (ج): «دنانير يحخصتها. 
() في (أ) و(ب): «رجم». 
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كتاب (لبيج 
قَبَضَ أَحَدُضا حِصَنَهُ » كَسَلَم الي لم م يَفُْبِضُء قال أَبوحَنِيقَة: ييه 
باطِل وَيَأْخُدُ نِصَفَ التي د قَبَضَ شَرِيكُاا وفي «الأصْلِ): لجاز تَسَلِيمُهًا. 

وفي «كتاب ب رَهْنِ الأَصْلٍ): : الدَيْنٌ بين مك قبط قَبَضن حدقا رَهُنًا بجبيع 
الدَيْنِء 506 لرّهُْ لِتَرِيحِهِ أن يُصَمَئَهُ يِضْفَة» وقال عِيسَى باق 
مُعْترِضًا عليه: : (إنَهُ لا يَصِح قَواأ َوُه ربج تشييثة أن ين أصولم أنه لو 
تبشن كبن شماوه بِعَيْر إِذْنِهِ وَمَلَكَء ليس إِصاحِي الدَيِن أن يُطَِحْتَةُ 
17 حَقّه]!" في الكَرِيمِ يحالدا. 

اولوأنّ صاحِبٌ الدَيْنِ أَجارٌ قَبْصَهُ وقد هَلَكَ عند القايض؛ لم تَجَرْ 
ِجارَيُة وقَبْلَ هَلاكهِ جارَتٍ [الإجار]”"©» ذَكَرَهُ في «المَأَذُونِ الكبيرا. 

قال أو يوشق: في «الإمّلاءِ): «قال أبو حَنِيفَة: الو قَبَضَ دَيْنَ غَيْرِهِ بغَيْرِ 
ِذْنهِ ف أجارَ الطَالِبُ» لم يجن قائِمًا كان أو هالِكا؛ وكذلك قَبْصُ مُكائبَةٍ 
غَيْروه لم يدر إِجِارَةٌ المَوْكَء قائِمًا [كان]7" أو هالِكًا). 

وفي «كتاب غَصْبٍ الأصْلٍ): «لوباعٌ الغاصِبٌُ العَبّْدَ المَعْصُوبَ» 2 أجارٌ 
صاحِبٌ العَبّدِ بَيَحَهُه جانٌ سواءً كان قَبْلَّ هَلاكِ الكَمَنِ أُوَبَعْدَه. دوق 
«المَأدُونِ الكبير): «لو باع المَوْل العَبْدَ المَأَدُونَ وعليه دَيْنٌ» َأَجارَالقُرَماءٌ 
اليم َبْلَ هَلاكِ الكَمنِ أُوبَعْدَهُ جارًا. 

وفي «تَوادِر ابن سَماعَةَ عن محَمَّديا: الوباع عَبْدَ غَيْره وقال: إِنَّ صاحِبَة 
لم يمن بيه لكنّهُ سَبُجِيدُ َيه وقبَضٌ الكَمَنَ فهَلَكَه كم أجارٌ صاحِيُكُ لم 


)١(‏ في (ب): «فهلك). 
2( في (ج): (حصته). 
0( في (ج): الإجارته). 
(؛) من (ج) فقط. 
قات 


الأجناس للناطفي 
يجن 01 أ] ولا صَمانَ علن البائع للمُشْترِي؛ أنه أَمِينٌ). 

جِنْس: قال في «الجامع الكُبير»: «إذا قال رَجَُْ لرَجُلَيْنِ: قد تكسا هذا 
0 مله وحص هذا يس ملز كت فَقَبِلَ أَْحَدُهُما 

َيْعَ ولم يَقْبَلٍ الآحَن جاواب: يْعُ في حِضَّةٍ القابل»”2 ٠‏ وفي «نَوادِر ابن سَماعَة 
عن حُحَمَّدِ): ولا يور لأَحَدِها أن يقْبّلّ في حِصَّتَه؛ لأنَّ الصَّفْقَةَ واحِدَة. 

وكذلك لو باع أَرْضًا من الشّفِيع ومن آكَرَ صَفْقَةٌ واحِدَةٌ بألفي ا 
ِكل واجد يِضْها نس كته فقال الَف قد قَبِأْتْ يِضْفِي بخن مِكَةٍ 
يُنْرُ إنْ قل الآخَرُ باجا ا كا 
جار الَيْعَ في نِضْفِيِ وإن شاء تَقَصَهُ تع 

وكذلك لوكان البائ اف والششتري راجداء وقد بَيّن كل واحِدٍ ين 
الائِعَيْنٍ قَدْرَكَمَن نص تسوه ليس 8 أن يَْبَلَ تصِيبَ أَحَدِهِما. وقسال في 
«الجامع الكبير! :لله أن يَْبَلَ َصِيبَ أَحَدِهِما» وقد تأواة أبو الحسَن أنّهُ 
وَضَعّ ع التسألة عل أن عل واج من المائعا َي أعاة لفلة التي في 
تَصِيبِهء فيكونٌ صَفْقَتَيْنِ في قَولِهِم» وأما إذا لم يو جد إعادةُ اللَمْظِ في التَئِع 
صف اجنة ل تر1 يلالق فيب أغيضا قي 

وقد ذْكْرَ في «الطارُو): الإن قال البائِحُ ولاه هذه لجار ريه بيع لك بالف 
دِرْمَم» وهذا الغُلامٌ بَيْعّ لك بمِئَةِ دينار» فقال المُشْترِي: قد أَحَدْتُهُما بذلكء 
أنّهُ تم البَيْعٌ فيهماء » وكان بِمَْزِلَةٍ ما لو اشْترَئ ن كُلّ واحدَة على حدق فإذا وَجَدَ 8 
أحَدِجِما عَيْبًا قبْلَ الَبْضِء »كان له أن يوه وَأخُدَ الآحَنَ ولوقال: : أَبِيفْكَ 
متي بلي دِرَهَيم» وأَبِيعُكَ عَبْدِي بَِلْفِ دينا فقال المُشْتَرِي: قد أَحَدْئيا 


ل مك 


)0 لم أقف عليه. 


د 


تاب لالبيوع 
[1؟/ب] بذلك» قال البائُع: قد أَْجَبْبُهُما لك [بذلك](, كان هذا بَيْمُ صَفْقَةٍ 


واحِدَةٍ. 

ولو وَجَدَ السهْكرِي بأَحَدِهِما عَيْا قبل الَبْضِء لم يكن له أن يَأُخْدَها 
جنِيعًاء أو يَرْدَهْما جمِيعًا. ورَأَيْتُ في «المُجَبَوا: «قال أبو حَنِيقَة: إذا قال: 
أيعكَ هذا العَبْد لف درْمَء هو كقوله: بِعْفَكَ بِألْفِ دِرْهَم؛ فإذا قال 
السُمْتَرِي: قد قَبِلْتُء يكون بَيْعَا تامًا». 

وفي اكَوادِر هشاع عن حُحَمّدِ): «إذا قال لآَكَر: بِعْمّكَ هذا المَمْلُوكَ بِألْفٍِ 
دِرْم وهذه الجاريّة بألْفِ دِرْهَم» هذه صَفْقَةُ واحدَةٌ ليس للمُمْترِي إلا أن 
يَأَخُدَهُما جمِيعًا أويَدَعً). 

وفي «الزٌياداتِ»: الو قال لآَرَ يمْقْكَ هذين العَبْدَيْنٍ لف دِرْهَم؛ أو 
قال: كل واحِدٍ بالف دِرْكمء فَقَِلَ أَحَدَهْمه لا يحون والإجارةٌ والقِسْمَهُ 
كذلك. 

ولوكان هذا في العِدْقٍ عن مالِء والُلّع والككاج له أن يَقْبَلَ أَحَدَهُماء 
وأما في الكتابّة إن سَكَئ لكل واحِدٍ مالا مَعْلُومّا عل حِدَةِه لأَحَدِهِما أن 
يَقْبَلَه ولوجّعَلٌ مال الكتابّةِ واحِدًا ليس لأُحَدِهِما أن يَقْبَلَ. 
ولو قالت امْرَأ َوَجْتْ نَفْيِي منكه وبغث عَبْدِي هذا بالف دِرْمَمء 
ليس له أن يقْبَلَ البيْعَ وَحْدَهُ ولهُ أن يَقْبَلَ الككاحَ وَحْدَه وكذلك الككاحٌ 
والإجارةٌ ليس له قَبُولُ الإجارة وَحَدّهاء وله قَبُولُ التكاج وَحْدَه. 

ولو اجْتمَعَ عِنْقّ ونحاح فقيل أَحَدَهُما جا ولو اجْتمعَ عِنْقُ وكتابَة 
أوكِتابَةٌ وطلاقٌ» وقد سين لِكُنُّ واحِدٍ مالا مَعْلُوماه فَقَبِلَ أَحَدَهُماجاتٌ 


إل من رج فقط. 
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وإن كان المال واجدًا لا يَمْورُ في الكتابَةٍ وَحْدَهاء وجاز قبول الطلاق 


والعتاق. ولو اجْتَمَعَ صْلْحانٍ من دَمِ عَنْدٍ مِن جماعَةٍ وَرَنَةٍ مفُفولين فقبل 
أَحَدَهُماء جارَ ويَقْبَلُ الآخَن 
جِنْسٌ: قال: إذا [5*2/أ] قال لِفُلانِ: علحٌ للف رْهَم مِن تَمَن جارِيَة 
باعَنيهاء ولم تُعَْقِ الجارِية» كُمّ قال: لم أَقْيِضُهاء وقال الْآَخَرُ: قَبَضَهاء كان 
المالُ عليةء سَواءٌ وَصَلّ أر ع في قولي أبي حَنِيفَةَ وقال أبويُوسفٌ وَحُحَمَدٌ: 
«القَوُلُ د قَوْلُ المَظْلُوِ أنَّهُ لم يَمْبض ؛ إذا أ الَالِثُ أنَّ ذلك من ثَمَنِ تج" 
هذا قول أبي يُوسْفٌ الآَحَنُ 5 7 في «كتاب إِفْرارٍ الأَصْلٍ)» وقد كان يقولٌ 
بل ذلك: ُصدَُ إذا ِصَلٌ» وإذا قطع لا يُصَدَُ» كر في كناب مشو 
الأَصْلٍا. 
ولوقال: لِقْلانِ عي أل يرقم من َمَنِ عَبْ هذا | الَنِي في يَدِِ فإن 
فيها روايتانِ ذَكْرَ في «كتاب إثْرارٍ الأَصْلٍ»: «إن سَلَّمَ العَبْدُ إِليِهِ وَجَبّ له 
لماه وإن لم يُسَّمْ العَبْدَ إليهِ فلا 5 حو علي قل أن حيينا آل ييف 
وحُحَمَّداه وفي «كتاب الشّهاداتِ) إمّلاء» روايّة بر بن الوَليدٍ: «لا يُصَدَّنُ 
ولَِمَهُ الما في قول أبي حَنِيفَةا. 
وفي «كتاب إفرار الأَصْلٍ؛ روايّة جشام: الو قال: لِقُلانٍ عن أَلْفُ دِرْمَمِ 
من تَمَنِ خَمْرِ أُوخِنْزِيِ وهما مُسْلِمانِه وقال الطالِبُ: بل هي مِن كَمَنِ بر 
فا مال لازم للتظارب في قول أبي حَنِيفَةَ مع يَِينِ الطَايِبِ» وقال أبو يُوسُقَ 
وححَمَّدٌ : «القَوْلُ قَوَا وُلْ المَظْلُوبٍ يَمِينِهه ولا شَّيْءَ عليو» ألا ترّئ أنَّهُلو 


تاب البيوع 
قال لُِلانٍ عي لف دهم من من مَيْقةٍ ور شر]"» كان ذلك 
باطِلًا؟. قال الشَّيْحُ أبو العبّاين: عل قباس قولٍ أي حَدِقَةه يَْرَم الملل 

وقد دَكْرَ في انوادِر ابن سَماعَة»: «لو قال لِقُلانٍ: عل أَلْفُ دِزقم حرام 
أو باطِلٌ» لَِمَهُ امال في قَوْلٍ أبي حَنِيفَة ولو قال: ابْتَعْتُ بَيْمَا بِأَلْفِ دِرْهَيٍء 
وقَطَعٌ الحَدِيت» ثم قال بعد ذلك: لم أَفِْضٍ المماعً» كان القَوْلْ قَوْلكُ ركان 
مُصَدَكًا في فَْلهم جمِيًاء ولا يُهْيهُ إذا قال له: ع ألْفُ دِرْهَمِ من كَمَنِ جاريّة 
غَيْرِ معي وقال: لم أَقُِضْها. 

وَقرقَ بينهُما: [02؟/ب] بأنّهُ قد اْتَدَ باغتّرافِهِ يقد البيْع» وهذا المَغْقق 
لا يُوجِبُ ُرُوم الكم؛ يلوا أنه هلك قبل تَْلِبوهِ وكان للبائع حَياٌ ولا 
كذلك إذا قال: عخَ أله دِرقم؛ لأنّهُ أَوْجَبَ في ذِمِّهِ ألّق دِرْهَمء وإضافَتةُ 
إل ثَمَنِ جاريَةٍ غَيْر مُعَينَةٍ يُوَجِبُ إشقاظة فَصارٌكالرجُوع؛ والمُقِرٌ بعد 
الإمْرا لا يقر عل الجُو عنةء لذلك لَرِمَهُ. 

0 : قال: الكَخْلِية قَبِطَ َبِضُ في البيع؛ لأنْ تقل التبيع فل المُْئرِي» فلا 
يَسْتَحِوٌ يَسْتَحِقُ عل البائِع في التّسْلِيم فِعْلُ كالإجارَة وقد اعْمُيرَ في صِحَةِ التَّسْلِيمِ 
كلك مَعانٍ: 

أَحَدُها: : أن يقول البائع مُ للصُمْتري: حَلَيْتُ بينك وبين المبيع. 

والقّاني: أَنْ يَحُونَ المَِيمٌ بحَطْرَ حَضْرَةٍ بحَصْرَةٍ الصْترِي عل صِفَةٍ يَكَأنّ قَبْضُهُ من 
غَيْر مانع. 


)١(‏ كذا في حاشية اللي عل «تبيين الحقائق» (15/5)؛ وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): 
#رجل حرا. 


د إه- 
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وقد املق أبويُوسق وَحْحَمَدُ في المخْلِيةٍ في دار البائع؛ ل محمد في 
«تَوادِرٍ هشام): «لوباعٌ خادماء فقال البائعٌ: : قد أَخْلَيْتُكَ الخادم فافيضهاء 
لخادم في مَنْزِلٍ الا" أو الْحادمُ بحَضرَتِهِما يَصِلُ إك قَبْضِهاء فقال 
المُشْمَرِي: دَغْها إن غَبِ وق أن يقْبِضَء فمات لخادم فإنّها تَمُوتُ مِن مال 
| لمَشْتْرِي» وهذا قَبْضُا. 0 

وقال أبويُوسُفٌ في كتاب «الإقالّة» للخَضَّافٍ: رلا يكون قبضاء 
ويكونُ من مال البائع» ولا تحكون الكَخْلِيَُ في مَنْزِلِ البائع كَبْضَاء وفي غَيْرِ 
مَِِْ تحكون قَبْضّاد 

وقال في «البُيُوع» لابن زيادٍ: كان أبو حَنِيقَةٌ يقول: «القَبْصُ في المبييع 
أن يقولّ: قد خَلَيْتُ بينك وبينةُ فاقْيِضْةُ ويقولُ المُشْتَرِي وهو عند المَييع: 
قد فَبَضْحّه)). 

وإنْ أَحَدَ بريد" وصَاحِبةُ عِندَهُ واد فهو لعو كان دابَّةً أو 
بَعِيراه وكذلك إن أَخَدٌ اننا مم /أ] وقادّها فهو قبْضُ. ٠‏ وإن كان المَبيعٌ 
غُلامًا أو جاريم فقال المُشْتَرِي: تَعالٌ معي» أو: امبر كن نمه در 
قَبِضُ. وفي الشّوْبِ إذا أَحَدهُ يده أوخُلٌ بيه وبينة وهو مَوْضُوعٌ عن 
الأَرْضٍِء فقال: قد خَلَيْتْ بينك وبينة فافيضْكُ وقال المُشْئري: : قد قَبَطْ 0 

4 

وإن باع حِنْظة في بَيْتٍ مكلك أ أو مُظنًا في بَيْتٍ مُوارَئَة وقال 
للمشْتَرِي: قد خَلَيْتُ بينك وبينة ودقمَ | له المفتاح لح فم دوك صارٌ 
قايضًا له وإن لم يَِلْهُ ولم يَزِنْه. ٠‏ ولوأنهُ َع اليفتاع» ولم يقلّ: قد كي 


)١(‏ قال الجؤهري في «الصحاح» (20157/0 مادة: رس ن): الس الحبل». 


آم 


فتاب البيوع 
بينك وبينة فاقيِضْهُ لا يكون قَبْضًا. ولوقال له: حُدْهاء لا يكون قَبْضاء 
إذا كان يَصِلُ إلى أَخْذِها ويراها. 

وفي اتَوادر هشام»: «في العقارء إذا قال: سَلَّئثُُ إليك» وقَيلٌ الشُمْتْري» 
والعَقارُ [غايِبٌع20 عن حَضْرَتِهماء كان قابضًا في قَوْلٍ أبي حَنينَق وقال أبو 
وف وَححَمَةُ: إن كان [يَقدِركا"' عل دخوله وإغلاقه فهو تَسْلِيمٌ وفَبْضُ» 
وإلا فلا يَكُونُ تَسْلِيمًاا. 

وفي «توادِر أبي يُوسُّفَ)ا روايَة ابن سَماعَة: «وألق نبتاجة في الكريقٍ 
وباعّها مِن رَجُلٍ؛ وهو واقِفٌ عليهاء ولم يُحرَكُها المُشَْرِيء فهو قَبْضٌُ [في 
الشّراي], ولو أخْرَقَها رَجُلُ صَمِنَ الدُشْئري يهاه فإن اسْكَحَقّها رَجُلُّ 
ضَمِنَ المُحْرِقُ للمُسْتَجِقٌ» ولا يَطْمَنُ الصُفْئرِي؛ لأنهُ لم يحَرَطاا. 

قال الشَّبْحُ أبو العبّايس: لم يجْعَلْ بِالكَخْلِيّةِ غاصبًا عند أضحايناء وأما 
اغْتِبارٌ ما يكون المَِيعٌ عل حاله يَقْدِرُ الشُمْتَرِي عل قَبْضِهاه فإنَُّحَتَدًا 
رتّبَ ذلك في «السّيَرٍ الكبير' تَرْتِيبًا حَسَنَاه فقال: الو جَعَلَ [زَئ005]" في 
حَظِيرَقِ باع من رَجُلٍ رَمَكة بعَيْنهاء وقَبَضَ الكَمَنَه وقال المُضْئرِي: ادُْلْ 
واقيطها 01؟/ب] فقد حَلَيْتُ بيك وبينهاء فَدَخَلَ لِيفيِضَها تَعاكجها 


2-5 5 و 


فَائْقَلَدَتْ منةُ فَخَرَجَتْ مِن باب الخظيرة وذَّهَبَتُ. قال مُحَمَّدُ: إن كان البِائِعُ 


)0 هذا هوالصواب» وفي 4 و(ب) ولج): ااغائبًا». 
(؟) هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب): ايقدف»» وليست في (ج). 
(؟) في (ج): «بالشراءا. 
(2) قال المُطَرّرِيٌ في األمُغْربٍِ) (١//اء"‏ مادة: رم ك): «الأرْمالك جمع رَمَكَة عن تقدير حذف 
الهاءء وهي الفْرَس والردَوْئةُ خذ للتّسْلِ). 
(0) في (ج): «الرمك». 
5ك5كظ 


الأجناس للناطفي 
سَلُمَ ركه إلى المُمْمْرِي في مَوْضِع يَْدِرُ عل أَخْذِها مدف إلا أنه يدر يَئرْ 
هى ولا تَقْدِرُ هي عل الخُرُوجَ مِن ذلك المكان» فهذا قَبْضُ م من المُشْتّرِي. 
وإن كانث في مَوضع على أن نقيت منة؛ ولا يَطيطلها ابايع؛ ليس هذا 
ِقَبْضٍ من المشْتري. وإن كان المُشْئرِي يَقْدرُ عق أَخْذٍ الرَمَكةِ إن كان معة 
غوانٌ غَيُْهُ ولا يَفدِرُ عل أَخْذِها إن كان وَحْدَهُ فليس هذا بِمَبْضٍ. 
وإن كان لا يُقْدِرُ عل أَخْذِها وَحْدَهُ إن كان معهُ حَبلٌ أوليس معة 
الل ا ا 
عَوْنْء فَخَلّ بينها وبينة فانْقَلََْه فهذا قَبْضُ وعليهٍ القَّمَنُ. وإن كان لا 
يَقدِرُ إلا بل ومعة حَبْلٌ» فهو قَبْضُء وإن كان لا يَقْيِرُ عل أَخْذِما إلا 
بعَوِْ» ولم يحكن معة عَوْنُ ولا حَبْزُ لم تحن التَخْلِيَُ قبضًا. 

ا ا شتراها منةُ وَقَدَهُ 
القّمَنّه فقال الائِمُ للمَشْئَرِي: هاك الرَّمَكَةَه فَوَضَعَها في يده فائْمَلَكَتْ من 
المُفْترِي حين صارت في يده وخلا بِقَيْضِهِ منة ثُمَ يَرْده إليِهِ بِمَضْلٍ 
ونِعْمةو يُرِيدٌ: لازمًاء 
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وفي الَوادِرٍ ابن رَسْتُمْ عن محم إذا كان الأَبُْ براه جار له بَيْمُ مال 
بيه الصّغِِرِ بِمْلٍ ما يُتعابَُ في مِْلِد» ويؤْحَدُ منة الَمَنه ويُوصَعْ عل يَدَيْ 
عَدْلِ) در في اباب الوّصاياا. 

ولو اشْترَى الأبُ لابه الصَّغِي رمن رُجُلِ» وتَقَدَ الكَمَنَء في مِن مال 
السُمْترِي» وإن كان في يَدِ المُمْئَرِي والبائع جبِيعَاء فقال البائِعُ: [قد] 


() شرج السير الكبير) للسرخسي لدع 
() من (ج) فقط. 


-4ه- 


كتاب البيوع 
حَلَيْتُ بينك وبينها ولستُ أَمْسِكُها مَنْمَا مِئ لماء إنما أَمْيِكُها حقٌ 
أضبْطها ملت من أَيهماء فهو قَبْضُ من السُشْئري. 

وإن كانت الرَّمَكَةُ في يَدِ [*؟/أ] البائع» ولم تصِل إك يد الشُفْترِي» 
فقال البائُ: قد حَلّيْتُ بينك وبينهاء فافيضها فق أمْيِكُها لك» فَائقَلَكَتْ 
من يَدِ البائع قَبْلَ فَبْضٍ المُْكَرِي» وهولا يَفْدِرُعِلٍ أَحذِها من البائع 
وصَبْطِهاء فليس هذا بِقَبْضٍ من المُشْتَرِي؛ لأنها ما دامّث في يّدِ البائع» لم 
يحكن [قب]"' عن المُشْئرِي. 

ألا ترّئ أَنَّهُ لو اشْتَرَئ تَوّْا بِعِشْرِينَ دِرْهَمًاه ونَقَدَهُ الكَمَىَه فقال الْمِائِم: 
أَمْسِكُ [هذا]" التَوبّء فقد خَلَيْتُ بينك وبينة؛ فَدَهَبَ البايِعْ لِيتَساوَك 
فَاحْتَلَسَهُ إدْسانُ من يد البائع» أنُّ من مال البائع» وإن كان يفْدِرٌ المُشْكَرِي 

وإن كان بين البائع والمُهْئرِي بُعْدٌ فقال البائِعُ للمُشْئرِي: قد خَلَِّتُ 
بينك وبين القّوبٍ المَبيع في مَوْضِعْء لا يَصِيرُ المُفْمَرِي قايضًا له حقٌّ يَقُومَ 
إليه فالتَلَسَهُ مُحْتَلِسٌ في ذلك» فهو من مال البائع حقّ يَقْيضَة الشُشْتري» 
أوبحيتُ يَقْدِرُ عل أَخْذِه بِيَدِهِ كذلك في الرّمَكة. 

وإن جمَعَ البَّمَكَ في الحظِيرةق وباعّ جْمِيعها ص رجْلٍ» وكَنّ بينهٌ وبين 
الّمَكِ وهي لا تَقْدِرُ أن خَخْرْجَ من الحظِيرَة إلا أن يَفْكَمَ له البابّ مُكَل 
البائِعُ بينهُ وبين الرَّمَكِ في المخظِيرَةٍ وما فيهاء فَمَتَحَ المُشْتَرِي باب الحظِيرَةٍ 


)١(‏ في (ج): البقبض». 
(0) من (ج) فقط. 


الأجناس للناطفي 
ليَدْخُلَ مَيُعالِجَ الرَمَكَةَ لعلَهُ يَأحْدُ بَعْضَهاء فَعلَبْتِ الرَّمَكُ فَخَرَجَتْ مِن 
المحظِيرَة فالمَمَنُ لازم علق المُشْتَرِي» إن كان يَقْدِرُ عل أَخْذٍ الرّمَكِ إذا دَخَلٌ 
عل الحظِيرَة أولم يَفْدِرْ عق أَخْذِهه لأنَهُ هو الَّدِي قَكَمَ البابَ؛ وحَرَجَتٍ 
الرَّمَكُ. 

وإن كان المُشْمَرِي لم يَفْت البابّ» ولكنّ رجلا مين الاين فَتَمَ البابَء 


ع فدم 94 


وَخَرَجَّتٍ الرّمَكُ كم ذَهَبَ اليََجْلُ فلم يفْدِرْ عليه قال حُحَمَّدٌ: الإن كان 
المُشْتَرِي أَخْرَرَ الباب» وصار في يده وَل البائِعٌ بين وبين ذلك» وصار في 
حالٍ لودَخَلَ الظِيرة وأرادَ أَخْدَّ رَمَكةٍ منها قَدَرَعِلٍ [*؟/ب] ذلكه إلا أَنَهُ 
إذا تَصَعَْبَ عليه ساعَةٌ م أَحَدّهاء فهذا قَبْضٌّ منة. 
وإن كان لو أَعْلَقَ الباب كُمّ دَحَلَ لا يْدِرُ عل أَخْذٍِ هَيْءِ من الرَمَكِ في 
هذه الم وكانت أَضصْعْبَ من أن يَفْدِرَ عليهاه فَنَعَمَ رَجُلُ غَيْرهُ الاب 
مُخَرَجتٍ الرّمَكُه لا يَلْرَمُ المغْرِي من الكَمَنِ هَيْءٌ لأنّهُ لم يَقْدِرُ عل قَبْضٍِ 
ما اشْتر» ولا يحكون قابضًا إلا أن يَحُونَ هو الّدِي فَكَمَ لباب مَحَرَجَتْ 
ِمَنْحِه أويّقْدِرَ عل أَخْذِها حين سُلَّمَتْ لك فَتَرَكَ ذلك حقٌّ فَعَمَ عَبْدُهُ 
البابّء فيكون قايضًاء 
وإن [باع]"' طَيْرًا يَِيرُ في بَيْتٍ عَظِيمء إلا أَنَّهُ لا يَقْدرُ على المُرُوجٍ إلا 
بمَيْج البابء ولا يَفْدِرُ السُذْري عل أَخْذِه لِطَيَراِِ فَكَلّ بينهُ وبين البيْتٍ 
بما فيد فَقَتَمَ المُشْتَرِي البابَ فَخَرَيَ الطَيْنُ أنَهُ قاض لما اشْتراكُ ولو فُتِمَ 
البابُ أو فَتَحَهُ فَخَرجَ الطَيْنُ ولم يَقْدِرْ عل أَخْنه قَبْلَ ذلك يإِغْلاقٍ البابٍ» 


( في (ج): «باعه. 
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كتاب البيوع 
فلا شَيْءَ عليه. وإن كان يَقْدِرُ عل أَخْذِه قَبْنَ ذلك» َتْرَكَ أَخْدَهُ حي فَتَحَتٍ 
الرّيحٌ البابّه فَخَرَج الطَّبْرُ من البَيْتِء فالكَمَنُ عل المُشتري”". 
وأما اغْتِبارةُ أَنْ يَحُونَ مُفَدَعًا دَكْرَهُ في «المارُوفَ»: «الوباعً الث دار 
ين ابن له صَغِِرِ في يالك وهو فبها ساحن جار البَيعٌ؛ ولا يَصِيرٌ الابْنْ 
قابضًا حقٌ يُثْرِعَها الأَبُ وإنِ انْهَدَمَتْ التَارُ لآب فيها ساحن يكون 
من مالي الأبء وكذلك [لو]! "كان فيها مَتاعٌ الأب أُوعِيالَه وليس له 
ا فيهاء لا يَصيرٌ الابنُ قابضّاء وإن فَبَعَها الأَبُ صارٌ الابنُ قابضًاء وإن 
عاد الأَبُ بعدما تَحَّلَ عنهاء فَسَكتها أُوجَعَلَّ فيها مَتاعًا لك أُوأَسْكتها 
عِيالك صار يِمَْرآَةٍ العَصّب). 
وفي «الجايع الْكُبير): لوس غُلامَهُ في حاجة د ثم باعَة من ابن له 
صَغِي جالٌ فإن رَجَمَ إل ل الأب اكات [5/]] يَكُونُ من مال الصَّغِيرٍ 
وإن لم يَرْجِعْ حو كبر الابْنُ مَقَبَصَهُ الأبُ له فإنّهُ من مالي الابُنء وإن كان 
اانا ةمغن 4 ثم كير فَقَبَصَهُ لك جار قَبْصهُ /!". 
وفي «الطارُويً): لإن باع الأب مِن 1 له صَغِيرٍ جه هي عن الأبء أو 
طَيْلَسانًا هو لايس أوخاتمًا في أَصْبْعِكِ لا يَصِيِرٌ الابنُ قابضًا حك يَنْزِعَ 
ذلك» فركزند ك التَابَةُ والآبُ راكيّها حقٌّ يَنْزِلَ عنهاء وإن كان عليها حُمُولَةٌ 
ولوقال الأث: اشْهَدُوا أي قد اشْتريْتُ جاريَة ابي هذه بالف دِرْهَيء 


-070/8( من قوله: #وإن كانت الرمكة) إلى هنا موجود في اشرح السير الكبيرة للسرخسي‎ )١( 
ا‎ 
زف في لج): «إن؛.‎ 
(؟) االجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (ص 16-206؟).‎ 
لامب‎ 


الأجناس للناطفي 
ولابِئُة]20 صَِيرٌ في عِيالكِ جار المّراء وصارالْأَبُ قابضّاء وإن كانت 


الجارِيَةٌ ة في يده وَالكَمَنُ دَيٌّْ علي لا يَبَْا منة حقّ يَأَقَ القاضيء فَيَجْمَلُ 
للابْن وكيلا يَفْيِصُهُ من كمَّ يده إليهء فَيَصِيرُ وَدِيعَةٌ في يِه للان. 
وفي انَوادِرٍ ابن وسْكُمَ عن حُحَنَّيا: لإذا كان الأَبُ مُفْسِدًاء جار بَيِعٌ مال 
ابه الصّغِيرِ بِمِثْلٍ ما يُتَعْابَنُ في مِغْلِِ ويُفْحَدُ منة الكّمْنُ» ويُوضَعٌ عل يَدٍ 
عَذْلِا ذَكَرَهُ في «كتاب وَصايا الأضل). 
ولو اشْترَى 0 الأث لائنه 4 الضصَّغِرٍ مِن رَجُلِء وتَقَدَ القَمَنَ من مال تَفْسِي 
1 وَأَفْهَد"" عل نَفْسِهِ أَنَّهُ يَنْقْدُ الكَمَنَ عن ليرجع من ماله ذَّكْرَ في «البيُوع) 
إملاق وفي اتوادر ابن سَماعَةً) [عن س0 «أن ل فيه جوع عليه). 
وَاخْتَلَقَتِ الرّوايَةٌ يه في اغْتِبِارِوَفْتٍ الإشهادء قال في «البيوع» إملاه: 
يُعْتَبَرُ الإشهادُ عند الشّراواء وقال في انَوادِرِ ابن سَماعَةَ عن حُحَمَّيا: ايُعْكَبَرُ 
00 عند نَقْدِ د الّمَن). 
وإن نَقَدَ القَّمَنَ عن ولم يُمْهِدُ عل الُجُوع» فَإنَّهُ لا يد يَنْجِعٌ عل الابن» 
نص ف «البيوع» إملاق واتوادِرابن سَماعَةً). 
وفي انَوادِر ابن سَماعَةَ عن مُحَمّوا: إن لم هُمْهِدٍ الأَبُ عل اليُجوعَ» 
0 نوك ؛ ار ونَقَدَ كن عل" هذه التيّقَ 0 مع سِعَه فيما بين 


يُشْهِدُ. ولوكان مَهْرَ ام ايه الصّغير لاني كا وان رو جه لِيَرجِعٌ 


عليه رَجَعّ به عليه" ذَكُرَهُ في «كتاب التكاج» روايّة هشاع بِنٍ عُبَيدالله. 


00 ف 0( و(ب): (أنهة. 
() في (ج): «أوشهد». 
(؟) من ١ج‏ فقط. 
-لَمهة- 


سين 

جِنْسٌ: : قال في انَوادِرٍ ابن شام عبن 2 خُحميِا: «في التَيْنٍ انْتِقَادَهُ عل 
المُسْتَوْفي» وأَجر الثقَادٍ عليه ووَزْئهُ عل الموَيّه وأَجْرَة الورّانِ عليها. 

وفي 'نَوادِرٍ ابن سَماعَةَ عن حُحَمَيا: الإذا كان عل التّراهِم وَضَعٌ 2" فَجاءَ 
بها» فقال الطَلالِبُ: : ليسث يوَضح» املع جنار فَأَجَْهُ الوََّانٍ 
والمَتْتَقِدٍ عل الدَّافِع وإن كان قَبَضَها الطَلالِتُ د ََ م اخمَصّما في ذلكء كان عن 
القابضٍ أن يَنقُدَها وخ رَةٌ الانقادٍ عليه؛ “لأنّمنااقد صارث ماله نين 
قَبَضَهاا. 

قال الشَّبْحْ أبو العَبّاين: فقد أَشارَ كأ أنَّ كُلّ من تعَيّنَ حَقَّهُ في المُعَيّنِ 
الأَْرَةٌ علي وقبْلَ كَبْضِدِ ل بَتعين حَده 

وفي اتوادر هشاع عن مُحَمَّدِا: صب 6 ة علل البائع؛ ؛لأنَهُ 
أنْعالٌ الئاس في سوك روايّة الماء» وفي شراء الِنْطَةٍ كَيْلّاء فَكيْلُهُ عن البائع» 
وصَبٌ ما في الكَيْلٍ علن المُشْئَرِي» وفي المَوْرُونِ وَرْنهُ عل البائع؛ وإِخْراجَةُ 

من القَبًا ن'" عل الشُْترعٍ ؛ ووَرٌْ الشَّمَنِ عل المُشْكرِيء وإنٍ اشترَئ صوفًا 
فراش ولا يَصْرٌ قَبْقُهُ أَجْبرَ الماع عل فَثْقِهِ حو حن القع راسي فاناركي 
يبَر البائِمُ عل قَبْضِهء وكذلك لو اشْترَى حِنْطَة في الكُدين ين #7افمنل البائع 
دياسة). 


وفي «العَمُرَويّاتِ): «قال د أ جْرَهُ الكيّالٍ والوَّرَانٍ وَالعَدَّادٍ وَالذَّرّاعِ 


5-5 


)0 قال ابن سِيدَهُ في «المحكم) (/7/ مادة: وض ح): الوَدِرُهَم وَضِح: نقي بض عل النّسَب). 

(1) قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (157/5 مادة: ق ب ن): «القبّان: الذي يُورّن بدا. 

0 قال المُطرَّرِيٌ في «المُمْربٍ) (1-10/6١2؟‏ مادة: ك د س): «الكُدْسش بالضّم: واه لأكتاين: 
وهو ما يجْمَعْ من العام في البَيْدَِ فإذا دس وَدُقَّ فهو العَرَمَةُ» والبَيْدَن المكان الذي يُداسٌ 
فيه الطعام. 


8ه - 


الأجناس للناطفي 
عن البائع» . وفي «البِيُوع» إِمُْلاء: «في الرَّرْعِ غماذ عي المخارم إذا اشتراف 
وفي العِتّبٍ والكّمارٍ 1 عل رُمُوس الأمجار عِرامُهُ عل المُشْئْرِي» 
ركذلك في الجر إذا باعَهُ في الأْضء أَجْرَةَلِِْ عل المُشْتري »وفي الجنظة 
في سُتْبظِها عل البائع جر إخُراجي؛ لأن العَبْنَ للبائع». 

وفي «اليُيُ ع " للحَّسَن: الوباعٌ الكَبْنَ قَبْلَ أن يداس جاه كما تكو تنغ 
الْطة قَبْلَ أن تُداسّ». وفي اتوادِر هشاع عن ححَمِّا: «في الكَبْنِ لا يجُورُ مَْعْةُ 
في اناه ولو باع الكَْنَ بعد أن يُداسٌ قَبْلَ أن يُدلْصَهُ جار؛ لأنّهُ قَبْلَ أنْ 
يداس ليس بِيِبنٍ» وبعد أن يُداسَ يِبْنُ». 

وفي «توادر هشاع عن حُحَتّي): «إذا أَحْرَقَ كُدْسًا لِرَجْلٍ قَبْلَ أن يُداسَء 
ينلد إن كان البْرُ في اسيل أل قِمَة خارج اسيل فعليه القِيمَة» وإن 
كان خارجٌ شيل أكثرَُِ فعليه ه بد مِثْلّهُ وقِيمَةُ الخضدء ولو داس حِنْظَة 
ِرَجُلٍ بِعَبْر دنه يُقُطَى له بالقنيه وَالقَبْنُ للغاصبء وهو ضامِنٌ لِقِيمَة 
الجغلي). ومَعْناه إن كان القَبْنُ الخارِجٌ مِن السَّتْبُلٍ أَكَنَّ قِيمَةٌ وفي السَّئْبُلٍ 
أَكْثْرَ قِيمَة عليه القيمَةُ. 

وفي ذخال المَتاع في السّفِيئَةِ وإخْراجُهُ منهاء ع صاحب المّتاع» وحمل 
00 عن ١‏ الدَّابّةِ وقضعة عنها عن صاحب المتاع» وفي الحمّالٍ الذي يحْيلُ 

مْتِعَةَ عل ظهْرِنِ ! إِدخالةُ مَنْزِلَ صاحب المّتاع عل الحمّالِ» وفي المكاري 

عن عاد تلك البَندَةِ إن كان المُكاري يَدْخُلُ مَنِْلُ فعليهِ إدْخالَهُ وإلا ليس 
عليهء وليس عل المكاري أن يَصْعَدَ به على سَظِج أَوغْرْقَةِ إلا أنْ يَفْتْرِط 
عليه وكذلك المّالُه ليس عليه أنْ يَضْعَدَ به السّلع. 

وفي انَوادِرٍ ابن رُسُْمَ عن مُحَمّيا: السّلُوكُ عل الخائِطء وفي الحائِكِ عادَةٌ 
هْلٍ الكُوقَةِ في الدَِّيقِ يكون عل رَبّ الَوْبِء وليس عل الحائِكِ منةُ شَيْم» 


عو 


/ 


لتاب البيوع 
فإن كان أَهْلُ البَْدَةِيتَعاطوْنَ عل غَيْرِ هذاء فهو عل ما يَتَعَامَُونَ عليه 
عندهم؛ [57/ب] وفي الطباخ: إخراجٌ المَرَقةٍ عليهِ إن كان ذلك في عُرس؛ 
وإن كان طَبَح قِدْرًا إصاحِبهاء إذا فَرَغَ مِن طَبْخِهِ وَجَبَ عليه الأَجْنُ وليس 
عليه إخْراج المَرقَةِ ين القِذْره. 

وفي ككتاب «الإجاراتٍ؟ إملا2) رواية بشر بن الوليد: «لو اسْتأَجَرَ داه إلى 
مِضْرَيحْمُولَةٍ مُسَمَّاِِ كان الإكاق” عل صاحب الدَابَّةَ وكذلك التَّرْجٌ 
وأما الب والجوالِق!'' واللّجامُ نه عن أَهْلٍ تلك الحمُولَة». وفي «نَوادِر ابن 
ُسْثُمَ عن مُحَمّيا: «الليَنُ!'" عل رَبّ اللّينه. 

وفي «كتاب إجارات الأَضْلٍ»: «الرَئيلٌ اللا وآنيةُالماء عل رب ادا 
ولو شر عل المتَقَبّلِ جانٌ والماءً على رَبّ الدّاِ وسَقْيَ الماء علن المُتقَبّلِ ما 
لم يكن بَعِيدًا مُتهاريه لمر عل التق وإلخراج الرّمادٍ من الأثونٍ عل 
الأجر بزل يجار إخراج احبر ين الكثُور عق الأجير. 

وني حَْو الثْرَابٍ عل المَيّتِ في القَبْره يُنْظَرٌإك مايَضْتَمٌ أَهْلْ تلك 
البلاد: فإن كان الأجِيرٌ هو الذي يحْتي الثُراب أَجْبَرُْهُ عن ذلك» وإن كان 
لجرلا يَفْعَلُ ذلك لا يخيرُ علي وكذلك لا يخَْرُ عل أن يَصعَ المَيِّتَ في 
الَيِِ ولا أنْ ينْصِبَ عليه اللَينَ؛ لأنّهُ ليس من عَلَم الأَجْرَقِ ولا أنْ يُطيّنَ 
لَب ولا أنْ يخصَّصَهُ وفي الشَّقِ واللّحدٍيَرْجمُ إلى عادةٍ أَهْلٍ تلك البَْدَة. 


)١(‏ قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» ("/116 مادة: أك ف): (إكاف الجمار - ككتاب 
وغراب - ووكافة: عفد لس 

0 الْجُوالِقُ بضم اجيم اسْمَّ للواجدء والمبوالق مُعَربُ جوال: وعاء من أَوْعِيَةٍ الكّعام. انظر هلبه 
اطبا للنَّسَفيَ (ص 186)» وامعجم متن اللغة» لأحمد رضا (59/0 مادة ج ول). 

(؟) قال النسَؤيْ في الِيَةٍ الطب (ص 218): ا الْمليَنُ كَسْر الميم: ما يْلَبّنُ به وهو القَالَتُ». 


الأجناس للناطفي 
وفي عب إذا أَسْلم إل عايل يَعْملُ 2 عَمَلاء يُنْرْفي ذلك العمل إل ما 
يَضْتَع أل تلك اليلاد: فإن كان المَوْلَ هر الَِّي يلي الأ+ جْرَةَ [عن 0 

جَعَلتُ عن التز اجر يله اناف وإن كان الأشدا هو يفي الأخر 
عل ذلك» جَعَلْتُ عل الأَْتَاذٍ أَجْرَ مِثْلِهِ لما 0 

وفي «المُجَئّدا: [لالورأً] «قال أو حَنِيفَة: 5 هل شَيْءٍ مله د مُؤْتَةٌ فإذا 
أ جره وانْقَصَتْ مُدةُ الإجارة كرَعك اليد عل أَنْ يَطَحَيَ» »فعل الَّذِي أَجَرَ: 
الب وعليه أَجْرَكُ وليس عل المُسْدَأَجَرِ ردك وما لا حِثل له كالقياب ا 
عل الششتأجر ركه عل المُؤاجر»». 

وفي «الوَدِيعَة) في «الأَصْل): مج الرَّدِ عل رَبّ الوَديعة» وليس عل 
الشنتزوج ردك وي القضب عل الغاصب رده وفي العارة يّةِ عل المُسْتَعِيرِ 


كو 


زد 

جِنْسٌ: قال: خيارٌ رؤب 1 للشفتري ممه يصِمَة التزع؛ يدنك 
عليه: أَنَهُ مهل تَقَدّمَ رُؤْيتةُ ُ ثم ءَّ اذَّعَنْ أَنّهُ َه تَغَيّرَ عمًا رآ لم يُصَدَّقْ؛ لعَقّدّم 
عِلْمهِ بصَِةٍ المَبيع. وهو من حْقُوقٍ العَقْده لأنّهُ بعَقْدٍ البَيْعِ مَلَكَ مَبِيًا 
خَحْهُولَ الصّعَةٍ عِنْدَهُ وفي فَسْخِ البَيْع قَبْلَ رُؤْيَةِ المييع جائِرٌ مِن المُشْْرِي؛ 
لِعَدَم رُؤْيَةِ المَبيع» وليس هذا يخيار الرُؤْيَةِ 

وقرّقَ بينهُما: أنَّ خمارَ الرُؤْية أنْ يحون له أَحَدُ الجارَينِ: إمَاخِيارٌ 
إِجارَة أو خِيارٌ قَسْجْء وقَبْلَ الرُؤْيةِ له فَسْحُ العَقْدِ دُونَ الإجارة. 

وقد دَكَرَ في اوادِر أبي يُوسّقٌ» روايةٌ ابن سَماعَة: دإذا قال أَبْظَلْتُ 


هيو 


)١(‏ من (ج) فقط. 
() في (أ) و(ب): اثبتت». 
0 


كتاب البيوع 
خِيار الرؤْيَةِ قَبْلَ رؤيَة المبيع» لم يصع ويِمِئْلِهِ في خِيار المَرْطٍ جائْراء 
رق أبو يُوسفَ بينهما: ابن خيارَ الشّرٍْ كان تابنا بكلام فلذلك يَبْظل 
الكلام وجبار الرؤيةٍ لم بسكن بكَلامء لذلك لم يَبْطلٍ الكلام قبل الوؤيَة. 
وقال في كتاب «الببُوع" لابن زِيادٍ: الو قال لِرَجْلٍ آخَرَ: أَيشُكَ مافي 
حَرائِني هذه مِن كَيْءِ بأَلْفِ دِرْمَم» أومافي بَيْي 1 وقال الآَخَرٌ: اشْتَرَيْتُ» 
هذا جائِلٌ وله خِيارٌ الدّؤْيّة إذا رآ وهذا صَحِيحٌ؛ لأنَّ المَِيمَ هو [670/ب] 
العَْنه وإنما جه صِفَتَهُ ِن أيٍّ جدٌ هوء وفي [بَيْع]'" الأَغْيانٍ المَعْقُودٍ 
عليهاء هي الأغيانُ دُونَ صفاتهه والعَيْنُ مَعْلُومٌ وُجُودُك وصِفَةُ المييع أَنْ 
يَكُونَ ولاه كما في كاج المَدْكُوحَة حَحْهُولكَ كقوله: بعْتُ أَحَدَ هؤلاء؛ 
أنُّ في التكاج لو قال: [رَيَجْتُكَ]' [إخدئ]!" بَناتي هؤلاء» لم ين وكانتٍ 
المَنْكُوحَةٌ حَجْهُولَ كذلك في البيْع مِثْله. 
وفي «المُجَرِّا: اقال أبو حَنيقَة: الوقال: عِنْدِي جارِيَة ووصَقّها له البائُِ 
أنه بضاءه لم يخ يله لوقال: أَِيعُكَ جاريَةٌ في هذا البيْتِء جار وله 
خِيارٌ الرّؤْيَةااء وَقَرَّقّ بين المُشارٍإى مَوْضع وبين المظلق. 
وقد دَكرَ في «كتابٍ عتاقٍ الأضْل»: الوقال: بِعْتُ عَبْيِي منك» وليس 
لهُإلا عَبْدٌ واحِدٌ جارٌ البَيْعُ». «ولو قال: يِعْثُ منك سَالِمًا لا يجوب فإن كان 
المي دارًا فَرَأى خارِجّهاء ليس لهُ خيار الرؤيّةه ذَكُرهُ في «كتاب القِسْمَقا. 
وكان سَيْخُنا أبو عبيالله ارجا يقولُ: «أجاب محمد بهذا عن ما 


شاهَدَ من دُورٍ الكو ولم يكن داخَلّها بروائِقَ وتَعْصِيصٍ عل ما بّناها 


)0 في (ج): البيوع1. 
9( في (ب): ازوجت». 
(5) هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «أحدا. 


1 فد 


(لأجناس للناطفي 
العَرّبُء فأمًا اليَوْمُ قداخَل الدّارٍ تَحْصِيصٌ وروائق» فلة خياز الرؤْيْةِ ما لم يسر 
داخِلّهاء [وعل هذا قال في نَوادِرٍ ابن سَماعَةً»: «ما لم يْرَ المُشْتري أكثر الذار 
داخلّها]"'» وإلا له خِيارٌ الرُؤْيَة». 

«وفي الدَابَّةِ إذا رَأى عُنْقَهاء أو فَخِدّهاء أو ساقهاء أو جَنْبَهاء أو صَدرها. 
ليس له خِيارٌ الرُؤيَ ولو رَأُئ حافرها أو أُذئها أو ناصيّتهاء ليس!'! ذلك 
ِرُؤْيّةك ذَكْرَهُ في «المُجَرَّدا عن أي حَنِيفَة. 

وقال في «البْيُوع» لابن زِيادٍ: «إن رَأئ أَصْلَ الذَّنَبِء أو كدي البَعِينٍ أو 
ظهْرَ صُلْيهء لَرمَ البَيْمُ عن [598/أ] قياس قولٍ أبي حَنِِقَةَ ودُكَرَ وأبي يُوشف». 

وقال في «البُيُوع) إِمْلاءٌ: «إذا رَأَئْ وج الدَابّةِ ومُوَخَرَهاء ليس لهُ خِيارٌ 
[الوُؤية]"» فإن رَأئ أَحَدَ الأَمرَيْنِ فلهُ خِيارٌ الرؤيَةه. 


اع مر 


وفي انَوادِرٍ ابن رَسْكُمَ): «إذا رأ وَجْه الدَابَّةِ أوَجَسَدَها ليس له خِيارُ 
الرّؤيَ وفي الشَّاةٍ للقُْيِ لا بد مِن التَكظرٍ إك صَرْعِها وبّقِيَّةٍ جَسَيهاء وإن 
كانث شاةً للم فلا بُدّ مِن المَجَسَّةِ؛ِ حم يَعْرِفَ المُّرَالَ والسَّمَنَ وَالطَطَرْفٌ» 
ولو رَأئ ذلك من بَعِيدِ ولم يحْسّهاء ليس له خِيارٌ الروْيّةاه وهذا كله مِن 
«البيوع) إملاءً. 

«وأمًا في بي آدَمَ لو تَكلرَ إل أَعْضَائِهِ كلّهاء له خِيارٌ الرؤْيّةِ ما لم يَنْظرْ إل 
وَجْهِهِء ولو لم يَنْظرْ إِك شَيْءٍ سواه بَطلَ خِيارٌ الرُؤْيَة ولو جامَعها بَطل خِيار 
الرُّؤيّةَا» دك في «توادِر أبي يُوسف) روايَة ابن لشماعة: 


)١(‏ من (أ) فقط. 
(؟) في (ب) بعدها زيادة: الهك. 
(0) في (أ): «رؤية». 
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كتاب البيوع 
ولو اشترئ طِنْفِسَة" قرأئ ظهْرَها ولم يَرَوَجْهَهاء فهو عل خِبارهِ حقّ 
يَرَئ وَجهها. ولو كان [كَوْبُ]1" الوني» لا خِيارَلهُ إذا رآهُ مياه ذَكَرَهُ في 
«المْجَرّدِا. وقال حُحَمّدٌ في اكوادر هشاء): «[و]!" الظّنْفِسَةُ والكَيِابٌ سَواءٌ لا 
خِيار له فإن تَطرَ إِك دُهْنٍ في قارُورةٍ بطل جار الرؤيَة». 
وبمِفْلِه: الو حَلف لا يَرَئ رَجُلّاء قرآهُ مين وراءِ يُجَاجَةٍ أو [سثر)”' يُرَى 


مَن خَلْقه أواك فَرْج امْرأة ين وراء يُجَاجَة يِقَهْوَةِ نقد تَظرَوحَيِتَ» 
وَحَرْمَتُ» وبل خِيارٌ رُؤيَتِه. ولو ترَ إك ذلك في مِرآةٍ لم يكن كَكلرًا؛ لأنّهُ 
يَنْثالٌ. ومَعْناه: يَرَئ مِثالَهُ دُونَ نَفْسِي وفي البُجاج يَرَئ نَفْسَهُ [؟؟/ب] 
وَغَيْرَه) ذَكَرَهُ في اتوادِر ابن سَماعَةٌ عن ُحَمّوِا. 

«ولو اشْرَئ سَمْئَا أو رَيْتًا أو حِنْطكٌ َرأ بَعْضَهُ نَمودجّه والَّذِي لميَرَ 
هو ل الي رآ َزِمَهُ ذلك» ذكر في ابوج الأضل»”". 

«وإن كان ذلك في ِقَّيْنٍ أو جوالِق الجنطة أو سَلَتَيْنِ دَعْقَرانَ» كَرَأَى ما 
في أَحَدِهِما فَرَضِيَ لَرِمَُ البيْعُ في الآَكَرٍ إذا كان طعامًا واجِدًاا» ذَكُرَهُ في 
الببُوع) إمُلاة» روايّة شر بن الوَلِيِد. فقد سَوّئ بين أَنْ يَحُونَ في وعاء 
عدار ُكيفِه وقَدْرالكُجٌ لايكون أَنْمُودجًاه وقدْرٌ القَفِيزٍ 


(0 قال الفيوي 5 «المصباح المنير الذثيقا مادة: طان ف س): «صي: بساط له عمل رَقيقٌ 
وقيل هو ما يجَْلُ تحت الرّخْلٍ عل كَيقي البعيرا. 
0) في (ج): اثياب». 
(5) من (ج) فقط. 
() في (أ) و(ب): «سترًا». 
(ه) «الأصل» لمحمد ين الحسن (0180/0). 
ا عه 


الأجناس للناطفي 
شوج 

قال مُحَمَدُ في اتَوادِر ابن رُسْكُمَا: : اصَبْرَةٌ حِنْطَةٍ بين رَجُلَيْنِ فافْتّسَماها 
َصْمَيْنء تأَحَدَ أَحَدُهُما تَفِير ل لي ساعيه وقال الآكَرْ بِعْثُكَ مين 
هذه النْطةٍ كُرًا بِمَة دِرْهم؛ فالبَيْمُ يَقَعُ عل تَصِيبهء ولا يَقَعُ عل تصِيبٍ 
شرِيكوا. وبِمِثْلِهِ لوقال: بِعْتّكَ مِن هذه الِنْطَةٍ كبا يك دزقي أله بقع 
البِيعٌ عل حِنْظةٍ شرِيعجوا. وَقُرّقّ بينهُما: بأن الك لا تكرن أَنْتُوكجًا؛ 
والقَفِيُ قد يحون أَنْمُودجُه ولو اشترى ل رعق بآلاتِهِ ولم يَرَبَعْضَ آلايِي له 
خِيارُ الرؤْيِّ وكذلك السَّرْجٌ بآلاته ولِبَدِوك ذَكْرَهُ في اتَوادِر ابن سَماعَة عن 
ُحَمد). 

وأو شار ى دارًا ولم يرهاء فَييعَتْ دارٌ يجَنْيهاء تَأَحَدَها بِالمّفْعَةِ لهُ أن 
يد الكَارَ الوك يخيار الدؤيةِ ولوكان هذا خِيارَ ك3؟. شَرْطٍ بَظَلّ الخيان ولو 
عَرَضَ عل البَيْع لا يَنْظلُ خِيار الرؤْيَة عل عا( لقاي لاله توهال 
أَبْظَلْتُ خِيارَالشَّرْطِء يَسْقُظ الخيار. ولو قال: أَبْظَلْتُ خِيارٌ رَالوُؤْيَ لا يَبْظْلُ 
وُجُودٍ الوؤيَة لأن تُبُوَهُ مَوُْوفُ ع [])] وُجُودٍ الرُؤيَة 
جِنْس: قال: ذَكرَف «كتاب م يُيُوعِ الأَصْل»: «الْمَدَغ عَيْبٌ وهو أن مَرُولٌ 
كُوعٌ الرَجْل عن مَوْضِعِه م د أو 
الرَجْلَيْنِ» والصَّككُ عَيْبٌ وهو أن يَضكٌَ المَاقَيْنٍ أوَاليّجْلَيْنٍ إذا مَك 
3 جرت نشد »شلك عن رعو أ سوه اسن ع ل 
دَرُقاءَ والأُخْرَئ كشلا والشّدْقُ في المّم عَيْبّ وهو سِعَةٌ الكُّدُقَيْنِ وهما 


0 


)١(‏ في (أ) و(ب): انموذج». 


2ه 


قتاب البيوج + 222222222 
جانبا الهم" . 

«وَالعَوّلُ عيب وبُوجَة ذلك ك في الدَّتَب ب بأن يَعْرْلَةُ في ناحِيَةٍ وَالمَمَشٌ 
عَيب وهو ع إذا 8 م الأضبْعَ عليها [دَمَث]" وإذا رَفَعَها عدت 


ع عا سه 


والدَّخَسُ عَيبٌ وهو َم والْحرَدُ عَيْبٌ وهو بِالدَالِء والرَّوائِدُ عَيْبُ وهو 
أظرافٌ عَصَبٍ ب تَتََرّقٌ ف وتَنْتَشِمًا 0 

«والظّفَرُ عيب وهوفي العَيْنِ يُشْيِةُ جَلْدَةٌ يَزَكبُّهاء وَالعَوَرُ عَيْيٌّ وهو 
العَن يإِحَدّئ العَيّئَيْنِ والانتشائ عَيْت 5 يوجَد في اليَجْلٍ انْتِشَارٌ 
العَصَبء والعشّى عَيْبٌ وهو ظُلْمَةُ البصصِ والشَّر عَيْبٌ وهو انراُ جَمْنٍ 
العَيْنِء والْحوصٌ عَيْبٌ وهو غْتُورُ اَن والقَبَلُ عَيْبّ وهو أن يكُونَ تر 
إك أَنْقِه والمُْوعٌ عَيْبٌ ومي دائرَةٌ في صَدْر القريس؛ ؛لأن العَرَبٌّ كشا 
بده فلا يَرْعَبُونَ في شرائهء فيكو ناقِص الكَمَن» هكذا قَسَّرهُ ابن جو 3 
القَي سَأَلة. ٠‏ اوريخ السّبَلِ عَيْبّ وهورِيحٌ في العَيْنِ يخِلٌ لها الأففان 
ويَسْدِرْالنَمَْ والْجَمْحُ عَيْبٌ وهو أن يَْمَحَ يراكيه والعَسَمُ عَيْبٌ وهو يُبْسُ 
الييو, 

'وَالصُهُوبَةٌ ف الشَّعْرِ عَيْبٌ وهو مام يَطْرِبُ منةٌإل الحُمْرَق [99)رب] 
والشَّمَظ عَيْبّ وهو بياض المَّعْرِ في رَأسِهِ في مَكانٍ واحِدء والباتي كُلهُ 


)00/-0017/0( «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 
(؛) هذا هوالصوابه وفي 0): "قدمت»» وفي(ب) و(ج): افدمت). انظر «المُغْرب» امور زِي‎ 
(كم مادة: م ش ش).‎ 
.)18:/9( (؟) "الأصل؛ لمحمد بن الحسن‎ 
.)0185-١81/0( (؛) "الأصل» لمحمد بن الحسن‎ 
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الأجناس للناطفي 
: . 0 

و«الذَّفرُ عَيْبٌ' » وهو شِدَّةٌ ريج طيبَُ كانت أو مُنْتِنَةٌ ومنة قولَهم: 
«مِسْكٌ أَذْقَئْ لِوُجُودٍ راحْحَتِه وقيل: (إِنَهُ رِيحٌ مُنْينَةٌ تَظْهَرُ في قم الإمْسانٍ). وفي 
«البُيُوعِ» لابن زِياد: هالذَّفْرْ ليس بِعَيّبٍ في الجارِيَةٍ ولا في الغلام» إلا أن 
يَحكُونَ [دَفْرَا]1" فاحِسش الربج' فيكون عَيْبًا في الجارِيَةٍ دُونَ الغُلام). وفي 
«البْيُوع' إِمْلاءٌ: «الذَّهْرُ ليس بِعَيّبٍ في واحِدٍ منهماا. 


«والعَسَرٌ عَيْبٌ)0 وهو الَذِي يَعْمَلُ ٍ بشِملهِ دُونَ يَمِيِنِهء «وَالقَرِنُ 
عَيْبٌ!" وهوعَظْمٌ يَْرضُ في المَرْج [والقيلُ عَيْبٌ وهو ظولُ إخدئ 
القبل]0©, اوالقَنْقُ عَيْبّ وهو انْشِقاقُ العائة والسَّلْعَةُ عَيْبٌ وهوقُوحٌ يَظَهَرُ 
ف العَنْقء اليه - م الكَارٍ - عَيْبُ وَالأّحَْنُ الي ف رِجْلِه مَيْلُّ وقيل: اهو 
الذي م ينشي عل صَدُورٍ دميو" [والعسل](0 الصَّعِيفُ عَيْيٌه «والسّعالٌ 
عَيْب مَغْلوفُ من بحِيحَة ة الحلق»0. 

اوالْسَنٌ الساقظ عَيَبٌٍ سَواءٌ كان ضِيْسًا أوعَي: ير والسبرَصٌ والخِذامُ 


عَيْبَه وا وَالبَخْرٌ في الجاريَة عَيْبٌ» وفي القُلام ليس بِعَيْبِء إلا أَنْ يَكُونَ من 


.)104/( «الأأصل' لمحمد بن الحسن‎ )١( 
.)10/0( «الأصل' لمحمد بن الحسن‎ )( 
(؟) هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): لذفرا.‎ 
.)175/0( «الأصل»؛ لمحمد بن الحسن‎ )4( 
.)177/0( #الأصل؛ لمحمد بن الحسن‎ )5( 
كذافي () و(ب) و(ج).‎ )5( 
.)1/00-0/( «الأصل» لمحمد ين الحسن‎ )9( 
كذا في (أ) و(ب) و(ج)» واستشكلها ناسخ (ج).‎ )0( 
.)186/0( «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ (١ 
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كتاب البيوع 
دايا 0 

وفي «البيُوع» ملا مال صب الرَافِدَةُ أُوَالتَاقِصَةٌ وَالظَُفْرُ النَكْسُور 
الفاييدُ والسّنُ السّوْداءٌ أ اكشونا 0 شال والعَرَجٌ» وأَكَرُ 
الجراحة» ف [والشبضة"'. والقَرَعٌ؛ ك1 ذلك في الجاريّة والغُلام عَيْبّ). 

والكلَفُ عَيْبٌ1"' إذا تمص القَمَنَء والعَلَفُ عَيْبٌ!) في العَبدِ الَذِي أَذْوكَ 
في المُوَدِينَ» من بعَيْبٍ في الجلّب الَذِي 00 مِن دار الحزبه وكذلك 
لجارية الي لم تحطء وليس بعيبٍ في الصَّغِيرَةِ جارِيَةٌ كانث أو غُلامًاء 
]موأ وَلَدَا كان أو جَلَيًا 

وفي «البِيُوع» للحَسَّنٍ بن زياد: «قال أُبوحَيِيقَة: إن كانث بَلَكَتْ مَبْلَهَا 
يحِبِضُ مِثُلّها وي دك فاشئراها إِمْسانُ فَوَجَدَها غَيْرَ تَخْنُونَة كآن ذلك 
عَيْب ركذلك في القُلام المُوَلد وإن لم يبْنْغاه. قال الع أبو العبّاين: هذه 
المَسأَلَةُ دل عل أن التانَ في حَقٌّ النّساء مَشْرُوعٌ ثابتٌ. 

وقد كرفي اتَوادِرٍ ابن رُسْتُمَ): «لو اشْتَرى جاريّةٌ فادّئ أنها خُنْىه وقد 
بَلْعَتْه وحَلَفٌ البائعُ لبت ما هي كذلك؛ لأَنّهُ لا يَنْظرٌ إليها التجالُ ولا 
نا ولو كانث خَنْق حرَةُ وقد بَََتْ وهي فقث فإنه يري لها الإمام 
جاريَةٌ َتَخْينّها كم يَبِيمُها الإمام ويجْعَلٌ تمتها في بَيْتِ الماليا. 

وفي بَعْضٍ نْسَحْ امْخْتَصَرِ الكلحاوِيٌ»: ١سَمِعْتُ‏ ابنَ أبي عِمْرانٌ - أسْتاد 


5 


() «الأصل» لمحمد بن الحسن (10/5-108/0). 
(؟) كذافي () أ)و(ب) ور(ج). 
(؟) قال المُظرّرِيُ في «المُغرب) (6/ :9 مادة: ك ل ف): «كَلِقٌ وّجهه كلَنه عَلْهُ حمْرةٌ كدرةا. 
(؛) قال لرييدي في اتاج العروس» (25/4؟ مادة: غ ل ف): (ورجلٌ أغلف بَيْنْ القلف: أي 
أقل» وهو الذي لم يختتن»» انتهئن بتصرف. 
-58- 


الأهناس للناطفي 
وهو مِن تَلامِدَةٍ ُحَمّدِ بن شُّجِاعٍ - يقولٌُ: «القِياسٌ عِنْدِي أَنْ يُرَوْجَةُ الإمامٌ 
امْرَأةٌ َتنُك فإن كانث أَنْق فمْباحٌ ها ذلك» وإن كان دَكرًا كانث رَوْجَفُهُ 
َه" قال الشَّيْحُ أبو العبّا: فقد جَوَرَ للروْجَةٍ أن تَمَسّ قَرْجٌ رَيْجهاء 
وأنْ تَنْظرَ إليه عِنْدَ الحاجة. 

وقد ذَكْرَ في آخِر «الكَراهِيّة) إمْلاءَ أبي يوك :لاسألت أيا حَيِيمَةَ عن 
لجل يَمَسُ قَرْج امْرَأَِِ وتمسٌ َرْجهه ليقحرَّل]'' عليه هل ترَئئ بذلك 
بَأمَ9 فقال: لا بَأسَء وأرْجُوأن يَْظمَ الأجْرُه. 

وفي ابُيُوع الأضْلٍ): «الحبل في الجاريّة عَيْنُ وفي التَهائم ليس بِعَيبِء 
وخَلْمُ لوي غَيْبُه وبل اليخْلاة عَيْبٌ إذا تقض التَّمَنُ كن 

وفي «البِيُوع» إملاء: 'الأَدرُ عَيْبٌ والصَّمَمْ عَيْبٌ والبَهَق عَيْبٌ» 
والخيلانُ إن نَقَصَ الَمَنَ عِيْبٌ وإلا ليس بِعَيْبِء وَالعَبْدُ إذا كان حَصِيًا ولم 
يَعْلَم [0؟/ب] بهء إن كان عيبا فهو عَيْبّ). وفي «تَفْسِيرٍ المُجَرَّدا عن أبي 


> يع شرو موةو 


حَنِيقّة: ايسخْرَهُ بَيْعٌ الخِضْيان»» روايّة ابن أبي مالِكِ عن أبي يُوسُّفَ عن أبي 
وقد دَكْرَ في كتاب «الحجّج) لمُحَمَّدٍ قال: «لا بَأْسَ بِافْيِناءِ الخِضْيانِ ولا 


بَأسَ بدُخُولِهم عل النّساءِ ما لم يَبْلعُوا الحْتَه وافيِناءً الواحدٍ والكثِير فيه 
سواءغ!". وفي «البْيُوع» إِمْلاء» روايةٌ بِشْرِ بن غِياث: «العضاصٌ في الدّوابٌ 


.)6© لمختصر الطحاوي» (ص‎ )١( 

(1) كذا في لالمحيط البرهاني» لابن مازه (72/5)؛ وهو الصوابه وفي (أ) و(ب): «فلن 
يتحركن»» وفي (ج): الأن يتحركن». 

(©) «الأصل» لمحمد بن الحسن .)181-١18:/8(‏ 

(؛) «الحجة علخ أهل المدينة» لمحمد بن الحسن (١/7م-الام).‏ 


لاد 


كتاب البيوع 


2 0 


وفي "البيوع» لابن زِيادٍ: «قال أبو حَنِيقَةٌ: «لو كانت الدَابَةُ تع فإن كان 
عِثارًا كَثِيرًا فاحِمًا يُرَدٌ به وإن كانث د اذه اباو يداز يار اليف 
ِعَيْبٍ» وإن كانت البَقَرَةٌ 5 أو البَعِيرُ أوالنَّاة تَأكُلُ الدَّبّانَ أُوالعَذِرَةٌ هَيْنًا 
كيرا فهو حَيْبٌ» وإن كانث تَأَكُلْ في الأيّام مر فليس بِعَيْب. وفي الحم إن 
كان عَبْدًا تأصابة عند المي عل عَبْر ما كاندث مِن الوَشْتِء أو كاننث 
حالكةُ كَأَحَدَنْهُ ناقِصَة» أوكانث ناقِصَةً كَأَكَدَئْهُ حالف فهي عقي الأول 
ليس له أن يَرْدّ بهاء إلا أن يقولٌ الْأَطِيَاءُ: هي منها. 
وفي اوادرٍ أبي يُوسُّق' روايّة ابن سَماعَةٌ: «لوباعٌ عَبْدًا يحم الرَيْع" في 
وَقْتِ ذهابٍ المّر» ع جاه الششتري يك لق باع ما بق وهو بطل 
ين هذه الختّى). «والخيّن الرّبْعُ والغبٌ!" والُظيقة"" عَيْبٌ»» هذا لفل 
«البُبُوع) إملاء. 
عي منة: قال في ابِيُوع الأصْلٍ): «الِْنُونُ عَيْبَّء صَغِيرَا كان العَبْدُ أو 
و ارِيَةٌ أو كَبيرَاه عاوّده ذلك عِنْدَ ند المُشْترِي أولم يُعَاودة)! 03 
5" 0 الجامع الكبيرا: دلا و المُشْترِي ُنُونٍ عند دَ البائع ما لم يُعَاوِدهُ 


)0 قال الفيوي في «اللصباج المنير» (١/27؟‏ مادة: رب ع): احْمَّل الرَيْع بالكسر: هي ال 5 تَعْرِضُ 
ما َف يؤْمَنٍ ثم تأتي في لايع 

60 قال ابن قتيبة في «أدب الكاتّب» (ص :)1١١‏ (الغِبٌ: أن تأخذه - أي الخَمّن - يومًا وبَدَغُهُ 
يومًاا. ١‏ 

[49 قال الجَؤهري في «الصحاح» (1515/5 مادة: ط ب ق): «الختن المُظبقة: :هي الدَائِمَةُ لا تُفَارِقٌ 
يْلّا ولا تهارًاا. 

(؛) "الأصل) لمحمد بن المحسن (103/5). 

حبؤقات 


الأجناس للناطفي 
عِنْدَه فإذا عاودة رَكَه والإباقٌ والبَولُ في الفِراشٍ في تَوْمِهِ ما دامَ صَغِيرَا يردم 
وهو م02 ذَكْرَهُ مُظَلَقَا. وقد قَسَّرَهُ في «البِيُوع) لِمُلاءٌ [1؛»/أ] قال: «إذا 
عَقَلَ تأكل يدنه أو شرت وشتة أو ليس :وَختة فإذا أذركة التلوغ ولم 
يُوجَدْ كَيْءٌ مِن ذلك بعد البُلُوعْ في يد البائع حك باعَمه لم يَرْدَه إزق)"" 
الباع بما وَجَدَ َبْلَ البلُوغ» وهذا قول أبي حَِقَةَ أيضًا. 

وإن وُحِدَ ذلك منهُ بعد البُلُوغ في يَدِ البائع باع ثُمَ عَلِمَ الُشْئْرِي 
بذلك» اخْتَلَّتٍ الروايَهُ قال في «الجايع الكيير»: اليس للمُشْترِي رَدْه إلّا أن 
يَعُودَ إلى الإباقي أو الَو في راشا فحِيئَيِذٍ له رَدهُ على البائع)!”'؛ وفي 
«اطارُوي»: لاله 39 عل البائع وإن لم يَعْدْ إل شَيْءٍ مِن ذلك في يّدِ المُْتري). 
والسّرِقَةُمِْلُ البوْلِ والإباقي. 

ولو اترَئ جاريَةٌ عل أنّها لا ححْسِنُ سَيْنَا من الَبْخِ والْمَبْزِ ولا شَيْنًا 
من الصَّنائِع» فليس ذلك بِعَيْبِء وكذلك في العَبْدِ إذا لم يَفْرْظه ولوكانا 
يحْسِنانٍ ذلك ثم ياه في يدِ البائع» كان للمُشْئرِي رده فإنْ رط عل البائع 
أنه يحْسِنْ البح الب فوَجَدَهُ يخِلافهء ومات في يد المُشْترِي قَبْلَ رَدّه رَجَمَ 
عا البائِع بِمَضْلٍ ما بينهُما» ذَكَرَهُ في «الرّيادات). 

وقال أبوحَنِيقَةٌ في «المُجَرّا: ١لا‏ يَرْجِمُ بقَصْلٍ ما بينهُما»» ون اختلّفا 
في وُجُوده القول قولُ الشهتري أنّهُ لم يده عق الشُرُوطء ولا يجبْرُ عل فَبْضْهِ 
من البائع يعَبْر عِلّْم البائِع أنّهُ عل ما شَرّط. 

وقد ذَكْرَ في «الجامع الكبير»: أن القولّ قول المُشْئرِي أَنّهُ لم يجدْهُ كاتبًا 


(1) «المجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص6222). 

() في (ج): عل». 

() لم أقف عليه وانظر #الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (صااحكل). 
3 


كتاب (البيوع 
ولا خَبَّاراه وسَواءٌ كان بعد قَبْضِهٍ أو قَبْلَكُ وإِنْ قال العَبْدُ: أنا كاتِبٌ 
المُشْكرِي قال: لا يُحْسِنُ ذلك» ولو خَبَوَ ماجُمَيّ به خَبَّايَاء أو كقبَّ ما 
4 َئى به كا َم المشتري» وإن حبرم لا مس5 به اا لا يّم!". 

وفيمن اشْترَئ عل أَنّها حُلْوَة قال في اتوادِر شاع»: «القول قولُ البائع 
أنها حُلُْوَةُ؛ [11؟/ب] لَأَنّهُ 0 البو والكتابَةٌ [صِفَةُ]'» وليس يدْين» 
وفي انُوادِر ابن رَسْكُمَ): :لا يجْبَرُ المْْرِي عل قَبْضِهِ 0 حقٌّ يَعْلَمَ أنه ل 

جِنْسٌ: قال: تَفْرِيقُ الصّفْقَةِ في الإثمام» لا يَمِْكُ واحِدٌ من المْتبِايعَيْنٍ 
عل صاحِيده وفي المَسْخْ يَمْلِكُ. [يَدُلْكَ عليه: ويجُو؛]"" الإقالَهُ في عَبْدِ عيّ 
وعَبْدِ ميج ولا يور ادا الي والحال هذه. 

قال في ابْيُوعٍ الأُصْلٍ»: في حادم أو تَوبَينٍ وَجَدَ بأَحَدِهِما عَيْبَا قَبْلّ 
القَبْضِء فليس للمُشْئَرِي رَدٌ التَعيبٍ خاصّةٌ ولو قَبَضَهُما له ذلك)0". 

فرق بينهُما: بأنّ صَفْقَةَ العَقْدِ قد نِبَكث لِوَجُودٍ القَبْضِء ألا كَرَئ لو 
هَلَّكَ في هذه الحالّة يكون مِن مال المُشْئَرِي؟! فهو تَفْرِيقُ صَفْقَةٍ في 
القَسْخْ. وأمّا قَبْلَ القَبْضِء لوهَلّكَ يحكون من مال البائع» فكان في رد المبيع 
تَفْرِيقُ صَفْقَةٍ في الإثمام» ولو كان هذا مِن مَكِيلٍ أو مَوْرُونٍ من صَرْبٍ 
واحِدٍء إذا َبَصَهُ كم وَجَدَ به عَيْبّه ليس لة إلا أن يأحْدَهُ كله أويَرْده كلّفُ 
سَواءٌ كان قَبْلَ القَبْضٍ أو بَعْدَه؛ لأنَّهُ كُكَوْبٍ واحِب رُؤْيَةُ بَعْضِهٍ كَرُؤْيَةٍ م 


بعض. 


)00 «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص"؟؟). 
(1) في (ج): اصنعة). 
(©) كذافي () و(ب) و(ج). 
(؟) #الأصل' لمحمد بن الحسن (152/5). 
- عي 55 


الأعناس للناطفي 
ولوكان عَبْدَيْنِء فقبَّض أَحَدَهْما ولم يفْبِضٍ الآَكَرَ ثُمّ اسْكَحَقٌّ 
أخدَهُماء أيهُما كان فلهُ الخياز في الباقي؛ لأنّهُ لم يَفْضُ ما اشتراة كلّة. 

ولو كان عَبْدًا واجدًا فاسْتحَقٌّ بَعْضَهه كان له رَدُ ما بَقِيَ قَبْلَ قَيْضِهِ 
وبَعدَه» ولو كان هذا في مَكِيلٍ أو مَوْرُونِ» فاسْكَحَقٌ بَعْضَهُ قَبْلَ القَبْضٍ له 
ذلك؛ وإن شاء أَحَدّ الباق يحصَّبِهِ مِن الكّمن. 

وقال محمد في اواو ابسن سَماعَة»: في التكيلٍ والمَؤْرُونٍ في صر 
واجدو"”» إذا وَجَدَ يَْضِهِ عا بعد بض ليس ل ره بَعْضضِه دُونَ بَمْضِء 
وف شراء صُبْرَتَْنِ واحِدَتَيْنِ وس لِكُلْ واحِدةٍ كَمَئه ثم وَجَدَ بإخدامُما 
عَيْبّه كان له أنْ يَسَْرِدٌ الكَمَنَ الذي سَهَْء ويُنِيكَ الباقي». وقال [2:/أ] 
ُحَمَدٌ في انَوادِرٍ شاع): اليس في رَدّ بَعْضٍ المَكِيلٍ أو المَوْرُونٍ ضَرَرُ عل 
البائع؛ قصاركالعَبْدَيْنِ بعد القَبْضِ. 

وقال في «البُيُوع" إِمْلاء» روايّة بشْرِ بن الوليدٍ: «لو اشْتَرَئ رِقَيْنِ من 
السَّمْنِء أو [سَلَكينِ]9) من رَعْمَرانِء أو حِْلَيْنٍ ِن القُطْنِ أو من الشَّعِيِ وقد 
بض الْجمِيمٌ؛ له رَدُ المَعِيبٍ خاضٌّ إِلّا أَنْ يَكُونَ هذا وَالآَكَرُ عبن السّواءء 
وإما أن يُتْرَكَ كلُّ أويّرَدٌ كله وكذلك في خِيار الرُؤْيَة إن رَأى أَحَدَهُما 
فَرَضِيَ بِء ولم يكن به عَيْبّ» ليس له أن يرد الآخَرَ 


وفي ابيُو الأضْل)» في خِيارٍ الشَّرْطٍ وَالرّؤْيَةِ: اليس له رَدُ بَعْضِهِ دُونَ 
بَعْضِء سَواءٌ كان مَكِيلا أو مَوْرُونًا أو ثِيابًا أو غَيْرَ ذلك قَبْلَ القَبْضٍ أو 
بَعَدَة). 


:- قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط» (77-76/6 مادة: ص ب ر): «الصَّبْرَةُ - بالضّمٌ‎ )١( 
ما جِعَ من الطعام بلا كَيْلٍ ووَْنٍ.‎ 
(؟) كذا في «البناية» للعيني (4/8؟1)» وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): اسلين».‎ 
ات‎ 


كتاب البيوع 
يم الو اشرو 0 ى مضرائي باب أو خُنَّيْنِ أوتعْلَيْنء 
فَُبَقَ َمَبَضَ أَحَدَهُما بِغَبْرِ إِذْنِ البائع» أَهْلَكَ البائِعٌ أ حَدَهُما: إن شاءً أَخَدّ الَّدِي 
ِيَدِهِ يحصَّيَهء وإن شاءً تَرَكُ. فإنٍ اسْتَهْلَكَ المُمْترِي الي قِبَضَهُ قَبَضَهُ أو أَخْدَتَ 
عَْيه كم هلَكَ الَِّي في يد لبائع؛ هَلَكَ مِنْ مال المُشترِ » وعليه الكَمَنُ 
0 0 شوق اماع م ليف تن بسسا أشةك أي قبع 
عيبا م كم ضاع الَذِي في يد البائع يع» ضاعٌ بحضَّيِهِ من القَمَنِء » وإن رأ 
النذئري أَحَدَهُما قرضِيَه م َأ الآَرَ فلم يَرْصَهُ فهو با يار فيهماء وإن 
وعد بأحدهما غَينًا قبل القلض أويَقته لم بكى له آن يُنْسِنكَ ذقنا 
ويَبْدّ المَعيتَ)(0. 
وفي «البيوع») إملاة» رواية شرن الؤليد دِ: «لو اشْترَئ عَبْدَيْنٍ فَوَحَدَ 
أَحَِهِما عَيًْا َل القبْضٍِ» 5 فَقَبَمَ بص المَعِيبَ مع عِلْمِهِبهه فهو رِضى بالعَيْس» 
ويَلْرَّمانِهِه وإن قَبَضَ الم اس راز أن يَرْدَّهُما أُوَيَأخُدَّهْماء 
ليس له أنْ يرد المَعِيبَ خاصّة. 
جِنْسٌ: قال: : الوطاء يخْري عَمْرَئ الجنايةء يَدلّكَ عليه: أ أنه عَلَّنَ في جملَةٍ 
الوطم عقو عُقُويَة وقال: كما عَلَّقَ ذلك في جُمْلّةِ [21/ب] الجناياتٍ قَبْلَ وَظءٍ 
ضفي ذل ال لا من عو َه فر دق سقط هدك 
المَهْرُ و مين سقط المهرُلرمَهُ الحدٌ. 
وقال في اب يُيُوع الأَضْلي»: : «المُشْترئ إذا وَطِوعَ الجار: يَهَ ابيع كُمَّ الع 
عل عَيْبٍ بها كان عند البائع» لا يَرُدّهاء ويَرْجِعٌ نقْصانٍ العَيْبِ» سَواءٌ كانث 
بحخْرًا أو تيبا ولو كان رَوّجّها البائِمُ من رَجُلِء كُمَ وَِنَها رَوْجُّها وهي بِحْنٌ 


إل «المجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (ص ). 
هلا 


الأجناس للناطفي 
َ ود | مُشْتَرِي بها عيبا رَجَعّ نُقُصانٍ العَيْبٍ ولا يَردهاء ولوكانتٌ ينا 
رَدّها بالعَيّب0". 


وفي «الجامع الصَّغِيرا: «قال أبو حَتِيفَةٌ: «لو اشْتَرَى ١‏ جارِيّةٌ هي رَوْجَنْهُ عل 
أنّهُبالخِيارٍ تلانًاء كُمَ وَطِنّهاء له رَدّها بالعَيْبٍء ولا يَفْسّدُ الشَكاحُ» وقال أبو 
يُوسْفٌ وحُحَمد يَفْسُّدُ التكاح» ولا يَنذه001. 

وفي اثَوادِر ابن سَماعَةً1: «إذا اشتَرَئ جاريَّةٌ فَوَطِئَها المُْئْرِي في يَدٍ 
البائع وهي تيب ولم يُنْقِضْها الوَظ لم يكن قَبْضَاء ولومَئَعها الما حك 
يفيض القَمَنَ فمائّث في يِه لم يَلْرّم الصُفْرِي شَيْءٌ م و لقث والوو يا 
تع ةك مائسشه فإنها كو ين مال البئم؛ والعقْرُ للمُمْمرِي ضيه 
من الكَمَنِ إذا قُسّمَ و قِيمَةِ الجاريّة وعل العُفْرِ)» قال أَخْمَدُ حْمَدُ: «العمُرفي هذا 
ِمَنِْلٍَ الوَلي). 

اولووَلَدَتْ في يد البائع وماتت الأ أَحَدَّ الود يصَّتهِ من الَمَنِ؛ ولولم 
يَمْتَْها البائِعُ منهُ بعد الوَظءء فَوَظءٌ المُشْرِي قَبْضُء ولومائتُ تحكون من 
مال المُشْكَرِي)ء ذَكرَمُ في «كتاب البُيُوع) في «الأَضل»!". 

ولوأن المُشْئَرِيِ جَى عل المي في يد البائع من عَجْرٍ أو َظع يَدِء 


َمَتعها الباِعُ من 9 حقٌّ يَقْبِضَ الكَمَنَ» فماكتٍ الجارِيَةء يحون مِن مالٍ 
المُمْتَرِي إن كانت مانّث مِن تلك الجنايّة» وعليه الكَمَوُاء ذَكْرَهُ في «البِيُوع) 
لابن زِيادٍ. 

قال الشّيْحُ أبو العبّاي: قد دَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ: إذا كانت الجاريَةٌ 


() «الأصل» لمحمد بن الحسن (ه/133). 
(١‏ «المجامع الصغير) لمحمد بن الحسن (ص 2"]6). 
(©) «الأصل» لمحمد بن الحسن (18/0). 


كاد 


بيب ب بلي يبيب ل ل يي 


فتاب البيوع 
وَطِتها [؟:5/أ] المُشْتَرِي في يد البائع وَمََعَها من أَنَهُ لا مَهْرَ عليه وان 
مانت في يَدِ البائع. 

وفي «الزّياداتِ): الو أنَّ البائِعَ وَطِىَ الجاريّة المَبِيعَةَ وهي كيب ولم 
ينْقِضها الَظك» لا شَيْءَ عل البائع في قول أبي حَنِبمَة والجاريَةُ للشُممرِي بلا 
خِيار). 

وفي «البيُوع' إمْلا» روايّة بر بن غِياث: «وللمُشْئَرِي الخِيانٌ إن شاءًَ 
أَخَدَ يجمِيع الكَمَنِه وإن شاءَ رَدَ)» عل قولٍ أبي حَنِيفَة. 

وأما عل قولٍ أب يُوسّفٌ رِوايّتانٍ أيضًا في تُبُوتِ الخيارء قال أبو يُوسُفَ 
في «الزٌّياداتِ): اللمُشْتَرِي الخيار» وقال أبو يُوسّفٌ في «البيُوع) إِمّْلاء روايّة 
بِشْرِبنِ غِياث: ايْقَسّمْ الكّمَنُ عل عُفْرِها وقِيمتهاه فما أصابّ عُفْرَها يط 
عن الشُمْترِيء ويَأخْدُ الجاريَة بمابَتي» ولا خيارَ للشفْئري». 

وأما عل قول محم «فِالسفْئرِي بالجبار»» ذَكْرَهُ في «الرّياداتِ). وقد ذكرٌ 
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في «الرَقيّاتَ): #قال محمد: مَرِيضُ وَهْبَ جارِيّةٌ من يَجْل» ثم وَطِئّها عند 


المَؤْهُوبٍ له ولا مالّ لهُ غَيْرَهاء ثُمّ ماتٌ المَرِيضُء فلا عُْفْرَ عليه ولوقَظعَ 
الواهِبٌ في هذه المَسَلَةِ يدَ المَؤهُوبَ وليس علن الواهب كَيْءٌ). فقد سو 
بين الوَظءِ وبين قَطع اليَدِ؛ لأنَّ فَسْحٌ الهِبةِ لمَعْق قارَنَ العَقْدَ فَيصِيرٌ حال 
قَسْخِهِبمَْلَةِ مالم يبكن» فصارٌ كأنّهُ وَجَدَ ذلك في نَفْسِي فلا يَلْرَمُ 
الصَّمانٌ. 

وفي انَواِر ابن سَماعَةٌ عن مُحَمِّ): الو اشْتَرَئ جاريَةٌ كَوْبٍ بِعَيّْنِدِ ثُمَ 
ليع في الجاريّة» والمَهْرُ يَرْجِعُ إلى باع الجاريّة» فإن كان المَهْرُ َف نْقْصانٍ 
الزّرْجِ فليس عل الشُمئري َيْمٌ وإلا وَجِعَ المُهْمرِي يقَدْرِ الْقُصانٍ». 


اليا 


(لأجناس للناطفي 

وف «كتاب الوكاّة» إملاة» روايَةَ بِشْرٍ بن الوليد: «أنَّهُ بَظْلَ التكاح كما 
بَطْلْ البَيِمٌ ول" مَهْرَ عل الزَّوْج)؛ وقد دَكرَ في [615/ب] #كتناب بيُوع 
الأْضْلٍ»: مالمَرْأَةُ العاقِلَةُ إذا دَعَتْ عَجْنُونا إل نَفْسِها فَوَطِتّهاء لا مَهْرَ طااء 


جِنْسٌ: قال: اليُجُوعٌ عل العَيْرِ بِالغُرُورِ بأَحَد أَمْرَيْن: إما بِعَقّْدٍ فيه 
عِوَضُء 1 ِقَبْضٍ يَقَعُ للدّافِع كالوديعَةٍ والإجارّ فلو هَلَكتٍ العَيْنُ في يَدٍ 
المُسْتَأُجِر ع او امشيت لين المتوق و وباط كل أي وقال 
عِيسَئْ بن أبانٍ نِ مِن قولٍ تَفْسِه: «لا يَرَجعْ) كما لا ب يَرْجِعٌ في العارِيّة). 

وذَّكَرَ في ا«أمالي الْحَسّنٍ بن زياو): "قال أبو حَنِيفَة: «لو اشترَئ دارًا 
وقَبَضّهاء اء ثم ببناهاء ثم اسْمحِقَّتْه رَجَعَ المُفْكَرِي علن البائع بِالقَمَنِ» وبقِيئَةٍ 
اليناءِ لد ل م 
َالْآَجُرٌ والسَّاحِ والذَّهَبِء رَجَمَ بِقِيمَةٍ ذلك كُلَّهِ على البائع يَوْ يَوْمَ يُسَلَمُهُ إن 
البائع. 

فإن كان المُشْترِي أَنْمَقَ في اليناء عَشَرَة آلاف دِرْهَمء ثُمَّ سَكُنَهُ زمانا 
ة ا ا ا ا 
يَرْجِعَ عل البائع إلا بِقِيمَيهِ يَوْمَ ُسَلَمهُ إليه وهو حَلِقُ مُعَصَدٌ مُعَصَدّعٌ مُنْهَدِمٌ بَعْضْهُ 

إن كان لمشي أ علمها في بنائده حمر آلا وزقي بابش 
وَالآَجُرٌ والسّاء والذَّهَبُ يَوْمَفِذٍ رَخِيضُ كُمَّ غَلا الِصٌُ والسّاجُ ُمَّ تَ 
يفت اا ولق ملا الشف لا يثرن أل أرقا 
يَجَعَ عل البائع بِقِيميِهِ يَوْمََسَلَمَهُه ولا يَنْرُ إل ما كان فيه. 

وإن اسْتُّحِقَّتِ لد وقد بناها المشْتَرِي» والبائِعُ غائْبٌ وَالمُسْتَحِقٌ آخِدٌ 


5 


كتاب (البيوع 
الشَمْترِي بِهَدْ ما بَىء فقال المُشْتَرِي له: لقد عَرَفي]"' في بَيِْهاا وهو غَائِبٌ» 
فإنّ أبا حَنِيقَةَ قال: «لا أَنْظرٌ إك قو وآحْدُهُ يهَدْمِ البسايه وَأَدَعُ الدَار إل 
إل 03 »فإن جاء البائِعٌ بعد ذلكه لا يَيْجِمُ به علبي ؛“إنما تلجع يقي 
البناءٍ إذا كان قايِّماء [4؛؟/]] ويكون الْمِائِعٌ هوالَدِيجَ يَهْدمُهُ ويَأخُدُ 


تقد 


ساسمهة و و 


5 هَدَمَهُ فلا شَيْءَ لهُ عل البائع» وإذا جاء الاق وقد هم بَعْضُهُ 
وبتي بَعْضْهُ كان للمُشْئرِي أن يَأَحدَ المَرِيمَ بقِمةِ ما قي منه قائِم؛ ومْسَلَمَهُ 
لك فيَهدِم ما بتي البائع و[يكون التَقْضُ له]''"» وإن شاء المُشْكري تقض 
43 فص ل» ولا يلم اليناة إل السائع في قاين قول أبي حَيقَة وأي 
يُوسْفٌ رقن 

وقال الحَسَنُ بنُ زياد من قول تَفْسِه: «أسْتَحْسِنٌ أن يَبْعَتَ القاضي من 
يقَرَمُكُ كُمّ يقول الشفاري : انْقُضْهُ والحدَفِظ [بِالتَقْضٍ]”"”» فإذا طَفِبت 
نان وقَصَيْتُ عليه بقِيمَةٍ البناء مَبْياه وهذا روايَُ محَمّدٍ 
عن أبي حَنِيفَة. 

وقال في ازياداتٍ الحَسَن): «لو اشْتروا ى أَرْضَاء َكَرسَ فيها تلا أو سَجَرَاء 
وتَبَتَ في الأَرْضِء كُمّ جاء مُسْتَحِقٌ فَاسْتُحِقَّتٍ الأَزْ» قضِيَ له بِالأَرْض» 
وقيل للَِّي في يَدَْهِ الأَرْضُ: افْلَع الل والشّجَرَالّذِي غَرَسْقَُ فإن كان في 
َلعِهِ صَرَرُ في الأَرْضِء قيل للمُسْتَحَقّ: أنت بالجيار إِنْ ث شت شِئْتَ عَرِمُتٌ لَهُ قِيمَةً م 


)١(‏ كذا في افتاريك قاضيخان» (200/6)» وهو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): ابم دَعْوَقيا. 

() كن ١‏ في افتاوي قاضيخان» (؟/591)» وهو الصواب» وفي 00( و(ب) و(ج): انقضدا. 

(؟) في (ب) و(ج): ابالبعض». 

() كذا في افتاوي قاضيخان» (591/6)» وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «ببائعك بدا. 
-هولا- 


الأجناس للناطفي 
التَخلٍ والشّجَر مَفْلُوعئا وكان لكء وإن شِْتَ فَخُدْهُ بِمَلْعِهِ وغَرَّمْتُهُ ما نص 
0 فإذا طَفِرَ بعد ذلك يبِائِعهِء رَجَعَ عليه بِالقَّمَنِ ولمدَ يَنْجعْ 

بقِيمَةٍ التَخْلٍ وَالسَّجَِ ؛ولا بنقُصانٍ الأَرْضٍ. 

فإن اخْتَارَالمُسْتَحٌِ أن يُضَعنَ المُمْمرِي قِيمَةَ الَخْلٍ مَفْنُوع وأَغطاه 
قِيبَةٌ ذلك» كُمَّ ظَفِرَ المُشْئَرِي يبائِعِ4 رَجَعَ بِالقَمَنِ علييء ولم يَرْجِعْ [عليه]”" 
ِقِيمَةٍ المَخْلٍ والشَّجَِ »ولم يكن للمُسْتَحِقٌ أن يَرْجِعَ عل البائع ولا عل 
السُمْمَرِي بنُقْصانٍ الأَرْض؛ مِنْ قبل أَنّهُرَضِيٍ بقِيمَةٍ التَخْل» فيَصِيرٌ ذلك لَه 
وصارٌ يمَنْرِلَةِ أنْ لوغَرسَ هوء هذا كُلهُ قياش قولٍ أي حَنِبِقَة وأبي يُوسُفَ 
ودر 

وقال [44؟/ب] الَْسَنُ مِن قولٍ نَفْسِهِ: اللقاضي أن يَبْعَتٌ من أُمَنَائِه 
من يوم ايا في لأَْضِء ثم يقول له القاضي: اْلَعْهُ واحْتَفِظ به حكَّ إذا 
ظفِرْتَ بالبائع سَلَّنْهُ إليه وَأَخَدْتُهُ بقِيمَتِهِ ثانيّه فإن لم يَسْتَحِنَّ حقّ أَْمَرَ 
التَخْلُ والشّجَنُ سَواءً بَلَمَ أولم يَبْلُمْ فإن جاة رَجُلُ فاشْتَحَق الأَرْضء 
وطالَبَهُ بقَلْع الكَخْلٍ والمَّجَرِ عن أَرْضِيء كان له ذلك». 

فإن كان البائِعٌ حاضرًاء» قال أَبويُوسُقَ: «للمُشْتري أن يَبْجِعٌ بِقِيمَةٍ 
الشخل والشّجَرُ نابت في الأَرْضِ» وْسَلَمْ ذلك للبائع؛ ولا يَرْجِعُ عليه بِقِيئَةٍ 
الكَمَنِ وعجر الشتري عل قظع القمن بَْعَ أولم يبل ويجْيَرُ البائمُ على قَلْع 
ذلك من أَرْضٍ المُسْتَجِقٌ). 

وقال الحَسَنُ مِن قول نَفْسِه: لإن كان لم يَبَلْعْ القَمانُ يَنْجِعُ عليه بِقِيمهِ 
عل رُدُوس الأَمْجار عن البائعه وإن كان قد بَلّعٌ وانْتمِْء لم يحكن له أن 


)١(‏ من (أ) فقط. 


كتاب البيوع 
يَرْجِعٌ على البائع بِقِيمَةٍ الَمَرِا. 

وإن كان َرَعَّ في الأَرْضٍ التنتري عنطة ام كيرا أو أطناف الْحييْرف 
والرَياحِينَ والبُقُولٌ والرُطابّ» مُمَّ اسْتحِقَّتِ الأَرْضُء فإن أبا يُوسْفَ قال: الا 
يَنْجِعُ عل بائِعِهِ بِسَيْءِ مِن ذلك» ويقال للمُشْتَرِي: اقْطَعْ جِيعَ الزَّرْعٍ الَِي في 
الأرْض)». 

فإن كان رَرْعُهُ قد أَصََّ بِالأَرْضِء فللمُسْتَجِقٌٍّ أن يُضَعّنَهُ تُقْصانَ الأَرْضِ» 
ولا يَرْجِعٌ عل بائِعِهِ إلا بِالَمَرِ. 

فإن كان المُشْتَرِي رن تَهْرًاا» أو حَمَرَ فيها ساقِيَةُ أو 
عل الكَهْرٍ قَنْطرَةٌ مَبَنِيَةٌ بجر جُنٌ دم اسْفْحِّتٍ الأَرْض» أن للششْرِي أنْ يَنْجِعَ 
عل البائع به ؤم دك يالك من به لوه ولا تع بلقي 
كراء التَمْر والسّاقِيّ ولا في مُسَنَاو!'؟ جَعَلَها بالأرايه 

وإن بّناها بِآجُرٌّ أو لَينِ أو قَصَبْء أورَمنَ لهُ قِيمَةٌ فْرَجَعٌ بِقِيمَتك [10؟/أ] 
كله نابت في البناء عل الباثع» وأخدّ البائِعبَلْ 

وقال الحَسَّنُ بنُ زيادٍ من قول تَفْسِهِ: إن كان الرّرعٌ لم يَبْلُه وفي تَرْكِهِ 
زِيادَك كان للمُشْئَرِي أن يُصَمِّنَ البائِعَ قِيمَتها ثانِيةٌ عل ما يُرْجَنِ مِن زيادتهاء 
مَّيؤْكَدُ البائِعُ قلع ذلك. ولو كان قد انَْقن وبَلَعَ وليس فيه زِيادَة قيل 
الدفتري: زنع ؤلك اموا يبي عل الماع ونيف 

وإن اشْتر دارًا قباعها مِن آكَنَ قَبَ الآخَرُ فيهاء كُمَّ اسْتْحَِثْ والبِائِمُ 
الأول والكَاني حاصِرَيْنِ يَيْجُِ الشمْمَرِي عل بائِعِهِ بقِيمَةِ البناء» ولم يَرْجِعْ 


الى 


)١(‏ قال النَّسَفكٌ في «ظَلِبَة الطلَبَقه (ص :)56٠١‏ «وَكْرَئ الثَهْرَ: حَفَرَه 
02( قال المُطَرّزِيٌ في «المُغْربٍ» (0؛ مادة: س ن و): ا المُسَنّاة: ما يُب للسَيّل لِيَرْدَ الماة. 
ب إم ا 


الأجناس للناطفي 
بذلك البائِعُ العَاني عن الْأَوّلِ؛ من قبل أنه لم ينه وهوقول أبي خَنِينَة 
وَوُقَرَ وقال أبو يُوسق: «رَجَمَ البائِحُ الكّاني عن الأوَّلٍ بِقِيمَةٍ هذا البناء). 
وكذلك لو كانت ابْتاغها عَشْرَةٌ فهو على الخلافه وقال مُحَمّدٌ في اتوادِر 
ابن رُسْكُمَ) قَبْلَ قول أبي يُوسق: «ولا يَرْجِمٌ البائِمُ القَاني على بائِعِهٍ قَبْلّ 
رجوع مُشْئَرِيهِ علن بائِعِهِ في قولجم). 
ولوباعٌ عَبْدَا مِن رَجُلٍ وسَلَمَهُ إليهء م باعَهُ المُشْتَرِي من آخَرَ قَماتَ 


العَبّْدُ عِنْدَهُ ىَ اطَلَمَ المُشْئَرِي الآحَرُ عل عَيْبِء فإِنَّ امش َرِيَ يَيْجِمٌ عن 
بائِعِهِ بالتْقْصَانِ» ولا يَرْجِمٌ عل من [فَوْقَ]"'' بائِعِوء وقال أبو يُوسْفٌ وحْحَمَدٌ: 
2 


ليَرْجعٌ بَعْضُهُم عل بَعْضٍ). 

وني «الرّياداتٍ): الو اشْتَرَئ عَبْدًا وباعَهُ بعد قَبْضِهِ مِن رَجْلِء واسْتُحِقٌ 
من يدِ السُمْتَرِي الكَانيه فإنَّ المُمْعرِيٍ الأوَلَ لا يَرْجمُ على بائِعِهِ الْأَوّلٍ بالكَمَنٍ 

كر مه ع األأقا؟ ا جه اهمه في عع |إهاء 15 

وقال أبو يُوسفٌ: اله أنْ يَْجِمٌ؛ لأنَّ المُشْكَرِي الكّاني لو[ه؛؟/ب] أَبْرَأ 
المُشْمرِتِ الأَّلَ من الكمَنِه كان للمُشْئرِي الأَوَلٍ أنْ يَرْجعَ عل بائِعِه)" ذَكَرَهُ 
في قول أبي يُوسُف مع الاستِشْهادٍ في اوادر ابن وُسْكُمَه. ولو وَجَدَ العَْدَ حُرًا 

وفي «أمالي الحَسّنٍ قال: (إِنْ هَدَمَّ بناءَ الدَارِ المُشْئَرِي الذي كان مَمْجُودًا 
عِنْدَ الشّراء» وّناها بناءً جَدِيدًا مِن عِنْيبِ ثم اسْمْحِقَّتٍ الدَانُ رَجَعَ 
المُمْئَرِي بِقِيمَةٍ البناءِ الذي كان مَوْجُودًا عليهاء وأَحَدَّ الدَانَ ورَقَعٌ اليناءً 
الجييتء ورَجَعَ الشُمَْرِي من الكَّمَنِ يضَّيِهِ مِن الأَرْضٍ وبقِيمَةِ ما بَيْء ولا 


)١(‏ هذا هوالأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب): "فوقه»؛ وليست في (ج). 


-كثم- 


وتاب (البيوع 
َرْجِمُ بما صَِنَهُ المُسَْحِقٌ من قِيمَةٍ الرناء الّذِي كان فيها فَهَدَمَه. 

فإِنْ قال المُسْتَحِقٌ: اليناةٌ مع إلا ض ليء وقال المُشُتَرِي ي: أنا بَتَيْقُهُ 
فالدَارُ مع البناء للمُسْتَحقٌ» » فإنٍ اشْترئ دارًا وه ريغل أها يقير البائعه وقال 
[بائِغُها]”: وَكلَني صَاحِبُها بيَيِْهاء فاشتراها كُمَّ اها كُمَ اسْتُحِئَّتْه يَجَمَ 
السُمْمرِي عل البائع بِقِمَةٍ البناء والكّمن. 

وإن قال الَِّي ا إنّها لقان ولم يمني يها ؛ ولكن أَرْجُو بأن 
يَرْطَىْء واشئراها على ذلك وبّناهاء كُمّ م جاء صَاحِبُها فأ أن يَرْطَىء قيل للّذِي 
اسْمْحِقثْ من يَدِ: اهْدِمْ بناك ولا تَرْجِمْ عل الَّدِي باعَكَ لأَنّهُ لم يَمْرَكَ 
وارْجِعْ عليه بِالكَمَنِء فإن جاءً صاحِبُها فَأَجِارٌ البَيْعَ بعدما بّناها المُشُئَرِي» 
تم ابيع بع إن سيكت بع ذلك من وجو لكر لم َرجغ النفتري عل باذ تع 
بقِيمَةٍ اليناء» ورَجَمَ يالكَمَنِ وقيل له اهْدِمٌ بناءك. 

وإن كان صاحِبُ الدَارِ رَضِيَ بِالبَيْع وسَلّمَهُ قَبْلَ اليناء» م يّناها 
المُشْتَرِيء 3 كُمَّ اسْتْحِقَّتٍ الدَّارُ مِن وَجْهِ آحَنَ نَجَعّ عل البائع بِقِيمَةٍ ِقِيمَةٍ البناع 


فإنْ كان السُهْرِي م بق سُفْلَها كله قبل 5630/]] أن ير صاحِبها ابيع 

مم أجارٌ صاحِبُها الَيَّْ كم كم بَهَ: اق المخارى وعدم الغلق ثم سمه لم 
يبجع لخر عل اننع بلو رود قِيمَةٍ بناء العُُوٌ ولا السّفْلِ؛ مِنْ قِبَل أن 
شل حيث بن لم يصن فوا فلما بق لد صاب الدّارِ المييع» 
كان ينار َه عل غَيْرِأَصْلٍ ثابيت؟ لأنَّهُ كان يُوجِد فِعْلَهٌ 

وهو بِمَْزْلَةِ رَجُلٍ ب في دار إنْسانٍ بعَيْرٍ أنه كُمٌ اشتريئ الدَارَتُمّ جَدَّدَ 


إل كُ لج): «البائع. 
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الأجناس للناطفي 1 
بَى عن ذلك ك البناء بناءً آخَرَ بعدما اشتراهاء ثُمَّ اسْتْحِقَتْ؛ رَجَعَ عليه 
بالقتن»ولم وج عليه بشي بن قبة بنء اللو ولا السّفْلٍ. 
وإنِ اشْتَرَئ إِنْسانٌ دارًا وضَّمِنَ إِنْسَانُ الدَّرَكَ قُمَّ م اسْتُجِقَتِ [اإريعه 
البنايء لا يَئْجِعٌ بِقِيمَةٍ البناءٍ عل ضامن الدّرَكِ؛ لأنَهُ ضَمِنَ دَرَكَ رَقَبَةِ 
الأَرْضٍ. 
فإِنْ ضَيِنَ الدَرَّكَ وقِيمَة ما بق فيهاء ثُمّ كُمَ بق الُشتريء رَجَعَ المشْتري 
عل الصا بالكَمَنِء والبائِعبقِيمَةٍ ما بق 00 ليَرْجِعْ]"" بذلك عل أيّهما 
بَلَمَ قِيمَةٌ اليناءِ ما بَلَمَ »في قول أبي حَدِقَة وأبي يُوسُف دقن وبه أَحَدَ 
لسن 
وي «مَسائْلٍ) أبي رَوْح التَمِرٍ بن أو صاجب أبي وسفن ُ: 
سُفٌ قال في رَجَلٍ اشْترَئ دارًا لف دِرْهَم» تقد الكَمَّنَ وقَبَضَهاء وبق 
ءَ يَجُل فادّعاهاء فَصَدَقَهُ قَهُ الصُهْكَرِي وكُدَّبَُ البائمٌ يِه كُمَ إنَّ المُشْئَرِيَ 
0 اها من هنا المُدّعِ بكَمَنِ مُسَتَى فته كع أختث نهب أن َم 
اسْتَحَقّها رَجُلُّ َي فإنَّ ير تنج مُ عن الأَوَلٍ بِالكّمَنٍ الأول ويَرْجع 
القَانني عل الكّاني بِالكَمَنِ التّاني» ويقِيمَةٍ اليناء ءِ الأَوّلٍ يَ يَرْجِعٌ م علل الأَوّلِء وبقيمة 
اليناءِ الكّاني يَرْجِعٌ علن الكاني. 
فإن كان المُقِِرٌ لكُ قد قَبَضَهاء وَهَدَّمٌ بِنَاءَهُ الأوَلَ؛ كُمَّ اشتراها منةٌ 
المُهْترِي وَقََهُ الكَّمنَ وى فيهاء ثم امْتَحَّها مُسْتَحِقٌ باليّقء لا يَرْجِعْ عل 
الأَوّلٍ [من قِيمة]7 [5؟/ب] اليناء بِشَيْءا. 


: اسَمِعْتُ أبا 


(0في() و(ب): الرجعا. 
02( لم أقف له عل ترجمة. 
(©) في (أ) و(ب): ابقيمة). 
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ؤتاب البيوع 

وقال في «إملاء مُحَمّو؛ روايَة ححَمَدِ ]ا حُمَيْدٍ الرَازِيٌ: «إذا التلّفٌ 
البائِعٌ والمُشْئرِي في اليناِ» وللبائع في الَيْع خِانٌ والدَارُ في يَدِ الشُشْكريء 
يقول البائعٌ: ِْثّها مَبنيَة والسُمْتري يقول: أنا بَيتّهاء وأقاما جَيِيًا البيّتَد 
فالبيْة بَينَةُ البائع؛ لأن الشّراء إفْرارٌ من المُشَْري أنه اشر اليناء». 

وكذلك هذا في الإجارة والعاريّة» والقولُ قولّ رَبّ الَاِ والبَّهُ بيََكْدُ 
ولوكان عَضْبًا أوحِبَةٌ لبه بَنةُ الغاصيه وفي اله القول قول المَوْهُوبٍ 
لك والبيْئَةُ بَينَهُ الواهب» وفي البَيْع الفاسِدٍ كالهبة. 


52 >ه 


وفي تادر ابن سَماعَةَ عَنْ حُحَمَدِ): «لو اشْترئ جارِيَةٌ شِراءً فايِدًاء 
وقَبضَها فاسْتؤلّدهاء كُمّ جاء مُسْتَحٌِ» أْحَدها وعُفْرَهاء والوَدُ حُبٌ وعلن 
المُشْتري قِيمَةُ الوَآدٍ للمُسْتَجِقٌ؛ ولا يَيْجِعٌ عل البائع بقِيمَةِ الوَلد؛ لأنَهُ كان 
للبائع أنْ يَسْتَرْجِعَ الجاريّة للقسادٍ قَبْلَ الا ستيلاد». ودكرٌ محمد في مَوْضِع 
آخَرٌ في اتَوادِر ابن سَماعَةً): (إنَهُ يَرْجِعٌ بِقِيمَةٍ الود كما يَيْجِعٌ في المَّراءِ 
الصَّحِي). 
ولو وَطِىَ الأب جارية ابه قَجاءَتُ بابْن فادّعاه تبّتَ النّسَبُه وصارَت 
وي 2 2000000 وروا هم 05 و صاه 


لها ولا يَرْجعٌ بِقِيمةٍ اوَلدِ عل الابْن وسَواءٌ كان الوَلدُ حَدَتَ بعدّ تَضْمِينٍ 
قِِمَةٍ الجاريّة للاينِ أو قَبْلَهُ 

وقال أب يُوسْفٌ في «الإلاءة: إن وََدَتْ منهُ بعد أَنْ صَونَ قيتتها 
للايِء يَرْجِعٌ بقِيمَةٍ هذا الود عل الابْنِء وما وَلَدَتْ منة قَبْلَ نَضْمِينِ قِيمَةٍ 
الْاريَةِ للابْن» لا يَرْجعُ بِقِيمَة الود على الابْنء وفي حَقٌّ المُسْتَحِقٌ يُضَمُنْهُ 


)١(‏ زيادة يقفتضيها السياق. 


0-0 
قِيمَة قِيمَةَ الوَلَتَيُن جمِيعًا). 

وفي اكاب شُفْعَةِ شُفْعَةٍ الأصْل»: «لو اشْترَئ 401 /أً] دارًا َأَحَدَها الفَِيخ 
بِالمّفْعَةِ مِنَ البائِع والمّمَْرِي» وبَقّ فيها البناءً فِاسْتُحِقَّتْ أَحَدَها 
اللتقوق ورخع انيم بالكتن عل اأدي بدك عهةكنا عايب “ولا يَنْحِعُ 
ان ي؛ لأنهما لم يَدْخُلا في شَيْيِ ويَمْدِمُ 
بِناءَةٌ يَنْقلهُ حيث أَُحَبَّ 

وكذلك يرال أو جَاريَثُ تأَحَدَها المُسْلِمُونَ ركفت في شلهم 
يدها مَوْلاها الول بالقِيمَةٍ قَؤطتها فَوَلدَتْ مده أَوْلاده كُمَّ 
أقامٌ جل البَيْئة أنّها جارِيَتهُ دبَّرَها قَبْلَ أن يَأِرّها العَدُنُ أَحَدَّها وغفْرها 
وقِيمَة أؤلادهاء ويَرْجِعْ عل الَّذِي وََعَتْ في سَهْمِهِ بالقِيمَةٍ الت أَغْطاك ولا 
يَرْجِعُ مُ بقِيمَةٍ ل اذه 

2 قد سَأَلْتُ هَيْخَنا شَيْخَنا أبا عبياللهِ الجنجاق: «هل يُوَيَثُ حَنٌ أَخْذٍِ 0 يه 
الأ رَة؟ فقال: دسو 4 نوي بن الشّفيع وبين يفضي أن لا يورت ولا عرف 
مَنْصُوصضًا). وقد وَجَدْتُ ذلك مَنْصَوضّاء ذَكُرَفي «السَّيّرٍ الكبيرا: لق عد 


1 


أَسِرَ قَمات مَوْلاكُ كم وَقَعَ العَبْدُ في سَهُم رَجُلٍ مِن المُسْلِِيَ » فَلِوَرَتَةِ المَيّتِ 


0 


ءٌْ 


أن يَأْخُدُو بالقِيمّة"!". وإن لم يكن وارِثٌ قلإماء المُسْلِمِينَ أنْ يَأَخُدَهُ 
وقد ذَكْرَ في «كتاب الشّفْعَة) إملاى رواية أبن سَماعَةٌ قال: «اسَمِعْتٌ 
ُحَمَدَ بنَ الحَسَنٍ يقولٌ: «إِنُ لم يَأْخُده المَؤْلَ حي م ماتّ» لم يكن لِوَرَئْتَهِ 


١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) #شرح السير الكبير) للسرخسي (0107/5). 


-5م- 


داب البييي 7ل سسسب 
سَبلٌ إل أَخذِه مِنْ بل أنّ هذا , بِمَنْزِلَةٍ الشُّفْعَقا ورَوَئٌ الحَسَنُ عن أبي 
حَييفة في عُرُور الشّفيع: (إِنْ أَحَدّها بِالشّفْعََ فَالبائع رَجَمَّ بقِيمَةِ ما بَىْ عل 


باع رجع بف 
البائع» وإن أَحَدّها مِن يَدِ د المَشْترِي رب جع بقِيمَةٍ اليناع عل المُشْترِي)» جَعَلَهُ جَعَلَُ 
مَغْرُورًا في المَوْضِعَيْقِه وهو خلا شل 


[60/ب] ولو ادع عل رَجُلٍ دم عَمْي ب تَأنْحَرَ ف م صاخَةُ عل جارِيَة 
يها رت مدف كَ اغوق الا فال اباي الكبواف 
00 في أحَدِجِما: ايَيْجِمُ في لعي » وهو روايةُ اواِر مُعَلّ عن أبي 
0 1 وفي مضع لَك اليَرْجِمٌ بِقِيمَةٍ بِقِيمَةٍ الوَآي»20". 

وفي اتَوادِرٍ ابن رَسْثُمَ عن ححَمّيه: ب قاض باعٌ دارَ اليتِيِ ما مُساوي أَنْقَ 
دِرْمَع يمك فبناها الششتري اَذ رَكَ الصَّغِينُ ؛ فإنّهُ يَرْدُ البَيْعَ ولا يَرْجِعُ 
ري يق بِقِيمَة اليناءِ ء عل أَحَيا. 

2 منة: قال في «الزٌيادات): الو اشْترئ أَمَةٌ وقَبَضَهاء فادّعاها يَجْلُ 
لسري بها لك » أو ئَكَلَ عَن اليَمِينٍ وج حك اناك بذلا لم إريع م 
عل بائِعِه. وإِنْ أَقامَ البَينَة أن الجاريّة للمدّعِي لم يُقْبَلْء فإنْ أقام اليه البائِمُ 
أنّهُ كان أو قَوٌّ للمُدّعي» يُقْبَلُ بيت عن ذلك». 

وفي اتوادِر ابن م عن ني :إن أَقامَ الشْئري بَيْمَةَ أنَّ الِائِعَ قذ 
0 قَبْلّ بَيْعِهه لم تُقبَلْ بَيْننْهًا. وفي انَوادر أي يُوسْفَ) روايّة ابن 

عَه: الو أَقامَ المُمْتَرِي لبكة أنه للشدّي بل تتش وبَطل البَيْعْ 
ا سحي ا تقها الب أو لها 54 


1 


)١(‏ لم أقف عليه. 
)0( انوادر مُعَلّ) (صاه). 
() لم أقف عليه. 
-لام- 


(لأجناس للناطفي 

الأصْلٍ قبل البيع» ع عتقة ولا يفيل بينة النفتري غزز البازع بذلك خل أنها 
حُرَهُ الأضلٍء ذَكَرَءُ في اتوادر أبي يُوسَّ» رواية ابن سَماعَةَ عن أبي حَنِيِفَة 
وقال أبو يُوسُق: امُفْبَلُ» وفي «الرٌيادات»: امقَْلُ بلا جلافي». 

وقال في «كتاب البُيُوعَ) إِمُْلاء: «لوأَةٌ قَرَالمُشْتَرِي أن الأرْض ار أو 
مَسْجِدٌ أنْفَدَ القاضِي إفْرارهٌ بِمَحْصَرِ من يُخاصِمُه كم أُقامَ الششتري بَيْكدٌ 
عل ذلكء أَنّهُ يَرْحِعُ على البائع بِالكّمَنِ» ويُقْبّلُ ذلك). 

3] وفي «المَأَذُونٍ الكبيرا :الو اشْتَرَئ المَأَدُونُ جَارِيَةٌ و َك أنّ البائَِ 
قد باع قَبْلَ ذلك مِنَ المُدّعِي» وأقامَ اليه عن ذلك» لرجَعَ]”" بالكّمن عل 
البائْع!. 

وقال في «الزّياداتِ»: «لو اشْتَرَئ شر جاريةٌ فلم يَفْضها حي أقامَ ل 
البَمّنَدَ أنّها لك » وحَكمَ القاضي بذلك ودَفّعَها إليهء كُمَّ ادّعَن البائِحُ أنه كان قَدٍ 
١‏ شتراها ين هذا لدعي قبل هذا وقبضها مناه ففال له الشف ٌي. سَلهلي 
إل وإلا فافضٍ بيني وبينة فَقَضَئ القاضي البَيْمَ ببنهماء كم ىّ وَحَد جَدَ البِائِعٌ البيَة 
عل ما ادعام تا عل ذلك عذة افاي خطخم ل الناعي. ولم يكُنْ 
للبائع أن يُْمَ المُْمَرِيِ [المييع]”2» ولا يَعُودُ البَيْمُ بعدّ نَقْضِهء ولو كان هذا 
بعد قَبْضٍ كان للبائع أنْ يُلرِمَ المُشْتَرِيَ المَبيم. 

وقد ذَكْرَ في ا"كتاب الوصايا' إِمْلاءً روايّة بشر بن غِياث: «قال أبو 
حَنِيقَة: الا يَرْدهُ عل المُشْئرِي وإِنْ كان بعد قَبْضِ كما لا يَردُهُ َيل قَبْضِيا 
وقال أبو يُوسق: ايده عل المُشْرِيء إِلّا أن يَحُونَ قد فَطَى النُشْئَرِي 


(0 في (ب): (يرجع». 


(0) في 00: اللبيع)» وفي (ج): اللمبيع). 
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يتاب البيوج ل -)-ب-ب- ب سس 
ع القَمنَ عب البائعء فَحِيَِئِذٍ لا يَردُهُ عليها. 
جِنْسٌ: قال في «الجايع الصّغِيرِا: الو اشْترَى عَبْدٌ عَنْدا فض قَصَِنَ له رَجُلّ العهْدة 

1 "وني 'البيُوع إِمُلا» روايَةٌ ان سَماعَةَ: اصَمانُ العُهْدَةٍ 
كُضَمانٍ الدَردِ» وهو جائِنٌ ويَضْمَنُ الكَمَنَاه وفي «الكفالة) إملاء: «العُهْدَةٌ 
شي الشّراةء [أنَ)!" الصّحِيفَةٌ الي يحُتَبُ فيها وصَمانُ المّراء باطِلٌ 
وكذلك العهدّةًا. 

قال الشَبْحُ أبو العبّاين: : قولهُ اوضمان الشّراء بايللٌ؛ مَعْناه لوَاسْدِْقٌ 
المَبِيعٌ عل 9 شِرائه لِمُسْلَّمَهُ ذلك» 0 ذَكُرَني «الهارون): الو كان مَبِيعَا 
قَضَينَ عليهِ خَلاصَهُ ثُمَّ اسْئُجِقٌ سَتُحِقّ المَيبِعٌ لا تَيْءَ عن الضَّامِنِ). .ومَعْقَ 
«الخلاض! ما فَسَرْناة 

وفي ١كتاب‏ [8؟؟/ب] كفالة ة الأَصْل: الوقال: أنا ضاينٌ لِمَعْرمَة فُلانِ» 
فهر باطِلٌ). .وف الواير مُعََ). «قال أبو حَنِيفَةَ: «هذا باطِلٌ)21 وقالأبو 
يُوسُف: هذا جايِنُ ويُؤْحَدُ بذلك»). وكذلك لوقال: عل مَعْرِقَيِِ فهو عل 
َْسِه. وفي «كتاب كَفالَة الأصْل): «لوقال: أنا ضامِنٌ ذلك عليه أو لأُوقِعَكَ 
عن مارك نير بايِلٌّه 0 

وفي «الكَفالَة) إمْلاة» روايّة بِشْر بن الوَلِيدِ: «لوابتاع جاريَة يأل دزقم؛ 
ونَقَدَهُ القّمَنَ ولم يَقَبِضِ الجاروة شين يفل أن 0 إليهأُ وَيُسَلَّمَها 
إليدء ا 0 بذ اباضيان ويُخْبَسُ حقّ يَدْهَعَ الجاريّة؛ وإنْ 


1 2و 


)0 «الجامع الصغير» محمد بن الحسن (صعحم). 
() كذافي (أ) و(ب) و(ج). 


-هؤم- 


الأجناس للناطفي 

وفي «لمارُونيٌ»: اإذا باعَ من يَجُلٍ جاريَةٌ أو دارًاء وضَمِنَ رَجُلْ تَسْلِيمَها 
قَبْلَ أن يَفْبضَهاء وقد تَقَدَ الكَمَنَ إك البائع» فقال: أنا ضامِنٌ تَسْلِيمهاه لم يرد 
عل ذلك» فهو سَواءً في قول أبي حَدِيقَةًا. 


و 


2 ف دتمةأه 


وإِنْ ماتتٍ الجارِيَةٌ أو اسْتْجِنَّتْ أؤكاتث خُرَةٌ أؤأمَ ون أَوْمُدَبّرَ أؤ 


مكاتبَةٌ للبائع أو لَِيِِ أنَّ عل الضَّامِنِ رد الكمَنء والمُشَْرِي بالخيار: إن شاءً 
أحَدَ البائِعَ بذلك» أ الصَّامِنَ في تَولٍ أبي [يُوشف]0". 

وقال الحَسَنُ بِنُ زِيادٍ مِنْ قَولٍ نَفْسِهِ: الوقال: أنا ضامِنٌ لِتَسْلِيِيِهاء ولم 
يَقُلْ: أو ارد الكمَنَ لم يَحُنْ عل الضَّامِنِ كَيْمٌ وأَحَدّ البائِمُ الكَمَنَ». ولو 
قال: أو أَرْدٌ لمن فقول مِثلُ قول أبي يُوسّف. 

ولودقَعها إل الششري» والمَسألةُ يحاليهاء يَجَعَ المُمْكرِي بِالكَمنٍ عن 
البائع» وإن شاءً عال الضَّامِنٍ عند أبي يُوسّفَء وقال الحَسَنُ: «بَرِىئَ الضَامِنُ 
مما صَينَ» ولوضَينَ بما درك فيها من دَركِِ أوما تَبِعَهُ فيها مِن تَبِعَة 


وسَواءٌ كان [565/]] قَبْلَ أن يفيضا أو بعدما قَبَضَّهاء والتَسأَلَةُ يحاللهاء كان 
للمُمْئرِي أن يَأخُدَ المائِعَ أو الضَّامِنَ بِالكّمَنِ. 


© © © 


بعس عل لح ل م 
لق ف (ب): الحنيفة). 


يداب الشفعة 


والجارٌ المَلاصِقٌ. 

والشَّرِيكُ في نفس المبيع: هو الَلِيظ» كدارٍ بين شَرِبِكَيْنِه وطرِيقهُما 
في أَيْضِ يَجُلٍ يَمْرُ بها إك الْجارَة فالشّرِيكَ الكاني أو يشفْعَيهاء فإن سَلَمَ 
فَن طرِيقها في أَرْضِهِ أ بالشّْعَةٍ ين الجار» فإن سَلّمَ الجا رأئلك. 

والعِلَهُ في اسْتِحْقاقٍ الشّفْعَة: خَشْيَةٌ َيه الكأَدّي عل الكوام فيما يَمُودُ إلى 
حُقُوقٍ الشَّرِكةٍ والجوار» دون نّ ما يوذ داك السَّتِيمَةِ وَالمُواتمَة 0 
لين مال حايظهما وينصِبُ الأشظوائة تم ُقوظهاء وون ركاه مَنْ 
يُسايحُةُ ولا يُطالِبُ شَرِيكهُ بتَقُضِهاء ومِنَ الشُركاء مَنْ يُطالِبهٌُ 

وكذلك داري عَارِضَمُهُما واحِدَةٌ بينهُما حائْظ» فَمالتٍ الحائظ إن 
العارضّةٍ عليها» لِأَحَدِ د العارضينٍ مُطالَجَةٌ الآخَرِ يإصلاحِدء ومن الشُركاء من 


د ارا يد لحرن دب ل 1 سْقُوطَهُ فكانث خَشْيَةٌ 


الذي من هذا الوجف َأَْبَتَ تَ لَه الشْفْعَةَ حقٌّ لا يُدْخِل عليه مَنْ يوْذِيهِ. 
وهذا المَعيٌن مَنْصْوص عن المْتَقَدَّمِينَ من ع أضحايناء كر في كِتاب 
«الوصايا). 


وفي اإمُلاءِ أبي يُوسْق»: «أنَّ الجارَالِّي له الصّفْعَةَ هو المُلاصِق الذِي 
عليه 4 صَرَرٌ ساكن ا : مُفْعَةا هذا لَفْظ كتابه. 
وتجِبٌ الشّفْعَةُ بالبَيْع» ود تَمْكَقِدٌ بالطَلَبِ» وتُمْلَكُ بالقضاءء فإذا مُجدَ 


-وه- 


الأجناس للناطفي 
البيِعُ َنبْتُ الشُفْعَةُ للخَلِيطِ في نفس المَبيع» وخَقَ المَبِيعَ والجارَ المْلاصِيٍء 
إنّما قم بَعْضْهُم [1/ب] عل بَعْضٍ عل جمَة الأزل. 

فائِدَتُهُ دَكرَ في ١تواِر‏ هشام عن حُحَمَّدِ»: «لو اشترَئ نَصِيبًا في دار 
فقيل لِقَرِيحِهِ في الدَارٍ وطارو» وهما جَمِيعًا في مَوْضِع واحِد: إن فُلانًا باع 
َصِيبَهُ مِن كُلانِء فقال الشّرِيكُ: قد طَلَبْتَ الشّفْعَ وسَكت الجان كُمّ سَلْمَ 
الصَّرِيكُ شْفْعَتَهُ أنه لا شْفْعَةَ للجارء وليس للجار أَنْ يَقُولَ: سَكْتّ عن 
الملَبء لأنَّ الشّرِيكَ كان أَحَقٌّ م مِيٍّ؛ لأنّهُ كان يني له أن يَقُولٌ إنْ أحَدّها 
هذا الشّرِيكُ: إِلّا أنا قد طَلَبْتّها. 

وقال أبويُوسُّفَ: «لوادّع دارًا فيد يَجُلٍ أنهالكُ وجَحَدّها الآَكَنُ 
0 المدّيٍ أَنْ كن عن التي فين 

قَصَيْتُ له بالدَار الي يد يَدَعِيها نه دهْهدُ عل شْفْعَةٍ الَارِالّي يعَتْه فإن 
0 ُفهدُ عنة البيع بذلك فلا شلْعَة سشفْعَةَ لذا» هذا لَفْظْ نواد شاع». 

وفي انوادِر ابن رُسُْمَا: الإن قال السَّفِيعٌ: الدَارا'َتٍ بيعت يجَنْبٍ داري 
هي لي» وأنا أَخلِفُ: إنِ اذَعَيْتُ رَقَبَتتها ولم [يُ]!' شْهُودِي تَبْظل سُفْعَتي 
منها؛ لأي ترَكْتُ طَلَبّهاء وإنٍ اذّعَيْتُ شُفْعَتَها بَطلَتْ دَغْواي للدَقَبَةِ أنّها لي 


أي قد أَقْرَ قَرَرت ل تنأ دَعْوايٌ. قال لعان تٌُّ : ايم يقول: و 
داري ي» وأنا أَدّعِي رَقَبَتهاء فإنْ وَصَلْتٌ إليها بِاليَيّنَةِ فأنا عل شُفْعَقٍ فيهاء فإذا 


قال ذلك مَوْصُ خرا بخاص دك خلال شفع بغر الريية 
وفي «الازوقي»: «دارٌ بين تَلائق اشْترَئ بحل نْصِيت ص نصِيتٍ أَحَيهِم؛ ثم جاء 
رج آخَرُ فاشترل تَصِيبَ آخرَ منهم؛ كم جاء اقلت الذي لم يَيِعْ م تَصِيبَة 


)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) راب) و(ج): ايري). 


2ه 


كتاب الشفعة 
كان له أَنْ يَأَخُدَ التَصِبَينٍ جمِيعًا بالشَّفْعَةِ فإن جاة اللشتري الأول إلى 
الكَان وطَلّبٌ منة السَّفْعَةَ كان له ذلك» ويَقْضِي لد القاضي بهماء قصازلة 
المَصِيبَين [:0/أ] جمِيعًا جبِيعًاء كُمّ جاءً القَالِتُ وكان غائبًاه فَطلَبَ له المَُفْعَفَ كان 
له ذلك» فَيَأخُدُ جِيمَ ما اشترا شتراة السمْترِي الأول ونضف ما اشتراه اللُشْتري 
اتانيه ولد لم نسم الشتري الأول بما اشْتراه الكَانيء كان للَايثِ أنْ يَأْخْدَ 

وفرّقّ بينهما: أنَهُ إذا محم للمُفْئَرِي الأول بتصيب الكَاني فَقَدُ 
مَلَكهُ؛ِ لأنّ نَ المبيعَ يَْلِكُهُ الشَِّيمُبالقضاءء فإذا جاء التَالِتُ وَأَحَدَ ما اشْتراة 
الأول صارٌ أنّهُ باع ما اشْترا فلا يَبْظلُ مِلْكهُ فيما أَحَدَهُ بِالتَّمْعََ كذلك 
أَحَدّ الشَِّيُ بقَضاءِ القاضي قصار الأَوَلُ مَفِيعًا فيها والقَالِتُ عَفِيئاه فصارٌ 
بينهما يِضْفَانِء ولا كذلك قَبْلَ كال اغكم ري الس 
القَافيء وإنّما له حَنٌّ أن يَمْلِكَ ما اشتراه لِتَفْسِدء فإذا وَجَدَ الكَالِتُ ما اشُترا 
الأول فقد زال مِلْكُ الأول تاه ب ل ا ري ا 
كذلك لا حَقَّ له لهُ في السّفْعَةِ. 

وأما اسْتِحْقاقٌ الشّفْعَة بحَقّ يحَقّ المبيع كالطرِيقٍ والشّرْبٍِ9, قال في «الجايع 
الكبيرا: ادارَيْنِ طَرِيقهُما واحِدٌ وإِحْدَئ الدَّارَيْنِ بين رَجُلَيْنِه والأخرّئ 
لِرَجُْلٍ خاصّة ؛قباعٌ صاحِبٌ الدَارِ الخاصّةٍ دار فللآخَرَيْنِ الشُفْعَةُ بالمّلريق» 
ا اقْتَسَما كَأَحَدَ اكلا يَُ لصب را 3 الطربقه ام اللترئمية 


)١(‏ قال المُطرّرِي في ااالمُغْره ب (87/0؛ مادة: ش رب): «الشَّرْبُ بالكسر: التَصِيبٌ من الماءِء وفي 
الشّرِيعَةِ عِبارَةٌ عن تَوْبَةٍ الاثيفاع بالماء سَّقيّا للمزارع أو الدّواب». 
داه - 


تاك 
الريق له أنه قي على شركة ريق الَِي كان له في الا رخاضة 

فإن سَلَم لَِّي صارً له الطريق للمفْعَةِ أَحَدّها الآكر الَّدِي صارٌ جارًا؛ 
وقح باب إلى الطريق الأغم» «ولم تَبْظل هذه القِسْمَةُ لِمْفْحَي | أَخَدَها 


الآخَرُ الذي كان جارًا [50ك/ب] بالق الذي كان ابنًا عند د البائع؛ وَالمْبْطلٌ 


للمّفْعَةِ ما يحْدتُ حَقّ الآكَر بعد البَيْعا'". 
قال الشَّيْحُ أبو العبّاين: لجيرانٍ أو لجِيرانٍ حَقٌّ المَبِيجٍ الشَُّفْعَفٌ وإذا لم 
يُوجَدْ واجدٌ منهُما لمكن وُجدٍ جيرانه يُثْلُ الطَرِييَ في الدَار ران بِيعثْ 
فيهاء وليس لِيرانٍ المَبِيع ولا للجِيرانٍ طرِيقِها» احْتَلََتِ الرّوايَةُ فيها: 
قال في انَوادِر ابن سَماعَةً»: «دارٌ بين قَوْعِ وَرُوها فاقْتَسَمُوها بينهم» 
قُأَصابٌ كُلُّ واحِدٍ منهم تاحِيَةٌ مَعْلُومهُ إلا أن ظَرِيقهُم واد ولول آخَرَ 
دارٌ مُلاصِقٌ َصِيبُ بَعْضٍ الور باع أَحَدُ الور َصِِبةُ من رَجُلِ» وسَلْمَ 
شُرَكاوُهُ ف في الظّرِيقٍ الشُفْعَة ؛ فللجار المُلاصِقٍ بَعْصَ حِصّصٍ هؤلاء الشُفْعَة 
في التبيع؛ وإن لم يسن له َع يَعَةٌ خاضَّةٌ إذا كان لَزِيقَ شَرِيكي فهو بِمَنْزِلَةٍ 
أَرْبَعَقَا. 
ركذاك الأرضين والقَريَةُ إذا كان شِرْيُها في تَهْرِ مضي بمَنِْلَة المُّفْعَة 
: بيعت فيها أَقْحَةٌ ج15" مُتَدْرَقَةٌ أو جُتَِعَة ويَكّص بذلك أَرْضٌ لرَجُلٍ آحَنَ فإفي 
أذ ني لهذا الجار التلاصتٍ بالشفْعَةٍ فيما بي في بيع هذه الأَرَضينَه ون لم 
تحن مُلازِقَة؛ لأنها أَرْضَُ واحِدة 
وقال في كناب «الشَُّفْعَة) لابن زيادٍ: «قَوْمٌ وَرِنُوا دارًا فيها مَنَازِلُ 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) قال المُطرَّرِيٌ في «المُغْرسٍ» (177/6 مادة: ق رح): االقّراحٌ من الأرْض: كل قِطعَةٍ عن جيالها 
ليس فيها شَجَرٌ ولا شائِبُ سَبخ؛ وقد يجمع عل أفْرِحَقا. 
ديه 


كتاب الشفعة 


فاقْسَمُوهاء فَأَصابٌ كل واحِدٍ منهم مَنِْلَا مَعْنُومه فَرَقَمُوا بينهم الطّرِيِوَ» 
اسار ري مم»نباع بش دن صازا ترك أي لم سارل 
في الدَارِ كان لجار شُفْعَةُ إذا كان لَرِيق المَْزلٍ الَّذِي بيمَ» »وإِنْ كان]” لَزِيقَ 
لريٍ الي بينهم وليس بلَزيقٍ الله كان له أن يَأحُدَ المَْزلَ وطريقة 
ِالشّفْعَة وإن لم يَحُن لزيق المْزل الي يع؛ ولا الطرِقٍ الي ينهم 
فكان [01؟/أ] الَزِيقًا]!" يمَنِْلٍ آكَرَمِنَ الدّاِ لم يكن له سُفْعَةا. 

وفي «الكَيْسانِيّاتٍ): «دارٌ وَرنّها جماعَةٌ عَنْ أبيهم» كُمَّمات بَعْصُ 
ولدانهم وترك َصِيبَهُ ميرانًا بين وَرَكَيه وهُمْ كلاكة بَنِييَ قباع أَحَدُ بَنبِهِ 
نَصِيبَةُ مها أنّ شرك في الميّتِ أَبِيهِم وهما ابنا الميّتٍ الكَانِه وشركاء 
0 - شُفَعَاءُ فيها ليس بَعْضُهُم أَوْلَ مِن بَعْضٍ؛ 

أنّهُ ليس ف الدَارِ تَيْءٌ إلا وَهُمْ فِيهِ شُركاءُ؛ لأنَّ نَصِيبَ الميِّتٍ الكاني ليس 


وفي «كتاب شُفْعَةٍ الأَصْلِ»: «دارٌ بينَ كلاقّق ومَوْضِع م البِثْرٍ أو الكَرِيقٍ 
امسا ا ل له 
الثَار تصِيَُ كانت الشْعَةُ لفْركائه في الكاره ولا شُفعَة له مثِْنَة شرِكةٍ في 
لبر ولا شَرِكَة في الدّاراء ولوباعٌ واحِدٌّ َصِيبَهُ مِنَ البثْر [أي]!" الطَرِيقٍ 
كانت الشُفْعَةُ لهم في قولجم جمِيعًا. 

وفي كتاب «الشّفْعَةِ» للحَسَنٍ بن زِياد: «قَوْمٌوَرنُوا دارًا فيها مَّنَازِلُ» 


عه 


فافْتَسَمُوها فَأَصابٌ كُلّ واحِدٍ منهم مَنْلّاء ورَقَعُوا الطََرِيقَ فيما بينهم فصارٌ 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «لزيق». 

(؟) في (ب): «و). 


دهه- 


الأجناس للناطفي 
الطَلرِيقٌ وَدَهْلِيرٌ الدَّارٍ بينهم» وصار بّعْضُ المَنازِلٍ لِرَجُلَيْنِ» فباعٌ أَحَدُ هذين 
صب من المَئزِله كان شَرِيكُة أَحَقَّبِالشْفْعَةٍ في امِل من غير" 

وَقَدْ مرح أب جَعْمَرٍ مُحْمَدُ ب ٌُ بن الحسَّينٍ بن الكَمّارِ الطَبْريٌ » وكان من 
أَصْحابٍ محمد بن شُجاع؛ على قول مَدْهَينا في: أرْبَعَةٍ كور لقَوْمِ هَقء اسْمٌ 
أَحَدِهِم عَبْدالله واسْمُ الكَرِ رَيْكُ واسْمْ الآكَرِ حَحَمَتُ واسْمُ الآخرأَخْمَدُ 
وطَرِيقٌ دار عَبَّدِاللهِ في دار ز: في دار تحمَئم في دار مد م في طريق 
الجادّكِ وظريق دار رَيْدِ في دار محمد م في دار أَحمَدَ كم في ريق الجادو' ب( 
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وطَرِيقٌ دار أَحْمَدَ إل الجائه فريعت بازعبوالله إن َفِيعها ويد [01؟/رب] 
لأنَّ طَرِيقٌ عبيالله في دار رَيْدِ مُشْترًا عرَكٌ بينهُما إى أن يَبْلُعَ دار محمد 


2 


إن سَلْمَ ربد مُْمَهُ نعي لِمُحَئد إن سلم ده ْمُه فإن بيك دا 
رَيْدِ قَمَفِيعُها عبدالل» وان بِيعَتٌ دارُ مم َم فَمَفِيعْها ريد د وعبدالله؛ لأنَّ 
طَرِيقٌ دارَيْهما فيهاء فإنْ سَلَّما قََحْمَدُ أَوْل فاِنْ بِيعَتْ دار أَحْمَدَ فَالشّفْعَةٌ 
لِمُحَئّدِ ورَيْدِ وعبيالل» فإنْ سَلّمُوا فللجار المُلاصِقٍ. 

وفي كتاب «الشَرْبٍ» لأبي عَمْر وابن دانكا]"" الطبَرِيٌّ الرَاحِدِ القَقِيدِ 


0 مِن أصْحاب أبي سٍِ الدَقَاقِ اليَازِيٌ صاحجب كتاب «الخيض؛: «دارٌ فيها 


كلائةُ أنيات» وكلُ بَيْتِ لِرَجُلٍ واحِدٍ عل حِدَة وظريقٌ كُلْ بَيْتٍ في صَحْنٍ 
هذه الدانٍِ وطَرِيقٌ هذه الدَارفي دار أغْرَ لرَجُلٍ آَحَنٌ وطَرِيقٌ تلك الدَّارٍ في 
سِكةٍ غَيْر نافِدَِ وطريقٌ السَّكةِ إك الجادَة فبيعَ بَيْتُ مِنْ [تلك]!" البُيُوتٍ 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ب) زيادة: الكُمّ في طريق دار محمد كُمَّ في دار أحمد كُمّ في طريق الجادة)» 
وهي تكرارء والصواب حذفها. 

(») هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «الراسكاا. 

(©) هذا هر الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): «ذلك». 


ةبت 


ثتاب الشفعة 


الي في الدَارِالدَاخلَةِ فإنّ صاحِجي البيْكَيْنٍ الأَوَلَْنِ أَوْل بِالشّفْعَةٍ فيههذا 
البَيْتِ مِنْ صاحجب يه القان الخاريجةة لأنّهم اشْترَكُوا في الظّرِيقٍ في ضَحُْنٍ الدّارٍ 
التَاخِلَة فإنْ سَلَمُوا كان صاحِبٌ الدَارٍ الخارجة أَرا لَّ؛ لاشتراكهم في الَّلرِيقٍ 
في دار إن سَلَمَ َل السك لاد شتراكيم في طربي الك في الفعاو. 

وفي ١كتاب‏ شَفْعَةٍ ة الأَصْلٍ): امِل لِيَجُلٍ في داك إل جانبو”) من تلك 
الدَارٍ مَنِْلُ لِرَجُلٍ آحَن وحائظ المَنْزِلَيْنٍ بين الرَّجُلَينٍ يَضْمَيْنِ وفي الدَارِ 
مَنازِلُ ييواهاء وفي المَزنَئٍ والمَسازل كلها طرِيقٌ في لَارِإك باب الدَارِ 
الأغظم» والتَارُ في دَرْبٍ غَيْرِ ناف وفي الدَرْبٍ دُورٌ وخر ى غَيْرُ هذه الدَّانَ 
قباع رَبُ أَحَدِ المنِْلن ِلك فإنّ الشَرِيكَ في الحائِط أَحَقٌ بالشُنْعَة). 

فإنُ لم » فالجيرانُ المُلاصِفُونَ لادَارِ الي هذا المَنِْلُ فيها أَحَىٌّ 
13 بِالشّفْعَةء وهذا صَحِييٌ؛ لأنَّ الحائظ إذا كان بينهما فَدارُ أيضًا 
بينهماء فيكونانٍ جمِيعًا حَلِيطيْنِه والحدٌ الّدِي يَلِيهِ مِنَ المَزلٍ الآكَرِ للحائط 
وهو مُتّصِلٌ لا هو خَلِيئكء فكان اللي أَوْلٌ. 

وفي اتوادر محمد ابن مُقاتِلٍ الرَازِيّ!: اسل هو عن خانٍ بيعت ث بالرَي» 
وفيه مَسْجِدٌ د أرق رتٌُ ب الخانٍ وَأَذِنَ للنّاين أن يكرا فيه بِالجماعَة» قباعٌ 3 
الحانٍ كلٌّ حُجْرَةٍ عل حِدَةٍ مِن رَجُلٍ آخَرَ حي صار دَرْبًا للمُغْئرِينَ ثم بيعَ 
مني حجر أل لخبي اقلت لاشتِراكهم في طرِيقٍ الحانٍ في الأَصْلِ» ولا 
يَصِيرٌ طريقًا نافِدًا لهذا المَسْجِدِء سّواءٌ كان حَوالي المَسْجِدٍ بُيُونَا أوكان في 
ظرفٍ منه كلهم الَسْجِدٍ إلى الجادة وقد في للمَسْجِدٍ بابان: باب إلى الخانٍ 
وباب إك الحادَةه لَه كان في الأَصْلٍ الجَمِيعٌ مَمْلُوَكاا. 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: الأوك)» والصواب حذفها. 


لأجناين القلطي 

وفي «اكتاب ثُ شْفْعَةٍ الأَصلٍ): «لوكان أَهْلُ الشَكَّةٍ اشرو دارًا في آخِرها 
يحافظهاتلي الريق الأَعْظم نجَعَلُوها مَسْجِدًاه وفجع بابهُ إك السَكَق 
يع شفْعَةُ لأنّ الشركة في الأضل كانث مدلُوكة وقد ان شْتَرُكُوا في طريق 
السَّكةِء فِإِنْ كان في آخِرٍ الشَكة مَسْجِدُ [َحُظبَة]!» وباب المَسْجِدٍ في 
الدّرْبِء وظهْرُهُ وجانِبُةُ الآَحَرُ إك القلريق الْأَْلم َي ناف إك الطّرِيقء قباعٌ 
رَجُلُ ين أَهْلِ السّكَةٍ دار شّفْعَةَ إلا للجار. وإِنْ كان حَوْلَ المَسْجِدٍ دُورٌ 
تَحُولُ بينهُ وبين الظّرِيقٍ الأغظم» »كانت الشُفْعَةُ لجميع أَهْلٍ السّكةٍ. وإِنْ كان 
ُقاقٌ فيه عِظفٌ(" مُرَيَمٌ »مَعْناك بِالظُولٍ غَيْرُ مُدَوِّ بِيعَ فيها دار كان 
حاب الظقَةٍ الشّفعَةُ دُونَ أَضْحابٍ السك الَِّي فيها العظقَة. ليوا 
يعت دارٌ في السَّكت كان لأَضْحابٍ السَّكَةٍ الشّفْعَةُ [56)/ب] وأَهْلُ العظفَة 
شُرَكاوٌُ في الشّفْعَة وإن كانت العِظِفَةٌ مُدَوَّرَةٌ فييعث دار فيها» كَأَضحاتك 
العظفَة والسّكَةٍ شُركاءً في شُفْعتِهاا. 

وقدٌقَ بينهّما؛ بأنّ ها هنا لِأَضُحَابٍ السْكَّةٍ من أرادٌ متهم دُخُولٌ داره 
ليس له أن يَسْتوْعِبٍ جِيعَ بقاعها مِنْ أوَلٍ السَّكةٍ إل آخرهاء وإِنْ كانث دارهُ 
عند أَوَّلِ مَنْ يَدْخُْلُ السّكّة. ولا كذلك إذا كانت العِظفَةٌ مُرَيّعَة؛ِ لأنّ مَنْ 
دارُهُ خارجٌ العِظفَةٍ في السَّكةٍ ليس له أنْ أنْ يَدْخَْ خُلَ السَّكَة عند دُخُولٍ دارو» 
لهل المظلقة أن يُْلُوا بايا ويَْتُوهم مو لّ العِظفَةِ. 

وفي تادر هشاع): «قال أبويُوسّقَ: «المُدَوَرَُ والمْرَيّعَةٌ وَالمُسْيَطِيلَةٌ 
سَواء» وإذا بِعَث دارٌ في العِظمّةء لهم ولأَهْلٍ السَّكةٍ فيها سشُفْعَةٌ؛ لامتراكهم 


)١(‏ هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): #خطة). 
(9) قال المُطرَّزِيُ في «المُغْرب) (18/6 مادة: ع ط ف): «ارُقاقٌ فيه عِطفٌ» أي: اغْوجَاجٌ فقد 
رِْقٍ بالج والكذر». 


ا 


كتاب الشفعة 

ف ظَرِيق السك كة. وني كتاب «الشُفعَا لابن زيا: : اليك غَيْرُ نافِدَة لما 
عِظِفَةُ منْفْرجَةُ نَقَدَتْ هذه العِظفةُ مِنْ جاب آخَرَ إل هد. السَكَةٍ الي 
فيها اعطق فِيعَتُ دارٌ في هذه العظفةه »لا شفْعَةٌفيها إلا لمن ليق داره 


بدار المَبِيعَة» ولولم تحن هذه الِظفَة إل هذه السك 4 كان ليع أ أهل 


العِظفَةِ الشّفْعَةُ فإ سلَمُا ليس لهل السك الي اليظقةُ فيها شُفْعة فى 
هذه الدا رِالَّي بِيعَتْ في الِظفّة. 


نَوْعٌ منة: قال في حَحَقٌّ المّسرْسٍ في الأْض: : يجري جر الطرِيقٍ في 
[الأرْضٍ]؟" في اسْتَحُْقاقٍ المّنْعَة؛ 


؛ لأنّهُ مِنْ حُقُوقٍ الأَرْضِ» فإنْ كان بحت 0 
يَجْرِي في الكَمْرِ السّفْنُ لا سُفْعَةَ شفَْة ل اشرب كسالا شفْمَةُ بالاميظراق في 
طَرِيقٍ نافِذِء ولوكان الهْرُ يجْرِي فيها [السّماريّات]؟ 5 ون السّمْنٍ تَعَلّق يح 
الشَرْبٍ الشّفْعَةُ ؛ كما يتل بطريقٍ سكو عير نافكق 


وف «توادِرا بِنِ رَسَكُمَ): «الوباعٌ أَيْضًا /ا] شِرّْيُها مِنْ نَهْرِ صَغِيرِ 

لع مازة يوم ابيع ؛لا شْفْعَة للشركاءِ في الشَرْبٍ في قول أبي يُوسق» وقال 
محمد الحم الشّمْعَةُ لأن حَقَّ الشَّرْبٍ لا يَبْظلُ بانقٍطاع الماوء ألا تررئ أَنّهُ إذا 
عادّ الماءٌ كان شِريهُم ف الأْصْل باقي). 


وفي «الزّيادات): الو اشْترَى عُلْوَّ دارِدُونَ سُفْلِهاء فَانْهَدَمٌ العَلُوّكَُّ 
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1) كذا في 'البناية؛ للعيني (555/15)» وهو الصوابه وفي (أ) و(ج): «الأدور» وفي (ب): «الدور». 

2( هذا هو الصواب» قال في اتصحيح التصحيف» للصفدي (ص 715): «العامّةُ تقول: سُماريّة 
لصَربٍ من السّقّن بالألفه والصوابُ: سُمَيْريّة منسوبة إك مَن عَيلّها أو القاين» وفي (أ) 
و(ب) ولج): الالسمارات»» وفي الالفتاوئ الحندية» (ه/177): #الشَّمارِيّات ونقل عن الإمام 
عبدالواجدٍ المٌيباني: «هي ضكر السُّنه وفي #المحيط البرهاني) لابن مازه (675/8): 
«البسماريات»» وفي «البناية» للعيني :)774/1١(‏ "السماويات». 


-وو- 


الأجناس للناطفي 
السٌفْلُ؛ قال أبو يُوسّقَ: «ليس لصاحب العُلُوُّفْعَةُ» وقال محمد ٠لا‏ كبظل 
سُفْعَتّةُ). وفي انوادِر أبي توف روايّة ابن سَماعَةً: «قال حُحَمّدٌُ: الوأراد 
المُمْترِي أنْ يَأَخُدّ بعد سُقُوه سُفُوطٍ رك ازاك له الغنه بيع الكتوم 

وفي كتاب «الشَّرْب) لأبي عَمْرِو[ابن دانت 9 : الفي قِظعَةٍ أَرْضِ لِرَحْلٍ 
لها شِرْبٌ مِنْ تَهْرِ بين قَوْع» وباع صاحِبٌُ القِطعَةٍ أَرْصَهُ هذه بلا شِرْبٍ جار 
وكان لِشْرَكائِهِ في الَّرْبٍ السُفْعَةُ وَهْمْ أَحَقُ مِنَ الجيران» وَيَطلَ حَقٌ البائع مِنَ 
ب ل حت 
هذه الْأَرْضُ مَتَةٌ أخرئ» شُفْعَةَ لأرْباب المَّرْبٍ بِالشَّرْب؛ لأنَّ النَّرْبَ 
قدا َم بهذهالأَرْضِء ولا شركة للبائع الاي معهم في المّسرْبء ولو 
اشْرَ شْترَئ البائِعٌ الأَوَلُ هذه الْأَرْضَء م كُمَ أراد أن يج في تصبيه من لزه 
ليس لهُ ذلك؛ لأنَهُ حين باع الأَرْضَ بلا شِرْبٍ بَطلَ حَقهُ حََهُ في الشّرْب). 

وقد رأيتُ في كتاب «المُحاقراتِ» 0 ل البَضْرِيٌ صاحب «الوَقْفِا: 
الوباعٌ أَرْضَهُ بلا شِرْبٍء فالشَرْبُ للبائع يال عليه تَقَقَةُ التَهْرا. 

وفي انَوادِرٍ ابن سَماعَةٌ عن مُحَمّدِ): ا باغها 
صَاحِبّها مِنْ رَجُلِ بلا طريق» كلِأَهلٍ السَكَة الشُفْعَكُ » وكذلك لوباعٌ أَرْضًا 
بلا شِرْبٍ فَلأَملٍ الشَرْبٍ الشّفْعَهُ ولويبعث هذه الا أوهذه الأَْض مر 
أخْرّئ [65؟/ب] ليس طم فيها شَفْعَة شُفْعَة؛ لأَنَّهُ قد قد انْمَطعَ طرَقَيْه وحَقٌ الدَارِ مِنَ 
الطَرِيقِء وحَقُ الأرْضٍ مِنَ الشَّرْبٍ). 

وفي اكرات هِلالٍ البَصَرِيٌ): «شِرْبٌ بين أَرَضِينِء و فَبَئْ أمهات 
الأَرَضينِ ْنَا فيهه وبَنِي واحِدٌ منهم لم يَبْنه قيعت أَرْضُ مِنْ هذه 


00 هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «الراسكاا. 
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كناب الشفعة 
الأرَضِن» أن الشف لشَّْةٌ هم جمبماء ولو ا جميمًا أَْضَهُم يواه وعَطَنُوا هذا 
الشَّْبَء م ثم بِيِعَتٌ أَْضُ من هذه الأَرَضِينِ» كانت السّفْعَةٌ للجار المُلاصق). 

وفي ١كتابٍ‏ سُفْعَةٍ سُفْعَةٍ الأَصْل»: «دَرْبَّ غَيْرُ نافذٍ فيه دُورٌ لَِوْ باع رَجُلَّ من 
لزاب ملك اشير تاها عا في السَّكةٍ العظمَء ولا طَرِيق لهُ في الدَرِْ» 
تَلِدضْحَابِ التَرْتٍ أَنْ يَأُخُدُوا ذلك المَيْتَ ِالصّفْعَة). 

وصورَةٌ المَسَأَلَةِ: أنه لوباع بَْنَافي هذه الَارٍ وبابها إن طريقٍ الجادّق 
ولهذه الدَار الي فيها البَيْتُ طَرِيقٌ في باب مَفْكُوج إلى هذا الدَرْبٍ الذي هو 
غَيْدُ ناف إن سَلمَالشّفْعَة | لإك]”" أَهْلٍ الدَرْبِ جانٌ فإِنْ باع الُفْترِي 
البَيْتَ بعد ذلك فلا سُفْعَة شُفْعَةٌ لهل الدَرْبٍ؛ لأَنَّهُ لا طري للبَيْتٍ في الدّربِء 
وقد انْقَطعَتٍ الشَّرِكَةُ. 

وفي اتُوادِر هشاع عن حُحَمّيِا: بيت اشْآّ شتا إِلْسانُ من دار يحَنْسٍ دارو» 
وفَتَحَهُ إك دار» وقد سَّدَّ باب دارو أولم يَسْدَّهُ لحن رَمَعَّ ع الحايظ الي 
بينهُما حقٌ صارث واحِدَةٌ ّم باع البَيْتَ قَجَاءَ جار داره الأول يَظْبها 
بِالشّفْعَق له ذلك» وصاربِمَنِْلَةٍ دا لحا بابان». 

وفي انَوادِر ابن رُسْكُمَ عَنْ حُحَمّدا: «رَجُنُ باح دارًاء وكان لما طرِيقٌ قَدْ 
سَدَهُ صاحِبّها قَبّلَ ذلك» وجَعَلَ طها طَرِيقًا غَيْرَ ذلك ثُمّ باعها يخُقُوقهاء فلا 
يه يَحُونُ له الطرِيق الأول وله الطرِيقُ الدَانيه وَإِنْ لم يكن لهُ الكَرِيقُ فَهُوَ 
الخال : إِنْ شاءً أَخَدَّ وإنْ شاء تَرَكَ. 

وكذلك لو اشْترَئ دارًا [201/]] ولم يَْل: يحُقُوقِها وليسّ طا طَرِيقٌ فَهُوَ 


() في (ج): «أهل!. 
() من (ج) فقط. 
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ناس لاطي ببسي 
بالجيارء ولوكان تلريقٌ عَيْرُ نا فيه باب دار في هذه السك فاشترى دارا 
خَلْفَ دارو وبايها إى سِكَةٍ أخرّئ» فَتَقَبَ بابّها إل هذه الدّارِ الأوك له 
ذلك» وله أَنْ يَدْخُلَ إن التَارِانّي اثشكرا تراها مِنْ باب هذه التَاِ فِالطَرِيقٌ 
الأول من ادر الأول 

وف «كتاب قَسْمَةٍ الأَضل»: : «إذا كان لادَا رٍظريقٌ في دار يَجْلٍ آحَنَ 

شْترءا ا الريق دارًا أُْخْرَئىء وتقَبّها إك الا رالأخرئء وأَرادَ أَنْ 

00 وق" طرِيقٌ الا رانَّتٍ طرق الدَارِ الأول فيهاء له ذلك إذا كان 
السَّاحِنُ واجِدّاء وإنْ كانا ساكِتَيْنٍ فليس لهُ ذلك». 

وفي « الو َيَّات) فيما [كاكبّة]" ابن سَماعَة إك مُحَمّدِ: «رَجُلُ لهُ دارَيْنٍ في 
طَرِيقٍ غَيْرِ نا أَسْكَنَ كل واحِدَة منهما رَجُلًاء عمد أَحَدُ حَدُ السَاكِتئْنٍ إلى 
الظرِيقٍ بِشّفْعَةٍ وب ساباطئنه وجَعلَ حَسَبَُ عق حائط الدَار رَالّي هوفِيها؛ 
وعلن حائْطٍ الدّارِ الأُخْرَئ التي مَلّكُها [للر يل الَذِي أَسْكتَهُ وهي فِناءُ 
اليناء» ورب الدَارِيَعْلمُ بذلك مِنْ غَيْرِ أنْ [يَأْهَقَ]' لهُ فيث وجَعَلَ اليَجُلْ 
الَِّي بي السّاباطينٍ بابّ السَاباطٍ إليه ولم يخْعَل له بابًا إك غَيْرِ لَارِانّي 
زهو" فيها ساكِنٌ» فَمَكْتَ بذلك أَشْهُرًا 


)١(‏ قال المُظورِي في المُغْرب» (/:؟ مادة: ط رق): «الالسيظراكٌ بين الصّفُوفٍ أي: الاب 
بينهاء اسْتفْعالٌ من الطَرِيقِ؛ وفي القُدُوري: هين عر أن يَسَْظرقٌ نَصِيبَ الآخر؛ أي: ينخِذه 
طريقًاا. 

(0) في (ج): #كتيدة. 

(0) في (ج): «الرجل). 

(؛) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): لأذن». 

(5) من (ب) فقط. 


ا 


يناب (الشفعة 
5 تَأل رت الكاز أن فبيعة لتر الأخريك ني هوفيهاه باع ذلك 
َب الدّارٍ منة مُراقَتها و تمي حُقُوقهاء ؟ُ ثم خاصَم مُشْتَرِي الدَارِالقَانِيَةٍ 
المُشْتَرِيَ الأول وم أنْ يَدْهْعَ حَمَبَ السَّاباطٍ عَنْ م حائطي» فقال ضاحت 


تو 


ادا إنّْ اشْتَرَيْتُ داري قَبْلَ شِرائِكَ يمرافقها؛ فإنْ نَوَلّ السّاباظ» قال محمد 
بن الحَسَن في جُوابِه: «للمُشْتري الكّاني أنْ يَقْلَعَ جُدُوعَهُ من حائِط الَّدِي 
اشْتَرَء ولا يَدْخُلُ هذا في [:0؟/ب] بَيْع الأول ولا في حُقُوقِها». 
وفي «توادر هشاع عن حُحَمّدا: : في السّككِ الي ليس لها مَنْقَدُ ليس 
لح من في تلك الكَة أن يقر فها يأر نوا لِتَصَبٌ الماءء وإنْ أَجْمَمُوا عل 


ذلك 91 فلا يُدْخِلُوها ويم ولا يَنْْلُواء إِنّما لهم أنْ يَمُرُوا فيها وِدْلِسُواا. 


وقد ذَكَرَ في #توادر ابن رُسْتُمَ عَنْ : مُحَمَدا عِلَّنَهُ فقال: «لأنَّ الظرِيقَ ق الأَعْظمَ 


إذا كَثُرَ فيه التاش كان هم أَنْ يَدُخُلُوا هذه السك الي هي غير نافِدَةٍ حق 
يَخِنٌ الرّحامًا. 
وقال ى كناب «الشُفْعقا لمُوسَئ بن تَضْر الرَاِيُ وهو مِسّنْ تَلسّدَ عل 

خحَمَدِ: في ةلا مئقة لايل إليها من طريق اماه الكاية: 
لين 5 كُمَّ يََشَعَب فيها رائقة عَنْ يِمِينِ الدَّاخِلٍ إِك السّكة الأول ثم 
يَتَمَعْبُ من 0 البَائِعَةٍ َائِكةٌ أخْرَئ عَنْ يسار التَاخِلٍ إل هذه الدَّائِعَةٍ 
الأر» ولا يَنْقَدُ للرَائِكَةٍ القُصْجَئ وهي الي عَنْ يَمِينِ الدَاخْلٍء فصارّث 
ثلاث سِكْكٍ 4 علن هذه الصَفَةٍ وفي كل بِكَةٍ منها مُرُورٌ لِقَّوْءِ مُتَفَرّقِينَ 
قيعت دارٌ مِنَ التي هي مِنَ اليَائِكَةِ القُضْوَئ» وهي الَّي عَنْ يسار الدَاخْلٍ 
تَأضْحا صحاب ب الدّورٍ الي في الرَائِعَةٍ القُصوّئ أَحَنُ ِالسشّفْعَةِ قن أَضْحاب الدُورٍ 
الي هي مِنّ الشَكمَيْن الأَخِيرَكَيْنِ القفشطئ والأول؛ لِأنّهُ لا طَريقٌ لأخلٍ 
لكين في الوَائِة لبي عت فيها. 


ا سنوت 


الأجناس للناطني 

فإن سَلَمُوا هؤلاة الشْفْعَه كانت الُفَْةُ لأهل الرَائِعَةٍالوفشطى؛ لأنّ وَل 
َيْعَةِ الَائِعَةٍ الؤسْطئ - وهي الي عن يَمِينِ الدَاخِلٍ - هي مُشْتَرَكةٌ بين أَهْلٍ 
الَائْينه فإن سَلَمُا َأهْلُ السَكة الأول أَوْكَ بالشْفْعةء لأنّ الجييع في أَولٍ 
بُفْعَةٍ السّكَةٍ مُهْتَركُونَ في حَقٌ الامتظراق» فإنْ سَلَّمُوا فالجيرانٌ. 

وفي كتاب «الّفْعَةه لابن زياٍ: «لا شُفْعَةَ لهل السَكةٍ إلا لِمَنْ [5ه؟/أ] 
دار لَِيقٌ دار المَبيعَة» وقد يَيناهُ فيما تقد وفي ككتاب «المحافرات؛ لهلالي 
المَصْرِي» وهو مِنْ أَضْحابٍ يُوسّفٌ بن خالِدٍ السَّمْو ويُوسُفُ هذا كان قد 
َرأعل أبي حَِيقَة وتَقلَ عِلْمَهُ إل البَصْرّة قال: «في تمر [مُلْمَو]"' يبعت فيه 
أَرَصُونٌ خَلْفَ الاليواء وقَبْلُ: إن كان هذا الالّهِواءً بتزييج فهو كُتَهْرَيْنِ 
فتكونٌ الشُفْعَةُ للشّركاء في الشّرْبٍ إلى مَوْضِع الالهواء خاضّةً دُونَ الباقِينَ» 
فإنْ سَلَّمُوا فجي للباقين مِنْ أَهْل التهْره. 

وهو كتَمْر صَغِيرأَحَدَ [ين]"" تَهْرٍ كُبِيرٍ فَبِيعَ أَرْضُ في هذا الكَهْرٍ 
الصّغِيره فإنّ شركاء أَهْلِ الكهْرِ الصّغِيرِ ِلك بِالشّفْعَة فإنْ سَلَمُوا آكان]7) 
شُركاء أَهْل الكهر الكيير فيها شُمَعاء ويَأْخُدُوتها بالشّفْعة وإنْ كان الالْهواءٌ 
بالمدارة واخخِراطٍ كانث لهم الشُفْعَةُ ميمه وجَعَنُوهُ كالتهْرِ الواجد. 

وفي كتاب «الأَشْرية؛ لأبي عَمْرِو [ابن دائك ا" الطَيْرِيٌ: اتَهْرٌ بين 
َو لل واحِدٍ منهم ساقِيَةٌ ين ذلك الكَهْرِ بَعْضُها أَسْفَلُ من بَمْضِء وان 


مه 


ذلك شِرْيًا لأراضيهم؛ فَأَحَدْ كل واحِدٍ منهم ساقِيَةٌ أُسْمَلَ من بَعْضٍ يَسُوقُ 


)١(‏ هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «ملتوي». 

فق هذا هو الصواب» وفي (أ): «ر» وفي (ب): «وا» وليست في (ج). 
( 09 من «المحيط البرهاني) لابن مازه (70/90؟) فقط. 

)2( هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «الراسكاه. 


14د 


كتاب الشفعة 

[ماةها]" إلك أَرْضِيء قَِيعَتِ الأَرْشُ السٌفْلَ وساقيثها أَسْقَلَ السّواقٍ كلها 

إن الشّفْعَةَ ِصاجب السَاقِيَةِ الي مر بها مما يها خاصّة لأنهما يدان 

ماءها جِْيعًا مِنْ مَوْضِع واحد» ويَشْتَركانٍ في المَجَرَىُ يَأْحْذَانِ الماءَ بعدما 
طم شَرِكَةُ مَنْ فَوفَهُما. 

0 : فإنْ بيعَتٍ الأَرْضُ الي كَؤْقَ السَّفْل كان [00؟/ب] صاحِبُ 
السّفْل أَحَنٌّ بشُفْعَتِها مِنْ صاحب العُليا الت قَؤقهاء فإنْ بيعت الْأَرْض 
العُلْيا كانوا جَنِيعًا شُركاء في الشّفْعَةِ؛ لأنَّ لِك واحِدٍ منهم شَرَكَةً في المَقْسَم 
الأَعْلّء وإِنْ بِيعَتِ الأَرْضُ التي قَوْقَ السُّفْقَ كان صاحِبٌ السُّفْلَ أحَقَّ 
متها مِنْ صاحب العلا التي مَقه. 

وفي كتاب «الشّْعَة) لابن زياد: : مَهْرٌ كُبيرٌ كآلدّجْلَ يجري لِقَوْمِ منهم 
صف فصار رب أَرضهم من ذلك الكفرء أيهم باع َه شزيها كان 
للَّذِي شِرْيُةُ في ذلك الكمْرِ الصّغِيرِأنْ يَأَخُدَ تلك الْأَرْضٍ ‏ ِالشّفْعَة وأَقُصاهُم 
دنهم فيه سَوا» فإ كانت الأَرْضُ ش الي بعت قظعَةٌ أخرئ لريقة لهذ 
الأَرْضٍ الْمَبيعَة وشِرُها من الكْرِ الكبير الي هي الَجَُْ والأَرْض المَبِيعَةٌ 
شِرْها ين هذا الكْر الصّغِيرِه لم يَحْنْ لصاجيها شفْعةٌ مع الّذِين شِريهُم في 
التَمْرِ الصَّغِيرا. 

قال في «كتابٍ شُفْعَةٍ الَضلٍ»: اتَهْرٌ َهْرٌ لِنَجُلٍ عليه رَكى الماء في بَيتٍ 
صاجب التَهرء فباع الَهْرَ و والدَعن والبَيْتَه قَطَلّبَ صاحِبُ الشَّفْعَة وبين 
البّعن أَرْصٌ لِرَجُلٍ آكَنَ وكان في جانب التَمْرٍ الآخَرٍ 


الأَرْضٍ وبين مَوْضِع 


)0 هذا هو الصواب» وفي )0( و(ب) و(ج): «ماؤهاا. 
(؟) من (ب) فقط. 


هوهة - 


(الأجناس للناطفني 
أَْضُ لِرَجُل آحَنَ َطلَبا جبِيعًا الشّفْعَة فلهُسا أن يَأحُذا بذلك الشّفْعَة 
لاسيواء في المجوار مع الم إن كان بها أَفَْت إل الت لأنَهُ لا يَْكَقِيم 
لعن إلا بالكهْر فهو الآن شَيْءٌ واجدٌ». 

وصورَةٌ المَسْالة: أنَا نجْعَلُ اسْمَ صاحب التَهْرٍ تُحَمَّدًاه واسْمَ صاحِبٍ 
الأَرْضٍ الت كخْر: ي فيها الكَمْرْ [عليًا]"» واسْمَ صاب الأَرْضٍ الَّق من 
انب التَمْرِ [حُسَيْئ0"'"» فإذا ظلَبَ عَيِمّ وحُسَيْنٌ الشّفْعَةَ كان لهما ذلك؛ لأنّ 
أَرْضَ كل واحِدٍ منهما مُجاورَة للتِّْ وما بفعَُ البّكن فإنَّهُ إنْ كان [ما]”! 
بينهُما وبين أَرْضٍ ححَمّد رج آحر إلا أنَهُ لم يُسَلّم اله رَإِلا يحَقٌ جَرَانٍ 
الماء في أَرْضٍ عَم كان أَرْصْهُ ُجاورَة للرّعن» فقد جَعَلَ مجاوَرَة الحقّ لِمُجَاوَرَةٍ 
الماء. 

جِنْسٌ: قال: اْتَلَقَتْ عِبِارَءُ الكُثبٍ في ألْفاظٍ ما يَصِيرُ به [6057/]] 
الكَّفِيمُ طاليًا للمّفْعَةِِ قال في «الحارُوقَ»: «إذا قال: أُفْهِدُكُْم أن عن 
سُفْعَق» كان ذلك منةُ ظَلَبّاء ولهُ الشّفْعَةً). 

1 «نّوادرٍ أبي يُوسُفَ'؛ روايّة عَنّ بن الجَعْدِ: الو قال الشَّفِيمٌ: لي فيها 
شُفْعَةٌّ وأنا َظليُهاء كان طَلَبًا صَحِيِحًا ولهُ الشّفْعَُ ولو قال: لي فيما اشْتَرَيْتُم 
شُفْعَة ايكون طَلَبًا وبَطلَت شُفْعَتُةُ قن مَرَبِمالهُ مِنَ الحقّ ولم 
يَظلَْ ولا كذلك قوله: أنا َظلْيُها؛ لأن تقدِير: قد ظَلَبثُها بقوله: أشْهَدُ أن 
لا إله إِلّا الك وقد شَهِدْتُ بذلك. 

وقال محمد في انوادِر هِشام»: اقول الشّفِيع: قَدِ اذَعَيْتُ سُفْعَتَهاه كان 


(1) هذا هو الصواب» وقي (أ) و(ب) و(ج): «عليا. 
() هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): الحسين». 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
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كتاب الشفعة 
ذلك طَلَبًا صَحِيحًا). وقد ذكْرَ حَكَّدُ بن مُقاِلٍ في اتوادرو): «قول المَّفِيع 
للمُشْتري: لي فيما اشْتَرَيْتُ شْفْعَةه لا يَحُونْ طَلبًا لأنّهُ إخُبارٌ عن ما لهُ مِن 
القّ» وقولة: طَلَبْتُه حِكايَةٌ عن طَلَبِهِ قد كان» ولم يسكن قد طلَّبَء فكان 
كَذْباه إنما يَحصُلُ الطلَبُ بالجئع بين لَفْكلبِء أن يَقُولَ: أنا أَظنُبُ الشَّفْعَةٌ 
نقد ظَلَبتُهاء إخبارًا عن أُمْرِ مُتَقَدّ فكان صادقًاا. 

وكان شَيْخُنا أبو عبيالله الجِرْجانقٌ يَدْهَبٌ إلى أنَّ طَلَبّها عل القَوْرِ حين 
عَلِمَ بِالبيْع» ولوسَكت بَطلَتْ سُفْعَنُهُ وكان يخي عن الشَّيْخْ أبي الحمّن 
الكرْخِيَ أنّهُ يَدْهَبُ في أنَّهُ على المَجْلِس» ولا تَبْظلْ ما لم يَتَشاعَلْ عََنْ 

قال أو حَنِيقَةَ في «المُجَرِّا: «إذا قال المُشْرِي: أنا اشْكَرَيْتُ هذه الدَّارَ 
بِألْفِ دِرْهم ولم يقل الّفِيٌ: أن آخُدُها بالشّفْعَةِ سا قال المُغْئرِي ذلك» 
بَطْلَتْ سُفْعَتُةه ولَفْظ كتاب «الحارُوي»: الوعَلِمَ المَّفِيعُ بالبَيْع وهوفي 
تَجْلِي فَسَكُتَ ساعةً لا يَظِلْبُء كُمٌ طلّبَ بعد ذلك وهوفي حَجْلِيِهِ ذلك» 
بَظلَتْ سُفْعَيُهًا. 

ولَفْظ «توادر أبي يُوسّمَ) [207/ب] روايّة ابن سَماعَة: لإن بَلَعَهُ بَيِعٌ 


0 


الدَا فلم يَظلْبْ ساعَتَهُ بَطلَثْ شُفْعَتَهُ في قول أبي حَِيمَةَ وأبي يُوسقَ)» 
فهذه الأنفاظط كَدٌُ عن أنّها عل القور. وقال في اشُفْعَةَ الأضل): لإنزلم 
يَظلْبٌ مَكاتة بَظْلَتْ سُفْعَُةه وهذا يقْبَلُ اغتِبارَ المَكائين. 

وقال محَمَّدٌ في اتوادر هشاع): (إِنْ سَكتَ هُنَيْهَةٌ بعدما بِاعَهُ ثم طَلَبها 
مِنْ ساعَيٍ لا تَبْظلُ شُفْعَتُهُ ولو قال: الْحَيْدُ لله قَدِ اذَّعَيْتُ شُفْعَتهاء أوقال: 
له كيه أو عَطسٌ صَاحِبهُ فَمَمّكهُ قَبْلَ أن يَدَعِيَ الشَّفْعَةَ أَنَهُ عن شُفْعَتِه 
في ججبيع ذلك». 
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الأجناس للناطفي د اد حب م 

وفي «توادر أبي يُوسْفَ" روايّة عَم بن الجَعدٍ: : «إِنْ قال المَّفِيعٌ للمُشْتري 
حين لَقِيَهُ: :كيف أَصْبَحْتَه أو: كيف أَمْسَيْتَه أو مَلّمَ علي فقال: السَّلامٌ 
عليك ويَْمَةٌ الله ويركاتيء كم طلَبَ الشّفعَة لم تنظل شْفَْتُةُ. . ولو سَأَلهُ عن 
93 , بَطلّت سُفْعَئهُه وقال تُحَمّدٌ في 
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حَوايْه أو عَرَضَ عليه حاجة ثم 
«توادر جشاعا: : «إذا قال ّي قبل أن يَدَّعِيّها: بحكم باعَها؟ أو قال: :امن 
ا شتراها؟ فهو عل شُفْعَتِه). 

وفي امَسائل أبي خازع القاضي»: «قال بَخْرٌ التي التَعْدادِيٌ: «قال 
ع ُحَمَد في رَجْلٍ سَقَ في حِجْرهِ كِتابٌ فيه: ايشترئ مُلانٌ داراء والَّدِي سقط 
الكتابُ في حِجْرهٍ هو مَفِيعٌ للك الدَارٍ إن كان قال: : أنا عل شفْعَتي وقد 
أَحَدْتُ قَبْل أنْ يَقُومَ مِنْ خَْلِسِ4 »له المٌّفْعَكُ وإلّا بَظَلَث إذا لم يَكُنْ 
بحَصْرَتِهِ أحَداا. 

وفي كتاب «الشُّفْعَوَا لِمُوسَى بن تَضْرٍ صاحب حُحَمّدٍ بن الحَسَنٍ: «يختاجٌ 
الشَّفِيعٌ أن يَظلَبُها يَظلْبّها ساعة بَلَعَهُ البَيمٌ »يتكلم بلِسانِه حَصَرَهُ المَّهُودُ أولم 
ها 

وفي انَوادِر أبي يُوسّفَا روايَة عي بن الجعي: افي رَجُلٍ عل شَجَرَة سو 
اه كُدْمَف فقال له رَجُن من أَسْفَلٍ الشَّجَرَة: إن فُلانًا قد اشْترَئ الأض 
الي تلي أَرْضَكَ» فقال حُِيبًاله: أ أنا أَظنْبُ الشّفْعَةَ فيهاء تم لم يَنْزِلُ مِنْ 


ساعَتِهِ حو قَطِمٌ الشَّجُرَأُو سََْ كَرْمَهُ فقد بَطْلَتْ شُفْعَتُها. 
وفي اثوادر هشاع عن محَمّيا: : الو أَخْبَرَأنَ دارا بيعت وهو شَّفِيعْها؛ 
تعد وصَقَّ بعد الظُهِرِ َدْبَع و؟ تِ تَطوَعَا ب بِتَسْلِيمَة لا تَبْظلُ شُفْعَتَهُ ولو 
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يتاب الشفعة 
أَخْبرَأنَّ ادارة]”' بيعت وهو في صَلاةٍ الوه كما صَئِّ بعد الجمعة أَْيَعَا 
بكَسْلِيمَةٍ واحِدَةٍ قَبْلَ طلّيهاه ولو صَلاها [شَفْعً0!'" سِنًا بتَمْلِيمَةٍ واحِدَةٍ 

ولو خَيْرٌ امرَكة و في صَلاةٍ القطرّع مَصَدَّتْ زِياتَةٌ عل رَكْعَكَيْنٍ 
وجَعَلَتْها أَرْيَعَاه بَطلَ خيارهاء 0 كانت في صِلاةٍ الهْرِ أُوغَيْرها مِنَ 
الفَرائْضِء [أو](" في صِلاة الوَْتِء مَصََّتْ زياةٌ عل رَكَْتيْنٍ وجَعَلنْها أَريَعاء 
بل خِيارهاء وإنْ كانت في صَّلاةٍ الظَمْرِ أُوغَيْرها مِنَّ الفٌرائض» أوفي صَّلاةٍ 
الوثر فأَكمّئهاء لا يبْظلُ خيارها» ذَكرَهُ في «كتاب طلاقٍ الأَصْل». 

1 5006 أنَّ ما ذَّكرَهُ في المَّفْعَةِ في «توادر هشاء): لأنَّ حُكنَها حُكْم 

مير إذا أخبَرَ التَفِيعُ ِالشّفْعَةٍ خارجَ الصَّلاقِ فلم يُبطِلْها حين شَرَعَ في 
الصَّلاتَ بَظلَتْ شُفْعَتُه سَواءٌ كانث صَلاةٌ فَرْضٍ أو وِثْرٍ أوتطوّع؛ وإن كان 
في الصَّلاةٍ فإنها لا تَبْظْلُ في المَرْضٍ والوثْرِء وفي التَفْلٍ على ما تَقَدّمَ بِيانه. 

وفي الوادرٍ حُحَمّدِ بن مُقاتِلِ): «إنْ طَلَبَ الشَّفْعَةَ حين عَلِمَ بالبَيْع ولم 
طلَبهِ وكَرَّجَ عَقِيبَ ما عَلِمَ إل من في يد التَانُ [ِطلّيها]" لا تَبْظلُ بذلك 
الشُّْعَةُ وإنّما دك رَ الإمْهادَ [00»/ب] حقٌّ إِنْ جَحَدَ المُفْتَرِي طَلَبّهاء 
يَشْهَدُون لهُ الشّهُودُ علن طَلّيها. 

وهذه ثَلانَةُ مَسائلَ: 


إل في (ج): «دارًاة. 
(9) من (ب) فقط. 
ليه في (ج):«وا. 
)2( في (ج): افطليهاا. 
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اناس اللاي سح 
أحدها: هذه. 
والتَانِيهُ في الأَبٍ إذا وَعَبَ مِنْ وَلَد الصَّغِيرِ وأفْهَدَ عل نَفْسِهِ هذا 
الإشهادَ اغْمُير لأَنَهُ لو جَحَدَ الهبّةَ يَمْهَدُونَ عليها. 
ولالقَلِقَةُ]": الإشْهادُ في حائِط مائِلٍ مُفْهَدُ عل صاحب الدَانِ حئن 
جَحَدَ الإشْهادٌ بِالمُطَالََةِ بِتَقْضِها يَشْهَدُونَ عليهء ويُطَالِبُوئَهُ بالضَّمانٍ 98 
كع لاط عي هب كل انع بمسماقة عن عليه :قد كُنْتُ 
َلَنتُ الشَْعَةَ حين بَلمَني لبتم وأَنْكَرَ الشُمْتَرِي ذلك لا يُقْبَلُ قول 
الشّيع في في ذلك» 00 البيتذا» 0 ني افاررق ل 


ولمع 


ل يُصَدَقٌ ما لم تَقم 
البَيْتةُ عن ذلك ذَكْرَهُ في كتاب «الشّفْعَةِ) لِمُوسَئ بن نَطْرِ. 
فإِنْ قال الشَّفِيمُ: قد قد ظَلَبْت الشّفْعَةَ مِنَ المُْمْئَرِي في ذلك الوَقْتِ 
المتقدّم؛ وكلنّ إنْ أََّ بذلك يَخْتاجُ إلى البَّكَِ فقال: السَّاعَةٌ عَلِنْتُه وإ 
َنْب ١‏ الشُّفْعَةَ يسَعْهُ أن يقول ذلك ويحْلِفٌ عل ذلك ويَسْئَئْي في يَمِينِها» 
ذَكرهُ في اودر محمد بن مُقاتِلي». 
وقد احْتّجٌ عن ذلك بما ذَكْرَهُ :في اتاب الوديعة عَةِ؟ من 'الأَضل): : «إذا 
جَحَدَ المُودغٌ ١‏ وَدِيعَةه فَحَصَلَ في يد رب الديعَة مِنْ جذيس ما أَؤْدَعٌ عندةُ 
مِنَ التراجي ل أَن يَأَخْدَهُ يدلِفُ عليه ويَسْنَنْيِ في يَمينها. فإنْ كان الشَّفِيعُ 


() هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «الغالث». 
-آا- 


تاب الشفعة 
قال: كنث طَلَبْتُ الشَّفْعَةَ فين [258/]] حين عَلِنْتُ بالبَيْع» وأنْكَرٌ 
الممْتَرِي ذلك» فقال الشَّفِيعٌ: أيّها القاضي» اظلْبِ يَعِيئَهُ ذكَرَ في «المارُوق» 
و(أَدَبٍ القاضي» للخَضَّافٍِ: «أنَّهُ يُحَلَّفُ المُفْئرِي: مايَعْلَمْ أنَّهُ ظلَبَ 
الشّفْعَة200, ولم يَدْكْرُ خلانًا. 

وقد ذكرَعِنٌ اراز في «تساولها في «اليسابيات» لأنَّ هذا قول أبي 
يُوسّقَ». وقال حُحَمَدُ بنُ الحسّن: (أُخْلِقٌ علن البَتاتٍ بالل ما طَلَئْتُ شُفْعَةٌ 

حو بَلَّقَهُ الصُمَْرِي وإِنْ قال المُشْتَرِي: يها القاضيء حَلَفُهُ باه لقد ظلبَ 
هذء الع ًا صَحِيحًا ساعةعَلِمَ الترِي من عثرِتأجر وأكة لب 
بعد سُكُوتِهِ وقِيامِه مِنْ خَخْلِسِهء فإنَّ القاضي يُحَلَمُهُ عن ذلك ذَكرَهُ في 
«الشّفْعَةَ) لِمُوسَىْ بن نَصرِ. 

إن أقا الصمْئرى منة | لبي أَنّ المَّفِيعَ عَلِمَ بالبَيْع مددُ رَمانٍ ولم 
يَظْنْبٍ الشّفْعَة وأَقامَ الشَّفِيمٌ | البيكة أنه طلّبّ الشّفْعَةَ حين عَلِه!" البَيكةٌ 
بَيْنَةُ الشَّفِيع في قولٍ أبي حَنِيفَة وقال أبويُوسُفٌ: «الجيتةٌ بَيّْنَةٌ المُشُتري)؛ 


زعريتم 


ذَكُرَهُ في انَوادر أبي يُوسُفَ) رواية ابن سَماعَة. 
"رن أقامالشفتري َيه أن ايع قد عَلِمَ أي ولت الشف » وقال 
الشّفِيم ما عَلِمْتُ إلا اليوم وأقامَ علن ذلك بَيْتة أنَهُ لا شُفْعَةَ لك لأَنّهُ قَدْ 
أَكُدَبَ شهُودَهُ الَّدِين مَهِدُوا له بِالشّفْعَةِه ذَكَرَهُ في اوادر بِشْرِ بن غِياثٍ). 
«فإن قال المُشْكَرِي: :قد اشْترَيْتُ هذه الدَار لاني الصَّغِيرِكُلا يه وأ 
الَّفِيمٌ أن ل ايك صَعِير والشُفْكري يُنْكرُ للشّفِيع الشْفعَةه ؛ فإ لا يَمينَ 


0 


-)97/5( اشرح أدب القاضي» للصدر الشهيد‎ )١( 
بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: #وا» والصواب حذفها.‎ )( 
-11لك-‎ 


الأجناس للناطفي 
الُشذئري بشْفْعَةٍ التَّفِيه فإذا أَنْحَرَ الشَّفِيمُ أن يَكُونَ للدْشْترِي ابن فإنّة 
لا يْصَدَّقُ السُمْترِي أن له ابْئّه ولحكن له أَنْ يحَلَفَ الشَّفِيعَ بالله ما يَعْلَمْ له 
هذا الوَلَدَه وإنْ كان الابنُ كبيرًا وقد سَقَّمَ التَارَ ليه دَفَعَ [258/ب] عن 
َفْيِهِ الحُصُومَة َقَبْلَ َسلِيم التَارهو حَضْعٌ للتَّفِيعه ذَكَرَهُ في كناب 
«الشّفْعَةا لِمُوسَئ بن نَضْرِ. 
وفي اتوادرٍ هِشام 9 ُحَمَي؛: «الوكيل بالشّراء إذا سَلّمَ الدَارَإِك المُوَكلِ 
لايَمِينَ علي وحَرَجَ مِنْ حُصُومَةٍ الشّفِيع). وفي ١كتابٍ‏ شُفْعَةٍ الأضلٍ»: «إذا 
سَلّم البائِعٌ إك السُْئرِي قَطَلَبَ الشَّفِيعُ منك لا يَصِحُ الطلَبُ» وقَبلَ تَسْلِيمِه 
يَصِحّ الطَلَبُ». فإنْ قال الشَّفِيمٌ: اشْتَرَيْتُ هذه الدَانَ وأنْكَرَ الآَكَرُ وقال: 
الدَارُ لابي الصَّغِيرٍ هذاء لا يَمِينَ عليه في الشّراءِا» ذَكَرَهُ في «أَدَبٍ القاضي» 
ولو قال الأَبُ أَووْصِيُه: اشْتريْتُ هذه الدَارَيألْفِ دِرْهَم للصَّغِيِ فقال له 
الشَّفِيعٌ ان له فإنك اشْتريْتها يحَمْس مق فقال الأبُ أو الوصِي: صَدَقْتَ» 
فإنهُ لا يصَدَفه ولا يذ اَل دِرْهع إذا لم يتم البيَّة عق المّراء 
نيس متا ذَكَرَهُ في «توادر أبي يُوسُق' روايَة ابن سَماعة» ووه عَنْ محمد 
في اثوادر هشاعا. 
فإن طَلَبَ الشْعَة وأَشهَدَ عق طلَي فَراقَعَه إلى القاضيء قإنّهُ يوَجلُهُ 
القاضي كلاثة يم لدَهْ امه فإن جاء به إى هذه المُدَّة ولا بَطلّتْ 
شُفْعَتُهًاء ذَ كه حير ف اتُوادِر ابن سَماعَة عن حَمّدا. 
وذَكْرَ العِلَة فيه في انّوادر أبي يُوسف) روايّة عَنّ بن الجغي: «قال أبو 
يسمه إن كان الشِّيم مُسْلِمًا يحو أن يَححُون يَْمَ المع وأَهل الإشلام 
مَسْعْولِينَ بهاء وإنْ كان يَهُويًا ِسَْتهم؛ وإنْ كان تطرانيًا لِيَْمِ الأَحَد فإِنَّهُ 


حم 
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كناب الشفعة 
عنده ويْطْرُون يبَعَهُم فيَأَخْر تحْصِيلُ 2 تَحْصِيلُ الكَمَنِ إلى غَدِهِ والقاضي يَفْعُدٌ 
يَوْمًا ولا يَفْعْدٌ يفعد يَوْمًا). 

«فإنْ قال الشَّفِيعٌ: إن لم أغطٍ القَمَنَ إن كلائة يام فأنا بَرِيءٌ ين 
الشّفْعَة وكان القاضي هو [505//] الذي أَجُلَهُ مِنْ حسابه فلم يُعْطِهِ حقٌ جّ 
ار 0 5 
حي تى له بلقن 08 الشُفْعَقه 1 ناك دادر جشارة «فَإِنْ 
عَجلَ القاضي وتَصى له بالشُّفْعَة بل إحضار لقم : كُمَ أ المَّفِيعٌ دَفْعَ 
الما حَبَسَهُ في السّجْنٍ حقٌّ يَدْقَمَ المالّ» ولا يَنْقْضُ الآكَرُ د بالشّفْعقَاء ذّكَرَهُ 
في انَوادِرٍ أبن سَماعَةَ عن حُحَمَّدا. 

نس يفط ولا يُتاقُ عنة. 

قال: إِنْ كان ا لشَّفِيعٌ والمائِحٌ مُ والشهْئري حُضْوبًا في التَكدِالّدِي في الكَاره 
فإنّ الّفِيعَ إل أيهم قَصَدَ قَصَدَهُ يَظلْبُ الشْفْعَةَ فإنّهُ صَحِيعٌ ولا يُعْكَبَرُ طلْبَهُ 
ما يم 

ا شُفْعَتُةُ 0 ل 

000 
دد قظات مد المفق في عدخ في ذلك اليضيا". صَمّ طَلَيُها. 

وكذلك لوكان عند الدَارِفَعَرَا فَمَرَكَ الإفْهاد عندها وَخَرَج 1 البائع أرِ 
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الأجناس للناطفي 
الشمْئري في حل أُخر: ب يَظذْتُ هناك المّفْعَةَ منهّما أومن أَحَيِهِبا؛ صَعٌّ 
طلبُهاء ولو كان البائِموالسُهْئرِي في ضر الدَارِ والشَّفيعُ في بَلِ حر فجاءً 
يظلْبٌ الشّْعةه الجا واجدٌ ين هذه اللاثة تلب الشَفْعةِ فهو صَحِح لا 
يُعْتَيَدُ فيه الأَقْرَبُ. ولو كان اللَّفِيعُ يحَصْرَةٍ واحِدٍ من هذه الكَّلائَةِ والآخَرانٍ 
في يشر آغزه 33 للب عدن «ه؟/ب] هو ئرب إلى الأفيع. وقَصَدَ 
الأَبْعَدَ يطلب شُفْعَته 

وتَفْسِيرُ لوكان الشَّفِيعٌ عند المَبيع في مِضْرِآخَرَ قَترَكَ الكََلّبَ عند 
المَبيع» ؛ بَطلَث شُفْعَنَه وكذلك إِنْ كان الشَّفِيعٌ والصُمْرِي في مِضٍِْ والمِائِعُ 
اميم في مِضْرٍآحَرَ رك الطدَبَ عند المبيع؛ ؛ بَطَلَتْ شُفْعَتُةُ. 

وكذلك إِنْ كان الشَّفِيٌ والصْمَرِي في مِضْرٍ واحِدء والبائِعٌ والمَِعٌ في 
مِضرٍآحرَ فلم يَظلْبْ من المُذتري» وحرَع عدة التييع أوالبائع ملب 
الّفْعَهه بَظلَتْ شْفْعَقُهُ وكذلكَ لو كان الشَّفِيعٌ في مِضْر البائع معة والدَارُ في 
ا ل ل م 
ا أن بقاع مِضرٍ واحدٍ يْمعهُما حكْمٌ واد كذللق أُمرة 
لها جايعٌ واحدٌ» لذلك لا يَخَلفُ بِالأَْرَبٍ الأَبْعدٍ بْعَي ولا كذلكَ في مِحَرَيْنِ؛ 
ا ل مرو ا ريه ماي 
يَْكَلِفُ بِالأَقْربٍ وَالأَيْعَدٍ 

قال في «تَوادِرٍ أبن عم : «إِنْ كان الماد يْعُ والمُشْئَرِي وَالشَّفِيعٌ 
يكُراساق» والتَارُ بالهراقء أَنَّ للشَّفِيع أَنْ بخاص المُشْترِي إذا كان يحُراسانٌ» 
يه ليع بالعراني عند الا أَشْهَ شْهَدَ عند الدَار عل 
طَلْبٍ الشّفْعَة وليس عليه أَنْ يق خُراسان فَيُخاصِمَ هناك ولو خَرَج إلى 


ظطُ 
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يداب الشفعة 
خُراسانَ وطَلَبَ هناك ولم يَظْلْبٌ عند الدَاِ بَطلَتْ شفْعَقُه. 

وهذا تَفْسِيرٌ ما أَظلَفَهُ حَكَدٌ في «كتاب سُفْعَةِ الأأضل)»ء قال فيه لوإنْ 
كن النتري قد هرَ يو ليس فيه لدان ليس على افع أَنيَظبَةُ في 
يوئ الَلَد الَذِي فيه الدَاره مَعْناه: للنَّفِيع في الكَاني الَدِي فيه التَانُ 
والمُشْتَرِي هر في بد آَخَر 

وقد [510/|] ذَكْرَ في «باب البْغاقِ) في اكتاب السشّفْعَقه في «الأصل): «لو 
كان الشَّفِيعُ بِالكُوقة حيثُ الدَانُ والمُشْتَرِي والبائِعُ بالسّوادِ فلم يَفْهَدُ عل 
لبه عندهاء ومّخَص إل المُشْئَرِيء فهذا المَّمْلِيمُ منًا. 

وكذلكَ لوكان يحَصْرَةٍ الشُمْترِي أو البائع دَمَخَصَ إإك مَوْضِع الدَاِ فهذا 
نَسْلِيمٌ» ولوكان في عار وه اماد وَالمُشْكرِي ولتار قات أيّهما-إك 
الشمْرِي أو البائع أو الدَارٍ - فهو عل شُفْعَِِ وظاهِره يَْعَضِي إِنْ كانت الدَارُ 
باليّيّه والائحُ تَيْسابُونَ والشُهْكَرِي بِهَمْدانَ» والشَّفِيُ , يَْدَاتَ قَجاءَ التَّفِيمُ 
إل تُسابُو رَوَالتَادُ في يَدِه قَطلَبَ مِنَ الشّفْعَة أنْ يَسحُونَ لبا صَحِيحًا. 

جِنْس: : قال: : تَسْلِيمُ الشّفْعَةِ مما يُتبَعَضُ ؛ يَدُلّكَ عليه: لو اشْترَى يَجَْلانٍ 
دارا فُسَلْمَ 2 قَسَلْمَ الشَّفِيعٌ َصِيبَ 8 َصِيبَ أَحَدِهِماء لَب تَصِيبَ الآكَرء له ذلك» ولو كان 
المُشْتَرِي واحِدًا فقال: لت الشّفْعَةَ في الجميع» وأخل يضف التَارِعل أَنْ 
مم يضق التارإَ يِضف القتن» جازلة القضف. .ولوقال: لنت 


نِضْفٌ الشّفْعَةٍ يصِفّتِها. يَطلّتِ الشّفْعَةُ. 
قوق بينهما: : أنَّهُ رامَ إنْباتَ الشركة فيها بعة كليم الُفْعة يدنك 
عليه: أن هما الت إل في القضف» ولم يُوجَدْ طلّبُ جبيها ولا تلبيهاء 
فلذلك بَطلّثه ولا كذلك قولة. َم لك الشُفْعَة عل أن يَحكُون لي يِضْفْها؛ 
ليم شفع يكل للك جار. قال في اكتاب شفع الأضلي»: : «إذا كان 
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الأجناس للناطنيٍ 
لدَارِسَفِيعانِه قَسَلَمَأَحَدُها شُفَْة : شُنْعَة َه كان للآخر أن يَأَحْدَ بيع الدَا. 
ولو قال: لا آَخُدُ مُدُها كُلّهاه ليس له أَُخْدَ بَعْضِهاء لأنّ الشَّفْعَةَ كَجَبُ لِكُلّ 
واحِدٍ في جمِيع الدّاِ ولا يَنْقَسِمْ يم بالمُواجوء وكذلك لو كان [2350/ب] البِائِعُ 
تَلاثَة أ اْئنِ والُشئري واج كان للمّفِيع أَخْدُ الجبيع؛ »ولو كان المُشْتَرِي 
انْنانٍ كان للشَّفِيع أَنْ يَأْخُدَ نصِيبَ أحَدِهِما لأنَهُ ليس فيه حْدُوتٌ 00 
ولوقيلَ له قُلانُ اشْترّئ يِضْفَ الدَا رِقَسَلَّمها مُمَعَلِمَ أَنَهُ اشترا 
دزي لخن ارا قر از ناح ااقلمةةة حو اله امار 


غَيْكُ له الشَّفْعَةَ ولو كان للدّار عَسَرَةُ شُفَعَاءَ قد غابٌ المَّمْعَةُ لهذا خاصّةٌ 
أَنْ يَظنْتَ الشّفْعَةَ ويَأْحُدَّ جنِيعَ الدَارِبالشّفْعَة فإذا حَضَرُوا أولعك وطظَلَبُوا 
الشّفْعَةَ شاركوة. 


وفي كناب «الشّفْعَةا لابن زياو: الو قِيلَ له إنّ َجْلًا اشتراها قَمَلَمَ 
الشُّفْعَكَ ولم مُسَمٌ م أ يِه ثم عَلِمَ أله افتراها عَبْكٌ ل الشفعَة. لوقيل 
له فاه ع نت ٠م‏ عَلمَ أن اخثرٌ اهتراها كان عل شُفْعَيِه وكذلك في 
الرّجْلٍ لمارا تمس ولِغَيرهِ وهو علل هذا الاغْتِبارٍ 
وفي «كتاب شفْعة شفْعَةٍ الَضلٍ»: «إنْ كان ادر رول دارَيْنٍ صَفْقَةٌ واحِدَةٌ 
فيا رامماجتاس ل لس لشي يَأْحُدَ إِخدئ 
التَارَيْنِ مِن دُونٍ الأخْرَئء وكذلك د َيه وأراضيهاء أو تيك وهوس فِيعُهنا 
في ذلك كله بأَرْضٍ واحِدَةٍ أريأئضين أوبدا رأويدارَيْن أوفي مِضْرِ واحِدٍ 
أو في مِصْرَيْنِا. 
وقد نص عل قول أني حَيفَة في ذلك في كتماب'الشفْعَةا لابن زياد 
فقال: الوكان ِيَجُلٍ ريه وأ راضيها بالسّوادِء وله دارٌ في مر من الأمُصانِ 
قُباعٌ القَرْيةَ وا لض والتَارَ من وَل صَفقة واجدة» ولرجل أ ضُ إِك جَنْبٍ 
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قتاب (الشفعة 
الأَرْضٍ الي باعهاء ودارٌ إك دارو» وهو شَفِيعُها في الجييع» ليس لهُ 
بَعْضَا دُونَ بَعْضٍ في قولٍ أبي حَنِيقَةَ وأبي يُوسق)». 
وكذلك لو باع قز وأرْضها وهي أَقرحَةٌ مره كْسَبُ إك القَرْيَةٍ 
وشِرْبُ كلها [71/|] واحدٌ وَل لَرِيتٍ قراح منهاء »ليس له أَنْ يَأْخُدَ 
القراح الَذِي هو لَزِيقُةُ دذُونَ ما بتي مِن الْأَرْضٍ بالشّفْعَقِ: إما أن يَأَحُدٌَ كلها 
أويَدّعَ. 
00 سِمَهُ دور في دَرْبٍ ليس ينافِذِء وأَبُوايها وارع في ادرب 
شرو شترك رجن سه أو منها في صَفْقَةٍ واحِدَة ين رَجُلٍ واحِدٍ أومين 
عَشَرَةِ فَجاءَ السَاِسٌ الَذِي لم يَيعْ يريد أن يَأَُْدَ بَعْضَها دُونَ بَمْضٍ 
ِالشّفْعَق »لم يَكُنْ كن ل إلا أن يدها جبِيًا أو يثك في قَوْلٍ أبي حَنِقَةً وأني 
يُوسقَه وذَكْرَ كوه في 'الحِلافٍ رُكْرَا في قولٍ أبي حَيِقَةٌ وأبي يُوسق. 
وفي اتوادر يشاها: «قال مَحَمّدُ: افي عَشَرَةٍ أَقْرِحَةٍ ة مُتلارِقةٍ لي ل؛ يل 
واحِدٌ منهم أَرْضَ إِنْسانِء فَبِيعَتِ العَسَرَءٌ أقْرحَقِ أ أنَّ للتّفِيع أَنْ يَأَخُدَ القَرْحَ 
الذي يَلِيِه وليس له في تَفْيها شُنْعَةُ » فإنْ لم يَكُنْ بين القّراحاتٍ طَرِيقٌ 
الجادق ولا نَهْرَإِلا المسَنَّاةً). 


ماخ 


أ 


وفي «الكيْسانِيّاتِ»: افى دارَيْنٍ أو كلائة لِرَجْلٍ باعَهنٌ جمِيعَا وظُنٌّ 
مُتَلازِقاتِء وله جار لزِيقُ دار لهُ واحِدَة م هن لا شفْعَة له إلا في التَار التي 
زِيق دارو ولا شُفْعةَ له في البَّةه. 

وكذلك حَوانِيِتُ شارعةٌ ححْسَةٌ أويِيَة بيعت [جِيئها"" صَفْفَةٌ 
واحِدَة وله جار لَِيقُ حانُوتٍ منهاء شُفْعَة له إلا في الحاثوت الَّذِي لَرِيقه له 


() في (ج): «جميعمًا. 
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الأجناس للناطفي 

وفي «١كتاب‏ بُيُوع الأصْلٍ)»: «لو اشْترَئ دارَيْنٍ وَلِكُلٌّ شَفِيعٍ دارهُ عل حِدَقٍ 
نه يَأَحْدُ كل واحِدٍ منهما الدَارَالّي ليه بِصّيِهِ مِنَ القَمَناء وذكرَ في 
«توادِ رأبي يُوسفَ) رواية ابن سَماعَة: «لو باعٌ قَراحَيْنٍ 3 أَحَدهما ادي 
وعلل كَل قَراج حائظء ولأَّحَدٍ القَراحَيْنِ جارٌمُلازِقٌ» َلَهُ المّفْعَةُ في 
القَراحَيْنِ» ولوكان بُسْتائِنِ على كل واحِدٍ حائظ لا يُشيهُ القَراحَيْن. 

وفي هذا الكتاب [271/ب] في مَوْضِعِ آكَرّ: «رَجُلٌ له مُنتائَيْن» عل كل 
واحدٍ حاِظ مُتَصِلَةُ ورَجُلُ مُلازِقٌ أَحَدَهْم قباعَ صاحِبٌ البُسْتَائيٍ 
كلاهماء فل الشُفْعَةُ فيهما جمِيعًا ولا يُهْيهُ البُسْتائَيْنِ في الشُرّئ والدُور في 
الأمصارء في الدُور المُتَصِلَةِ بَعْضْها بِبَعْضٍ أَحَدَ ما يَليهه. 

جِنْسٌ: قال في «تواِر هشاع عن حُحَميا: الو اشترَئ دارًا على أنه بالجيار 
لانه بعت دارٌ يجَنيهاء وكان له فيها خِيارٌ رُؤْيَةِ أن للشَّفِيع فيها شُفْعَةه 
فلو أَحَدَ الدَارَبلشّفعَةِ بطل جار الشَرْطٍ ولم يَبْظل خسار لوؤي . وشُرّق 
بَنهُسا بأنّهُ لوضرّح يابْطالٍ يار الُؤْيَِ َل وُُودِ الي لم بطل كذلك 
ع الدَارَولم يَبْطل. 

ويمفلِه: لوصّرّح بابْطال خِبار الشَّرْط بطل كذلك بأد الَارِبَطْلٌ» 
فلورةٌ المُهْتري ما اشْئّراة مِنَ التَارِ جخبار الرُؤْيَةِ بل أذ الدَارِ بالشّفْعَِ لم 
تَبْظْلْ شُفْعَتُها ذَكْرَهُ في ١تَوادِرِ‏ أبي يُوسُفٌ" روايّة ابن سَماعَة. 

فإن كان المُشْئري ود بلدَارِعَيَْا تَحَدَ درا بيعت يجنا بالّفْعَةِ 
بَطلَ خِبارُ العيْبٍ كَخِيار الشَّرْطِ» ذَكَرَهُ في «الرَقَّاتَ) عَنْ ححَئي. 

ولوطَلبٌ الدَارَ بِالشّفْعَة فقال المُشْتَرِي للشّفِيع: إِنَّ الدَارَالّي في يَدِكَ 
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كتاب (الشفعة 


ليسث للدّه ولا شْفْعَةَ لك عخنَ» [فإنَ]'" عن الجار البيَّة أن هذه الدَار ل 
حو يَنْبْتَ لهُ اله لسْفْعَةُ» ذْكْرَهُ في «شفْعَةِ الأضل». 

وفي انوادِر هشام»: «هذا قول أبي حَيِبِنَة ونْحَمّد وقال أبويُولق: اله 
الشَّفْعَةُ ولا يَلرَمُهُ إقامَةُ البَيَّق». وفي كتاب «الشٌّفْعَة؛ لشوتَئ بن تضم 
الرَازِيّ عل قول أبي حَِيقَةَ محمد «[و]"" لو عَهِدُوا أَنّ هذه التَارَلهذا الجارٍ 
ولم يَزِيدُوا عل ذلك» لا يُنْتَمَعٌ بهذه الشَّهادَةٍ حقّ يَهْهَدُوا أنَّ هذه الدَارَ التي 
هي لَزِيقَةُ هذه الدَّارٍ المَبِيعَةِ [675/]] لهذا الشَّفِيع قَبْلَ أن يَشْئَرِقَ هذه الدَّارَ 
المُشْرِيء وه له إن هذه السَّاعَةٍ لا تَعْلَمُها حَرَجَتْ مِنْ مِلْك)د وهذا 
صَحِيعٌ؛ لأنَهُ لوييعّث دار ججَنْبٍ دارو ثم َبْلَ الخكُم له بِالشفْعَةٍ باع داركُ 
بَطلَتْ شُفْعَتُا» كذا ذَكْرَ في «كتابٍ سُفْعَةٍ الأضل». 

وفي كتابٍ «الشُفْعَةِ) لابن زِيادٍ: «رَجُلٌ في يَدِهِ دار أَوه ليها لَِجْلِء ثُمَ 
بِيعَث دارٌ يجَنْبِ هذه الدَّاِ ولا يُدْرَئْ ما حال الدّارِ في يَدِي المُقِنٌ وقَبَص 
ذلك المُقَرٌ لك فإنّ أبا حَنِيقَة كان يقول: «الإفْرارُ لا يحُونْ مِذكا يَسْتَحِقٌ 
الشَّفْعَةا. 


وقال محمد في اتَوادِر شاع يخْتَاجُ المقِدٌ أن يُقِيمَ البيّقة أَنَّالدَارَ 
دارُ». فإنْ قال النَّفِيمُ للقاضي: حَلّفَ المُشْترِقِ ما يَعْلَمُ أنّ هذه الدَارَ الت 
في يدي ما [هي]!" ليه حَلْقهُ القاضِي على ذلك». وفي كتداب (السّجِلَاتا 
لأبي خازع القاضي: «قال بِشْرٌ بن الوَِيدِ: لا يحَلَمُهُ القاضي عن ذلك». 

وني انُوادِر هشاع عن مُحَمّيا: في حائْطٍ بين دارَيْنِء لِكُلٌ واحِدَةٍ من 
() في (ج): اكان». 


(0) من (ج) فقط. 
(0) في (أ) و(ب): «بقي. 
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(لأجناس للناطفي 
الدَّارَيْنِ عليه خَشَبٌ؛ بِيعَتْ إِحْدَئ الدَّارَيْنِ فَجاءَ صاجبٌ الحائِط يَدَِي 
سُفْعَتَهاه وجاءَ رَجُلُ آخَرُ َدّعِيهاء ولا يُعْلَمُ الحائظ بينهُما إلا بالمَهَبٍ الَّدِي 
عليه طن كلك :سال مُدَّعِي المٌّفْعَةِ بيه أَنَّ الحائظ بينهُما'. وكذلك 
لوأ كر المائِعُ أن الحا بيهما قبل البع» لم أَجعَلْ له بهذا شُفْعَةًا. 

وفي اتوادرٍ أبي يُوسُقٌ» روايّة ابن سَماعَة: «رَجُلُ في يَدِهِ دان أقام رَجُلٌ 
عليه بَيَنَدَ أنَّ هذه الدّا رَكانت في يد اب مات وهي في يديه وجاءً يطلب 


ليَيَنَةَ أ 


س0 2 


الشَّفْعَةِ في دار بيعت إلى جَْيهاه لم أْضٍ له بالشّفْعَةٍ حكن مُقِيمَ الم 
الدَارَ مِلْكُهُ). 
قال الشَّيْحُ أبو العَبّاسس: فقدٍ اتَّمَهَتْ رِوايَةٌ أبي يُوسفَ وَحُحَمَهٍ عل 
احْتِياجه في اسْتِحْقاقٍ الشّفْعَةٍ إلى إثيانٍ البيئَةٍ أنها [275/ب] مِلْكُهُ. 
وقد دَكْرَ في كتاب «الشّفْعَةِ؛ لابن زِياو: 'رَجُلُ في يَدَيْهِ دارٌ باغها مِنْ 
- أُوتصَدّقَ بها عليه» أو وَعَبّها له وَبَضَهاء قيعت دارٌ بجَنْيهاء فأراد 
َخْدّها بِالشّفْعَةِ فقال المُشْترِي: ليس لك 0 اَم البَيّتَةَ أَنّهُ اشكراها 
مِنَّنْ هي في يَدِه وقَبَضَها أو وَعَبَّها لك كان مَفْبُولّاء ويأَخُدُ الدَارَ بالشّفْعَة فإ 
قال المُشْتَرِي: لم تحن الدَارُ لي باعاكَ أو وَعبَكَ أُوتَصَدَّقَ بها عليك؛ لم 
يَقْبَلُ ذلك منك وأَخَدَّ الدَارَ مِنْ يَدِهِ بِالشّفْعَةِ). 
ولوأراد ا دتري أَن يم الدَارَكْلَ الحم للشّفِيع بالشّفْعَة »قال 
د في انوادِرابن رُسَمُمَا: : «لهُ أَنْ د يَهُدِمَ البيناءً الذي في الذال 0 أَنْ 
يُاجرها ويطِيبٌُ له ٌالأَجة؛ لأنّ يلك الدَارِله. وقال محمد 
«الكَيْسانِيّاتِ): اليس للمُشْئري أَنْ هدم اليناء الذي في الدَارِ ولا أَنْ 37 


فيهاء وا فيد أَنْ يَنتَعَة ولله شري أَنْ يَبِْيَ في الدَارِ). 
وني قَطع الأَشْجَارٍ والكُرُومٍ الي في الَارِ أو الأَرْضٍ عل هائينٍ ارايت 


د١‎ 


لبِيئة أنَّ 


فتاب الشفعة 
فإن قال الِّيم: إن لم أُغطاك القن إلى كلائة يام فأنابَِيءٌ من الشُفْعَةِ 
أوكان القاضي هوالَدِي حَلقَهُ ورّضيا بد [فلم يُعْطِي]" حي مَضَتٍ المُدَّ 
بَظلَت شُفْعَتُةه ذْكُرَهُ هُ في انُوادر ابن رَسْتُمَا. 

ولو طَلَبَ الشّفْعَةَ مِنَ المُشْتَرِي - سَواءٌ كان المَبِيعٌ في يَدِهِ أو في يّدِ بائعه 
- كان طلا صَحِيحًاء ولو لَب مِنَ البائع والدَارُ في يد جار وإنْ لم يححُْنْ 


في يَدِهِ لم يَصِحّ الطلَبُه وإذا كان طَلَبُهُ ضصَحِيحًا فلم يخِاصِئْهُ حقّ مَضَتْ 


مَدَّة ل كلت اع ل رايا الفكزيا عن أن تريقة وذو قو شسي: 
ات 3 شُفْعَةٍ الَصْلِ»: الا تَبْظلُ أَبَدّا في قولٍ أبي حَنِيمَةٌ وأبي يُوشُقفَ 


وفي 3 شفْعَةٍ الَضلٍ» إن رَرَعٌ المُْكري في الأَرْضٍ ثم جاء 
الشَّفِيعٌ يظَلّبٍ [21/]] الشَّفْعَةِ وحَكَمَ اك بهاءلا يفْلَعٌ الرَّرْعٌ 
اسْتِْسائًا حقّ يَخْصد الرَّرعَ» ولم يَذْكُرْ وُجُوبَ الأَجْرَةِ علي وظاهِئٌ 
يَفْتَضِي أن لجر عليه؛ لأنَّهُ رَرَعَها في مِلْكِه. 

وفي كتاب «الشُفْعَةِ) للحَسَنٍ بن زياد: ايَْرِكُ الع بأَجْرِ مِفْلٍ الْأَرْضٍ 
من وَقْتِ ما حَكَمَ له الحاحِم بِالشفْعَةٍ إلى أَنْ ينْتَحْصِدَ في قياس قو أبي 
حَنِيفَة وقال أبو يُوسّقٌ: «يَأَخُدُ الأأرْضَ ِالكّمَنِء والزَّرْعٌ بِقِيمَتِهِ) وقال مُحْمّدٌ 
في اتَوادِر ابن وُسْكُمَا: يرك الزّرْعَّ بر مثيه 

وقال أو حَنِيفَةَ في االتخزي اموَجّرْ الأَرْضُ مِنَ المُفَْرِي إل أَنْ يَقْلَعَ 
الرَّرْعَ»: وهذا ب يَقْنَضِي الأَخِبَة المُسَمَاة ولو عرس في الأَرْض يَفْلَعُ 


(0 في (ج): «ولم يعطا. 
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الأجناس للناطفي 
]1 ذكْرَهُ في «الأَصْلٍ» بلا خلافي. وقال أبويُوسُفَ: اغرِمْ م الشَّفِيمْ 
قِيمَتَهُ ريه ولا يلم هواء كما لوبق فيها النشتري بداتء فلغ عل 
روا «الأضْلاء وقال أبو يُوسّفٌَ: ايَأَحُدُ السَّفِيمَ البناءً بِالقِيمة» ذَكْرَهُ في 
كتاب «السٌّفْعَةَ) إِمْلاء. 

جنْسٌ: قال وجو القْعةِ شيع لا َم باة نك المُشْترِي فيسا 
بيع مِنَ العَقارِ يجَنْبِ دار يَكُونُ مَفِيعُها المالِكُء وما لا تُوجَدُ هذه الصَّفَةُ 


544 


فيه ولا يِحِقُ مِلّْكُهُ فلا شُفْعَةَ فيه. 


7 ل 
قال في «تَوادِر ابن وَسَكُمَا: سل في 6ل دارٌ مِيرات» وأحَد إن 


جلها دارا بلع كم أخر: رئ إل جَنْبٍ هذه الدّارِ كم أخرَئ إلك جَنْبٍ هذه 
دارو لخد را قَحَدْ الجيمع بالشّفْعَة إن شاءء ولا سَهمل له عل الثَار 
القايكة عفر قَضاءِ قاضٍء كُمَّ امْمُحِقَتٍ الدَّارُ الييراث؛ فإنّهُ يَأَحُدُ المُسْتَحِقٌ 
التَارَانّي يعت يِجْنْبٍ داره بالشفعةٍ ة والرّايع؛ لأنَّ أَحَدَهُما بِالشّفْعَة). 
وف «نُوادرٍ مُحَمّدِ بن شجاع): «لو اشْترَى دارًا وها هَفِيعٌ غائِبٌه فلم 
يَقْدَمِ الشَّفِيمُ حي بعَث دار إلى جَنْبِ [76؟/ب] هذه الدَارِ ال شرا تراها» 
م قم ع اثار الأول لت الشفمة في دار ر الكَنِيِّ واجْتَمَعُوا اجِيعًا 


أَنَّ قَضاءً القاضي بِالشّفْعَةِ الأو ل في الدَارِ 1 ل كنع الي كان غائبّاء 


بَطلَتْ شه شفْعَةُ الَارِالعَانِيَةء وان بدأ قَضاءِ شُفْعَةٍ 0 جا 
الكل قٍِ كار الأول باقِيَة ّ قِيَةَ للمَّفِيعَ الغقمه 0 لدُ أَنْ 

)١(‏ من (ب) فقط 

(9) في (ج): (يدما. 
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كتاب الشفعة 

وفي كتاب «الشُفْعَةه للحَسَن: «الوجاءً رَْلْ إل َلانَةٍ أَذْرْعِ شوارعٌ في : 
اللريق الأغظم فاشترى أُصاها كم لي يها ؛ كع الأخرئ» دم جاء أر بن 
الدَار الأَخِيرَةِ قَطلّبَ الشّفْعَكَ لم يَكُنْ له إلا [الأخ رن" منهة» وإثجاة 
لَزِيقُ الَارِالأو يَظلْب]"" الشّفْعَقَ »لم يكن له إلا الأوك» ولوجاة لَرِيقٌ 
مجك ا لع اك ا 

ولو كان اشَْرَى نجل من ورك دازالم يمومه فكان يَشْيرِي نَصِيبَ 
واحِدٍ بعدَ واحِدٍ حّ اْتَجْمَعَهاء نم جاءً الجاز اللاصِي» ل أن يَأَْحْدَ 
َصِيبَ الأول بِالشّفْعَةِ وأم تحن لاق ساة بَقِيٍ سَبِيزٌ ولو كان اشْتَرَئ 
أَنصِباءَهُم ِل نَصِيبَ رَجْلٍ غائْب قَقَيِمَ له أنْ يَأَخْدَ نَصِيبّ الأَوَّلٍ بِالشّفْعَة 
ال الصَُْرِي فيما بَتِيَ اجنام لتكرة كوبا طن 

وفي «تَوادِرٍ ابن ون" : ١يَجُلّ‏ اشترى ى نِضْفٌ دارء كم اشترَى ئ آخَرْكُلكه ثم 
اشْترَئ آكَرُ سُّدُسَّاء كُمّ جاءً الشَّفِيمٌ؛ قال: يد الأولُ والكاني والقَالتُ إذا لم 
يَظنْبْ غَيْهُ الشّفْعَةَ فإنْ كان المُشْتَرِي الأول أَحَدَ كُلْتَ الكاني بِالشّفْعَةء 
الشف 1 الضت الول الث يكين النشارى لأ ولوأ 
الكاني أَحَدَ سدس الكَالِثِ بِالشّفْعَةءِ ولم يَكُنْ أَحَدّ الشُفْكَرِي الأَوّلْ هَيْنًاء 
قال: يَأ خحُدُ المَّفِيمُ القتضف الأول وَالكَاِتَء ويكونٌ للمُشْئَرِي الكَاني 
[]]] سدس الغَالِثْ). 

وفي «كتاب السشّفْعَة) إِمْلاى روايّة دِثْر بن ن الوَلِيدٍ: «لوباعٌ نِضَّمّ دار مِنْ 


م غَنْ 


يَجلٍِ» ليس للشَّفِيع أَنْ يُقاسِمَة إِنْ قَضَى القاضي كَقَدَ فَقَدَّمَهُ المَّفِيعٌ عَنْ 


() في (أ) و(ب): «الآخر). 
(؟) في (ب): «بطلب». 
كد 


لمجو نستي 
صيبه نَصِيبهء ونَصِيبٌ البائع بين دار الَّه فيه وبِينَ تَصِيبٍ المُشْتَرِي » فإِنَّهُ لا يَبَظلُ 


ون باعَ الما صِيبَةُ بعد القسمة قبل لَب القّفيع الشّفْعة الأوك» م 
لب الشَّفِيعٌ الأَوَلُ الشُّمْعَةَ الأول أنه يُنْكلدُ: إِنْ قَغَئ القاضي بِالشَّفْعَةٍ 
الآخرَق جَعَلها بين الشّفيع الأول والممْتري يصْفَيْنِ إذا طلّيا الشّفْعَة؛ لأنّ 
الشُمبرِيِ قد صار جا را يتصيب الباك 0 
وقَغَئ بِالأَوّلٍ للأَوَلٍ ل وإنْ بدأ آقضاء]؟" القاضي بِالأَوَلٍ أَقْضِي له بِالآخِرَة؛ 
ألم ين ف يد النفتري حك يأخة به الّْة لكان ق» والة أغلء 
بالصّوابٍ. 


0 
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)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): ابقضاء'. 


-١؟-‎ 


كتاب (لقسمة 


كتابٌ القِسْمَةٍ 


قال: القِسْمَةُ وْضِعَتْ في الشّرْع لكَْييز الحقُوق» وتَعْدِيلٍ الأَنْصِباءء فم 


وَفَعَتْ علل ذَواتٍ القِيّم ما ليس بِمَكِيلٍ ولا مَوْرُونِ تَصَمِّنَتْ مَعْق البِيع؛ 
ومين وَقَحَتُ عل ذّواتٍ الأَجْزاءِ كالمكيل والمَوْرُونِ فإنّهُ لا يَمَضَمَّنْ مَعْى 
البَيْع» لكن هي تُعْتَبَرُ ال حقّ. 

يَدُلّكَ عليه: كُرٌ حِنْطَةٍ بين رَجُلَيْنِ اشْتَرَياهُ بيكةِ دِرْهَم؛ فاقْنَسَما ذلك» 
ِكل واحدٍ منهما بَيْعُ َصِيهِ يحضَّيهِ مُرابحة» وغل لو كان هذا تيان لا يَبِيمٌ 


حَدُهُا تَصِيبهُ مُرابحَةً بيصي من القَمنِء كم اشتر يكؤبٍ يعَيْنِهِ لا يبع 
مُرابحَة وتَدْخُلُ القُرْعَةٌ فيها. 

والقُْعَُتَنقَسِمُ إلى ثَلائَةِ أفسام: 

أَحَدُها: أن يَدْخُلَ لإثباتِ حَقّ واحدٍ وإبْطالٍ حَقٌ الآحَرِينَ وهذا لا 
يجُورُ إفباثة» كمن أَعْتق أَحَدَ عَبَْيْهِ بعَيْرعَيْيِهِ فإذا دَخَلَ فيه القُرْعَةُ 


ود برعت 


من خَرََجَتْ [231/ب] فُرْعَتُهُ بحرَييِهِ يَعْتِقُ ولا يَرِقْ الَكَنُ هذا لا يجُور. 


ا 


والقَالِتُ: إِدْخالُ القُرْعَةِ لإْباتِ حَنٌّ واحِدٍ في مُقابَلَةِ مِْلِكِ يَثْبْتُ حَقٌّ 
الآَكَر عل وَجْه يَنْقَِمُ حَقُ أَحَدِهِما يرضا صاحِبهء هذا جائرٌ. 

قال في اتَوادِر ابن رُسْكُمَ»: بإذا طرَّحَ قَوْمٌ سِهامًا للقِسشمّة فَكَنَجَتْ 
بَعْضُْها وبي انْدانء لَهُمْ أَنْ يَنْجِعُوا عنهاء ولو كان كلها خَرَجَ غَيْرُ واحدٍ لم 


98 م 


الأجناس للناطفي 
يُنْكِنْهُمُ الجُوع». «وإنْ كانت السّهامُ طرحها قَسَامُ القاضي» ليس لِأَحَدٍ أَنْ 
يَرْجِعَّ عنهاء خَرَجَ بَعْضُهُم أولم يَخُرُجْ؛ ؛لأنَّ في هذا جَبَرَهُمُ القاضي عل 
ذلكه فَيَظْرَحُهُ بينهم وبَعْضِهم» ذكَرَهُ في القِسْمَةٍ قِسْمَةٍ الأَصْل). 

فإنْ كانت الدَارْ ميرانًا بين وَرَثَةِ وله كبارٌ وحُصُونُ فقوا بِالإرِْه لا 
يُقَسّمْ القاضي بينهُم ما لم يُقِيمُوا البيْنةَ عل الييراثِ في قَوْلٍ أبي حَنيقَةه 


يكنا 


وقال أبويُوسْفٌ وحُحَمّد: ار 
ولوكان هذا غَيْرَ عَقَارٍ هو في يديهم قَسْمَهُ القاضي بينهُم بإفرارهم في 
قَولِهم جمِيعًا/ » وإن كان العقار في يد غاب أو صَغِسٍ لا يُقَسَّمْها بإِفْرارٍ 
البالِغِينَ الْحَاضِرِينَ» وَيْوَكلُ القاضي بِنَصِيبٍ الغائِب أو الصَّغِيرٍمَنْ يَخْنَظْهُ 
ولو حَصرٌ مِنَ الوَرََة البالِغِي واحِدٌ يَظْلْبٌ القِسْعَة والآخَرٌمِن الوَرَنَةٍ 
سد ايه ل و ب 
وَالأتَرْصَغِينُ َصّبَ القاضي عَنِ الصّغِيرِمَنْ يُفَسَمَه عنة ويَأمُرِهُ بِالقِسْمّة. 
ولو أقامُوا البَيّنَة عن الميراثِ َك حُصُورٌ بِالعَيُقِ» وشَرِيكُ أَبِيهم في 
العَقَار غائْبٌ» فإنّهُ لا يُقَسّمْها بيهم ما لم يِحْضْرِ الغائِبُ» فلو حَصَرٌ الغاِبٌ 
الَّدِي هو شَرِيك [655/|] الميّتِ وغاب بَعْض وَرَئَةِ المَيْتِء قسّمَ بينهُ هذا 
إذا كان ريك أبهم أ جْنَئ فأمّا إذا لم يَكُنْ أَجْتَبيًا كَقَرْيَةٍ بين رَجُلَيْنٍ 


7-0 


وَرئاها مِنْ أبيهما ؟ ثُمَ إِنَّ أْحَدَهُما مات وثَرَكَ نَصِيبَهُ منها ميرانًا بين وَرَنَيه 
وقد غاب عَحٌ المَيّتِه وأقامُوا اكد قَسّمَها بينهُم؛ ويَحْزِلُ نصِيبَ العم 

ولو كان شُركائء وبعض الشركاء غائِبّه لا يُقسَّمٌ بيهم ما لم يُقِينُوا 
البيّةه سّواءٌ كان غُرُوضًا أو عَقارًا»» ذَكَرَ ذلك كُلّهُ في اكتاب قِسْمَةٍ الأَصْلٍ). 
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ثتاب القسمة 


فإن كان العَقارٌ في [أَيْدِي]”" قَوْمٍ شراء» فَأَكدُوا عند القاضي بأنّها شِراءً 
في أَيْدِيهِم» وَالقِسْمَةٌ فيها روايّتان: ذَكْرَ في (كِتابٍ قِسْمَةٍ قِسْمَةٍ الأصْلٍ): «قال أبو 


2 .4ه اه 


حَنِيفة: ايقَسم))» وفي «الجايع الصَّغِيرا: «قال أبو حريقة ارق - إل عقارب 
يُقِيمُوا الييّئةا. 

ولوكان بَيْتّ بين يَجُلَيْنِ أو نش وأراء أَحَدُهُما قِسْمَتها والآَكرُ اْكنَعَ 
ين | 2 لقِسمّة» فَإنَهُ عق تلاثِ مَراتِبَ 


جع “رورو 


عه أ تع ل واجد يكور ذه اكز عل اليش 

والثّاني: أنْ يَنْتَفِعَ أْحَدُهُما ب بِنَصِيبه» وَالآَكَرُ لا و يَنْتَفِعٌ» م فإنَّهُ يسم وهوأَنْ 
يَحكُونَ أحَها ين هذء لض أر الب الشخترك يلك يع تصيئُة 
إل مِلْكِيء وَالآَكَرٌلا يُوَجَدُ هذا المَعْىَ في حََّه. 

والَالِتُ: أن لا ينتفع كل واحدٍ منهماء فلا يبرا عل القِسْمَة. 

ف الْهَدَمتٍ التَارُ دوأناة أَحَدُهما قسْمَة الكَار وامتتع:التكرٌ 5 كر أببو 
يُوسْفَ في اتوادر مُعَلَّ) قال: ُ جْيرْهُ عن القِسُمَّقَاء ف في اكوادِر 
هشا): الا تكح العلة يقة اي تعبب أعريج نكا لالب وذاتك فعيل 2 
افْسِيْها عَرْضَاء فلم يَفْبَلُْ ذلك). 

لو أراة أكذفنا أن َي كما كان والأحرُ امع عن الناء» إن كر في 
انوادِر ابن رُسْقمظ: «لا يحبر عل اليناءء إلا أَنْ يَكُونَ عليها جُدُوعٌ فَيُجْيَرُ 
عل الينايء [ه3؟/ب] فإِنْ كان المُمْتَنِعٌ مُعْبِيرًا مُعْمرًا قِيلّ إسَرِيكه: ابْنِ أنتَ» 
وامْئّع الآكَرَ مِن وَضْع الجدُوع عليهِ حقّ 0 ل يَعطيلك فوفك ما ش12 


4 في (ج): اايدا. 
00 «الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص 986). 
7ت 


الأجناس للناطفي - سح 

وإِنْ كانث طاحوئةٌ قائِمَةٌ بَعْضُهاء » وأداثُّها بين رَجُلَيْنِء إِلّا أنه كَهَبَ منها 
تَيْي فامْتتعَ أَحَدُهُما مِنَ البناءء يجيد الشّرِيكُ علل أَنْ يُعَمَرَ يُعَمّرَ إن كآن مُوسِرَاء 
وإن كان مُعِْرًا قيل للشّرِيكِ: إنْ شِفْت أَنْفق فالجَعَل ذلك دَيْئَا عل الشَّرِيكٍ 
يحصت وكذلك الما فإن حَرِيّث كلها حو صارّث صَخْراء فإنَّهُ لا ججِيرُ 
الآخَرَ عل بَنْيهِ عنام لكنه يُقَسّمُ الأرْضَ بينهماء هذا لَفْظ «نوادر ابن 


رسكُم). 
وفي «كتاب و قِسْمَةٍ الأَصْلِ»: «دارٌ في طِريقٍ وليس د بنافِذِء لها بابُء فاقّسَمْ 
هل الكارعل أن يُفْتََ لكل إنْسانٍ منهم بابًا في ذلك الرقاقٍ قِ لِتَفْسِيء فهو 


انق ولي أل 1 قا أن يَمْتعُوكُ ولوكان لِرَجُلٍ في هذا الرّقاقٍ باب 
كان له أَن يَفَْحَ فيه عَسَرَة أَبْوابٍ في حائِط إلى هذا الزّقاق؛ لأنَّ له أَنْ 
يتحر حابظة كل ما تلي الاق يمر في أيّ لواحي شاء في قولهم؟. 

ويمِثْلِهِ لوكانث هي مَقْصُورَةٌ بين وَرَكَةِ بايها في دار لِرَجْلٍ» لأهْلٍ 
المَفُصُورَةٍ فيها طَرِيقٌ المَقْصُورَِ فاقَسَهُ تنشئوها لهم بسنؤم عل أن بذك كل 
واحِدٍ منهُم بابًا من نَصِيبِهِ في هذه الدَارِ لم يَكُنْ للحم ذلك» إِنَّما لهم طَرِ 
وَاحِدٌ يَفْتَحُونَ إل هذا المَلرِيقٌ. 

وفرّقَ بينهما: بأنّ مَن له دارٌ في أَوّلٍ الزّقاقِء له عند دُخُولٍ داره وخُرُوجِهِ 
أَنْ يَسْمظرُِوا آخِرَ الؤّقاقِء كم يقي إلى أَوَلٍ الثقاتي فَيَدْخُلُ الدَار. يِه في 
طرِيقٍ في دار ليس إصاحِب الطَّربقٍ اراق ججيع الدَارِ ولو كان لِأَهُلٍ 
هذه المَفْصُورَةٍ دارٌ أَخْرَئ لَعْتَ هذه المَفُصُورَة فَوَكَعَتُْ هذه الدَّارُ في قِسْمَةٍ 
رَجُلٍ منهُم مع بَعْضٍ هذه المَفُصُورَِ ليس له أَنْ يَفْعَحَ [77/أ] باب هذه 
الدَّارِ في حِصَّتِهِ مِنَ المَقُصُورَق ولِيَمُرٌ في هذا الظَرِيِقٍ إذا كان ساكِنُ 
المَفُصُورَةٍ وساحِنُ تلك الدَّارٍ ساكِئيْنِ» وإذا كان ساحن وَاحِدٌ تلك الدَارِا 
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تاب (القسية ب بس ببس 


وساكن بَء بَعْضٍ المَقْصُورَةِ واحِدٌء له أَنْ يَسْعَظرِقٌ هذا الطّرِيق. 

وفي كتاب «الشَّرْبٍ! لأبي عَمْرِو [ابنٍ دانكا]” الطَبرِيّ - ركان من 
أضحاب نِ بي جاع -: «لوكان لِرَجُلٍ تَهْرَيْنِ مُتَلاصقَيْنِ» وكان أَحَدُ 
الكهْرَيْنٍ حرا إلى تَهْرِمُمْتَرا ب قأراة أن َع أحدَ التهرَين إك الآَرٍ حك 
يَصْبّانٍ حميعًا إل هذا التَمْرِ المُشْمرَك »لم يَحكُنْ لهُ ذلك. ولو سَقن أَرْضَهُ من 
َهْرِ ا شِرْبٌ منة وجِمَعَ الما في أَرْضِهِ كم تح اماة فيها إل أَرْضٍ أُخرَئئ لا 
شِرْبٌ لها من هذا التهرء له ذلك لأثه لا يَْيّتُ بذلك شِرْبُ أَرْضٍ أخْرَئ من 
هذا التّهُرِا. 

وفي «كتاب قِسْمَةٍ الأصْلٍ): «دارٌ بين رَجُلَيْنِ وفيها صّفَّةٌ فيها بَيْتُه 
وباب البيْتِ في الصّفَّةء ويل ماءُ كلهْرِ البَيْتِ عل هر الضّقَّةه قََصابَ 
الصّقَّةَ أَحَدُهُما وتَظعَهُ مِن السَّاحَةِ وأَصاب البَيْتَ أَحَدُهُما وقَظقَةُ من 
السَّاحَةء ولم يَذْكُرُوا طريقًا ولا مَسِيلَ مايه وصاحِبُ البَيْتٍ يَفُدِرُ عل أن 
يَفْتََ بابهُ فيما أصابَةُ مِنَ السَّاحَةٍ وهْسَيّلَ [ماء 2 في ذلك» وليس له أَنْ يمر 
في الصّنّةٍ عن حاله» ولا أَنْ مُسيّلَ ماق عن حاله الأول وإنْ لم يَقْدِرُ عن 
ذلك مرك يال كما كان. ولو رَّعا طَرِيقًا ببنهُماء 1 وكان 
طَرِيقٌ أَحَِهِما عل تلك الظُلَِّ ولوشاء جَعَلَ طَرِيقًا بينهُما آخَرَ لتقايشة 
ويَقْدِرْ عن ذلك» راد صاحِبهُ أَنْ يَْتعَهُ من المَمَرّ عن ذلك لم يَكُنْ لهُ 
ذلك» وكان له أَنْ يَمُرّ عل طهر هذا الطَرِيق). 

وقُرّقَ بينهُما: بأنّ البقْعَةَ الِّي عل هَوائِها الظُلَهُ مُسْترَكةٌ بينهُماه فكذلك 


)0 هذا هوالصواب» وفي 49 و(ب) و(ج): «الراسكا». 1 
() من «البنأية؛ للعيني (١٠/0؟5)‏ فقط. 
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(الأجناس للناطفى 
هواهاء وهو البْْعَةُ كتف البقْعَة كُتَمْرِيم الاصْطِيادٍ [233/ب] في بُفْعَةٍ 
الخَرَع وهّواها. ولا كذلك قِسْمَةُ البِيْتِ والصّفَّة؛ لأنَهُ لم يَكُن السَُفْزٌ 
مُشْترً حي يكون هواها سُشْترك ولو افْتَسّما دارًا ووَقَعَ البابُ لأَحَدِهِماء 
ووَقَعَ قِسْمُ الآخَرِ في التَاحِيّةِ الأخْرَئء وليس له طَرِيقٌ يَمُرٌ في؛ ولا يَفْدِرُ 
وإن كان يَقْدِرُ عق ذلك جارّتٍ القِسْمَةُ ولو قَسّمَ على أَنْ لا طَرِيقّ له 
جارَّإذا رَخِيَ بذلك» ولولم يَرْضَ بذلك ولم يَكُنْ له طرِيّق يَمْرُ فيه يَجُلٌ» 
ولا يَمُرٌ فيه الجمل» جارّتٍ القِسْمَك واللة تعالك أَعْلَم. 


»© © © 
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كتاب الإجارات 


كِتابٌ الإجارات 


قال: إذا بتي مُوحِبُ اعفد وَجَبَ بُلانُ عَفْدِ المُعاوَصَةء كالبيْع بكَرْطٍ 

أن لا ممه إلى الشتريه تَمُوجِبٌ عَفْدِ اللي أَخرٌمِغلِهِ في خياطيه. 
يَدُنّكَ عليه: لوقال: إِنْ خِطت اليَْمَ فلك دِرْهَمُ وسكت عنة فخاظة 

مِنَ العَدِء لكأ ناكار كص وق الالمرولا اجر 7 للخَيّاطِ) 
كمن قال حياط خِظهُ الوم بِدرْهَم فَذِكْرُه الدرْة هَعَلايَحُونُ فيه نف 
مُوجِبٍ العَقَّدٍ في البَدَلِه بل بل مَدْكُورٌ عل وَجْهِ القّرْبّة لذلك لم يَبْظَلُْء هذا 
أَضْلُ أبي حَِيفَة. 

قال في «كتاب إجاراتٍ الأَصْل): : «إذا قال للحَيّاطِ: إن خظت الوم 
لت فلك د وإن لم فوع من وطق عدا فلدك يضف يقي أن 
الشّدْط الأول جائِرٌ رفي قولهم جْمِيعًا» » وقال زُقَرٍُ «لا يجو وأمّا الشَّرْظ الكّاني 
ففابيدٌ بتَفْس العَقدِ الكَاني عند أبي حَنِقَة ور وقال أبو يُوسْف وَحْحَمَدٌ: 
«جائرًا. 

وعند أبي حَنِيقَة: اله أجْرَةُ ِْلِد لا يُرَادُ عل دِرْقيٍ؛ ولا يُنْقَضُ من 
نِضْف دِرقي! '») فقد يُمْدَ َع يم لزيد ها هنا عل يضف [207/|] درهيى» وهو 


الصَّحِيحٌ؛ لأنّ الإجارَةٌ إذا كَسَدَتْ يجْبُ َكَل الأمْرَيْنِ مِنَ المْسَكى فيها؛ ومِنْ 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: #ولا يزاد عل درهم؛» والصواب حذفها. 
داكت 


الأجناس للناطقي 

وفي امُرَارَعَةٍ الجامع الكَبيرا: «إِنّْ خِظْتَهُ اليَوْمَ فلك دِرْهَم» وإنْ خِظنَهُ 
عدا فلك نِضْفٌ دِرْمَمٍء فَخاط نِضْفَهُ اليَوْمَ ونِضْقَةُ غَدَاء فلَهُ فيما خاظط 
اليَوْمَ يضف دِرُهَمء وفيما خاطة غَدّا أَجْرَُمِغْلِهِ لا يَنْقِضُ مِن نِضْفٍ دِرْهَم 
في قول أبي حَنيَة»وفي قول أبي ُوشق وحْحنو: : لله كَلاثَةٌ ؛ باع درهم». 

وفي انَوادِر ابن سَماعَةَ عن مُحَمَّدا: الوسر ط عليه أَنْ يَفْرُعٌ مِن خِياطَيِهِ 
اليو فل رهم وإن َرَعٌ منة عَدًا فلهُ يضف دِرْقَء فخاط نِضْفَهُ إل 

تحن ات لاقت الجر وَإنْ خاط نِضْفَهُ إل غَدٍ فله أَجْرٌ 

علد وإ خاظ ما بتي في بَقِية الكهار ولم تيث وجب الرْهَمُ تائاء فهذا 
دِلالَةٌ عل أَنّ شَرْط التَعْجِيلٍ لا يُفْسِدُ الإجارَة. «وإن قال: وإن فَرَغْْتَ من 
غَدّا فلا 3 لكء كانت الإجارَةٌ فَاسِدَة» وله أل مِئْلواء ذَكَرَهُ في اكتاب 
أ جْرَةٍالأضْل). 

وفي 'نَوادرٍ ابن سَماعَةً عَنْ تُحَمّيَا: الإن خِظَِهُ الَوْمَ قَبِدِرْعَمَيْنِء ون 
حِظتَهُ غَدَا فبِدرْهَمه فَخاطة بعد غَدٍ وأَجْرْهُ أَكلّ مِنْ ضف دِرْهَم تُقِصَ من 
دِرْقم. وإ قال إن حلت جياظة رُومِيّة فَبدِرْعَمييه وإن خِظقَهُ خياظة 
فارسِيّةٌ َبِدِرْهَم» جارّفي قولهم. 7 

وإنٍ اسْتَأَجَرَ دابةٌ عن أنْ ييل عليها حمل كذاء كالتيابٍ بأخرة كد كذا 
ونقم وإن عَمَلَ عليها الْحَدِيد ار 5 كذا وكذا دِرْمَمَاء زِيادَةٌ عل 3 
الأول» فإنَّهُ يحُورُ في قولٍ أي حَنِيقَة وقال أبو يُوسفَ وححَمّدٌُ: ١لا‏ يجُورًا. فال 
محمد في اللوادر جشاع»: «قياُ هذا قباس الأذواب» لو اشترئ تَرْبَينٍ كل 
َوْبٍ بِعَسَرَةِ عل أَنْ َأحْدَ أيَهُما شاء بِعَهَر: عَشَرَةٍ دَراهِمَ جانٌ كذلك ها هُنا؛. 

1 ]ب] وقد ذَكُرَ في انوادر أبي يُوسّفَ) ر رِوايَّة عيّ بن ن الجَعد: «لو 
سْتَا سْتَأَجَرَدابَةٌ إك مَكانٍ مَعْنُوِ وقال المكاري: إِنْ أَحَدْتَ إل طريقٍ كذا 


عات 


ثتاب الإجارات 
فالكراءً دِرْهَم وإن أَخَدْتَ طاريق كذا فالكراءُ درَْمَين وإن أَخَدْتَ طَرِيقٌ 
كذا فالكراء تَلائهُ كانت الإجارَُ جائِرَة وأيّ طريقٍ أحَد يَْرَمُهُ امَك 
0 

فإنْ كانت المَسْأَلَُ عل حالها والظرْقُ ريع فقال: وإن أحَدْتَ طَرِيق 
كذا - طَرَيقُ رابع تأجْرة ربع رام لم كر الإجارك وله أَجِر: رَهُ مِئْلِهِ في 
أي ظريقٍ أَحَدَهُ وقياش ذلك عل الأثواب الأَرْيَعة عل أَنْ يَأَخْدَ منها أيّها 
شاءً لم يجن وفي الكّلاكةٍ جار وقُرّقَ بينهُما: أَنّهُ يُوَجَدُ في العَلانَةٍ الْتِيارٌ 
واحِدٌ الكمْييرُ بلا جَهالَةِ جار وفي الأَرْبعَةِ ياج إك احْتِبارَيْنِ يحون 
نهولا فلم يصحٌ. 

وبيائة: لاد أن يصون كزين عل صفةٍ وا حِدَقٍ أمّا إذا كان في الأَنُواب 
نوب جَيدٌ ووب رَدِيء وتَوْبٌّ ب وسَطء فالقَوبُ الرايعٌ مما نُ يُشَارِكَ الكَّوْبَ 
ادي في الرّداءً 3 وإمًا أَنْ يَكُونَ "205 القَوْبَ الآكَرّفي الحِوْدَةِ 
وَإِمّا أَنْ يَكُونَ وَسَطًا فَيُشارِكُ الَوْبَ الس الآخرّبهذه الصَّمَةِ فَيَحَْاج 
فيه إلى اخْتِيارَيْنِ أَحَدُهُما كالكَمْييزٍ بين الجيّدِ والرّدِيء والوَسَطِء فيَخْتار من 
ذلك واحِدًا. يتايج بعد ذلك إك الحتيار آكَرَ بين كيين مين في 
الصَّفَق ؛ موجه اتير في َب واب من هذاء ولا يل أي الالحتيارَئٍ 
تخا ما هو اليب بين الا والرّديء أوما هو للتَّئيِيزٍ بين المتقِقَيْنِ 

نُ عَنْهُولَا فلم يَصِحّ 

ولا كدلك في الكلات لِأَنَهُ إذا وَجَدَّ اخْتِيارَ الكَمييزِ بين اليِّدِ والرَّديءِ 
وَالوسَطٍ لم يُوجَدْ جد جَدْ هناك [510/]] اختيار 1 خَنٌ لذلك صَمَّ وهذا المَعْق يُوجَدُ 
في الأَراضي؛ لأنّهُ قد يَحُونْ أرْضًا رَدِيكةٌ للرّراعَةء وقد تَكُونْ وَسَطّاء وقد 


5 


تَصحُونٌُ جَيِّدَة 


ييل 


الأجناس للناطفي 
وفي مُرْارَعَةٍ الكيير»: «إذا َكَمَ أَْضًا ع ١‏ أَنْ يَرْرَعَها سَلَعَةُ هذه بِبَذْرِهِ 
وبقروه عل أنه إن عَجَلَ الرّْعَ فررَعَها في أل يَوْم من مادئ الأول فما 
أَخْرَج اللّهُ فيها مِنْ شَيْءٍ فهو بيننا تِصْمَيْنِ» أَنّهُ إنْ أَكَرَ الرَوْعَ حقٌّ يَرْرَعَها 
في أو ين من جمادى الآخِرَة ملب الأْضٍ الُلكانء وللشزارع الكُلْتْه 
قَرَضِيِ المزارع فََأَحهُ عل م هذاء ففي قولَيْنِ: 
أَحَدُهُما: الشَّرْظ الأَوَلْ جائِئء والشَّرْظ الكاني باطِلٌ. وإنْ وَرَعَها في وَل 
يو ين جما الأولّ» فما أخرَج الله فيها مِن كَيْءٍ فهو بينهُما نِصفانٍ عل 
عاشرطاء وإنْ رَرَعَها في أو يَوْم ين جمادئ الآخِرَةَ فالرّرْعٌ غ كله للرّارِع» 
وعليه أَجْرَهُ ممْلٍ الأَرْضٍ لصاجيهاء ويَسْتَوفي الزَارِعٌ من ارح بَذْرَهُ وتققَقَهُ 
وما غَرِمَ ويَتَصَدَّقُْ بِالمَضْلٍ في قياس قولٍ أبي حَنِيِقَةَ عل قياس مَنِ اهار 
المُرارَعَةً. وأمّا في قول أبي يُوسُفٌ وححَمّدِ: «الشَّرْطانٍِ جائِزانٍ». 
وفي «كتاب إجارَة الأَصْلِ»: الو تكارئ داب مِنَ الكوقة إل بَعْدافَ عل 
أَنْ مير بوه فإنْ دَخَلّ في يَوْمَيْنِ فلهُ عَهَرَة دَراهِمَ وإلّا قلا شَيْءَ لك فإِنْ 
دَخَلَ به في يَرْمَْنٍ له عَكَرَةُ وإن أَبْطأً بهِ فله أَجْرُ مِئْلِهِ لا يَنْقُضُ مِن 
دِرْهَمَيْنِه ولا ياود بهِ عَهَرَةَ في قياس قول ألي حَنِيقَة وقال أبويُوسُّفٌ 
وم هو عل الشَرْطٍ الأول إلا في قوله: لا أَجْرَ لك فلة أَخرُ مله إن 
أَبْطّ بهء ولا يجاو خَشَرَهًا. 
وفي «الجايع الصّغيرة: الو توج امْرَأة عل أَلْف دِرُهَم إِنْ أَقامَ بها في هذا 
البَلنِ وعن أَلَْينِ إِنْ أخْيَجّهاء فإنْ أَقامَ بها فلها الأُلْفُ» وَإِنّْ أ َجّها فلها 


ب و 


مَهْرُ مِثْلِهاء لا يُرادٌ عل أَلْمَيْنِ ولا [38؟/ب8] م د يُنْقَضُ مِنْ أَلَْفِ في قول أني 


ماد 


كتاب (للإجارات 
ييف وفال ابو بوك وك : «الشَّرْطانِ جائزان»00. 

وفي يكاج الأَصْل»: اإن ترج عل أَلْفِ درم إنْ لم تكن له امْرَاه 
وعل لقن إن كانث له امرك فإن لم تسكن له ار فلها َف دِرْقَيء وإن 
كانث له امْرَآةٌ فلها مَهْرُ مهاه لا ياود به ألْمَْنِ ولا يُنْقَضُ مِنْ أَلْفِ في قو 
أبي حَنبَة وقال أبويُوسْفَ وَححَمَد: «الشَّرْطانِ جائزان؛". 

وف الوادر ابن سّماعة عن خخ في َل َوَوج امرَأ عل أنها إن 
كانث بكخُرًا فَمَهْرُها مِنَةُ ورم ون كانت كَيّا َمَهرُها تمْسُونَ دِرْهَمًاء وإن 


2 


كانت عَرَييةٌ َمَهْرُها ألْفَانِء وإنْ كانت مِنَ المَوالي 


تَمَهرُها َف دِرْمَمء أو إن 
كانت جَمِيلَةٌ فَمَهْرُها مِكَةُ دِرْهَيء وإِنْ كانث قَبِيحَةً فَمَهُْرها خَمْسُونَ» وإِنْ 
كانث طَوِيلَةٌ كَمَهْوُها مِكَهه وإنْ كانث قَصِيرةَ فَمَهْرُها خحْسُونَ» فإِن وَجَدَها 
0 15 سهو اسيك وعَءَر 0 2 

عل الشَرَّطٍ الأول فلها المَهْرُ المَد كُورُ أوّلاء وإنْ وَجَدَها عل غَيْرِ ذلك فلها 
مَهْرُ مِفْلهاء لا يُنْقَضُ مِن القَلِيلٍ المَدْكُورِِ ولا يُرَادُ عل الكَثِير المَدْكُورِ مِنَ 
المَمْرٍ 

جِنْس: قال: 

كل مَوْضِج المَناوِعُ مَعْقُودُ عليهاء قَظرُوءُ المَوْتِ قَبْلَ انتهاء المُدَّة عن 
0 المّناِع يُوجِبٌ بُظَلانَ العَقْدء كُمَوْتِ الأجيرء وذلك أنّها تُتَلِفٌ المَنافِع 
قَبْلّ التَّسْلِيم وتَلَفْ المَعْقُودٍ عليه قَبْلَ التََسْلِيم يُمجِبٌُ بُظَلانَ العم 

كل مَوْضِع المَوْتُ طرَاً عل عَقْدِ غَيْهِ فإنّهُ لا يُوجِبُ بُظلان العَقْد 
كْمَوْتٍ الوكيلء فإِنَّهُ لا حَقَّ له في الائتفاع بِأَحَدِ عِوَضٍ العَقْدِ؛ ألا ترئ أَنّهُ لا 


)0 «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص١181)‏ 
-هم١-‏ 


الأجناس للناطفي 
يَسْتَسٌِ المَنافِعَ ولا الأَجرَةَ الي بَدَكَاه صا رٌكالوكيل بِالبَيْع إذا مات بعد 
البيع. 

وم مَوْضِج تَمَعُ م المَناقِعُ لهُ فإن مَوْتَهُ يُوجب ب بُظطَلانٌ الإجارة» 1 
كَمَوْتِ المُسْتَأَجِرِ لأنّ العَقّدَ أَوْعَتَ استيفاءً القُّجْرَةٍ مِن مِلْكِ مَنِ اسْتَأَجَرَ 
بِعَينِه» والإجارةٌ تُوجِبٌ استيفاء الأَجْرَة من مِلْك وََكِه مِن غَيْرِ[ ا 


22 و 


فَيَصِيرٌ مُوجَبُ العَقّدِ [قِياسًا]!'" في إِبْطاله. 

ول مَوْضِع المَوْتُ طرَاً عل مُوجَبٍ المَنافع فعل وَجْمَيْنِ: إِنْ كان تَحَلْ 
المنافع يَعُودٌ إل ورك ِلك بَطلتٍ الإجارك كمَن آجَرَ دار شَهْرا وما قبل 
انْقِضاءٍ المُدَّو ويومْلِهِ لولم يَنْتَقِلُ إليهم الرَقَبَةُ لكن انْتَقَلَ إليهم الأْخْرَبُ 
لا تَبْلُ الإجاركٌُ ككَلَّةِ الوفِ. 

وقرّقَ بينهُما: أَنّ عَفْدَ الإجارَة أَرْجَبَ اسْتِيفاءً المَنافِع مِن دَراهِمَ هي 
عل مِلْكِ المُوَجرِِ فلو كيقّنا الإجارة لكان يَسْتَوْفي تَفْسَ المَعْقّودٍ عليه ين 
مِلْكِ الوَرَئَةَ ريقو ترهظ لفقو فلم ود ولا كذلك عِنَّةُ الوَقْفَ؛ لأنَّهُ 
َبْلَ مَوْتِ الآجر لم تُسْتَوْفٌ المَناقِمُ مِن مِلْكهٍ ولا بعد موتو فلم يَكَعَيّنْ 
مُوجَبُ العف لذلك لم يَبْظل بمَْته. 

ولا يَبْظلُ هذا القَرْقُ بمن روج جاريَتهُ من رَجْلِ ومات قَبْلَ المَوك 
الشُسْعوفي المَنافِع مِنْ رَكَبَةٍ هي عل مِلْكِ المَو» وبعد مَوْتِ المَوْكَ يَسْتَوْفي في 
المَنمَعَةِ مِنْ رَقَبَةٍ هي عل مِلْكِ وَرَئَةِ امَو ومع هذا لا يَبْظلُ التكاحٌ بِمَوْتِ 
المَوْلَ؛ لأنَّ تَفْسَ المَنافِع البُضْعٌ ليس بِمَعْقُودٍ عليه في التكاج؛ بِدَلِيلٍ أنّها 


)١(‏ في (ج): «إلزام» 
(6) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «قياس». 


هسم 


تاب (للإجارات 

ويمِثْلِهِ في الإجارَةٍ تَفْمْ تَفْسُ الإجارة مَعْقُودٌ علي ؛ ألا ترَئ أنه لواشتؤق 
المّنافِعَ لِشَبْهَةِ عَقْدِ د في الإجارّةٍ الفاسِدَةٍ كان أَجْرُ اليذل اتاج وحن 
دَكَْنا نَفْسَ المَعْقُودٍ عليه يَسَْوْفي وإنّما المَعْقُودُ عليه اسْيِباحَةٌ الوَظي 
وتَفْسٌ الاسْتِباحَةٍ لا يقَمُ فيها الاتقال بانْتقال الرَكبَة يتليل أنه يل لوكت 
وَظؤُهاء ويل [27/ب] للرَّوْج وَظؤْهاء فكان تَفْسُ المَعْقُودٍ عليه يالك فلم 


يه 


يعَيْرْ مُوجَبَ العَقْد. 

يُوَضّحُ صِحَّةَ هذا: أَنَّ الرّوْجَ لا يَمْلِكُ نَقْلَ المَعْقُودٍ عليه إك غَيْرِهِ في 
إجارَة الدَانِ وذلك باْتال حَحَلٌ المدافع إل غَيْرهِ لِك إبطال اعفد قال في 
«كتاب إجاراتٍ الأصْلٍ): «إذا آجَرّ جَ الأ رض انْيِهِ ه أوالوَمِيُ وماتٌ لا 
يَبْظلُ» وكذلك لا يَبْظلُ إجارَةٌ الظِثْرٍ يِمَوْتِ والِدِ الضَّميٌّ الي اسْتأجَبَهاء 
وتَبْظلُ ب بِمَوْتِ الصّميًا. 

وقد دَكْرَ في ككتاب «الوَقف» للبَصْرِيٌّ في «باب أَرْضٍ القن الَِي يمع 
مُعَامَلَةٌ): الو كانت الدَارُ مَوْقُوقَةٌ عل قَوْمٍ» كَأَجَّرَها الوَصِيٌ سِنِينَ مَعْلُومَةٌ 
قَمات بَعْضُ المَوقُوفٍ عليهم في بَعْضٍ السَيِينَ »قال: لا تَبْظلُ الإجارَ 
ويُغطئ كل سان منهُم حِصّتَهُ بما وَجَبَ له مِنَ العَلَّةٍ إلى أن ماته وما 
وَجَبَ بعد ذلك مِن الغَلَّةِ فهو لمن بَقِي. 

ولوكان المَوْقُوفُ عليهم ثلائَةٌ والمُدَّهُ تزجع مِن بَعْضِهم عل 
بَْضٍ]””» قماتٌ واحِدٌّ منهُم بعد انقضاء [ثُلْثِ]" المُدِّ ومات آخَرُ بعد 


)١(‏ كذا في لأحكام الوقف»» وهو الصواب. وفي (أ) و(ب) و(ج): «رجع من بعض الريع». 
()) زيادة يقتضيها السياق. 
امد 


الأجناس للناطفي 
القضاء كُلّئي مده قال: أمًا الكُلْتُ الأَوَلُ من الأَجْرَةِ فهو لقلاث ثُنْثُ ذلك 
لور رََةِ المَيّتِ الأول له والكُلْتُ [الآحَن)"" بين وَرَثَةٍ المَيّتِ الكاني وبين الآَكَر 
الَّذِي + بق » فأمّا الكُلْثُ الباق فهو للباتي منهم0". 

قال: «ول و كانت الدَارُوَفْما عل قو ليس للقؤْع أن يُواجئوهاء وإكّما 
الإجارةٌ إن وَصِيّ الوَقْفِ دُونَ المَوْقُوفٍ عليهم؛ ول وآجَرَها الوص ممن [عَلَتُها 
ل عليهم جازٌ والمَؤْقُوفُ عليهم وغَيْرْهُم سَواءٌ في هذه الإجارً: 00 

«ولوآجَرٌ الواقف كُ مات قَبْلَ انْقِضاءِ المُدَّةِ لا تبْظلُ الإجارثُ وبِمَوْتِ 
الششقا جر تَبْظلُ الإجارث ويَمْلِكُ الواقِفُ إجارتها من غَيْرِهِ ولا يَنِْكُ 
إجارتها مِنْ نَفْسِهٍ إذا كان وَقْمَا عل القُقَراءِ أوعل أَقُوامء فكذلك 
الوَصيُ0". 63 اول أَجرَ الوَصِيُ دارَالوَقْفِ إجارةٌ فايِدَك فإنَّ عل 
الشفا جر أَجْرَمِئْلها فيما اسْتعلها؛ ولا يُرَادُ عن ما رَضِي به الوَصي20. 

وفي «أشكام الصايا»: (إذا َوه صَن بسَكْق دار سَنَدّ فماتٌ المُوْصَئ لهُ بعد 
مَوْتِ الوم قَبْلَ انقضاء المُدّقِ بَطلّتِ الوَصِيَّةُ ولا تَنْتَقِلٌ إل وَرَئَيِهِ فإ 
مات كت ب الأَرْضٍ وفي الأَرْضٍِ رَرْعٌ قَبْلَ انقضاءٍ المدََّ يُثْركُ بجساب ل 
إك وَقْتِ إِذْراكِ العَلَةَِ بِمِثْلِهِ لَو انْمَضَتٍ المَدّةُ يُثْرَكُ بأَجْرِ مِثْلِها). 

قوق بينهما: : 'بأنّهُ بانتهاءِ مد الإجارة لم يَبْقَ حُحْمْ ما تراضيا عليه 


(0 في (ج): «الأخير». 
() الأحكام الوقف» لال البصري (ص ٠6‏ 6). 
ف هذا هو الصواب» وفي [49 ولج): «عليها وقدا» وفي (ب): : ااعليهم وقدا. 
() حك م الوقف» هلال البصري (ص ١‏ ٠-01؟).‏ 
)6( لأحكام الوقف؛ لجلال البصري (ص 08-07 ؟). 
(3)"أحكام الوقف» هلال البصري (ص١٠6).‏ 


مام 


يتاب لللإهاراك 3 سس 
من المَدَّةٍ 1 ؛ بِدَلِيلٍ أنه باقضاء ءِ الْمَدَّةٍ ارْتَعَعَتُ هي فَاحْتِبج ل مع 
جَدِيدقاء ذَكَرَهُ في كناب المُرَارَعَقًا. 

ولوماتٌ رب ب اليل في بَعْضٍ الظرِيقٍ في الْمَارّة قال في «كتاب إجاراتٍ ٍِ 
الأّصْلِ»: «للمُسْتأجر أَنْ يَرَكُبَها عل حال وعليهٍ الكراءٌ المُسَمَّن إل أَنْ ْ يَأَقَ 
كد َيَرْقَعَ ذلك إلى القاضي وإِنْ شاءً ءَسَلَّمَ الكراء إلى الكُوفَةِ وإن شا 
فَسَمَ الإجارةً). 

وفي كتاب «الشّرُوطا لِمُحَمّد ب بوالحدر الومات المُكْرِي بين مِضْرٍ مِنَ 
الأمصار أو ل لا يَرْكْبٌ اليل إلا بِإِذْنٍ القاضي». 

قال الشّبْحُ أبو العبّايس: قولة: «ركبها المُسْتأَجِد إى أَنْ يَأ مَكةا لأمَهُ 
ث لالم لاش الجر ِمَوْتِ امال ألا تَرَئ أنّهُ قال: «ولقاضي مَكَة أَنْ 

يَفْسَحَهاا ولو كانتٍ الأعار الم و11 ينسغها تسر بض 

لجال وَإنّما أَرادَ أَنْ يُقِْتَ الإجار الي رمن حبث الحم 
ابْتِداءٌ للصَّرُورَةٍ الدَاعِيّةِ يق الششة جر حو لا يُلْحِقَ به المَصَرّة بتضييع 2 
ماله وانْقِطاعِهِ في الظرِيقٍ تمن ريه َه أ 0 اثهداك» 
وقد يخي من حيث الع الإذن في الركُوبٍ عر الإذن من حيث الفلق» 
[ك/ب] كأَخْدِ اللّقَطةٍ ة ورد الأبق. 

وعلن هذا ذَكْرَ في انَوادرِ ابن وُسْكُمَ): ايَجُلّ أعارَ يَجُلًا جلا زِقَّايجْمَلُ فيه 
كك اا الزن للمُسْتَعِيرِ 


0 


ع 


ٍ جْرِمِثْلِه إلى أَنْ يِجَدَ ما يحَولْ فيه الزَيْتَ1ٍ 

وفي انَوادر ابن سَماعَةٌ عن ميا الوأَوْصَى يرَرْعٍ أو كَمَرِ أَحْصَرٌَ لِرَجْ 
مات المُوصي قَبْلَ أَنْ يَبْنُمَ الع فإنَ | الُوضئ ل يَهَعهُأَصَرَء وهو مكل 
البيء ولا يُشْبِهُ الإجارَةٌ تَنْقَضيٍ وفيها رَرْم فإن هذا يُثْرَكُ بِأَجْر مِِْد. 


وم - 


الأجناس للناطفى ب ب بيب يي ب 0 
وقَرَّقّ بينهما: :أنه كان ملكا للارع حين رَرَعْ ولم يكن في الوصية 1 
للمُوصّى له ملكا حين رَرَعَ الع هذا لَفْظْهُ ٠‏ وقد» َآَيْتُ في الوادٍ درأ 
يُوسّقَ): «ليس للوَرَثَةٍ ةِ أَنْ يُجمرُوا عن قَلْعِ الكمار إذا أَوْضَْ لِرَجْلٍ بالكمارٍ 
لي 0 [التَخيلٍ]”"». 

«ولورّرَعٌ في الأَْضٍِ المُشْكْراقٍ 3 ثم جاءً الشَّفِيعٌ كم القاضي لهُ 
ِالشّفْعَةَ فَإِّهُ لا يفل الزَّرْعٌ اسْتِحسانًاا» دَكرَهُ في كتاب «الشُّفْعَة). ولم 
يَتَعَرَضُ لذِكْر الأجرة. وظاهرة يَقْتَضِي | أن الأَْرَة لا تجبُ عل المُْتري إن 
وَفْتِ إِذْراكه؛ لأنَهُ حين نت ع كانت الأَرْصُ مِلْكهُ. 

وقد دَكَرَ في كتاب «الشّفْعَة؛ لابن زيادٍ: يرك الزَرْعٌ بأَجْر مِثْلٍ الأَرْضٍ 


ل أن مُستخضة في قداس قرل أي حَندة وقال أبو ُوئقه ايَأَخْدُ الَفِيمُ 


ل ا سَماعَةٌ عن مُحَمِّا: ايْرِكُ الرّرْعٌ حك يلع بأَْر اليف 
للشّفيع. ورَأَيْتُ في ١‏ المُجَبَد): اقال أبو حَنِيقَة: اياج اده ض مِنَ المُشَْرِي 
إك أَنْ يبل الع وهذا يَقْتَضي بأَجْرِ مس06 وفي «وَقْفٍ هِلالٍ)»: (إنْ آجَرَ 


القاضي الؤفق أو أبيئة م مات أوغرل لا تنظ الإجاركُ وهو بتئرلة 


الحخكم مِن القاضي)0". 
وفي ار أبي عبدالله 4 الأنْصارِيٌ» وكان مِن أُضحَابٍ دُقَرَ «الوجَعَلٌ 


أَرْضَهُ صَدَفَةٌ مَوْقُوفَةٌ (] خجمري لها بعد عمارتها في كل عام عل 
كُلانِء أوعلن قُلانٍ ما عاشٌ» فَحَرَكَتْ لدُ خَلَةٌ وماتء أَحَدٌ عَنَّتَها المَرُقُوفُ 


( في (ب): «الدخل». 
(9) لأحكام الوقف» لهلال البصري (ص 04؟-١٠6).‏ 


50-5 


تاب (اللإجارات 
علي والواقٌِ 5 بين أيّهُما كان جَمْلُ القن فُمّ حَدَكت عله أخرئ 
[قال]”: العَلَّهُ الأول إلى الواقف يَجْعَلّها لأيّهما شاء. 

َأمًا العلة الي حَدَنَتْ بعد مَوْتِ أَحَدِهِما فهي للقُقراء ليس لِواحِدٍ م 
المَكُوفِ عليهما فيها حَوّ؛ وهذا مله يَجُلٍ يقول: هذا الأَلْفُ وَصِيَّةُ 
لِمُلانٍ أومُلانِ فَمات أَحَدُهُما قَبْلَ مَوْتِ الوَصِيٌه قال أبو حَنِيقَة: ابَطلّتِ 
الوصِية ورْدّتْ إك الوارث»» كذلك في الوَقْفٍ يَجْعَلْها إل من جَعَلّها إل 
الفُقَراء). 

قال الشَّيْحُ أبو العبّاس: ذَكْرَ في «الأصْلٍ): «الوصِيّةٌ صِيّةُ لا تبْظل وتَحُون لمن 
بَقِي)» وفي كتاب «الوَْفِ لأبي بَحْر الحضّافٍ: «إذا قال: أَرْضي القُلانيّةٌ 
ل حُدُووهاء صَدََةمؤْفُوقة لله بدا عل رَيْدٍ وعل وَلده وَوَلَهِ وَل وِنْ 

بَعْدِهِم عل المَساكين» أو: عل عَمْرِو وأَؤْلاده وَل أَوْلادِي ومِنْ بَعْدِهِم عل 
التسا كين لا أَغْرِدُ ف الروايَةَ عن واحِدٍ من أُصْحابناا". 

ريت أذلا بيت الوك على فول تخ اك الوق ين اها 
ولا يشي الوصيّة 1ك ولت اذا كاوق حال كذ الواف وقر اوعدت 
أَنْ يَْرْجَ عن مِلْكِه إل المَوْقُوففٍ عليه» فلو وَقَمٌ عل اخْتِيار الوَرَكَةٍ لصا 
وَقْمَا بعد مَوْتِ الواقف» وقد جَعَلَهُ وَقُمَا حال حَياتِهء ولا كذلك الوَصِيَةُ 
اه تع ملك ادي يه ارق 
لك لذلك جار أَنْ يَقِّ عل تيار الورك واللهُ أَعْلَمُ بالصّوابٍ. 


© © © 


)60 ف (ج): افإن2. 
() لم أقف عليه. 
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(لأهناس للناطفي 


كتا بُ أَدَبٍ القاضي 


قال في آخِرٍ «توادِر هشاع): :سَألت تدا عَنِ الختلافٍ الصَّحابَةٍ 
َععَلَدعَنهُر [601/ب] في الخلال والخرام: أَكُلّهُ حَنٌ 5 الي عِنْدَ الله واحِد؟ 
فقال لي: النٌ عِنْدَ الله واحِدٌء ولحكن مَنِ اجْتَهَدَ وَأَخْطَأً فَقَد أَدّئ ما كَلقَهُ 
الله 2 وَجَبَ علي وهو مَأَجُورٌ عِنْدَ الله يمل وم صَلَوَا ف يَوْمٍ غَيْمِ 
بَعْضُهُم إلى القِبْلَةٍ لقِبْلَةِ وبَعْضْع يَعْضُهُم إل غَْر القِبْلة فالقِبْلهُ عِنْد الله واجدكُ وكلمُم 
قد 5270 
وقال عِيمَئ بن أبان: كل حجْتَهِدٍ مُصِيبٌ لما أدّئ اجْتِهِادُهُ إليه ولا 
يَكُونُ الواحِدٌ هو المُصِيبُ» ولا الواحِدٌ هو المُخْطِئٌ)» وقد ذَكرَّ بَعْضُ 
مَشايخنا نّم قال عبّئ هو قول أي حَيقة واسقدلٌ عل ذلك بما يرق في 
الكُتُبٍ من المَسائِلٍ. 
قال في آخِرِ اكتابٍ صَلاةٍ الأَصلٍِ»: : «الإمامُ يُكَبْر يُكَبْرُبالقؤم إذا قَرَغَّ المُوَدّنُ 
مِنَ الصّلاة ة والقٌلاج»» كم قال: #ولوأَكَرَ ذلك حي يَفْوُ 3 المُؤدّنُ من ن إقامَتف 
فلا بَأْصَ بذلك»7"» فقد أباح الفِعْلَيْنِ ولم يقل قوله الأَيَلَ» إِلَّا أنه هوالحقٌ 
عِنْدَه ولمّا كان المُصِيبٌ واحِدّاء لم يبح لهُ حُحالَقَةٌ اجْتِهادِو. وقد قال في ار 
مائّث في الث واسْتُخْرِجَتْ ومعها عِشْرُونَ دَلْوَاه فَجْعِلَتْ في بترأخرئ 


() «الأصل» لمحمد بن الحسن .)12-11/١(‏ 


-١4؟-‎ 


كتاب أوب القاضي 
أنَّهُ ير يخْرَجٌ منها القَأرةُ وعِشْرُونَ دلُو( '. ومن قال غَيْرَ هذا يَفِيدُ ظاهِره أَنَّهُ 
عت مدا لدان حوزن اد «أنّهُ مق كير من سَبْع 
تكبيراتٍ لم يَصْرَه َطْته!": فلو كان ذلك خَطأ عِنْدَهُ يَصْبُهُ 

أَجِيبَ عنة: أمًا الي ذَكَرَه ولا مِن اتاج الضَّلاةٍ وه عُحيْرٌ فيه وان 
كان أَحَدّهُما أَفْصَلُ؛ وذلك لأنَّ قولة: «قد قامّتٍ الصَّلاءً عِبارَةٌ ع إقامة 
الضَّلاقٍ ومن شع اخيرآن لا يْقَعَ يخلافٍ المُخْبرٍ فكان إِقامَةٌ الجماعة 

يَنْبَغ أَنْ تَحُونُ مَوْجُودك حقّ إذا 5 يَقَعُ احبر يخلافه. 

0 أخكام الشَّرْعِ عل وَجْهِ القَخَيسِ » وَإِنْ كان أَحَدُ الأَمْرَيْنٍ 
مَل من الأَكَرٍ [072/أ] كُقَسْلٍ الرجْلينِ والشج عل الخمَّيْنِ» وهو خْحَيْرُ 
فيهماء وإن كان الَسْلٌ أَفْصَلء وأمّا الَِّي ذَكَرَهُ من ماء البارفليي 
بصَحِيج؛ لأنّ قولة: امن قال» غَيْدُ هذاء فلا بد أَنْ يقول: خُخْرَجٌ الفَأَرَُ 
وأرَْعُونَ دلوَاه دَكرَهُ عل وَجْو الإكار. 

وذلك أَنَّهُ َو بين ما يُدْجِبٌ تظوير ارين فَحَكُمَ في أحَدِهِما بظهارَة 
اليثُر مح قَدْرَعِهْرِينَ دلوا وفي لخر بِأَرْيَعِنَه وظهارة يثرن لا 
تَخْتَلِفٌ يحْكْم العادق وأمَا الَنِي قال: «لم يَضُرَهُ في زِيادَةِ تَخُبيراتِ 
العِيدَينِ). 

قال: في تفي الصّوَرٍ إخْبارٌ عن كفس التأئم؛ ونحنُ وإنْ قُلْنَا: ححالِفُنا 
يطِئُ في الجتهاده ولا : يدي يَنْيْتُ المَأكَمُ في حَقّهء وَمَنْ طن أَنَّ مَذْهَبَ أبي حَنِيقَة 
ير الإنْسات أَنْ يَأْحُدَ بقوله أو بقولٍ مُحالِفِهِ قلاء حقّ يُحَمرَ العائيُ بين رَمُع 


.)5:0/1( «الأصل' لمحمد بن الحسن‎ )١( 
.)؟65/١( «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ 09 
مات‎ 


الأجناس للناطفي 
اليَدَيْنِ في رُكُوعِدء وبين تَرْكِ الوضُوءِ من دَمِ الميجامّة. 

وكذلك قُلْنا: : مق حَكُمَ جِلافٍ مَذْهَيهِ حال ذكْره لِمَذْهَبٍ نَفْسِهٍ لا 
يجُورُ حَكْمهُ بلا خِلافٍ بين أصُحابنه ذَكَرَهُ أبو بحر الرَّازِي في لهَرْ 
الجايع الكبيرا. وإذا تيه قال أبو حَنِِقَة: «جارًا» وقال أبويُوسُقٌ: الا 
00 

وفي الوادِرٍ داود بن رَشِيدِ»: «إذا قال قائِلٌ: إذا احْتلَها في مَسْأَلَق فَحَرَّمَ 
أَحَدُهُما وأَحَنَّ اَن وكلاهما يَسَعْهُ أَنْ يجْمَهدَ البَأي فكلاهما قد أصاباء 
ولا صَوابٌ إِلّا ما قالاء وقيل له: الصّوابُ عِنْدَ الله واحِدٌ حَلالًا كان أو 
0 1 0 عِنْدَ الله حَلالَا وحَرامًاه وهو واحِكٌ لكن الصَّوابُ 

حَدُ الأَمْرَيْن غَيْر مُعَيّنِه فأمًا أنْ يقولّ: كلاهُما صَوابٌ عِنْدَ الل فهو مما لا 
يَتْبَغْ ي أن ككلم بوه هذا لفط كتي. 

وفي كتابٍ «الاجْتِهادِ) لمْحَمّدٍ بن الحسَّنٍ قال: «القَتُوَئ مِنَ الجلالٍ 
والخراع الي يحور [فيها]”" اجْتهادُه الرَأيَّ قد كان يجورُ [595/ب] أَنْ 
يَتَقَبَلَّها اللّهُ تَعالَ وما هي عليه عليه إلى غَيْر ذلك؛ لأَنّهُ قد أَحَنٌّ لَيَْا ُمّ حَرّمَهُ 
كالَمْرٍ حْرَّمَتْ بعدما كانت حَلالاء وجْعِلَتٍ القِبْلَةُ إل بَيْتِ المَفْيِس ثُمّ 
ل عنة إل الك ويل ما قال الفْهاءُ فيما اللهُوا فيه فقد يكف أن 

يَسكُونَ الحم الي فيه الحن عند الله تعالّ» فعى كُلّ واحِدٍ منهم أن 

يه َيه ويَْصكمَ بيه فيكون مُصِيًا م مر به أَصابّ الحدقٌ عِنْد الله أو 
لم يُصِبْهًا. 


وفي «أَدَبِ القاضي» لابن زِياجٍ: ا١يَنْبَِي‏ للَّدِي بكي في أَمْرِ دِينه في حَلالٍ 


)١(‏ هذا هوالصواب» وفي () و(ب) و(ج): اافيه». 
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تاب أوب القاضي 
أوحَراءٍ وهو جاهِلٌ للم إن سَأل مَنْ هوأَعَلم منة مَنْ يَضْدِرْبِنْ مِنْأَهْلِ 
اليضر الذي هو فييء فإذا اسْتَفْتاة فَأفْق فإِنَّهُ يَأحْد بقولدء ولا يسَخة أن 
يَتَعَدَّئ إن ع غَيْره وإنْ كان في اليضْر فَقِيهانِء كلاهُما يُؤْحَدْ ِخَدُ عنهماء 
فاشْكفتاهما الختلفا عليي فلي أَيُهُا يَقَمُ في قله أنه أَضْرَيُهْما 
[وَسعَة]" أَنْ يَأَخُدَ به. 
إن كانوا كلائة مُقَهاءِ في مِضْرِء فائَقَق انان أَحَدٌ [بقوجسا]!"'» ولا 
يَسَعْهُ أن يعد إن قول القَالِثِء وإنِ اخْتَلَُوا ولم يتّفِقٍ انان منهم عل 
قَيْيء التهَدَ هو رَأَيُْ فيما وك تيه كان أضوت عِنْدَهُ ؟ كَؤْلّا غيل عل 
ذلك» وليس له أن يَعْمَلٌ بقول [عَيْرِ](" واحِرٍ منهم). 
ولوكان أَحد بقول عالم ومككك مانا يَْمَلُ به كُمَّ قال العالمٌ الي 
نتاف : قد رَأَيْتُ أَنّ ير ذلك أَحْسَنُ سم كان للَّذِي اسْتَفْتاةُ أَنْ يحْتَهد رَأَيَهُ وا إن 
كان جاهِلاء فإنْ َأ أَنْ القولٌ الأول أَصْوَبُ لم يَرْجِمْ م عنةٌ لِرجُوعَ العالم 
عنه. 
وإنْ كان عِنْدهُ أنّ ما رَجَعَ إليه العالمُ أَحْسَنُ رَجَعَ هو أيضًاء ولم يَسَعْهُ 
أَنْ يديد يَنْبتَ عل ما أتا به ألا وصار ذلك كالعالِمَينٍ اخْتَلّفاء فقال الْأَوَلُ مَْلَا 
وقال الآَكرُ قَوْلَاه فللمُسْتَفْي أَنْ يدْتَهدَ في َحَدِ القولَينِه وهذا كله في قياس 
قَوْلٍ أبي حَنِِفَةَ 0751/]] وأبي يُوسُفٌ ورُفَنَ وبه يَأَحُدُ الحَسَنٌ ب بقولٍ أبي 


ولوأفْق عالِمٌ بقول أبي يُوسقه وف عَالِمٌ بقول محمد أوبقولٍ رُقنَ 


)0 هذا هو الصواب» وفي 0( و(ب): (ومنعداء وفي (ج: (وتبعه». 
() في (ب): «بقوليهما». 
(؟) من «مُعين الكّام! لابن خليل الطّرابْيِي (ص ") فقط. 
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الأجناس للناطفي 
فأنًا أَنْ يَأَخُدَ بقول المَافِيَ أولا مده ليس له ذلك عل ما كان يقول 
سَيُخُنا أبو عبيالله الِرْجايَ. وله أَنْ عند بقولٍ القاضي إذا حك به 
يخلافٍ مَذْهَبِه وقال حم في اتَوَادِرٍ داودٌ بن يَشِينِ): «إنَّ الَأيّ لا م يَهُدِمُ 
أيه راقم يَهُدِمُ م اليَأيه. 

َقُرَقَ يينهُما مِنْ هذا الوَجْه وكْر عل هذا مَسائِلٌ» فقال: لو أن وَجْلًا 
َقِيهًا عالِمّا قال لامرأيه. أنتٍ طالِقٌ همق وهومِمَنْ ير مادم 
تظلِيقاته فَأمْصَئ أي فيهاء وعَرّم عل أنّها قد حَرْمَتْ عليه ثُمٌ رَأئ 
ا ل الا جرت يولك لما حيط ا 
أنصى عل ريه الأول ّي رم عليه في مر الأول» ولا يَردُها إلا أَنْ 


تحكون رَوْجَةٌ بِرَأي حَدِيثِ منة ولو قَصَئ القاضِي له لاف رَأيهِ الأول كان 


له إمُساكها. 
0 ا 


اقاضي ولم تن 0 

ولوأنَ كقِيًا الما قال لامْرَأَه: ا ل 
فلم يَعْمْ في امْرَأَيِهِ بِقَيْيء ولم يُمْضٍ ذلك فيها حقّ رأ أنّها تَظلِيقةٌ لكِ 
التَجْعَق جْعةِ فَمْطَئ ذلك فيها وجَعَلّها واجدة ِلْكِ الرجْعةِويَسَعُهُ ذلك. 

ولد كان وَل متها واجدة يأك الع جْعَقِء فلم يَعْرِمْ عل ذلك فيها 
ولم يْمْضِهِ حقّ رآهاء نه لتقم عل اغرأنه وفارَقها ولا يُحَرّمُها 3 
ولا للها أي برا حك ف يَعْرْمَ عليه ويمْضِيّهُ فيها لِعَرِْد ألاكَرَ: 
[“لاكرب] أَنّ القَاضِيَ لو اخْتَصَمّ خْتَصَمَ ان وهو يراه طلاقًا بِيلْكِ 0 
أويَراة مهلها فلم يفْضٍ فيه بِقّضاءِ حو نَحَوّلَ أيه إل الرأي الآمرء قَطَئ 
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ةط 


ثتناب أوب القاضي 


لذي يك آخز مز 
ولوأنّ ب جلا لم يَحْنْ فَقِيهًا فاب بهء مَسَأَل فَقِيهًا عنها قأفهاة بجَلالٍ 
دترا ميل كف ؤت حى اقلق فيغر كأة يلاف 
ذلك الَذِي أَفْتاة الأول فَمَطَئ عل رَوْجَتِه ورك قولّ الآخَر أن ذلك وَاسِعٌ 
لك ولو كان أنصئ قول الأول وعم عليه فيمابينة وبين ري هم أفها؛ 
قي َقِية آخَرَ يخِلافٍ ذلك» لم يَسَعْهُ أ أن يََعٌ ما عَرْمَ عليه تخد بِقَئْءٍ آخرَ 
قال: اوقد يَحكُونُ لِلَئَجْلٍ مان قد قال لَهُمَا قولًا واحِداء إخداهما 
ِل لك لخر خْرَئ خْرُمْ عليه. ولوأَنٌ رَجُلَا َقِيهًا عالِمًا قال لَامْرَأَته: أنتِ 
طالق أله وهو ير أنه لاس وعم عل ذلك شُمَ أ بعة ذلك أتّها 
جيك فإ أنطى راي يَهُ وله ولا يَردها إِلَّا أن حون رَوْجَة 
ولو كان له امْرَه أَخْرَئ فقال لحا: : أنت طالِقٌ ألْبَبَىَ وهو يرن أنها واد 
5 َيه حل له أن يقد لسري ين الأول قد 
أَمْضَى فيها البَأيَ» وعَرّمَ عل أنها حَرامٌ عليهء وهذا كُلهُ قو أبي حَيِيقَة وأبي 
يُوسّقَه وهو قَونا» وهذا لَفْظ كتابه. 
قال الشَّيْحُ أبو العبّايس: القَقِيهُ إذا كان فاسِقًاء هل يَجُورُ أَنْ مُسْعَفْىَ منة؟ 
فيه كلام الماع دَكْرَ حُحَمّدُ بنُ شُجاع في اتوادروا: : اسَمِعْتُ بِشرَّبِنَ 
غياث ب يقول: «رَأَبي الحجرٌعن ثَلانَةٍ : قُسَّاقٍ القُقَهايٍ اهل الأطِمّاء 
والمفالديس المتكيرِينَ 9 
وقد سْئِل مُحَمّدُ بنُ الحَسَنٍ عَمَّنْ عَمَّنْ يَلْعَبٌ بالشَّطْرَنْي وعنٍ الصَّلاةٍ خَلْفَ 


لاقت 


الأجناس للناطفي 
شارب الخَمْرِ فقال: الا سم عليه ولا كُرامَةٌ له» و[قال]" [576/أ] مُحَمَدُ 
بن شُجاعِ من قول [نَفْسِه]! :للا بم سَ بِأَنْ مُسْعَفْق مِنَ القَقِيِهِ الفايِقٍء 
(لأنّه]!" يَحْرَء أَنْ يحَطَقَهُ المُقَهاك فَيُخِْرْ بما هو الصَّوابُ». 
نَوْعٌّ منة: قال في «المُجَرَّدا: «قال أبو حَنِيفَة: ١يكْرةُ‏ أَنْ يَظلْبَ القضاءء 
ولا يتن فيطل ولا ينأل أن منتفطئ» ولو قعل ذلك فهو مسي وفي 
«المَأَحُوذٍ به لابن زياد: «لا يَنْبَتي لِأَحَدِ أَنْ يَظْنْبٍ القضاءء وَلَوَابْتُنَ بأنْ 
يُسْتَقْضَى فهَرَبَ منهٌ فهو خَيْرٌ ل ؛وإن أكْرة عليه فلا بَأَسَ إذا كان بَصِيًا 
با خلال وامخراع» وباختلافي القُقَهاءء والرّوايّة بالأَحادِيثِ». 
وفي «أَدَبٍ القاضي! م مِنَ «الأَصْل»: «ولا تعمل عن القضاءٍ إِلّا الموتُوقٌ 
في عَفافهِ وعَقْلِ وصَلاحِهء وعِلِْهِ بِالسُننَةِ ومجُوو الفِقْهِ الي يُفْكَدُ منها 
الكلام ولا يَْتقِيمٌ أَحَدُهما إلا بصاجبه”"» ولا يَْبَنِي لأَحَدِ أن يفْي إلا مَن 
كان هكذاء إلا أن يفي بِقَيْءِ سَمعَةا. وفي «أَدَبٍ القاضي» للحَسَنِ بن زياد 
«وطَلَبُ التَقَقَةِ العمل بوه كهْوَأْصَلُ م : مِنْ جبِيع أَعْمالٍ اليرًا. فا 
جنْس: قال: من لا يلع أن يَكُونَ شاهِدًا فبه لا يَضْأْحٌ أن يحو 
قاضِيًا وَمَنْ يَصْلْحُ أَنْ يَكُونَ شاهِدًا يَصْلّحٌ أنْ يَحُونَ قاضِيًا؛ د 
لا تَعضَمنُ َبُولَ غَيْرِ عليهِ كما تََصَمَّنُ ذلك في القضاءء لذلك يَصِحٌ اغتبار 


إخداهما بِالآخَرٍ 


)١(‏ كذا في حاشية المي عل #تبيين الحقائق)؛ وهو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): 
«كذلك». 

() من حاشية املو بي عل «تبيين الحقائق» (175/4) فقط. 

(5) كذا ف «البناية» | للعيني (قم)ء وهو الصواب» وفي 00( و(ب) و(ج): ناه 

(؛) بعدها في () و(ب) و(ج) زيادة: #بها» والصواب حذفها. 
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تاب أوب القاضي ْ 

قال في «أَدَبِ القاضي» م مِنَ «الأضل»: :"لا يَنْبَي أنْ يُوَْ القضاءة أغيئ؛ 
ولا عَحَدُودًا ف قَدْفٍ) ولا عَبْدًا يَسْعَْء ولا مُكاتبًا؛. قال أبنو خبيفة فق 
«المْجَرّدِا: الا يَنْبَغى أنْ مُسْمَفْضَئ فاسِقٌ ولا [مُرْئّش](": ولا آ كل الرّباء ولا 
شارِبٌ مُعاقك التَبيدٌ ولا صاحِبٌ مُعْتابُ» ولا دي يقَض بين النّاس». 

وفي انوادِرٍ هشاع): #اقلثُ لمُحَمَّدِ: فإِنْ كان ول لوال مِن ؤلاة 
المُسْلِمِينَ قاضِيًا مُشْركا عل المُسْلِيِينَ» ٠م‏ أسْلَم ذلك القاضيء قال مُحَمَّدٌ: 
[لاك/ب] | هر قاضٍ عل م حاله» ولا يحتاح أَنْ يُوَلَيَهُ ثانِيَةًا. 

وف (أَدَبِ القاضي» لابن زيادٍ: ارا القاضِي مَكْتَ رَمانًا ثُمّ فَسَقَ أو 

نََىء فإيٌّ أَبْطِلُ كُلّ قَضاءٍ قَطَى حال فِنْقِهِ 4 فِسْقِهِ وحال ما ارشّقَى» وجارٌ قَضَاؤْهُ 

ل ا دَمانًاء وَأَنْقَدَ قَضاءٌ كثِيرَاء كم ًّ 
علِمَ أنُّ كان فابِقًا أو م مُرَْشِيه لم يول مُندُ مُنْدذُ وي عل ذلك» قال أَبو حَنِيفَة: 
«يَنْبَغي للقاضي الَّدِي يَْتَصِبُونَ إليهِ أَنْ يُبْطِلَ كل قَضِبَةٍ قَضِيَّةِ قَضَئ بهاذلك 
القاضي)). 

وقال في ا المَجَرّدا: «لو قَضَ وهو حَحْدُود في القَدْفٍ لا َعْلَمْ به» أوأَغكئ 
أُوعَبْدًا أومكاتباء أَبطِلَ ذلك كلما وقال أبويُوسُّفٌ في «توادر هشايا: (إذا 
كان الْجَوَرُ هو الغالِبٌ في القاضي رَدَدْتُ قَضاءَة» وإنْ كان الغالِبٌ الخخَيْرّلم 
وده 

وقال مم «قلتٌ لِمُحَمَّد: : قاض ارْمّدٌ عن الإشلام» أؤوال ارْتَدَّ عن 


الإشلام» أو فاسِقٌء أؤ أَعْمَئء كم رَجَّعا إك الإسلام؛ أو أَبْصَراء أو أُصُلِحاء قال 


قا امم 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): المرتشي). 
(؟) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «والي». 
-144اط- 


الأجناس للناطفي 1 
حم القاضي عل قَضائِهء وكذلك الواليه وإِنْ قَضَىْ في حال فِسْقِهِ ثم صَلَمَ 
أبْطِلَ ذلك». ٍ 

وفي الوادر عَِيّ بن يَِيدَ الطَبَرِيّ؛ قال: :«سَألتٌ مُحَمَّدًا في سَئَةِ تمان 
وسبْعِنَ وملة. وال ماق إذا أ خلس وَعْلا تومن 1 

2ج سجس و وه ا 

الى يناك أذ ل َل القضاء بي أعث 0 فإِنْ 
كان لو قَطَى به مُسَلَمٌ جار أَجَرْنا قضاءة وإن كان مما يتلَفُ فيه لم يَبْظْلُ 
تَراضّيا بهِ أو لم يَتراضّيا». 

وفي الجايع الكييرا: «امْرَةٌاسْتفْضِيتْ كه , فَقَضَتْ بقَضاءء جار قَضاوُها 
في كل شَيْءٍ إلا الحدُودَ والتقصاص؛. وفي «السَّيَرِ الصَّغِيرا: «أَهُلُ التي إذا 
ظَهَرُوا 1 عل مِضْرٍ فَاسْتَعْمَُوا عليه قاضِيًا مِن أَهْلٍ ابكار انرس مه 
أَهْلٍ لغيه جار حُكْمة0". 

قال الشّْ أبوالعيّاين: : قد جو مَنِ اشتفاا مِنْ ههه ولم يج حَكْمَهُ 
الشيوارة اج ينك كلاب إذا صَرَبٌ ابْنَهُ تَأَدِيبًا قَماتَ» صَِنَ دِيّكَهُ ولو 

َرْبَ المعَلّ بإذْنِ الأب قَماتٌ» [لم]!" يَضْمَنْ من ذَكرَهُ في الَوادِر شام). 

وال لوأَكرٌ بدَيْنٍ لابه لم يجن ولوأَذِنَ لابه لضصَّغِيرِ بالشجارةٍ فَأَقرٌ 
عل نَفْسِهِ بدَيْنٍ جازاء كر في اكتاب إقرا رِالأضل). «والث لوباعًٌ 
اررض عل انه اكير الغائيب لا تجوز وفي فرْضٍ الأب با 

3 


اترك! "الميت في العُرُوضٍ عل ابه الكَبيرٍ يجُوراء دك في «أخكام القصايا» 
)١1(‏ لالسير الصغيرا المحمد بن الحسن (صاعم). 

() في (ب): للا 

(0) كذافي (أ) و(ب) و(ج)» ولعل الصواب: «تركة». 


د١6‎ 


تاب أوب للقاضي 


جِنْسُ: قال: إذا قَمَقَ القاضي فإنَّهُ لا يَنْمَرِلُ آَكَنْ يَتَعَلَّنُ بِهِحَنُ 
العَْلٍ. قال في «كتابٍ حُدُودٍ الأَصْلٍ»: «إذا قَضَئْ القاضي يد أومَصاصٍ أو 
مال أو مُصَارَبَة كُمّ قال: قَصَيْتُ باجو وأنا َعْلَمُ بهه صَمِنَ ذلك في مالِهء 
وَرْلٌ عَن القضاء). 

5 ف 5 القاضي؛ لأبي بَخْر الحَضَّافٍ: «إذا ارْتَقَى القاضي وَحَحم 
لايِجُودُ حْكْمهء وإذا رَدّ ماأحَة وتاب فهو عل قضائها0". وفي اتوادِر 
هشام»: «قال مُحَمَدٌ: الو فَسَّقَ القاضي [كُمّ تابَ]!" فهو عل قَضائدا» وجي 


عن الحسَنٍ أنَّهُ قال: (ينْعَزِلُ القاضي بِفِسْقِواء وعن عَعَ الرَاِي صاحِب أبي 
يُوسقٌ: أنه ينعأ القاضي بِفِسْقِهء ولا يَنْعَرلُ اليه بِفِسْقِو). 

وفرّقَ بينهُما: بأ عَْلَ الحَلِيمَة بِفِسْقِهِ يُؤَدّي إِ الكَصَررٍ بالمُسْلِمِينَ» 
يَدنّكَ عليه حال عَداليهِ قِيام عمَالِِ بتصالِج المُسْلِِينَ» والحاجَة لِمَصالِج 


المُسْلِمِينَ مَوْجُودَةٌ بعدَ فِسْقِهِ؛ لِوُجُودِها حال عَدالَيِه فَأَجْرِيَ فِسِقُهُ مجْرَى 
مَوْتء [16/ب] ومَوْتُ المَلِيمَةٍ لا يُوَجِبٌ عَوْلْ عُمَالِهِ وقُضاتِهء كذلك 
فِسْقُكُ ولا كذلك القاضيء لأنّهُ يُمْحِنُ [للخَلِيفَة]”" أَنْ يُقِيمَ غَيْرهُ مَقامَهُ 
فلا صَرَّرَيَلْحَقُ بالمسْلِمِينه َأَجْرَئ فِسْقَهُ ُجْرَئ مَوْتَه ومَوْتُ القاضي 
يُوجِبٌ بُظْلانَ ولايّةِ قَضائه اسْتَفادُوا الولايّة من جِهَتِهء كذلك فِسْقه. 

«وأمًا الأب إذا قَسَقَ وكَسَد جاو بَيْكُهُ عل وليه الضَّغِينِ ويُفْكَدُ منة 


القَّمَىّ ويُوضَعٌ عل يد عَدْلِ) دك في اتَوادِرٍ ابن رُستُهَا. وفي ١كتاب‏ قِسَمَة 


.)34/1( شرح أدب القاضي؛ للصدر الشهيد‎ )١( 

(؟) من «البناية» للعيني (3/5) فقط. 

(؟) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «الخليفة». 
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الأجناس للناطفي 
الأضْلٍ» في أُواخره: «إذا كان الوص ذمَيا والوَرئة مسْلِبِين والَئْتْ مُسْلمَاء 
فإِنهُ برج من الوصِيّ وحمل مكائة مُسلِم». 

ولو قاسَمَ عل الصَّغِيرِ قَبْلَ أَنْ يرج مِن الوَصِيّةه فَقِسْمَئهُ جائرةٌ مِئْل 
قِسْمَةٍ الوَصَيّ الشُمْلِمه وكذلك الوَصِيُ في الأيْتام إذا فَسََ يُعْرَلْ» ولا يَنْعَزِلُ 

وفي «المُجَر): "قال أبو حَنِيقَة: لو أن وال مِْرَ مائه [فأجْمَع]”" العامة 
عل أَنْ يُقَدّمُوارَُلًا لم يَأمُرُْ الحلِيقَةُ ولا القاضي ولا صاحِبُ الشُسرْطٍ ولا 
خَلِيِقَةٌ المَيّتِ أَنْ يُصَنَّ بهم الِمُعَة لا جُمُعَةَ لهما. 

وقال في «تَوادِر ابن رُسْتُمَا: الومات صاحِبٌ إِفْرِيقِيَة - وهي مِن بلادٍ 
عامل أَمِيرٍ المؤْمنِينَ الخَلِيقَة صَحَّتْ جُعَتْهُما» قال محمد اصَلّ عَنّ الاي 
وعْمْمانُ تَحْصُونٌ اجْتَمَعَ الاش فيه حيتٌ طَرَدَ النّاس سَعِيدَ بن العاصٍ من 
الكُوقة عا عفان وتنك فول التاش أَمْرَهُم عَمْرَو بن حُرَيْتٍ قَصَلٌّ 
بهم المْعَة حقٌّ قَدِمَ عليهم عايِلُ عْنْمانْ صوَليَهعندًا. 

وفي «صَلاة الأَرِا لهشاج: اسَأَلْتُ َحَمَنَا عَن الَلِيفَةٍ إذا تُوْيّه ما حال 
الؤلاة؟ قال مُحَمّدٌ: هم عل حالهم. قال مُحَمَدُ لهشام: ما تقول في رَجُلٍ كل 
كيلا وجَوّرَ [597/]] له أَمْرهُ فيما يَضْنَع» فَوكلَ الوكِيل رَجُلّا بلك الوَكالَة كم 
إِنَّ الوكِيلَ الْأَوّلَ مات» ما حال الوكيلٍ الثَاني؟ فقلث: عل حال فقال: أَجَلْ» 
فقاسَة [لي]'" بهذا». 


)0 في (ب): افاجتمع». 
(؟) من (ج) فقط. 
-؟6١1-‏ 


ثتاب أوب القاضي 

وفي تادر داودَ بن رَشِيد: «قال مُحَمَدٌ: «أيّما إماع وَل والِيّا أو قاضِيًاه كم 
مات الإمامٌ» فالوالي عل ولايّتِهِ والقاضي عل قِضاتَتِهِ حقِّ يَعْزْلَةُ الإمامُ 

القَائِمُ بَعْدَهُ) وكذلك قال أبو يُوسُفٌ في «توادر هشاع». ولو وَل قاضِيًا مُشْرِكا 
عل المُسْلِمِينَ ََ أَسْلَمَ ذلك القاضي» قال مُحَمّد «هو عن قَضائِد). 

وكذلك الواليء ولا يَحْتاجٌ إلى تَولِيَةٍ ثانِيّةء «قلتُ لِمُحَمَّدِ: قاض ارْتَدّ عَن 
الإشلام أووالٍ أُوعَِيَ أو قَسَىَء ُمَ رَجَعَ إل الإملام أو أَبِصَرَ أورَجَمَ قال 
مد هو عل قَضَائِهء وكذلك الوالي» وإنْ َطَئ القاضي في حال فِسْقِهاء 
ذَكرَُ كُلّهُ في «توادر هشام). 

وفي اوادر ع بن يَزِيدٍ الطَبرِيٌّه: و عر 0 

مِنَةٍ عَنْ والي طَبَرِستانَ إذا أَجْلْسَ حَجُوسِيا َه يَقْضِي بين التجُوين» فَقَطَى 

كم ,انرا شم رن لل ان ون كار نزي ولي حسقة به ليق 
فيه القُقَهاءُ؟ قال مُحَمَّدٌ: إِنْ كان والي ظَبَرسْتَانَ قد أَذْنَ لهُ الَلِيمَةٌ أَنْ مُوَلٌّ 
القضاء مَن أَحَبَّ» فول هذا المَجُوِيَ» َقَطَئ بما لوقطئ به مُسْلِمٌ جا 
أَجَرْناكُ وإِنْ كان مما يَدْتَلِفُ فيه فيه المُقَهاءُ لم نُبْطِلْهُ تراضّيا به أو لم يَتراضَيا 
به). 

فإِنْ كان لم يَوَلْ القضاءً ءَ لهذا المَجُوسِيَ لكن تَحَاكما إليهء فإ إِنْ قَضَئْ بما 
يُوافِقٌ رَأَيَ قاضي المَسْلِمِينَ أَنْقَدَكُ وله رم وهذا صَحِيحٌ؛ لأنَهُ يَضْلْحُ أَنْ 
يَكُونَ حُكْمهُ فيما بين المَجُويسء فصارٌ في حُكُم الحاكم كُعَقّْدٍ مَوْقُوفٍ 


3 ب] وقد ذَكْرَ في «كتاب الحكمَيْنِ؛ مِن «الأصْل): «قال أبو حَنِيفَةٌ: 
إذا حَكُمَ الدج بيد بين أَهْلٍ الدَّمَةٍ ة جانٌ وبين ا لمُسْلِمِينَ لا يجُورًا. 
دق ينما بأنه في > حَيٍّ التُسْلِمِينَ لا يحور أَنْ يَحُونَ شاهِدًا عليهم» 


دس#هط- 


الأجناس للناطفي 
كذلك لا يَجُورُ أن يَكُونَ حاكِمًا عليهم؛ وفي حَقّ أ هُلٍ الدّمَّةِ يحون 
يَحكُونَ شاهِدًا عليهم؛ فجارٌ أَنّْ يَحُونَ حاكِمًا يي 

ولو حَكما بينهُما تَحْدُودًا في قَدْفٍِ أوأَعْي أُوعَبْدًا مُسْلِمَا أوصَبيً لا 
يجُورُ حُكْمْهُ بينهُمااء هذا لَفْظَهُ وفي «المُجَرِّا: «قال أبو حَنِيقَةٌ: لو قَضَى وهو 
حْدُودٌ لم يَعْلَمْ به في قَدْفِء أوأغئء بَظلَ عليه ذلك كله وفي العَبْدِ مِكْلُهُ 

وقال. ابو يُوسَقك في انوادِر جشاع»: «إذا كان الغالِبٌ الجِوْرَ مِنَ القاضي 
رَدَدْتُ قَضاءَهُ وَقَهادَتَهُ وإن كان الغالِبُ هو اخَيْرَ لم أَرده. وفي «أَدَبِ 
القاضِي» لابن زِيادٍ: «في قاضِي مَك وهو عَدْلُه كم قَسَقَ أُوارَكَفَىء 9 
َى بقضايا بل أَنْ يَْسئٌ» ويقضايا بعدما قَسَقَ ق» أَبْطِلُ كل قَضِيّةِ قى 
بعدما َسَوَ؛ وأنْفِدُ القضايا الَِّي قَصَى د بها قَبْلَ أنْ يَفْسُقَ). 

جِنْس: قال في «أَدَبٍ القاضي" إِمّْلاءٌ رواية بِشْر بن الوَلِيدِ: الوأنّ يَجْلَا يجلا 
شَهِدَ عِنْدَ القاضي يكواته لهم يفاجقة ين الدواجدر:ذيها حك لركويف 
فإنَّ القاضي لا يَقْبَلُ شَهادَتهُ ون عُرِفٌ سو ذلك مِنْ سِرَّهِ بعفافٍ وحُصُورٍ 
صَلَواتِء وكُنٌ عمًا وى لدو تعاس “ تُقْبَلُ شَهادَتُة). 

قال: والكّاني: إذا لم يَكُنْ يَكُنْ مُقِيمًا عل شَيْءِ مِن المَواحِشٍء وكان مُتَدَنّيًا 
فيما وى ذلك من التتعاصِيء فإن كان ذلك أَكْثْرٌ مِنَ الخَيْر الذي فين 
والغالِبُ عليه كثْرَُالذيُوبٍ الي لا حَدّ فيهاء ويُْرَفُ بذلك ود يُنْسَبٌ إلين» 
فقد عَرَفَ بذلك مِنْ كَأْنِه فإِنَّ سَهِادَتَهُ لا تَجُونُ وَإنْ كان الغال عل أنه 
73] العَفاف وحُصُورُ الصَّلَوَاتء يُنْسَبُ إن ذلك مَعْرُوفُ به وقد غَلَبَ 
ذلك عن ححَمَّراتِ الذّنُوبِ» فإنَّ هَهِادَتهُ مَمْيُولَة. 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: «لا»» والصواب حذفها. 
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كتاب أوب القاضي 
وَالوَجْهُ القَالِتُ: إِنْ كان الغالِبُ عليه السَّكْرُ مِن التَِيفِ واللّعِبٍ بالحمام 
يُطَيّرهاء فإنَّ شَهادَتهُ غَيْرُ مَقْبُولَة وإنْ كان إِنّما يَبْمَفِي الخمامَ ولا يَظَيّرَهاء 
ولا يُعْرَفُ بَمَجَانَةٍ فيهاء ولا شَيْءِ سول ذلك» فهو مَقْبُولُ القَْلٍ والشَّهِادَةٍ 
والوَجْهُ الرَابع: إِنْ كان يَْعَبُ بِنَيْءٍ مِنَ التّلاهيء قد غَلَبَ ذلك عليه 
ل ل ل 
الضَّلاة ولا عمًا يَلْرَمهُ مُهُ مِنَ القَرايْضٍ مِمّا كان مِنَّ اللَّهْو مُسْكَظْتَمٌ تَشَْءٌ يُنْسَبُ 
ع3 عام أَْلِهِ إلى التجائة فهو معهم لا ُفيَلُ مَهاثة. 
وإِنْ كان مِنَ التلاهي الي لا مُنتَهْتَُ ولا يَغِْبُ عل أَهْلِها التجاتةٌ 
فهذا إذا كان الَيْرُ فيه أُغْلَبَ مِن الشِّرّ قُيلَثْ سَهِادَتُهُ وإن كان ما فيه من 
لمر أَغْلَبَ أَبْطِلَتْ عَهادَتُك وليس كذلك اللَوْنُ إنّماهوالمٌّبٌ الَّذِي قد 
والوَجهُ الخامس: إِنْ كان مَعْرُوفًا بالكَذِبٍ ب الفاحِشٍ الكَثِير منة لم ُقَْلُ 
شَهادَتُهُ وإنْ كان لا يُعْرَفُ وريّما ابْثْلَ بِقَيْءِ منف والتيْرُالّذِي فيه أَكُثَرُ من 
الشَّىٌّ فإنَّ هذا مَقبُوا ل الشّادَةِ ويس يلم أَحَدٌ م مِنَ الذّنُوبِ 
وَالوَجْهٌ السَادِسٌ: إذا كان الَيْرٌُ أَغْلَبّ فيه قُيِلَثْ مَهادتهه مالم يَكُنْ 
فيه رَيْبّ مِنْ هذه القَواحِشٍ ال ا 
فإِنَّ هذا لا تُقْبَلُ َهادَهُ. 
وفي انُوادِر ابن رَسكُمَ): : «قال مُحْمَدُ: (رَجْلُ أَعْجٌَِ صَوَامٌ قَوامٌ مُغَفَّلُ 
يخْمَى- عليه أَنْيُلقَّنَ [نَيُفْكَدَ بو" قال: هذاشَءٌ مِنَ الفايق في 


)١(‏ كذا في «أحكام القرآن»» وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «فاخرته». 


-١688- 


الأجناس للناطفي 
الشّهاتوهي. 

وفي «جامع عَبنّ بن صالج الِرْجافِ»: اسَمِعْتُ أبا يوق يقول: «إذا كان 
هِمّنْ [2071/ب] يُتَقَفَّلُ في هَهاديِِ وَقَفْثهُ عل اللَفْظِ كم لا أجيذ هَهادَتهُ إلا 
أن يَفْهَدَ عن لَفْظِ مَعْلُو فإذا أُخْيَرَ عن المَعْق كير اللَنْظِ الي مَهِدَ بي 
اسْتَقْصَيتٌ عليها. 

وفي «تَوادِرٍ ُحَمّدِ بن شجاع): أَخْبَرَنٍ الحَسَنٌ بن أبي مالِكِ قال: «أجيز 
قهاة الله ولا أُجيرٌ تَعْدِيلك لأنَّ اليل يحْتَاجُ فيه إى كذيي: ورَأئ 
لمُعَقّلٍ مُسْتَقُضَى عليها» وعلل هذا ذكْرَ في «توادِر ابن رُسَكُمَ): «قال مُحَمَدٌ: 
كَمْ مِنْ رَجُلٍ أَقْبَلُ طَهادتَهُ ولا أقْبَلُ تَعْرِيلَه؛ لِأنّهُ ين أَنْ يودي ما سَيِمَ 

وفي انوادِر هشام عَنْ حُحَمِّا: (رَجْلُّ مُوسِرٌ لم يحُجّ ولم يود كا ماله إِنْ 
كان صانًا لم تَجُرْ َهادَثُةُ؛ لأنَّ الحجٌّ ليس لهُ وَقْت مَعْلُوم والرّكاة إذا وَجَبَتْ 


ِءَءِ 


ليس طا وَقْتّء قال مَحَمَدٌ: «وما كان له وَفْتٌ كَأَخَرَهُ لم أَْيَلْ هَهادَتَهُ كالصَّلاةٍ 
إذا تركها حقّ جَخْرْجَ وَفْنها بعَيْرِ عُذْرِا» فقد صَرَّحَ حُحَمّدُ: أَداءُ احج والرّكاةٍ 
ليس عل القَوْرِِ وقال أب يُوسّفَ في «المَنايكِ إمْلاءً: «إنّ الح عل القَْرا. 

وقال أبو حَنِيقَة: ١أقْبَلُ‏ شَهادة أَهْل الأْواءِ لا الْحَابيّة؛ فإنَّ بَعْضَهُمْ 
يَقْبَلُ يَمِينَ بَعْضٍ فَيَشْهَدُ لك ولا أَقْيَلْ شَهادَةَ هؤلاء»» وقال أبويُوسّفٌ: (إنّما 
جَوَّرَ الشَّهادَة في هذا عل أَهْلٍ الصَّلاحِ منهم؛ فأما الَطَابِيّة فقد دَرَسَ من 
هذا القول الَّذِي قد رُوِيَ عنهم أُنَّهم قد عَنَوا وَهَبُواا. 


> خدج 8ه 


وفي الَوادِرٍ ابن رُسْكمَظ: الشيل مُحمَدُ عَنْ هؤلاء الَذِين يجُورُ سَهِادَتُهُم في 


(1) أوره ده الجصاص في أحكام القرآن» (270/0). 
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تاب أوب (القاضي 
الطبقاتٍ كلّها؟ قال: هاده أل الأواء جا ِرَةٌ مِيعًا إذا كانوا أَعِنَّاة البلون 


وَالقُرُوي؟ إِلّا الَافِصَةً ضَة؛ فإنَّ صِنَْا منهم يُصَدّ دق ع و ا بَعْضّا ولا تُقْبَلُ 
شَهادَتُهُم). 


61 وفي الوادرأبي يُوسُفٌ) روايّة ابن سَماعَة: ٠لا‏ مَل شَهادَة مَنْ 
يَشْكُمُ أُصْحاب ر: سُولٍ الله ءوسل وأَقْبَلُ شَهادَةٌ مَنْ كم تَبَرَاَ منهم). وفُرّقَ 
بينهُما: بأن الريك ُوتَة ألا تررئ أنّهُ لا يَنْمَلُ ذلك إلا الأشقاظ 
والأؤضاعٌ مِنَ الكاس» وقَهادةٌ المَّخِيفٍ لا تُفَْلُ ولا كذلك التقيتئؤ لا 
يَْتَقِدُ ينه وإن كان عل باطِلٍ لا ايُظْهِي]" فِسْقَهُ وفي كتاب «الصَّلاةِ) 
إملام رواية لِشْر بن الوَلِيد: لوأَهْلُ الخُصَوماتِ في الدّينٍ هم عندنا أَهْلُ 2 


أَهْلُ الأَهْواءه. 

وفي كتاب ١كَفالَة‏ الأصْلٍ»: مهاده أَهْلٍ الأَهُواء جائِرةٌ إذا كانوا غَبْرَ 
ميت ف امول ف ليشي في ول أي حنيقة وأي يُوسُفٌ» وقال 
محمد لإنّما سَدَّدٌ قَوْمٌ في التّينِء فقالوا: لا ثُقِرٌ أنّا مُؤْمِنينَ ولا تَبْظلُ 
شَهادَتُهُ؛ لِضَعْف رَأَيهِم وإِنْ أَخْطَيُواء إنّما عَطَلمُوا"" الذَّنْبَ حك يجْمَنُوها 
حُنْرًا َأَخْطْنُواا. 


ل كم دم أضْحا ضحاب التي صَإدَةعووسَرٌ 
[أَعْطهُ]"' الدّم وقد فَكَلَ بَعْضْهُم شُهُم بَعْطّ 00 فك ركيت عزن يدي 
من أو سهد سَعْدُ بن أي وَنَاصٍ وعبدالله ب 72 عْمَرَ وقد كَحَلَّمُوا عنةٌ؛ 


ماكان يجي شَهادَتهُم؟! 


)١(‏ هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب): الاسم الطهر» وفي (ج): الاسم يظهر». 
0( بعدها في (ب) زيادة: اقوةا. 
م( من «المبسوط» للسرخسي (80/50) فقط. 

5-75 اهو يط 


الأجناس للناطفي 
وفي «كتاب شّهاداتِ الأَضْل): :«مَنْ كَرَكَ الصَّلاة في الْجماعَة والِمَعَةٍ 
جاه َه لم تر شهدت فإن د َه ينهم في شَهايَة أَجَرْتُ ذلك" 
وفي «أَدَبِ القاضي» إِمّلاءٌ: الإن كان يَتدكها عن ريل اهو والمذاهِبٍ 
عَنْداء وان عَدُلّا فيما سِوّئ ذلكء قُبِلَتْ سَهادَتةُ». وفي «كتابٍ شَهاداتٍ 
الأَضْلٍ»: «وقهادةٌ الأجير | إذا كان في يَارَيِهِ لا تَجُورُ [و]" إِنْ كان عَدُلا؛ 
لالي]" الكايى الي هم عليها اليوْم). وفي اكتاب كَفالَةٍ ة الأضل): مهام 
الأجير لا ْقْبَلٌ). وفي [69/4/ب] «كتاب دِيَاتٍ الأضل): «تجوز يا 
الأجيرا”” ب وقد كر [تضًااا') ف «المُجَرَّدِا عَنْ نْ أبي حَنِيفَة: «أنَهُ لا يَنْبَغ 
للقاضي أنْ ييز شَهادة الأجير لأُسْتاذِه ولا الأُمْتاذٍ ذ لأجيردا. 
قال أبو العيّاين أَحْمَدُ: ماذَكْرَهُ في «المُجَرَّدا و«المَّهادات) و«الكفالّة» 
ححْمُولُ عل أجِير المُشاهَرَة وماذَكُرَهُ في «الدّيَاتِ) يبول عن الشماع 
والصّنائْع» وقد صًْ بهذا المَعْقٌ في «اتَوادر أبن ره رس سَكُمَاء قال مُحَمَدٌ: الأجيز 
قهادة الأجير - أجير الششاقرة - للْعة كأئة عبْدُهُ إن كان أَجيرا شف 
قَبلْتُ شَهادَتُة). 


موا 


وَالقَرْقٌ بينهما: أنّ الأجيرٌ الخاصٌ ‏ َس سق لز مجر شيم فيه 
إليه في مدو الإجارة قوفت ما قَهد له يَسْحَسِقُ يق اله رَةَّ عليه يِمَضِيٌ مُدَةٍ 
الشَّهادَةِ فهوفي م+ مَعْق اسْتِفْجارو لأَداء الشّهادَة ولا كات اجر المُشْكَرَكُ؛ 


نَّهُ لا يمَسْتَحِةُ الأ رَةَ بِالعَمَلٍ في حال ما يَشْهَدُ غَيْرَ عَيْرَمَشْعُولٍ عَمَلِِ فلم 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(1) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): تجحال». 
(5) لم أقف عليه 

() في (ب): تأيضّااء 


-١هم-‎ 


ثتاب أوب القاضي 
يَْتحِقٌ الأَجْرَة حال أداء الشّهادة فلم يُوجَدْ مَعْى بِاسْيَفْجار المَّهادَة فلا 

وفي انُوادر هشاع»: اقال 32 : يَجُلْ اسْتأجَرَ جَرَ يَجُلّا يَوْمَا واحِداء قَمَهِدَ 
الأجيرٌ في ذلك اليَوْم» فإنهُ لا تُقْبَلُ المَّهادَكُ قلتُ: ولوكان أَجيرًا خاضًا 
مُشاهَرَة كَقَهِدَ له فلم يُعَدَلْ حقّ مَطَئ [الَّهْر" ف ل علبي لل 
قال: بها" ب بمثِْلةِ رَجُلٍ لَهدَتْ له امأ فلم تُعَدَلُ حقّ طَلّقّهاء كُمَ 
عُدّلَتْ) أَبْظَلْتُ شهادئهاء إن لم رد شَهادَتُةُ حقٌّ أعاد عليه الشَّهادَةَ وقد 
خَرَجَ سن الإجارة فإفي أَفْبلُ شَهادَتَة). 

جِنْسٌ: مَراتبَةُ عل ريع مَراتِبَ: 

أَحَدُها: : إذا كان نفس القضية ًا فيها حاو الي ير رَى 


خِلاقّها إبْطالُ القَضِيّةِ الأول م رَقَعَ إليه إِلّا أَنْ برقع قَضِيتَهَ تهلاكرأً] إن 
حاجم آخَرَيَرَى جَوارّهاء فَتَقّدَ د حُكُمَ القاضي الأول كم رَفَعَ إل حاجم 
ير [إبْطالَهًا]("» فليس للحاحم الكّاني أَنْ يَنْقْضَهُ لأنَهُ حاحِمٌ جائرٌ 
الحكم قد نَقَّدَهُ 

والكاني: إذا كانتٍ المَسْأّلَةُ ُْتَلَهَا فيهاه وهناك نص مُكَأَوَلُ أو إجماعٌ 
مُسَوَّغٌ فيه الاجْتِهادُ أو لم يكن يكن [فِيو] 0 نص نص ولا إجماءٌ فإنٌ الحاحمَ 


مق حَكَمَ بالاجتِهادٍ لا يجُودْ لماكو آخَرَيَرَئْ خِلاقَة إبْطالَة لأنّ حاكما 
جائِرٌ الحم قد قَضَى به ونَقّدَّهٌ 


)١(‏ في (ج): اشهرا. 
() في (ج): «أبطلتها. 
() في (أ) و(ج): «إبطاله». 
() من (ب) فقط. 
-1١68-‏ 


(الأجناس للناطفي 

الثَالِتُ: أَنْ يَكُونَ في مُعابَلَهِ ص غَيْرُ مول أو ِجْماغٌ مَفْوعٌ بيه 
فإذا حَكمَّ يخِلاف التَضّ أر الإجماعء لجاحم آخَرَ إبُطالة. 

والرَايٌ: أن لا يَكُونَ في المَسألَةِ خلانٌُ» نَحَحَمَ ججِلافٍ النضصّ أر 
الإجماع؛ ملِحاحم آخَرَ إِبْطالَه. 

مَسْأَلَةُ: قال في «أَدَبِ القاضي» للحَسّن بن زياد الو قَضَنْ قاض لأَيِيهٍ 
عل أَجْنَنٌ» لا يَنْبَفي أَنْ يَقْضِيَ لهُ عن الأَجْتَيَ ولو فَعَلٌ ذلك فَاخْتَدَ ختصَم في 
ذلك إِلك قاضٍ آحَرَ أَبْطْلَُ). 

وفي «الجايع ال كبير): «لو قَضَ يجُوازِ شَهادَةٍ ََدُودٍ في القَدْفٍِ مَنْيَرَ 
جَوارَ كُمّ رَكَعَ حُكْمَهُ إلى حاحم آخَرَيَرَئ إبطاله لا يَنْفُضْهُ ولوكان 
القاضي هو المَحْدُودُ في َدْفِه فَرُفِعَ إك قاضٍ يَرَئ إِبُطالٌ حُكيه أَبْظَلّ 
حُكْمَهُ؛ لأنّ الشَّهادةٌ مِنَ التَحْدُودٍ قد أَمُضاها قاضٍ يَجُودُ حُكْمهُ ولوأَتَّهُ 
عام وده موصن اق بلا كك وس >*ء ويم 5 2 لجاع وم.ء2 و 
رَقَعَ حُكْمَهُ إكى مَنْ يَرَى حُكُمَ الأول جائِرًا فَجَوَّركُ كُمَّ رَقَعَ حَكْمَةُ إل 
قاضٍ ير إْطال كيه فإنّهُ لا يبْطِلةا0. 

ولوأ قَاضيًا أجارَ شَهادَة رَجُلٍ لامرأتهِ مع شاهِدٍ آخَرَ ورْفِعَ ذلك إك 
قاضٍ آخَرَيَرَى بُظْلانَ شَهادَتِهِ الرَؤْجِو]!" أُمَطَئ حُكْمَهُ ولو أن القَاضِيَ 
َفْسَهُ قئ لامرَأيه ِمَهادة رَجُلينِ عَدْلييه فوع ذلك إلى قاض آخَرَيَرَئ 
بالك أَبْظَلّ قضاءَة [295ب] ولو رُفِعَ قَضاهْهُ إل قاضٍ يرَى جواَهُ 
َأمُضاه كُمَ رُفِمَ إل قاضٍ يَرَئْ إِبْطالَهُ أمضاة. 

ولوأنٌ أغتئ قَصَئ بِقَضِيّةٍ ِرَجْلِء ثم رُفِعَ إلى قاضٍ آرٌَ لا يَرَى جوارٌ 
)١(‏ لم أقف عليه. 
2( في (ج): الزوجتها. 

د١5‎ 


تاب أوب (لقاضي 
ا » ولو اجات ُحاكم فرآ جاه نم رُفِعَ 

مر إن مرا مَنْ لا يراه جائراء فإن له أَنْ يُمْضِيَهُ ولو حَكمَتْ بذلك المْبَاءٌ لك 
الهة سْتْقْضِيتْ لم يجْرْ حُكْمُها ؛ ولورُفعَ حَكْمُها إل قاضٍ آخَرَيَرَئ أنَّ حُكُمَها 
جائرٌ فمَضَئ بيء لا يَنْقُضْهُ أَحَدٌ مِن القّضاقٍ 

وفي اكِتابٍ الحْدُودٍ) إملاة» رِوايَةٌ بِضْرِ بن غِياث: الوأنَّ قاضِيًا قَضَئ برَدٌ 
كاج امْرَأَة بِعيْبِه عَتَى أو جُنُونٍ أُومِئل ذلك» فم خُوصمَ إلى قاضٍ آخَرَ لا 
يَرَْ ذلك جا َه نه َُْدُ الحكُمٌ فيه كما جاء في ذلك عن عُمَرَ وغل 
َعَْعَنهه وأمًا في السَلَم في الحيّوانٍ ذكرَ في مَوْضِعَيْنِه أَحَدُهُما: يَنْقُضُ 
حْكْمَهُ والكاني: لا يَنْقْضُ حْكْمَةُ. 

وفي «أَدبٍ القاضي» إمْلاء» رواية شر بن الوَلِيِي: «لا يُنْقَضُ حُضْمُ 
القاضي في جوازِ القَضاءٍ في السَّلّمِ في الحَيّوانِ؛ لالتلافِ الآثارٍ فيه» وكذلك 
طلاق الشكرب م مَنْ أَنْظَلَّهُ مِنَ القُضاةٍ إذا انْتَقى إل قاض لا يرَئْ ذلك 
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نغذه). 

ولوأن رج يجلا قال: إنْ َرَيّجْتُ فُلاكةٌ فهي طالِقٌ فَتَرَوَجّهاء فَخاصَمَئْهُ إل 
قاض جار لوي وأَبَطلَ الطّلاق» كم رَفِعٌ م إل قاض آخَرَيَرَى الطٌطلاقٌ 
جائرًا علي وذ يَنْقُدُ قَضاءٌ لكام يابْطالٍ دن فَإِنَّأَكْمْرَ القُضَاةٍ 

وفي اكوادر هشاع): 7 مدا عن 5 كَرَوَّج امْرَةٌ وله والِك كُمَّ 
سشنًَ نَّ لجل فادَّعَتٍِ مَأ أنَّ رَوْجَها قد كان حَلَفٌ قَبْلَ أَنْ يَتَرَئجّها بطلاق 
كل امَو يي يَتَرَئَجَها ثلانّه هل يَصِيرٌ واد الرَّوْح لهذا خَصمًا؟ قال: تَعَمْ إذا 
كان جَنُونًا مُطبَفّاه قلتٌ: فإِنْ أَى القاضي 1 أ أنَّ هذا القولّ ليس 
قي وأَبْظلَ هذا القولّ» وأْمَصَئ التكاع» كُمّ إنّ هذا الوّواج صَمّ» ومِنْ رأيه 


لوك 


الأجناس للناطفي 
أن يُوقِمَ الطّلاقٌ عن مَنْ قال هل يَسَعْهُ المُّقامُ عن هذه المَرأ؟ قال: يَسَفْهْ 
ذلك: قلت: ولِم» وريه عق خِلاف ذلك؟ قال: لأنَّ القاِي قضئ؛ فَوَسِعَُ 
ذلك)». 

وفي «أَدَبٍ القاضي» روايّة بر بن الوَلِيد: «أمَا الرّرْجُ إذا كان عالِمًا بهذا 
الخخم ترئ له الأَخْدّ بالطَّلاقء ولا يَسَعْهُ المّقامُ إلا بيكاج جَدِيد وكذلك 


امَك وهذا حكْمٌ لا يحَلّلُ حرام ولا يحرم حَلالًا». 
وكذلك لو وَطِىَ أمّ اميه وهاه مَحَاصَمَيْهُ رَوْجَمُهُ إلى القاضيء فَرَأى 


أنٌّ الخرامَ لا يحَوَمُ الخلال» فقَضَى بِالرّوْجَةِ لك ثُمَّ خاصَمَمْهُ إلى قاضٍ يَرَى 
ذلك [َعُحَتِم]20: ليس للقاضي الآكَر أَنْ يُبْطِلَ قضاءً الأَوّلِه ولكن يُنْقِدُهُ 
وهذا مما يَخْتَلِفُ فيه القّضاةٌ. 

وأما الرَّوْجٌ إذا كان جاهِلًا فهو في سَعَةه وَإِنْ كان عالِمّا من يُحَرّمُ بهذاء 
فلا ين لهُ المُّقامُ معهاء وكذلك رَوْجَتُهُ 

وفي «أَدَبٍ القاضي» لابن زيادٍ: «وإن كان جاهِلا بالفِقُه وقد قَطَئ عليه 
القاضي في حَلالٍ أو حَرا» سَلّمَ ذلك لما قَعَى به القاضيء وَإِنْ كان عالِمًا 
بَالفِقُهِ عَيلٌ أيه ولم يُنْظرْ إك قَضاءٍ القاضِي» وهذا كُّهُ قولُ أبي حَنِِفَةَ 
وأبي يُوسف). 

قال الشَّبْحُ أبو العبّااين: واي أبي يُوسّفٌ والحَسَنٍ تَقْتَضِي أنْ لا يَنْرْكَ 

0 أي تداك 


العالِم بالفِقْهِ مَدْهَيَهُ َدْهَبٍ القاضيء ورِوايَةُ محمد تَقْقَضِي أَنَّهُ يَأرا 


وقال في اتوادِر داود بن يُعَييه: «قال محمد لوأنٌ يَجُلًا تَقِيمَا مِنَ 


() هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): ابمْحَرّع). 
-؟945- 


كتاب أوب (لقاضى 
القُقَهاءِ قال لامرَأَت: أنتٍ طالِقٌ أَلْبَتَهَ وهو مِئَّنْ يّراها كلاناء فَراكَعَمْةُ ! مرق 
إِك [قاضٍ]”" يَرَى ألْيْكَةَ واحِدَةٌ يَمْلِكُ البَجْعَة فقَضَئْ [4ب] بأنها رَجْعِيةٌ 
وجَعَلّها امْرَكهُه وِعَ ذلك المَّقِيهُ أنْيُقِيمَ مُقِيمَ عل امْرَأََه وإنْ كان يَرَىْ خلاف 
ما قَضَى بهِ القاضي؛ لأنَّ هذا مما يَخْتَلِفُ فيه القُقَهاء. 

قَضَى به عْمَرُ بن بن الطاب ونه في رَجُلٍ قال لامْرََيه: أنتٍ طالِقٌ 
لبت د تجنلها تظرنة بنزف اللجفة قَصَئ بذلك في [القوأقَ]" , بنتٍ 
05 وققن ايق تتقود وقلة تركفليا عل رين أ الت ئلائا" فَأَنُْ 
القوْلَْنِ قَضَى به قاضٍ مِنْ قُضاةٍ الششلمين تقد ضاف انفد ذلك له. 

فإنْ قال القَقِيهُ: لستٌ أرئ هذاء وأنا أراها كلانًا» وهو مِمَنْ يُوْحَدٌ ذُ بقوله» 
يدبي هذا القَقِيه أن يَدَعَ رَأيكُ وَأْخُدٌ بما قَطَئ به القاضي عليه. ول 
و تاد كاداق وصاص ينا لاف فيل لوي قط وزلؤلك الناطى عن 
قِيهِ قَقِيهٍ عالم يَرَىْ خِلافٌ قَضائه مِن: : ريم أو تَحْلِيلِ » أو [بعتاق]! م أُوأَحْدٍ 
مالٍ» أو غَيْرٍ ذلك - - نهو يَنْبَخ يَنْبّغ لذلك الققيه أنْ َأَخْدُ وتضناء ءِ القاضي الذي 


قَضَئْ به عليه» ويّدَعَّ رََيكُ ويل نَفْسَهُ ما نك إلى ذلك القاضؤي)» هذا 


)١(‏ هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): اقاضي». 

() كذا في مصادر التخريج» وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ح): «توبةه. 

(9) أخرجه الشافي في «الأم» (5/د.-/:”) وعبدالرزاق (7/رقم: 11517) وسعيد بن منصور 
(«ررقم: 74 1114) وابن أبي شيبة (ه/رقم: ؟1844) من طريق سُّليمان يساربه 
موقوقًا. 1 

(؛) أخرجه عبدالرزاق (7/رقم: 20؟11) وابن سعد (701/8) وابن المنذر في «الأوسط؛ 
(9/رقم: 70/) من طريق رياش بن ربيعة الطائي به موقوقًا. 

(5) في (ج): الإعتاق». 

() في (ج): «التزمها. 

1 


(لأُجناس للناطفي 

وفي «السّيرِ الكبير): «الوأنٌ يَجْلا جلا مِنَ القُقَهاءِ ءِ اشُتَرَئ شَيْئًا فايِدًاء 
فَخاصَمَهُ فيه البائِعُ إل القاضي» وهو ير ر ابيع جائراء مَحَكمَ عليه بأنّهُ 
ايوم ايل ند الما »فإنَهُ لا يحل للُشتري إمساكةا". هذا 
دَلِيلٌ [أنّ)"" روايّة َم تقض تَرْكَ مَدْهَبِهِ يَدْهَبٍ القاضي. 

وفي «تَوادِرٍ ابن رُسْكُمَ في رَجلٍ تَرَوّجَ ْوَأ بِغَيْرِ شُهُودِ أُويِشَهادَةِ نساعء 
منقردات فمَ رفع ذلك إلى قاض تأجارك وهو مس جر هذا م وفع إلى 
ع جائرًاء فإنّهُ جره ولا يُبْطِنُة). وفي «تَوادِر ابن سَماعَةٌ 

نيه الوحَكمَ بقلاثِ تظلِيقاتٍ في خبار الرّْج لامْرَاهِ بقول رَيْدٍ 
بن 7 أنَهُ يكون كلاناه وعلن [681/]] هذا قول أَملٍ المَدِبئَةِ أو حَكمَ 
م َيَْ المَة ة طلاقها' وروي ذلك عن أبن مَسعُودٍ وأ بن كعْب» وعن هذا 


ف هل مَك جارٌ حَكيها. 
لاوز ».الاين يقت إك قاضٍ يَرَئ أنها لا تُحَرّمُ ابتتها 
عليه َأَعَتَهُما عل التكاح؛ لم د يَنْتَقِض القَضاء؛ لاختلافٍ القُقَّهايِ وعن أبن 
عَبّاس: «أنها لا رُم 0 


قال في «أَدَبِ القاضي؛ إِمّلاءٌ روايّة بشْر بن الوَلِيدِ: الومَشَّئ القاضي 


)١(‏ لم أقف عليه. 
() في (ب): لأنما. 
يغ أخرجه سعيد بن منصور (١/رقم:‏ وابن المنذر في «الأوسط) («إرقم: 080) والبيهقي 
(ابلال بلفظ: اعن ابن عباس رََيَهعَنْها في رجل غْيِيَ م امرأَتِهِ قال: عط حَُرْمَئَيْن» 
ولا حرم عليه امرأثة)ء قال أبن حجر في اافتح الباري» :)١05/9(‏ لإسئاده صحيحا. 
-١1534-‏ 


كتاب أوب القاضي 
بقَمْلٍ في القَسامة!"» لا يَنْبَفي لقاضٍ آخَرَيَرَى بُظلاتة [كَنْه تَنْفِيدُ]!'' خكيه 
نما هو قَضاءً مُعاوِيَة!"'» لم يَخْتَلِف فيه أضحابٌ رَسُولٍ الله صَؤْد موتك 
أَنّهُ لا يجُورُ ذلك» فلا يُنْفِدُهُ قاضٍ آخَرّ وإنْ كان قَضَى به غَيْرُه». 

وكذلك مُنْعَةُ لنّساء في التكاج إذا َخَلَ أو قطَئ بها قاضٍ فقد قطئ 
باطِلٍ لا يَنْقُدُ ولحكن م يُدُ ويُعاقَبُ عليه إنْ فَعَلَ وكذلك لو أغتق نٍضف 
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عَبْدِهِ وأرطف أنن. أومكاتيه بين ان | أَغْتَقَهُ أَحَدُهُما ركم امن 


ذلك» ان 
وفي «كِتاب الحدُودا إِمْلاءٌ روايةَ بِشْرِ بن غِياث: «لو قط بِقرْعَةٍ في 


دوع و 


لوعي بك دفي ولو َصَئ بالقاقة”' في السب جار ولا يُنْقَضُ». 

وني انَوادر ابن رُسْثُمَ عن مُحَمّيا: : (رَجُلُ اشترى شكْرّى ماءً بَعَيْر أَرْضِه كُمَ 
خاصمَهُ البائِعُ إلى قاضٍ قَأجارَ البيْمَ» ثم التِصَما إلى قاض آخَرَ تَأَبْظَلَ 
البَيعَ امس ف أن يفل وإجارة الأول جائة” َه وإبْطالُ الكاني باطِلٌ ولو كان 
أَبْطْلَهُ الأَوَلُ وَأَجَارهُ الكّانيء كان إِيْطالُ الأول جائِراء وإجازّةٌ المَّانٍ باطِلا؛ 
لأنَّ هذا مما يَْتَلِفٌُ فيه المّقَهاء». 


7 


)١(‏ قال في 'المصباح المنير» (؟/5:5 مادة: ق س م): «الأيْمان تُقْسَمُ عق أولياء القتِيل إذا اذَعُوا 
لدم يقال: قل فلانٌ بالقسامّةء إذا الجتمعث جماعة من أولياء القتيل فادّعَوًا عق رجلي 
نل صاحِبَهُم ومعهم دليلٌ دون اليك فحلفوا تخنسين يمينا أن الدع عليه فَعَلٌ 
صاحبهم» فهؤلاء الذين يُقْسِمُونَ عل دَعْواهُمْ يُسَمّوْنَ: قَسَامَة). 

() في (أ) و(ب): «بتنفيذا. 

48 خرجه البيهقي في المعرفة السنن والآثار» (2-20/81©). 

(؛) قال البابرتي في «العناية» (5:/0): «هي: جنع القائفه كالبَاعَة في جمع البائِع؛ وهو: 


0 
ا 


يُتْبَع آثار الآباء في الأبناءء من قاف أَثره: إذا اتّبعه. 
-158- 


الأجناس للناطفي 
وذَكْرَ في انَوادِر هشاع عَنْ نَحَمّدِا: اعَنْ أبي يُوسُمَ: الأنَّ 0ن الماءِ 


جو ووو و 


عير أَْضٍ جائرٌ»». [601/ب] وفي اكتاب شِرْبٍ الأَضلٍ»: الا يحور بَيْعْهُ في 
قولهم)». 

«ول و أن قاضِيًا قَصَى عل غائبه ثُمَّ رُفِمَ إن قاضٍ آخَرٌ لا يَرَئْ القَضاءً 
عن غائبه فإنَّ القضاءً ماضٍ لا يُرَدّاه دكَرَهُ في انَوادِرٍ ابن رُسْكُمَا. وفيه 
امْرَأَتهُ إك القاضي وقرّقٌ بينهُماء كُمَّ رُفعَ إلى قاضٍ آخَرَ لا ير السَّمَكَ لكَمًاء 
فإنَّهُ يِمْضِي قَضاءً الأَوّلِ؛ لأنَّ هذا مما يُحْتَلَفُ فيه بالرّأي). 

وقد رُوِيِ عَنْ إبراهيمَ النَحَِيّ في رَجُلٍ حَلَقَ لا يَدْخْلْ بين قَدَكَلٌ 
مَسْجِدًا' [هو]؟) حانِتُ» فكان يَكَأَرَلُ قول الله تعالك: (١‏ ف بوت لذن أمَهأن 


ركم » [العور: 05]. 

وقال في «أَدَبٍ القاضي» للحَسَن بن زياد: «ولا يَنْبَِي للقاضي أَنْ يَقْبَلٌ 
قهادة هود عل وَصِيةَِخُومَةٍ لم فأ عليه فَقهدُوا أنَّ المَيتَ كان أَقرَبها 
عندَهُم فإنْ قَطَئ بذلك قاض تم اخْصَمُوا إل قاضٍ آحَرَء أَنْمَدَه وكذلك 
إِنْ مَهدُوا عل رَجُلٍ أنَّهُ أَكَرّ بما في هذا الضَّكَّ مِنْ غَيْرِ أن يُقُرَا عليةء فهر 
ِلك وكذلك لو قَصَئ بما في ديوانه مِن غَيْر أن يَذْكُركُ وأَعْلّمَ بذلك الشُّهُو 
الَذِين أُخْهَدَهُم عل القَضِيّ ثم اخْتَصَمُوا إلى قاض آحَنَ أَنْقَدَه)ه وهذا كلَهُ 
قياس قول أبي حَنِيقَةَ وأبي يُوسْفَ وْقنَ 

وقال في «المُجََوا: ٠قال‏ أبو حَنِيقَةٌ: الو شَهِدُوا علن صَلتَّ فقالوا: تَعْرِفُ 


() في (ج): اليبيع». 
() في (ج): «فهوا. 


ةلات 


كتاب أوب (لقاضي 
أنَّ هذا خَطّنا وحَواتِيمَنا لكن لا تَذْكرْكُ [لم]”" يَقْيلِ القاضي هَيْنَا من 
ذلك ولا يده ولوأَنْقَدَهُ قاض عَيْرُُ تقطن به الْقصَمُوا إليه في ذلكه 
أَنْقَدَه لأنَّ هذا ما يَخْتَلِفٌ فيه القّضائٌ؛. 

وقد ذَكْرَ في اتوادر ابن يُسْتُمَ» عن موه أنه َع القَاهِد أَنْيَفْهَدَ 
عل حَطَهِ وَإِنْ لم يَذْكُرُهك. وفي «توادر جشاع»: «قال مُحَمَدُ: لو حَكَمّ القاضِي 
يوار تيع َم الوَلَء كم رَهَعَ إل قاض لا يرَئ بَيْعهاء فإنّهُ [285/أ] يَبْظلُ 
حُكُمٌ الل لأنَّ الَذِي قال: إنها تباغ رَجَعَ عن ذلك» وهو عَ دعنك 
وفي بيع العَُبّرِ جارٌ حُكْمْهُ ولا ينبي لاجم آخَرََيَرَ خِلاقَهُ إَِطالَكُ وقال 


الْحَسَنُ بن زياد مِنْ قولٍ تَفْسِه: «حُكُمْ المُدَبَّرِ حُحْمْ أمَّ الوَلَده لا يَنْبَقي 
لِاضٍ يَرَى خِلاقَهُ تَنْفِيدٌ قَضاءٍ القاضي الأَوّل). 

وفي اكتابٍ الحدُود؛ إمِلاء رواية بفْرِ بن غِياث: الو فقن يشاهِدٍ 
ويَيِينٍ فإنَّهُ يَنْقُضُ حُكْمَهه ووه في «الْأَصْلٍ). وفي «توادر أبي يُوسّفَ» روايّة 
ابن سَماعَةٌ: الا يَنْقْضُ قَضْاءٌ القاضي بشاهِدٍ ويّمِينِ». 

وفي اإمْلاءِ محمصّيا رِوايَة ابن سَماعَة: «لو قََاً في صَلاتِه: ( مذكاتئان 5 » 
[الرحمن: ]2 أوقراً ١‏ ع0 6 [المدثر: 12١‏ لم نر صَلاتُهُ عند محم 
ولوحَكمَ الحاحِمْ يجُوازها كان الرَّأي فيه جارًاء وكذلك كل حَرْفٍ تمام» 
كقوله: (اتحندش [الفاتحة: 5 وإِنْ كان قَرَأْ يحَرْففِ ليس بخلاع تام لا 
يجُورُ فيه الرَأيْه وَإِنْ حَكَمَ حاجِمٌ يجوز صَلاتِهِ لم يجْز حَكُمْها. 

وفي «الدُود إِمُلاءٌ روايّة بِفْرِ بن غِياث: «لو تَضَئ أنَّ العِئّينَ لا يُقَجَلُ» 


فى ب ووو و5222 
نُقِضَ حَكمَة ويُرّجُل). 


00 في (رج): دلا». 
جمد 


الأهناس للناطني : 

وفي «أَدَبٍ القاضي» إِمْلاءٌ روايّة شر بن الوَلِيد: «لو طلَّقَ اليَجُلْ امْرَأتهُ 
كلانًا وهي حُبْقء أو حائِضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بهاء مَحَكَمَ قاضٍ بِإِبْطالٍ ذلكه 
م رَهَعَ إل قاض لا يرَى هذا الخحكْم جائراء نه يَبْظلُ قَضاؤْه ويَنقُدُ عليه 
تلات تَظَلِيقاتء ولوأنٌّ قاضيًا صَرَبَ حَدّا في تَعْرِيضِ أَبْظلْتُ الحدّ عن 
المَضْرُوبه وأَظلَقْتُ هَهادَتَكُ ولا حَدّ في التَعْرِيضٍ» إنّما فيه الكَعْزِيرُه. 

وفي انَوادِرٍ ابن رَسْتُمَ): «قاضٍ قَطَ بِشَهادَةٍ الأب لابيه» فَرْفِعَ ذلك إن 
قاض آكَرَ لا يَرَئ ذلك جائِراء فإنَّ ذلك القاضي يجي ويُمْضِييء وكذلك 
الابْنُ لوشَهدَ لأَيِيهِ في قول أبي يُوسَُه وقال محمد «لا يجيرةا. 


«ولوأنٌ القاضِيّ قَضَى بِقَضِيَّةِ فَقَلِطَء فَقَضَئ [86؟/ب] القاضي يخِلافٍ 


#0 


قَضائه الأول تَلَصابٌ بَعْضَ الالحلافِء جار قَضَائًه في قولٍ أبي حَيِبِقَة: 
وقال أبو يُوسْق وَححَمٌّ: ايك ما قَطَئ إذا كان الققضاء حالما ريه ولو 
قَمَى يلاف مَذْهَيهِ مع الِلم يحالك لا يجورُ في قولهم جِيعا» دَكَرَه في 
«شَرْحِ الجايع الكبير؛ لأبي بَْر الرَازِي. 

جِنْسش : قال في أدب القاضي) مِنّ «الأَصْلٍ): «لا يَحْتْبٌ القاضي إل 
القاضي فيما يُنْقَلُ وايْمَوَلُ]”"» مِثْلٍ العَبْدٍ والدَابَّةِ والصَّوْبِء ويَحْفُبُ في 
التقارٍ ويَسْمَعٌ شَهادة الشّهُودٍ إذا بَيُوا حُدُودها الَْرْيَّا. وقال أبو حَنِيمَةٌ في 
اأَدَبٍ القاضي»: «[لى]9) كُتَبْتُ في العَبْدِ لَكَتبْتُهُ في الكاقَةِ وامجمارء في هَدَيْنٍ 
لا هب كذلك في العَبْدِ وفي جُعْلٍ الآيق). 

قال أب يُوسُق: أكْتُبُ في العبْدِ وفي الجاريّة» ولا يُحْمَبُ في قولهما. 


4 


)١(‏ كذا في لالبناية' للعيني (70/5)» وهو الصواب» وفي (أ) واب) و(ح): ايحوّل». 
() من #البناية' للعيني (0/5") فقط. 
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تاب أوب (لقاضي 
وقال أب يُوسْفَ في (أَدَبٍ القاضي» إِمْلاء رواية بشْرِ بن الوليد: هفي الجارِيَةٍ 
يَكُدبُ1» وفي آخرو: الو أن يَجُلّا واهرَأهٌ برا أده بِنْتِه وهو 
مَعْرُوفُ النَّسَبِء قالا: : هوفي يَدَيْ فلن في بل كذا كد اسار َرَفَك فِإِنّهُ يَقْبَلُ 
البَيْئَةَ عن ذلك» وي يَحعُبُ فيه كتابًا كما يَحكْبُ في المَدلُوكِ في قول أبي 
يُوسْفَه وفي 2 قولٍ أبي حَِيقَة: لا يَحْئْبُ). 

ولا د يحْمَبُ في الأخرا إلا في الأب والأمّ صَغِيرا كان الول أو كُبيرًاء أو 
الج دي امرك ولا بحتب لحو بو ذلك في قولهم جياه وإ كان 
الأَبَوان حَيّينِ لا أكْْبُ للوَليء وَإِنْ كانا ميّتَيْنِ كُتَبْتُ لِكُلٌّ وارث يَسْتَجِقٌ 
شَيْماه ولا أَكْتْبُ لِمَيره. 

وفي «كتاب الوكالَّةِ» إِمْلاءٌ «قال أبو يُوسُّفَ: «لا أَكْنْبُ في التّسَب إل في 
الوَليه ولا أَكْيْبُ في الرّْج». وقال مُحَسَدٌ في اتوادر ابن يُسْكُمَ»: الوأقامَ 
اليَجُلُ لبي عند قاضي الكُوقةٍ [6851/|] أنَّ أخبي فلا بدت ثُلانٍ في يَدَيْ 
كُلانٍ غَصَبّهاء وَاتَّقَدَها مد له وَحَلّاها بشَهُنِ يَحْنْبُ القاضي لهُ بذلك؛ 
أنهُ نَسَبَّ» وفي النَّسَبٍ يَكْكْبُ). 

َف ١كتاب‏ وَكالَةٍ ة الأضْلٍ ": دلو ادغ 0-6 امرَأةٍ غَائِيَقَ وأقامَ يَيْنَة 
كُعَبَ القاضي لهُ بذلكَ إك قاض آخَرَ الَذِي عِنْدَ عِنْدَهُ المَرأُ 5 وفي «أَدَبِ القاضي» 


للحَسَنِ ب زيادٍ: «في الَذِي يَحْئْبٌ إذا وُصف اليَجُلُ الَِي عليه الحىٌّ 


عدن عه 


ص خرف بهاء ويلسَيه الي ينيب إليه 00 بدا. 
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الأجناس للناطفي 

وَفِ «توادر هشاع): «قال أبو يُوسُفَ: (إِنْ عُزِلَ القاضي أو مات وهو 
المَكثُوبُ إليهء كُمَ َم الخصْمْ الي عليه الملل إك القاضِي الَذِي كَتَبَ إليهٍ 
الكتابٌ» وقد غاب نفك واخْقجٌ بحتابه» قال: لا أَقْضِي عليه بذلك؛ لأَنّهم 
لكن لووصلٌ الكتابُ إل القاضِي الذي كقب إليهِ بذلك كان يمَنِْلَةٍ 
الشَّهُودا» وقد كان أبويُوسّف ابل بذلك مَرَهًا. 

وفي اتوادِر ابن سَماعَةٌ عن حُحئِّه في ١كِتاب‏ القاضي إلى القاضي»: «إذا 
َل الكتاب والثمَ ولم يُعََلْ بيه الكل كم عل القاضي الي كُتَبٌ إليه 
الكتابّ لم يَضصُرّ فإذا عَدَّلَ بَيْنَةَ الوكالَة قَلّها؛ لأنّهُ إنّما قَبِلَ يَوْمَ مهدا عل 
الكتابه ولم يَصِح بََهُ الكتاب وام حو عل القاضي الَّذِي كُقَبَ إليي 
بَطلَ ذلك كله). 

وقال أب حَِيقَة في «المُجَرّدا: اوقل القاضِي المَكْثُوبٌ إليهٍ كِابُ 
القاضي الذي كُيِبَ بعد مَوْتِهِ قبل وُصُولِ الكتاب إليهء فَوَصَل كْتَابهُ إليهٍ 


بعدّ مَوْتِهِ وقَطَ به كان حمّاء وهو مما يحْتَلَفُ فيه فَيَنْقُدُ حَكنُةا. 


ودثوم م 


وفي 2851/ب] اتَوادِر ابن رُسْكُمَ عَنْ حُحَمَوا: بإذا لاعَنَ القاضي بَيْنَ 
مَأ ورؤْجها فَلَمْ يُمَرَفْ بينهُما حي مات القاضيء فَمَهدَ بذلك الشُّهُودُ 
عند قاض آَحَنَ فََرّقّ القاضي حمق كان هذا عئ0 للمَرأا. وفي «تَوادِر 
أبي يُوسُّقَ' روايَة عن بن الجددِ: الوشَهدَ عند القاضي [شاهِدانٍ]""» فَمَأَلٌ 
عَنْ عَدالَيِهما فَعُدّلاء قَلَمْ يَف به حقٌّ غْزِلَه ثُمّ جاءً قاضٍ آخَرُ لا يَنْضِي 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): (حق». 
()) هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): #شاهدين». 


اهلاط - 


تاب أوب (القاضي 
بذلك» فَإِنْ [جاءَ والي]”" مُتَعَّبٍ ودَفَعَهُ عَنْ مَمْلَكِهِ واسْتطَئ القاؤضِي 
الأول كله أَنيَْضِيَ بما بت عِنْدَهُ في الأوّيه. 

قال الشَّيْحُ بال ا فلا ينبي للقاضي الكَاني أَنْيُكَرَقَ بَْتَهُما بما 
جَرَئ مِنَّ اللّعانٍ عِنْدَ القاضي الأَوّلِ فَإنِ اسْمُقْضِيَ الأَوَلْ ثانيّاء له الَفْرِيِقُ 

«ْإِنْ وَصَلَ كتابٌ القاضي إلى القاضي في مِضْرَيْنِ مُحْكَلِقَيْنِ فإنّهُ لا 
يَقْبَلُ القاضي الْمَككْتُوبُ إليه كتابٌ القاضي الكاتِبٍ ما ل يَكنْ في واحِدٍ 
اسْمٌ القاضي الكايب والمَكْتُوبٍ إليه واسُمْ آبائهماء فَِنْ كان فيهٍ كُناهُما 
وليس فيه أَسْماؤهْماء إِنْ كان الكُنْية مَشْهُورَةٌ كُموْرَة أبي حَنيقَة قيل؛ وَِنْ 
كان اسْمُ أَحَدِهِما اشم أيه واسمُ الآكر لِعَيْرِ اسم أيه لا يُفْبَلُ كِتابهُ وَإِنْ 
كَتَبَ اسْمَ القاضِي وتَسَبَُ إى جد ولم يَنْسبْهُ إلى بيه لم يج [5كرئ]0” في 
«أَدَبِ القاضي' مِنّ «الأَصْل). 

«وِنْ كان في مِضْرٍ واحِدٍ [قاضِيانٍ]!"» جار كِتابُ أَحَدِهِما إلى الآَكَر في 
الأخكام في قول أبي يُوسُفَ وححْمو» ذَكَرَهُ في اتواور شاء). وفي اثوادر أبي 
يوس" روايّة عَيّ بن الجغي: اإِنْ كان في عُنُوانٍ الكتاب اسْمٌُ القاضِي 
ونَسَبهُ ولم يَكُنْ ذلك في داخِلِي لا يحَكَمٌ بسا فيه وَإِنْ لم يَكُنْ في 
غُنُوانٍ الكتابٍ اسْمٌ القاضي ودّسَبُ وكان ذلك في داخِلٍ الكتاب» حُحمَ بما 
فيد ولوكان في الكتاب اسم القاضيء ولم يِكُنْ كُتَبَهُ لا يحْكُمْ بما فيه إلا 


)١(‏ هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «جاءوا إى). 
(؟) بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: اولْاظ اللَّعانِ عند أَبي يُوسّفَ» والصواب حذفها. 
(9) في (ب): «ذكرا. 
2( هذا هو الصواب» وفي 0( و(ب) و(ج): «قاضيين». 
-الاؤط- 


الأمناس للناطفي 
أَنْ يَكُونٌ كُتَبَها. 

وفي 1861 /أ] المُجَرِّ؛: إن جاء بالكتاب وَقَدِالْكَسَرَ حاتم أوجاة 
به غَيْرَ عخُْوم فقالوا: َفْهَدُ أنه كَابهُ إليكء وأنَهُ قرا َأَهُ عليناء لاثْفْبَلُ 
شَهَادَتُهُم ولا يحْكَمْ بما في الكتاب)» وقال أبَوايرشقك في «أَدَبِ القاضي» 
0 «إِنْ كان خاتم القاضي 3 قد د الكسٌ » وحواتِيمْ يم السّهُودٍ عن الكتاب» إن 
ل َلك ون لم يكن 8 َحُنْ للشهُودٍ عليه حَواتِيٌ لم أَْبَلٍ الكا» وقال أبو 
يُوسف: الو أَعْطاهُمُ الكتابّ» وأَشْهَدَهُم علن ما فيه ولم يكْتِمدُ أَفْبَلْكُ وهذا 
أَرَْقُ بالتّااين1. 

وف أدب ناور ين 'الأضل" ل «إذا أق إلقادي كتابٌ 0-0 إليه 


سد 


9 0 0 


وخائثة 3 و 1 الشُوود ويَشهَدونَ ل ' خاتّيه: 0 ينبي ل أنْ يَفْتَحَ 
الكتابَ ِل بتَخطر مِنَ الحتضيما. وقال أبو حَنِيقَة في كتاب (أدَبٍ القاضي» 
إِمْلاء: «إنَّ الكتات مرا ُْلَةٍ َهادَةٍ الشَّهُونِ فكما فكما يَعْتَبَرُ عِنْدَ الشَّهادَةِ حُضصُورُ 
الحضُمء كذلك عِنْدَ قَنْحِ الكتاب». 
وفي انوادِر ابن رسْقُمَا: : (إذا جاءَ بكتاب قاض إل قاض د يَنْبَفي للقاضي 
00 إليه أَنْ يَسْأَلَ الشّهُوة عَنْ عَدالَةٍ القاضي الكاتِب» هل هو عَدُلٌ؟ 
كه قل الكتابّء وإلّا لم يَْبَلُ إذا كان فاسقّاء [وا 8 يج قَضْاءَه فإِن 
0 نه ْلَه قال: أَنْرُ فيما قطئ بن إنْ كان هو [أَقْطَئ للحَقٌّ]" أُمْضيدِ 
نْ تَقَدّمَ إن قاضي بَعْدادَ فقال: : اكب لي إلى قاضي حُلُوانَ 


إلا رَدَدتُكُ ون 


)0 في 0( و(ب): اقلم). 
(؟) في (ج): «قضن بالحق». 
-4١9/6-‏ 


كناب أوب القاضي 
وهَمْدانَ والبّيّ» أينما وَجَدْئُهُ في هذه الكُورَو" أَخَدْثهُ بماليء وقدَّمْثَهُ إل 
قاضيهاء قال: لا يُحْتَبُ إلى هذه الأممصار؛ لعل الطَالِبَ يخ في الأنصار 
كله مضي لو تابي لبه اضيا كته ل فكْبُ له إكى قاضي 
خُلُوانَ أوهَنْدانٌ أوالتَئٌ أوإن قَاضِي كُورَةَ واحِدَ وقَطَئ ل عليك وإنلم 
يجَدْهُ كُنَبَ لهُ [284/ب] قاضي تلك الكُورة إك قاضي كُورَةٍ أخْرَى بما [جاءً 
7 " مِنْ كتاب قاضِي بَغْداتَ ويَفْعَلُ كل قاضٍ عل هذا الوَجْهِ مِن كُورَة إل 
كُورقاء هذا لَفْظٍِ «نَوَادِرٍ ابن رُسْتُمَا. 

«قَإِنْ شَهدَ شاهدانٍ عن كتاب قاضٍ باسْم 3 يَجْلِء وكان الَّدِي جاءً 
بالكتاب غَيْرُه فإِنّ القَاضِيّ لا يَفيَله إل بوالَةِ مِنّ الذي الكتابٌ باسيداء 
هذا لَفْظ ادب القاضي) إِمُلاء. 

وفي الَوادِرٍ ابن رُسْكُمَا: هسَأَلْتُ مدا عَنْ رََجْلٍ أَحَدَ كدابَ قاضِي 
بَعْدادَ إلى قاضي البَصْرَةِ في حَقٌّ لك وبَعَتَ ابْنَهُء قمات [الأث]27 فإنّهُ 00 
منة؛ لأنَّهُ وارثٌ» ويَقْضٍ به وإنْ مر قاضي مَرْوَ بتَيْسابُونَ وكقبٌ يتَيُسابُو 
كك في مزق فلن الاي ب زفقة الب وق علب وقال لإا : إذا 
أَتَيْتَ عَمَلَكَ فادعٌ | تضم ؛ فَيقْضي عليه إِلَّا أَنْ يَكُونَ له [حُجَّمهُ]!'» قال 
حم «لا يجُورُ هذا؛ لأنّ قاض مَرْوَ كان سَمِعَ مِنَ الشّهُودِ تيْسابورَ في خَيْرِ 
عَمَلِء والكتاب برل الود فلا موز أن يَْمَعَ من الشُهُودِ في حَيْرٍ 
عَمَلِداء ولوأنّ قاضِيّ تَيسايُورَ أَشْهَدَهُ بأَنَهُ قد قط عليه بالبَيتَة ة ودَقَعَ 


ان 


)١(‏ قال المجؤهري في «الصحاح» 4٠١/6(‏ مادة: ك ور): «الكورّة: المدينة». 
() في (ج): «عليه. 

0) في (ج): «الابن». 

(؟) في (ج): لحجةا. 
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الأجناس للناطفي 
الكتابّ بذلك إليه» جار قَضاءُ قاضي مَرْوَ عان الحم م بما أَشْهَدَ عليهِ قَاضِيَ 
َيُسابُورٌ | إذا يَجَعَ إى مَرْوَاء وهذا لفْظ انُوادر ابن رسْكُم). 

وفي «أَدَبِ القاضي) م من «الأصْلٍ»: «وإذا أل القَاضِيَ كتابٌ قاض ليس 
ما يَخْتَلِفُ فيه فيه القُقَهاءُ مما ليس بِرأي» الَّذِي أتاة لا يجيه ولا يُنْفِدْ؛ مِنْ 
قِبَلِ أن الَّذِي كَنَبَ الكتابٌ لم يُنْفِدْهُ شَيْناه وإنّما, ينْفدُهُ الَّدِي أتاهُ الكتابُ» 
فلا يد ينبي له أن يَقْضِيَ بالجؤر) ». افهذه اللَّفْكلةُ كَدُل أنَّ القاضِي لا يَنْبَغي له أَنْ 
يقد إل الخمشم لان مدقي ولو مل ذلك مُتَعَمّدًا لا يجُورُ حُكْنناء 
دَكْرَُ في اشر الجاع لأبي بَحْرٍ الرَازِيٍ. ولو أنّهُ غَلِط وحَكمَ بو جارني 
قول أبي حَِيِقَةَ وقالا: «لا يجُور)» ذَكَرهُ ابن ُسْكُمَ في «توادروا. 

0 كر في الوادر محمد بن شُجاع»: «سَيِلٌ أبو عَبْدِالله َُئَدُ مد بن 
شجاع عَنْ رَجُلٍ اسْتَحْلق يَجُلّا عِنْدَ الحاجم عن حَقٌّ ادَعَان 0 
00 نم قال المُدّع عليه للحاحكم: قد اسْتَحُلَفْتَي ولا آمَنُ 
دمغ ني يحي وى اسْيَخْلاقَكَ ايه أويْقَدّمني إك 0 
0 كني وَسَمكَ؛ فإِنّهُ ليس عل الحاجم أَنْ يَحْدْبَ 
له بذلكه ني الحسَن , 0 بن أبي مالِكء عَنْ أبي يُوسفٌ: «فَإِنْ فَعَلّ فهو 
مُبْتدِ ع وليس يُكُرَهُ لهُ ذلك»1. 

ولوأنهُ نكل عَنٍ اليمنٍ يفضي عليه الحاءحمْ بذلك أو ِبَيّئَةٍ قامَتُ» 
يحب عل الحاحم أَنْ مسجل بذلك جلا إذا لَب ذلك منة. 

وفي 'أَدبٍ القاضي» للحَسَنٍ بنٍ زياوٍ: ٠قال‏ أبو حَيِيقَة: :«لا يَنْبَغ 


للقاضي أنْ [يُفْي]9 في القَضاءِ النَخْصُوصٍ في شَيْءٍ يْتصِمُونَ إليهِ ويْفْتي 


إل في (ج): (يقضي». 


-/1ا- 


ثتاب أوب القاضي 

لن لا يخاصَمْ إليه مِئَنْ يَِقُ به20؛ وقال الحَسَنُ: «قال أبو حَنِيفَة: «إذا رََيْتَ 
المُحَدّتَ أ القاضي يُفِْيانٍ فاعْلَم أنّهُ لا وَرَعَ لهُماء وإنّما [يعَذْ]'" مِنْ 
جَهْلِهماا. 

وفي «أَدَبِ القاضي» من «الأضْل): (وأكر للقاضي أَنْ يف للقضاء في 
الخُصُوءٍ» َإنْ كان بيَْداد قُضةً تلاك واجدٍ منهم عل مَرْضِع مَغْلُويٍ 
فادّك رَجُلُ عل رَجُلِء فقال المُدّعِي: َحْتَصِمْ إلى مُلانٍ القاضيء وقال 
الدع عليه: بل كَْتَصِمُ إل قُلانٍ القاضيء رَجْلّا آحََ ومَنِْلُ أْحَدِهِما مِنَ 
الجانِب الآَكَرِ قال مُحَمّدٌ: «إذا كان المُدّعِي والمُدّعَنِ عليه في مَوْضِعِ واحِدٍ 
يخْتَصِمانٍ إلى ذلك القاضي الذي هوف مَوْضِهماك» ولو كان مَِْْهُسا 
يي أَحَدُهُما من جائِب والحَرُمِنْ جازب آكَرَ قال أب ُسق: هذلك 
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للتدّعِي يَذْهَبُ إل حَيْتُْ شاء»» وقال محمد «هو إلى المُدّع عليه؛ لأنَهُ هو 


المَظْلُوبُ1)1» ذَكُرَءُ في اتوادر ابن رُسْتُمَا. 

1 )ب] جنْسٌ: قال: الحَبْسٌ في [وَضع]" المَرْعٍ لأَضْحابٍ 
المَحُبُويء فَيَخْرَحُ مِنْ حَقّ المُدّع عليه للمُدّعِي بإظهار ما [جَناه]!" مِنَ 
امال وقد روي عَنْ عَلٌ ينه أنّهُ اتحَدَ سِجْنًا سَمَاهُ نافِعًاه كُخانٍ يخْيِسُ 

بابا عَدِيدًا أوامرأ كيّسا 


)١(‏ هذا هوالصواب» وفي 0( و(ب) و(ج): ؛يعدان». 
0( في (ب): الموضع). 
(©) في (ج): لخبأما. 

دولاط- 


الأجناس للناطفي 
ألا ترافي كُيّسَا مُكيّسالا) 

وقال في ١كتابٍ‏ كُفالَةٍ الأَصْل): «قال أَبو حَنِيفَةٌ: ايَنْبَفِي للإمام أَنْ 
يَحْسَ في الدَّيُونِء قَرْضًا كان أو غَضبًاء أُونَمَنَ ميج أومَهْرًاء لَكِنّه لا 
ليخْيسُهة]"" في أ وَل ما يُقْدَمُ إليه وَلَكِنْ يَقُولُ له: كُمْ فَأَرْضِيِ فإِنْ عاد إليه 
ثازيًا حَبَسَهُ)» وهو قول أي يُوسْفٌ وححَمّيِ م يسألُ بَعْدَ [ما]'") حَبّسَهُ ع 
حاله». 

وفي «أَّدَبٍ القاضِي» للحَصَّافٍِ مِنْ قول تَفْسِه: «الشواب اع عِنْدَنا]!: أَنْ 
لايِحْيسَهُ حو يَسْألهٍُ : ألك مال؟ أويسأل عن ذلك7 غير َه فإنْ قال: لي ماله 
حَبَسَهُه وإِنْ قال: لا مالّ لي قال القاضي للطاليِب: بَيّنْ عِنْدِي أنَّ له [ماله]0) 
حقّ أَحْيسَهُ إن أقام بَيَكَةٌ بَيْنَةَ حَيَسَهُ. قال اوعدن نر بين وَسَكُم: 
«إِنْ قال قَبْلَ حَبْسِهِ: أنا قب قم البيقة ع إغساري» أو اسل غَيْرِي عَنْ ذلك» 
قال أو حَنِيقَةَ: ل أل عه رأخيشة خْيِسهُ شَهْرَيْن ن أوكلائة أَهْمُِ كم سال عن 
حالهء إلا أَنْ يَكُونَ مَعْدِ مغرو ا بالششرة فلا أخيشة» 

وفي «١كتاب‏ كُفالَةٍ 7 :اكه كه القاضي في الحَبيسن شَهْرَيْنِ نء م يأل 
عَنْ يَسارِهِ وعُسْرَتِه فإذا كَبَتَ عِنْدَهُ إغسارهٌ جِيكيذٍ أُخْرَجَنُ ولم يخْلٍ بين 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (٠إرقم:‏ إ209؟). 

(؟) في (ج): «يجب». 

(*) من (ب) فقط. 

(؟) في (ج): اعنديا. 

(5) بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: "من»؛ والصواب حذفها. 

(3) كذا في #اليناية» للعيني (7/5؟)» وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «مال». 
-9/1ا- 


فتاب أوب القاضي 
الِب وب بين ويَبْدكُهُ معة؛ لأنّ عليه [َيْئَا حالّه]”): فلهُ مُلارْمَتُة. 

وفي «أَدَبٍ القاضي») لحن بن زيادٍ: : «إِنّ]!" قال المَظْلُوبُ : لعي كذا 

د درْممًا ولي عليه بين أَحِيءٌ بها عَدَا أُوبَعْدَ غَنِ [83/أ] قال أو 

حَنِيقَة: دلا أَحْبِسْهُ ولا لَخْدُ مِنَّ نَ المَظْلُوبِ كَفِيلًا» وقال أبو يُوسُفَ: جب 

عل أن ْ يُعْطِيّهِ كَفِيلًا». وَإنْ مَهِدَ للمُدّعِي يَجُلُ واحِدٌ له هَيْقَةٌ هَيْكَةُ الصَاِينَ 


2 


حيس المَظُلُوبُ حور يَحِيِءَ الطَالِبُ بِالآخَرِء وأجلَهُ كلاه يام فَإِنْ جاءَ به 
إلا حُنٌّ سَبيلُ. 

وفي «كتاب كمال ة الأصْلٍ»: (وَمَسْكَوِي في حَقٌّ الحبين الجر والعيبِكء 
والبالُِ والضَّمِيُ المَأَدُونُ والأجانِبٌ والقراباتء إِلّا الوالديْنِ والأجدادٍ 
وَالجدّاتِ؛ فإنهم لا يُحْبَسُونَ في دَيْنِ هذا المُدّعِي - [فهؤلاء ذوو]7" أَنْسابهِ - 
إل في تَمَقَّةٍ الضَّغِيرِ فإنّهم يَحُبِسُونَ بَعْضًا بِدَيْنِ بَعْضٍ). والمُكاتبٌ إذا كان لهُ 
مال عل مَوْلاُ إنْ كان ين دين مال الكتابَةِ فإنهُ لا خيس وإنْ كان مِنْ 
)"عبر جلين مال الكتاية له حَبِئة 

وفُّقَ بينهما: بأنَّهُ إذا أن من جذييو ل أن كيرت بويمال الكتابَةِ 
وإذا كان مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ليس له أنْ يَحْتَسِبَ يمالي الكتابّةك والمَوْلَ لا 
يخس مُكاتبَهُ يمال الكتابَة والعاقِلةُ لا يُحْبَسُونَ بما لَِمَهُم مِنْ تَحَمّلٍ الدَيَةٍ 
إذا كانوا من أَهْلٍ وان وإنْ كانوا من غَيْرأَهْلٍ الديوان له حَبْسُهُم لذلك. 


2- 


وفي «توادر عَِيّ بن يَزِيدَ دَ الطَبَرِيٌ ىئ2: سَألْتُ ندا غَنِ المحبوسسن إذا 


)١(‏ هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): "دين حال». 
() في (ج): «إذاك. 
() في (أ): الهؤلاء ذوي»» وليست في (ب). 
(4) من (ب) فقط. 
-/الا1ط- 
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الأجناس للناطفي 
مات له وال أووَلٌ فلا بَأَسَ بإخراجه وما لِمَيْرِهِم فلا يُخْرَجُ). وفي 
«الْكَيْسَانِيَّات): : «قال مُه حَمَدٌ: «المَحْبُوس يَكَنَوّرُ في الخبس» ولا ير ب 0 | 
الحمّامه ولو اتاج إن [الجماع]" لا بَأْسَ بأن كدْخُل يَوَْفُهُ أوجاريثة 
قَيَطؤُها يحَيْتُ لا يطَلِمُ عليه أَحَدلا. 

وفي «توادر ُحَمَدٍ بن شّجاع): مُخْبَرَنٍ الحَسَنٌ بن أبي مالك عَنْ أبي 
يُوسُفه ايُمَْعُ المَخيوس مِنْ وَظءٍ الحرائرٍ والإماء» ولا يُمَْعُ مِنْ أَنْ يَتَرَرْج 
ولا مِنَ الرُوارِأَن يَدْخُُوا عليهء ولا مِنَ اللَّباين والطّببٍء ولا مِنْ شِيْءٍ مِنَّ 
3ب الطّعام؛ ولا من نَ ابيع والشَّراءِ في حَبْسِدا. 

وفي «كتاب كفالَة ة الأَصْل): «ولا يدر المَحبوسش ْمعَةِ ولا عِيد ولا 
جنازرَة قَرِيِبٍ أوبَعِيف ولا حَعًا. وفي أدب القاضي للخَضّافٍ: «في 
المَحْبُو في اليس إذا مض فَأَطالٌ وليس هناك مَنْ يَخْدْمُكُ أَخْجَهُ مِنَ 
الحذي». وفي اتوادر ابن رُسْهُمَ؛: اوالمَلْرُومُ في الال لا يُنَْعُ مِنَ الغائطء 
والدُخُولٍ إك المَنْزِلِ للغائْطِء ولو أَعْطاء الذي أَلْوَمَهُ مو مَوْضِعٌَ الكنِيفٍ! له أَنْ 
يَمْتَعَهُ مِن إنْيانٍ مَنِْلك). 

وفي كَفالَة الأصْلِ»: :الا يمرب ب المَحْبُوسٌ في الدَيْنِء ولا ب ل 
يواجر يل" ولوسَألٌ القاضي عنة في السّرّ مهد دَ جماعةٌ أنَهُ موي وأنّ له 


[مالا]0» رك المَحْبُوسُ في السّجُن أَبَدَا حي يودي ما عليه). 


(0 هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «الحماما. 

(؟) قال الرّييدي في «تاج العروس» (73/66 مادة: ك ن ف): اسَمّيَ المرْحاضٌ كُنِيقَاء وهو 
الَِّي 5 تُقْضَى فيه حَاجَة الإنسانء كأنَهُ كي فى أَسْترِ الكواجي». 

(؟) في (ج): (يوجعدا. 

(؛) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «مال». 


-1١98- 


قلس 


200 
وفي اتوادر ابن رُسْتُمَ): افي امْرَأةٍ لَرِمَها دَيْْ كَبِينٌ كيف بِلازِمُها أضشل 


الديُونٍ؟ قال محمد ايُلازِمُوئها بالتّهارء إن شاء صاحِبٌ الدَيْنِ وَِنْ شاء غَيْر 
مِنَ اليّجالٍ في مَوْضِع لا يُخَافٌ عليهاء إِلّا أنّها لا يخنُونَ الال بها باللّْلِ 

وفي انَوادر ابن سَماعَةً عَنْ حُحَمّدا : لإذا مات البَجْلُ وفي الوَرَكَة كبيرٌ 
وصَغِينٌ وللميّتٍ ع يَجْلٍ دَيْنَ [فْحَبَسَه]" الابنُ الكُبِينُ كُمَّ راد أن 
يظَلِقَهُ [القاضي]("» لم مُظلِفهُ القاضِي حك يَسْتَؤئِقَ للصّغارِ». ولوكان 
المَحبُوسٌ يَخْتالُ في المُرُوج لقره أويَظلْبُ العُمّالَ لِيُخْرِجُوئَهُ قال 


محمد «فإنّ المَحْبُوسَ يُوَدّبُ بالسَّوْطٍ حقٌّ يَنْتهِيَ عن ذلك»» والثة أَغْلم. 


© © © 


مسي اث ب تر 
00 من «المحيط البرهاني» لابن مازه (261/8) فقنط. 


(9) من (ج) فقط. 


-هول/امط- 


قاس شاي نح 


كتابُ الشّهاداتِ 


قال: إِنَّ الله تَعال كلق البيّناتِ في الأمُور عل حَسَبٍ الإمْكانٍ في ذلك 
التَّْء يدك عليه: جَوارُ قولٍ القابكة في الولاةة امْرَة واحِدَةٌ؛ لأنّ الغالِبَ 
ون البتجال هود الَو عِنْدَ الكظر إلى عَوْراتٍ النٌساءء [كأشقيظ]؟© إبباث 
ذلك في حَقَّهِم وتْقِلٌ إن النَّساءِ؛ لِعَدَمِ غَلَبَةِ المَّهُرَةِ عليهنَ في ذلكَ. 

620 ويُفْسَلُ قول المَرَأةٍ في ظَهْرِها وَحَيْضِهاء وفي إباحة وَظيِها 
وكخربيها في حَقٌ الأزواج من حيخ لا يََوَصَلُ الوح إلى ذلك إلا من 
تون وبمكْلِه في البياعاتٍ والإجاراتٍ وسائر اعقو لما أَمْحَنَ التَوَصّلُ 
إلى [إشبائه]”" مِنْ جِهَةٍ التجاليه لم يحم فيه الاْتصارُ على يهاةة النّساء 
المفرّداتء ومَعْنُومٌ أنّ عِنْدَ حُصُورٍ الإنْسانٍ حُصُورٌَ وَرَنَيِهِ في الغالِب ذُونَ 
الأجانبه ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُخِينَ» جار اليجُوحٌ في ذلك إك قولهم؛ 
كما يجُودُ ذلك بحُصُورٍ جنارّته. 

وكذلك الأَنْحِحَةُ قد وْضِعَ في الشّرْعِ على إظهار [أَنُسايها)!''» وقد رق 
عَنٍ التبيّ ِيَتَعبووَسَرٌ: أنه ما تَرَوّحَ بعائقة كينها قال: [أَظْهِرٌوا]!'' 


)١(‏ في (ج): افإسقاط). 

(؟) في (ج): «إتيانها. 

() في (أ) و(ب): الأسبابها». 

()في (أ) و(ب): «اضمنوا»» وفي نسخة كما في حاشية (أ): تأصهروا'. 
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كتاب (لشهاوات 
عِرْسانِكُم”. والَعْرِس فيما يُظهَنُ فكذلك ذلك [مِن]"' جِمّةٍ الجوع 
إليهاء وأقِيمَ ذلك مقامَ التعايَةء وكذلك القضاءً لم تج العادهُ يخضور العَوامً 
عِنْدَ التي حِْسَ السَّلاطِينِء فإنْ قُرِىَ كتابُ التَولِيةِ وجُلِسَ للحُكم مِنْ 
غَيْر إنْكار أَحَدٍ كان ذلكَ طَرِيقًا لِمَعْركَيهه 

قال في "كتاب كاج الْأَصْل»: الو تَرَوّج مره نكاحًا ظاهرًا أو عَرّسَ 
بهاء وقد دَخَلٌ بها عَلانِيةٌ وأقامَ معها َيّامّا ومائث» فَلِجَمبعِ الجيرانٍ أَنْ 


يَمْهَدُوا أنّها امْرَتُهُ وإنْ لم يَفْهَدُوا الشكاح» ولا يَسَعْهُم أن يَكُمُوا عَنِ 
الشّهادَة أنّها امرَأَيةُ». «وكذلك لو جَحَدَ وَرَنَةُ الرَّْجٌ التكاحَ لومات الرَّوْجُ 


في 


ون لَمْ يَْهَدُوا الئكاع مَشْهُودًا لا يَْبَفي لِأَحَدٍ أنْ يَشْهَدَ به إلا مَنْ حَصَرَ 
أَضْلّ التكاج» ذَكْرَه ابن شّجاع في «توادروا. 

وقال حُحَمَدّ في «الإمْلاء» رواية عَمْرِوبِنٍ أبي عَمْرِو: © له ع 
ِأَحَدٍ أن يَمْهَدَ إلا أمْرِ مَعْرُوفٍ ظاهِر». وفي «التِلافٍ المّهاداتٍ) إِمْلاء: 
"قال أبو حَنِيفَةَ في «التكاح»: «إذا بَى بها وأَغْرّس بها عَلانِيَة قُبِلَ المَّهادءٌ 
عن التكاج وإِنْ لَمْ [2410/ب] يَشْهَدُوا التكاع». «فإذا سَمِعُوا مِنَ الاي ذلكَ 
- وهو أَمْرٌ ظاهِرٌ - يجُورُ لهم أَنْ يَشْهَدُوا بالتكاج فيما بينهم وبين الله تَعالن» 


:مقر/١( لم أقف عليه بهذا اللفظ» وأخرجه أبن راهويه (؟/رقم: 145) وسعيد بن منصور‎ )١( 
8؟) والبيهقي (90/7؟) من حديث عائشة:؛ بلفظ: «أظهروا الشكاح؛ واضربوا عليه‎ 
والبيهقي‎ )٠١85/5( بالغِزْبال». وأخرجه أيضًا ابن ماجه (/رقم: 1855) والترمذي‎ 
:)1857 (29:/9)؛ ولكن بلفظ: لأعلنوا النكاح؛. قال الألباني في «الإرواء؛ ("ررقم:‎ 
(اضعيف)!.‎ 

(9) من (ج) فقط. 

(؟) من (ج) فقط. 


-م1- 


الأجناس للناطفي 
والصحِن]”" لو أَخْبَرُوا القاضِي أنّهم لم يحْصُرُوا أضْل الشكاج فإِنَّهُ لا يَقْبَلْ 
عَهِادَتهُم فيه ولا في غَيْرِو» ذَكْرَهُ في وار ابن رُسْكُمَا. 

وما في المَهِْ فقد دْكْرَ ُحَمّدُ بِنُ الحَسَنٍ في «الإملاء؛» رِوايَةٌ عَمْرِو بن 


ًَ 


عه 0 : يعديء 2 5ه 20 
أبي عَمْرو: «إنّهُ لا يَْبَغي هم أَنْ يَشْهَدُوا علق تَسْمِيَةِ الصَّداقٍ بِالأمّرٍ الظَاهِرٍ 


بالسّماع إِلّا أن يحْصُرُوا ذلك» ويَشْهَدُوا عل شَهادَةٍ مَنْ حَطَرَه). 
4ه 8 


وقال مُحَمّدُ في «تَوادر هشام': «في قَوْعٍ خَرَجُوا مِنْ لاك رَجْلٍء وخارِجٌ 
القَوْعِ لم يَمْهَدُوا [علل تَسْمِيَةِ الضّداق]!'» فَأَخْبرُوهُم أنّها وُوجَتْ عن كذا 


وسقسمو 


وكذا مِنَ المهْرِ ثم الحتِيجَ إلى شَهادَةٍ الخارجين عل المَهْرِ' يَسَعهُم أنْ يَشْهَدُوا 
المَهْرِء فإنْ قالوا لُحاكم: سَمِعْنا الّذِين شَهِدُوا الهلاكَ يَقُولونَ: إِنَّ المهيرَ 
كذاء لم تُقْبَلُ شَهادَتُهُم). 

ولو شَهِدَ شاهدانٍ عل مَوْتِ رَجُلِه ولم يُعاينا ذلكء لم يجْوْ لما أَنْ 
يَشْهّدا به إلا أنّْ يَحكُونَ المَوْتُ مَشْهُوداء فَجارَ لِمَنْ سَيعٌ لذلك أَنْ يَفْهَدَ 
ِمَوْتِهِ عِنْدَ المام إذا قال المُخْيِرُونَ: نحن دَكْنَاهُ أو مَهِدْنا جنارَكة)» 
5" في اشهاداتٍ الأضْل)». 

«لَإِنْ لم يَكَُنْ مَؤْهُ مَشْهُودًاء أو أَخْبَرهُ عَدْلٌ أنَهُ عايّتَهُ حِينَ ماته أو 
مام ريه ار رةه صسو لبر 2 . 0 1 
شَّهِدَ جنازّتة» وَسِعَهُ أنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ مات فيما بينهُ وبين الله تعال» ولا يِفسَرْهُ 
للقاضيء فإنّهُ لا يقْبَلُ شَهادَتة ذَكُرَهُ في الوادر ابن رَسْتُم و'العَمْرَويّاتا. 

فد اح دي وي ست لور يه* 0 0 

قال أبوحَيِيفة: الإذا أخَبَرَ»كَ رَجْلْ عَذْلْ أنَّ فُلانًا مات بإفْرِيقَيّة مِنْ بلادٍ 
المَغْرِبِء وَسِعَكَ أَنْ تَفْهَدَ بمَؤتِداه وقال أبويُوسُّقٌ: «حيّ يمِيرَكَ شاهِدٌ 


)١(‏ في (ب): الكنهما. 
(1) من (ج) فقط. 
(7)في 0ج لذكرا. 


-١856- 


كتاب الشهاوات 
عَدْلُه ولو أَخْبَرَكَ عَيْدٌ عَدْلٌ لا يِسَعهُ أن يَشْهَدَ يإخباروا. 

وقال في ١كتاب‏ 23 شهادات الأَصْلِ»: دلوا ؛ خْبَرَكَ اليَجُلُ المَدْيُونُ 
بجلؤلك أذ لفت وزونجة كك اليثل من أرص أطرية تشع قنش 
يَصِدَءُ يَصْتَعُونَ عل المَيّتِ لا يسَعُ لِمَنْ شَهِدَ المَأَتَمَ مَ أن يَفْهَدَ عن مَوْتِكِ إِلَا أَنْ 
وق المي في هذا الساد الَِّي يه المَأتم وأ ما يَضتع هله عن 
اموه وائتشَرَ وهر أنه مات مُلانَُ جارَلهُ أَنْ يَفْهَدَ عل مَوْتَهِ وَإْلم 


1 


وَإِنْ شَّهِدُوا عل رَجْلٍ أنه كُلانٌ الفلا وَأ المَيِّتَ مُلانٌ ابِنٌُ قُلانٍ 
الفلاي» وهو ابنُ عَمَّهِ ووارِثُهُ لا يَعْلَمُونَ لهُ وارنًا غَيْرَه © ولِقْلانٍ المَيَّتِ دارٌ 
في [يَدَيْ]"" قُلانٍ مُقِرٌ بهاه غَيْرَأنّهُ لا يُعْرَفُ له وارِثٌ» والسَّاهِدانٍ عَدْلانِء 

اد من سَمعَ مهما أن هد عل السب يع إليه لد يمف لوشهة 
ل و ا 
النَّسَبُّ مَشْهُورًا مَعْرُوفًاا. 

قال طُ أبو العبّاين: لم يَشْتَرِطٍ الشَّهَادةَ بِإِخْبارٍ يَجُلَيْنِء وقد مهد 
ذلك بإخْبار رَجُلٍ عَدْلِ» وفُرّقَ بينهُما: أنّهما لو تحمّلا الَّهادَة مِنْ هذين 
صَحٌ تلماه كذلك إذا سَمِعَ مِنْهما يَصِنُه ولا كذلك في حَقٌ الواحي؛ لأكه 
لو تحَمّلَ عنة الشَّهادَة علق الشَّهادَة لا يَتعلَقُ بها الحَكُمُ؛ فكذلك يسَماعِهِ 
منه. 


وقال أَبِوحَنِيقَة في «البَرامِكة»: «إذا رَأَيْتَ ” يَجُلّا قال أناكُلانَلَمْ 


كعك أن فود عل ذلك حقٌّ تَسْمَعَ مِنَ العامّةِا وقال أبويُوسّفٌ: «إذا 


إل في لج «يدا. 


عمد 


كس -_ 


الأجناس للناطني 
مَهدَ عِنْدَكَ عَدْلانِ وَسِعَكَ أن تَْهَد هونم يَفْهَدْ عِنْدَكَ أَحَدُ وَطالٌ 
مُقامُهُ معك» َحَدْلُ ذلك أَنْ تَقَعَ لمَعْرقةُ في قَلْيكَه وَآن يُقِيمَ معك سَنَدُ 
هذا أَدْقٌ ما يَحُونُ)» كُمَّ يَجَعَ أبويُوسّفٌ عنة» وقال: ايَجُورُ فيما دُونَ سَنَةاا. 

وقال في «اختِلافِ الشّهاداتِ) إِمْلاءً: لإذا تر اليََجُلُ إن القاضي في 
خَجْلِسِهء والّاسُ عِنْدَهُ يقولونَ: هذا [284/ب] القاضيء وَسِعَ مَنْ سَمِعَ ذلك 
أن يَهْهَدَ أنهُ القاضضي عل ايه ونََي وَإِنْ لم يَحُنْ رَآهُقَبْلَ ذلك في قول 
أبي حَنِيقَة وأبي يُوسَّ)» وقال في «البَرامِكة): «قال أبويُوسُّفَ: «لا يَشْهَدُ 
حقٌّ تَقَعَ مَعْر قَةُ ذلك في [قَلْبو]”). 

وأمّا في الوّلاءِء قال أبو حَنِيقَةَ وحَحَمّدٌ: ١لا‏ [يَشْهَدُونَ]؟" علن الوَّلاءِ أنَّهُ 
مُعْتَقُ قُلانِ حقٌّ يَسْمَعَ الكَيْرُ مِنَ المَوْلَ؛ لأنّهُ قال: فِيهِ عِنْقُ وَجْه وقال أبو 
ارقف وغن. مقرل مل الأنيه تزف حكيكة ملك اب عباين» 
ذَكْرَهُ ابن رُسْكُمَ وغَيرُُ وقال أبو يُوسّفٌ في «كتاب اللَّهاداتِ) إمُلاء في 
«الؤلاء»: «يَجُودُ أَنْ يَهْهَدُوا بالسّماعٍ مُعَاقِلَُ الدَّيِ كالنّسَبِء وأمّا في الييراثِ 
الي مُسْتَحَىٌ به الإرْثُ لم أَْيَلْ فيه السّماعٌ كما قال أَبو حَنِيمَة» وقال 
ُحْمَدُ في ١نَوادِر‏ ابن سَماعَةً) مِكْلَ قول أي يُوسُفَ. 

وفي «نَوادِرٍ أبي يُوسُفَ' روايّة ابن سَماعَةً في المَسْجِدِ: ايجورُ إذا قالوا: 
َهْهَدُ أنَّ هذه عَهِلّهُ هَمْدانَه وأنّ هذا مَسْجِدُهُما في باب [فْبَيْلَ]!”' [وجد 
الَسامّة]"" وحَحْمَلُ التي أنه يُورُأَنْ يَمْهَدَ بالسّماع كالنّسَب والمَوْت. 


(1) هذا هوالصوابء وفي 4 و(ب) و(ج): «قلبك». 
(؟) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): اليشهدواا. 
(*) في (ب): "قبل)». 

(؛) كذا في (أ) و(ب) و(ج). 


-عخ8- 


قتاب (لشهاوات 

قال الشَيْحُ أبو العبّايين: فقد حَصَلٌ مِنْ هذه الجئآة أنه يجوز أن يَفْهَدَ 
بالتلاغاتٍ في أَرْيَعِ مَسائِل: أَحَدُها: المَوْتُ» والقّاني: النّسَبْه والقَالِِتُ: 
القضاك والرَابع: التكاغء ولا ود في عر ِ: الطلاق» والعاقي» والقلي» 
والجراحاتء والعُصُوبء والدّيُونٍ. 

جِنْسٌ: في رَدٌ الشَّهادةِ وقَبُوها بالأَمْسابٍ والأَسْبابٍ. 

قال: مهاد الأنُساب غَيْرُ مَفْبُولَةِ لِمَنْ [يُنْسَبُ]؟" إك الشَاهِدٍ بالولاد» 
أَوْمَنْ يَدْمْبُ الشّاهِدَ إلى المَهْهُودٍ له بالولايء وقد رَوَتْ عاؤِقَة وَعَإيَةَعها أنَّ 
الكَم صَِرتَعَيوَمكٌ قال: دلا كَجُورٌ شَهادَةٌ [25/أ] الوالد لِوَّلَدِدِ ولا الوََدِ 
لوالدي ولا المرَة لوَْجهاء ولا الج لامرَِهء ولا العبْدِ سي ولا السّيِّد 
لعب ولا الشَّرِيكِ لَِرِيحَِ ولا الأَجيرٍلمن اسْتأَجرَة”2. 


ك0 


وجُمْلَةُ ذلك: أنّ المّهادة فُرَدُ لأَجْل القهْمَةٍ الى تَلْحَىُ المَاهِدَ في 
سَهادَتهِء وَهُمْ لا يَلْحَقُهُمْ العّهْمَةَ قَلَمْ يُقْبَلُ سَهادَثُة. 


قال في اكتاب قهادات الأَصْلٍ»: «لا يجُورُ شَهاده الود لأَِيهِ ولا لأمَّهِ 


وَلَدهِما. 

وفي ١كتاب‏ دَعْوَئ الأضل): «رَجُلٌُ وامْرَةٌوَلَدَتْ هي وَلَدَاه فادّعَتٍ المَرْاةٌ 
أنه مِنْ رَْجهاء وجَحَدَ الرّوجُ ذلك» َمَهِدَ على الرّوْج أَبُهُ أو ابْثُهُ أنَّ الوَلد 
ابنُ الرَوْج مِنْ هذه المَرأَِ جار ذلك» وتُْبَلُ سَهادَتهُما عليهء ولو شَهِدَ ابن 
المأ له وَجَدُها عل إقرار الرّوْج بذلك لم يُقْبَلْ؛ لأنّها جَيِيمًا يَشْهَدانٍ 


)0 في (ج): الفسباا. 
() لم أقف عليه مسندًاء وأورده الديلمي في «الفردوس» (ه/رقم: 7778). 
-1١86-‏ 


الأجناس للناطفي 
إواليهِما'. ون ادَعَك الرّوْجٌ بذلك وَجَحَدَتٍ المَجْةُ قَقَهدَ عليها أَبُوها 
وَجَدّها أنه وُِدَتْ من وأنَّها قد بذلكء اخْتَلَفَتٍِ الوّوادَ يَهُ في ذلك» قال في 
«كتاب ذَغْوَءا ل الأصْلٍ» رِوايّة شاع: الم تَجرْ مَهادَتهُمااه وقال في «كتابٍ 
دَعْوَىُ الأَصْلٍ) رواية َه أبي سُلَيْمانَ: اتُقْبَلُ شَهادَتُهُما» وذَكَرَ نَحُوَهُ في «توادر 
ابن رُسْكُمَا: : قال ححَمَّد: : «رَجُلُ عَهِدَ لابن ابْنهِ عل أَبِيهء تُقْبَلُ هَهادَ 206 رٍِ 

وَجْهُ روايّة أَبي سُلَيْمِاك: أنَهُ حي يَمْهَدُ عليها لَمْ يَصِرْ جا ليها بل 


و عاة 


ير كا بع شق هلهم بايد تبواكج 4 1 رجَدَا بِمُوَحَبٍ 
الشَّهادَةِ و[الكَّيْء]!" لا يَئْنِي مُوجَبَ نَفْسِهِ 
يذلاك هليف با ب جبّتْ بَراءة الأصْلٍ لم مُجْعمَلُء »كَأنَّ البَراءةٌ 
مُتَعَلَقَةٌ عن الحوالة؛ لِأنٌّ هذه البَراءَة تُوجبٌ الحوالّة» فلا كَنْفِي مُوجَبَ 
تَفْسِهاء ولهذا قُلْنا: قرا لوكي بالحُصُومَةٍ مّة491/ب] عل مُوَكلِهِ أَنَهُ دُقَدٍ 
وداه : بيه لحت يعد جو ز إفراره» وكان ذلك موحت 
وفي «الجامع لكيره : «ابنا 0 مهدا للَّذِي 0 


0. 


َجن وكذلك مَهِادَةٌ أؤلادهِماء ولو 2:5 عاعشا كا الزن تاهما لم جر 


ولا يجُورُ دَفْعُ الرّكاة إليه» ولا يوار ثان)! '..وقآل غء ىَ في «توادر هشاع» قال 


في ابن مُلاعَنَةٍ عام يت لِرَوْجِ أ الذي تفاة). 
«وشَّهادَةٌ الأَعِ لا أخبه وَأخدد وأا لادهما تَجُونُ وكذلك الأَعْمامُ وأا لادُهُم» 
وَالأَخْوال والعَمّاتُ والحالاث وأَؤلادهُم جور عَهادَتُهُم لِبَعْضِهم بَعْضَاء 


)١(‏ كذا في #البحر الرائق» لابن نجيم (175/9)؛ وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «السعي». 
(؟) «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص 178). 
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ثتاب الشهاوات 
وكذلك لأُمّهِ مين الضاعَة ولِأمٌ امي ولّؤج ابت ولأمّ ارده كه في 
«شَهاداتِ الأصْلٍ). 
نَوْعٌ من قال: الأجيرُ أَجِيران: خاصٌ وعامٌء فالخاصٌ كالأجير المياو. 
وَالشُشَاهَرَة"» والعام ا أجِيرم مُفْتَرَكُ مِفْلْ الحيَّاطٍ والصّبَّاعْ والإشكافٍ 
والقَضَّارٍ والضَائِعِ فكن كان [أجَددا يا لا تُفْبَلُ مهائكة كن أمقا عر 
ومّن كان مُشْتركا »ا ييل عَهادَثْهُ لمن اسْتَأَجَره 
والقَرْقُ بينهما: أن الجر الحا يشقيق الأ َه يكَسْلِيمِ تَفْسِهِ 
أتكا جَر في مد الإجازة ون لم وشغيلة لِّي اشتأجر سياه 
5 يَسْعَحِقٌ الأَجْرَةَ عليه مكح عق : اسْتَأَجَرَهُ للمَّهادَةِ ولا كذلك في 
ابر انقا 4؛ لأَنَهُ لا يَسَْحِقٌ الأَجْرَةَ إلا بِالعَمَل. 
مقا شَهِدَ عير مول عمل الإجازة ذلا يق الأجرةه وإلية أشارٌ 
مد في ميل رُسْتُما» قال: «لا أُجِيدُ عَهادة أَجير المُشاهَرَةٍ للمُستأجر؛ 
لأَنَّهُ شَرِيكُ في ماله للخِدْمَةِ [0؟/]] فكان عَبْدَهُ [فَلَحِمَتْهُ]!" القهْمَةه قال 


ان 


في «المُجَرَّدا: اوآل بو حَنِيقَة: : ١لا‏ د يَنْبَغي للقاضي أَنْ يجيرَ عَهادَةَ الأجير 
لأسْتاذ ولا الأمتاذٍ لأجيروا». 
وقال في «اكتاب شهاداتٍ الأَصْلٍ): «وشَهادةُ الأَجِيرٍ إذا كانت في يجارَةٍ لا 


)١(‏ قال ابن سِيدَهُ في «اللحكم! (٠:ءوه‏ مادة: ي وم): «ياوَّمْتُ البَجِلّ مُياوقَةٌ ويواماء أي: 


عامَلْيُهُ أوَاسْتأَجَرثُه لليّوعا. 
() قال الفيروزآ بادي في «القاموس المحيط» (76/6 مادة: شه ر): ا"شاهَرَهُ مُشَاهَرَةٌ وشِهارًا: 
اسْتَأَجَرَهُ لِلسَّهْرا. 


(؟) هذا هو الصواب» وفي () و(ب) و(ج): «أجيرخاص). 
(؛) في (ب): «فلحقها. 
- لاما - 


الأجناس للناطفي 
جور في شَيْءٍ وَإِنْ كان عَدْلّاا وقال في «كتاب زياداتِ الأضْل): «تُقْبَلُ 
هاده الأجير لأُْتاذِوا. 
قال الشَيْحُ أبو العبّايس: هذا حَحمُولُ عن الأجيرٍ المُشترَك؛ لأنَّهُ دَكُرَفي 
نواد ابنٍ رَسُْم): : #قال محمد «لا أجِير مهاد أجِيرٍ المُشَاهَرَةِ وَإِنْ كان 
جما مُشْتَرَكا قُبِلَتْ شَهادَتُهًاء وفي «توادر هشاعا: : اسَأَلْتُ عُحَكَدًا عن يَجُل 
بعاد ا يَوْمّا واحِداء فَشَهِدَ 5الأجية فى ذلك اليَوم» لا يُقْبَلُ في القياين» 
كك جو مار حا فق لم بخيل حك دَهَبَ الشّهُْ كم عَدَلَ 
بعت ذلك قال: أيطلها؛ ؛ الأن]"' بِمَنْزِلَةِ يَجْلٍ عَهِدَتْ له امْرََنهُ #8 0 
و حقّ طلَّقَها كم كه عَدَلَتْ أَيُظلك مهائتهاك. 
ورَأَيْتُ ف الوادر تكد بن شجاع): ارَجُلُ َهدَ د لامرََِهِ وهو عَدُلُ» ف 
3 يَرْدٌ الحاكم سَهِادَتَهُ حٌ' حي طَلَّقَها ثانِيًا وَانْمَضَتْ عِذَّنْهاء فإنّ الحاكم د يُنْفِدُ 
0 وَإِنْ شَّهِدَ وهو فاسِقٌ فلم يَنْفِذِ الماكِمْ حقٌّ ّم تاب للا يُنْفِدُ شَهادَتَهُ؛ 
نَفي الوّْج مُهْمَةُ عارص والفاييقٌ مَظرُوح الشّهائها. 
وفي اثوادر جشامة. «قال مُحَمّدُ: : افإن شَهِدَ ويس أَجيرك ل 
جيرًا له قَبْلَ القّضاءٍ بِشَهادَته فإنَّ بطل الشَّهادَة فإن لم ُ دَ شَهادَتُهُ حقّ 


2 


خَرَجّ مِن الإجارة 5 ثم م أعادَ الشَّهادَة تُقْبَلُ سَهادَتُة)). 

وفي انَوادِرٍ ابن رَسْتُمَا: : اقال محمد الو هَهِدَ يَجْلُ لامْرَأَوَيحَق كم 
تَرَمَجَّها جَها قبل قَبُولِ القاضي» بَطلَّتْ شَهادَتُة)). 

نوع منة: قال: ل مَوْضِعِ رد الحاحِمٌ شَّهادَةَ الإنْسانَ [:29/ب] بمعئىٌ 
َحْكُومٍ به ثم عاد فَمَهدَ بذلك الشَّيْءَ بعد رُوالٍ ذلك المَعْوِء لم تُقْبَلُ 


)١(‏ في (ب): «لأنها. 
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ادنك ول مَوْضِع رد الشّهادة حصَلٌ بذ لا يُحْكَمْ بي نه لا يُقْبَلُ 
مَهادَُهُ في ذلك الشَّيْءِ وَإِنْ زال ذلك المَعْئ الماع من الشهاذة. 

وقُرّقَ بينهُما: بأنّ ما يكم به ِل الرَقْ والحشفْرٍ والجنُونٍ والصّعْرلم 
يكن هؤلاء مِن أَهْلٍ الشَّهادَةِ لذلك نقولُ: إذا حَكَمَ بِقَهادَتِهم؛ وقد خَفِي 
عن الحاحم حالَهُم كُمّ الَعَ عل ذلك يَنْقْضُ الخخم ولا كذلك مالا 
يُحَْكَمْ به مِذلُ العهْمَةِ فإنّ الحاححمَ لا يَحْكُمْ بذلك؛ فكان الشَّاجِدُ من أَهْل 
الشَّهادَةِ وإنما رُدّتِ الشَّهادَةٌ للتّهْمَةِ فكان رَدٌُ الشَّهادَةِ رَدَّ هَهادَةِ صَحِيحَة 
فكان [حَُكْمّا]!" منة؛ لذلك لم يُقْبَلْ). 

وفي «١كتاب‏ شهاداتِ الأضل): ١إن‏ سَيِعٌ العَبْدُ أوالمكاتبٌ سَيْتَا فَمَهِدَ 
عند القاضي عإن ذلك الشَّيْءٍء فَرَدَهُ القاضي لأنّهُ مَمْلُوكُ كُمَّ هَهِدَ بعدما 
عَعَقَ» فإنَّهُ يُقْبَلُ عهادَته؛ أنه لا يده إك البق الذي فيهما. 

ولو يدث شَهاده الدَّتيّ علق ادق للشهْمَةِ كم أَسْلمَ الَاحِدُ قَمَهِدَ بها 
عليه لم يُقْبَلُ تلك الشّهادةٍ ِعيْيهاه ولو شَهدَ عل الشملم لا يُقَْلُء فَرَُ 
َهادتِهِ لم يكن عل جِمَةٍ الحكُم بإِبْطالٍ شَهادَتَه لذلك تُقْيَلُ ولا كذلك 
في حَقٌّ الذّمَم لأنّ َهادَة الدَّميّ عل الدَّيَّ كُفْبَلُ فكان رَدُ كَهادَتِهِ حُكْمًا 
يابْطال الشَهاكة لدلك لا يُقْبَلُ عَهادَئكُ ولو قَدَفٌ عَبْدَا حُر مُسْلِمَاه فَأَقِمَ 
عليه الحدٌ أَْيَعُونَ سَوْطا كُمّ أَغْيقٌ» لا تُقْيَلُ هَهادَتُهه ولو قَدَفَ وي خُرًا 
مسْلِما تََقِيمَ عليه الحدٌ - حَدُ الدْفٍ - تماثوت» كمَ ألم يُقْبَلْ عَهااَتهُ؛ 
نَهُ جد بإسْلامِهِ ديئاء لم يَبْظلْ بإقامَةٍ الحدّ [علية]!" عَدالَةٌ دينه 


)١(‏ هذا هو الصواب؛ وفي (أ) و(ب) و(ج): احكما. 
-ؤوما- 


الأجناس للناطفي 

وأا في العَبْدِ فهو باق عل دِينٍ قد أَبْطلَ عَدالَةٌ دينه» ولوأنٌ المَحْدُودٌ 
01 ف القّدْفٍ ارْتدّ كُمّ تابَ وفك »لا يُقْبَلُ شَهادَتُهُِ لأنَّ عَدالَةً دِينِهِ 
الأول باقِيةٌ في حَقّي ألا 7 ترئ أنه يرت منة وَرَكَُ المُسْلِمُونَ» يفيه الذي إذا 
أَسْلَ لا يرت منة وَرَنَةُ الكُفّانِ ولو شَّهِدَتِ اموه لِرَوْجها أو الوح امْرَأَيهٍ 
َرْدّتْ شَهِادَتُهُماء ثم بعد الّلاقٍ وانْقِضاءِ العِدَةِ شه أَحَهُ حَدُهُما لصاحِبهِ 
بذلك الشَّىْءِ بِعَيِه لا مُقْبَلُ شَهادَنُهُ في ذلك الشَّيْءِ أَبَدَاِ لأنها حَرَة مُسْلِمَة 
دالزع خرٌ منلم. 

فقد أُشارٌَإِلك أنهما م من أَهْلٍ الشَّهادَة ورْدَّتْ لأَجْلٍ القٌهْمَة؛ لأنّهُ يُطَلَّثُها 
طَلَبًا لضْحِيج الشَّهِادَةِ ؟ نَم يعُودُ فَيترَئَجُها بعد ذلك» وعق هذا الو سهد 
شاهدانٍ عندّ القاضي ولم يَعْرِلاء م ثُمَّ تابا وأَصْلّحاء ؟ ثم م شّهدا بذلك المََّيْءِ 
بعَيْئِهِ عند القاضيء لا يُقْيَلُ م 5 ذَكْرَهُ في «المُجَرَدا؛ أنه يجو أنهما 
أَظهّرا ذلك طلا إضجبج الّهاتة وفي البِاطِنٍ باقٍ عل ما كان عليي؛ 
مَتَلْحَقُهُ الّهْمَُ وهذا صَحِيح؛ ؛ لأنهُ 00 الحاكم ِشَهِادَةٍ الفايق ولم 
يَعْلّمْ به كُمَ عَلِمَ أنّهُ كان فاسِمه لا يُنْقَضُ خكئة. 

وفي لوح عن الهادات بن الأضر : الوشَّهِدٌ يَعُلانٍ عل حَقّ 
فَقَضَ بِهِ القاضي, دُ ثم عَلِمَ أنهما عَبْدانٍ أُوحَحْدُودانٍ في قَذْفٍ أوكافرانٍ عل 
مُسْلِم يُرِيدُ الَضاة» فما كان من قصاصٍ م صَيِنَ المُفُقَصٌ لهُ دِيّكَهُ في ماله 
وما كان من حَدَ كََْشْهُ [في]”" بَيْتِ المالي». 

وني اككتابٍ دَغْوَئ الأَصْلٍ»: افي الأغيّن إذا راث ههاائك كع أَنِصَرٌ 
نهد بها لم تفل ون مهد عند القاضي فم عي َب القضاءء أو حرس 


اح سس 
)0 في لج): «عين). 
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كتاب (لشباوات 
أُوذَّمَبَ عَقُْلَه أُوَازْئدٌ عن الإسلاع» بَللَثْ شَهادَتُهُ ولومات قَبْلَ الححكم 
بتَهادٌ دَيْه فم وق جارّت هَهِادَنُهُ ولوشَهدٌ علل شَهادَةٍ غَيْرِهِ وَماتَ شاهِدٌ 
الأصْلِ» جارّتُ شَهِادَةُ شهُودٍ المَّزْعِ عل شَهادَتِه لو خَرِسٌ [251/ب] شاهِدذ 
الأَضْلِء أُودَهَبَ عَقْلَهه أوعَمِي؛ أُوارْتَدٌ عن الإسْلاء بَطلَّثْ شهادةٌ شُهُودٍ 
المَرْع عل شَهادَته). 

توغ منة: قال ححَمَدٌ في انوادِرٍ ابن رُسْكُمَ): «مَنْ شَرِبَ التَِيدَ وهو 
يَتَناوَلُء تُفْبَلُ شَهادَتُةُ». ومَعْناهُ ما لم يَسْكزْ أو يملس حجَالِسَ الشُرْبء لأَنَّهُ 
َكَرَهُ في اأَدَبٍ القاضي إِمْلاءً: اومّن جَلّسَ حالس الفُجُورٍ والمجائةٍ علن 
الشَّرْبٍ لا يُقْبَلُ شَهادَتُهُ ونام 0 

وفي «كتاب شَهاداتِ الأَصْل»: :الا يَقْبَلُ شَهادَةُ مُدْمِنِ المي [ولا 
دين الشكر! '» وهذا شَرْط صَحِيعٌ؛ لأَنّهُ مئ داوَمَ عليه فهو مُقِيمٌ عل 
مَعْصِيَة وإذا لم يَدُعْ عليه فهو تائْبٌ نادِمٌ» ولا يُقْبَلُ شَهادَةُ آكِلٍ الرّبا إذا كان 
مَشْهُور؛ لأَنَهُ إذا لَمْ يَكُنْ مَشْهُ للا وعَدالَكَهُ ظاهِرَةٌ 
فلا تَبْظلُ هَهادَتْهُ بِهْمَةِ مَعْصِيَةٍ لم تَتَحَقَّوْء ولا يُقْبَلْ شَهادَةُمَنْ يَلْعَبُ 
بالخمام ويُطَيرُها؛ لأَنَّهُ تارك للمُرُوء». 

ون شنا أب عبدالله الجزجاقع يي عن أي بَحْر اليه عن أبي 
الحَسّن الكَرْخِيٌ: «بأنَّ مَنْ أَكُلَ في السّوقٍ بين أَيْدِي الكّاين لا تُقْبَلُ شَهادَتُُ 
ركذلك مَنْ ينهي في السُوق بسَراريل ليس عليه غير نه تارك للمُرُوءَا. 

وفي انَوادِرٍ أبي يُوسْفَا رواية ابن سماعَة: ع «أَقْبَلُ سَهادَةٌ صْ يِطيّرٌ امام 


.)0/9( #شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد‎ )١( 
كذا في «البناية» للعيني (158/5)» وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): (وطريقه).‎ )0( 
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و ع * 1 


مُقَصّصَةٌ ولا يُفاخِرُ بهاا. ومن يَلْعَبُ بِالمَّطرَيْج قال تُحَمّدٌ في اكوادِر ابن 
ُسُْمَا: امقْلُ عَهادَئةك ومَعْناه إذا لم يُقاين لأنَّهُ دكَرَ في «أَدَبٍ القاضي' 
إِمُلاءً: لإذا قامَرَ بوء وشَعَلَهُ عَنِ الصَّلاقَ وأكْثرَ الحَلِفّ عليها بِالكَذِب لا 
جور سَهادَثُها. 

وفي #تهادات]”" الأضل»: الا يُقْبَلُ هَهادَةُ صاحب الغناء الَّذِي 
[يُخاين ]0 عليه وَيجْمَعْهُما!؛ لأكة يكون سَخِيفًا في العاذق والعادةٌ 
متَعَلَقَةا'' بالمَعْصِيّةَ وفي [96؟/أ] اتوادر هشام: ؛قال خُحَمَدٌ: الو تقَقٌ 


غَيْرِوا» وقد سّئْلَّ حُحَمّدُ بن شُجاع عن الَذِي تَرَنّم مع تَفْسِد قال: «لا يَقْدَحُ 
ذلك في شَهادَتِهاء ومَهادَةٌ الكايحَة لا تُقْيّلُ. 
وفي اكتاب]09) «أَدَبِ القاضي إملاء؛ قال: «لا كُمْيَلُ مَهادَةٌ 


وو ”م 


عَمَلَ قَوْم ُوطِ ومن يَفْعُدُ مع الغناءِ والكَايّحَةٍ والقائج وَالمُكَتَيَة لا يُقْبَلُ 


)١(‏ في (ج): اشهادةا, 

(؟) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): هيجارم). قال النّسَفيّ في «طَلِبَةِ الطََلبَةِ (ص 96): 
«والا تُقْبَلُ شَهادَةُ صاحب الغِناء الّدِي يُحَادِنُ عليوا أي: البُعَقٌ الَّدِي يُصِاوقٌ عن ذلك). 
وقال المُطرِيُ في #المُغربٍ» (١/4]؟‏ مادة: بخ د ن): «قولك: دلا تجو ؤُمَهادَهُ صاحب الغناء 
الَنِي يَُاينُ عليه؛ بكَسْر الدَالِ يَغني به: المي الَّذِي اكد الهئاة حِرْقة َُوَيُصادقُ بذلك 
النّاسّ وَعِجْمَعْهُم لكا 

(؟) هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «متعلق). 

(؟) من (ج) فقط. 

() في(ج): تأهل». 
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كتاب الشهاوات 
شَهادَةٌ واحِدٍ من هؤلاء01. 

وفي انَوادِرٍ أبي يُوسّفَ» رواية ابن سَماعَة: «لا أَكْبَلُ كياد مَن يَشْيِمُ 
أَصْحاب الب مَووَسلَ وأقبلُ شَهادةٌ من يكبَرَُ منهم». وُرّقٍَ بينهما: 
أن إظهارَ المَّتِمَةٍ جُوئَةٌ وسَفَ لا يَأْتي بذلك إلا السّقاظ بالأيم 
وشَهادَةٌ الأؤضاع والسّخِيفِ لا تُفْبَلُ ولا كذلك [المتَيتَئم]9 لأَنَهُ يَعْمَقِدُُ 
دياه وَإِنْ كان عل باطِلٍ فلم [يُظهْ]!" فِسْقَهُ 

وفي «أَدَبِ القاضي؛ إِمْلاء: «أيّما جل هر منة تيم أَضْحاب رَسُولٍ 
الله صَردعووَسَةٌ لم أَقْبَلُ هَهادَتهُه هذا حجاكة ولوأنٌّ يَجْل ناما للئّايس 
والجيرانٍ لم أَقْبَلْ َهادَتكُ تَأَضْحابُ رَسُولٍ الله صَرَئةوِوِسَةٌ أَعْظمْ 
م00 «وإن قالوا: ند تَتّهِمهُ بالفسق» لايقْبَلُ شَهادَتُهُ ولا يُشيهُ لُك 
در في «توادِر أبي شق 

وفي «١كتاب‏ كفَالَةٍ الأضْل): «َهادَةٌ أَهْلٍ الأَهُواءِ جائدَةٌ إذا كانوا غَيْرَ 
مُتَّهَمِينَ في الشَّهادَةِ ولا في السو فقول أي حنيقة وأبي يق وعتي قم 
نما َدَدَ قوم م في الدّينِ قالوا: [لا ُقِمُ]" بأنًا مُؤْمنيَه ف 7 تَبْظلٌ هَهادَتُهُم؛ 
لضَعْف أيهم وَإِنْ [أخطفو]” ياك إِنّما عَطَّمَ قوم ايوب حو جَعَلُوها 
حُنْرًا تَأَخْطئُواء إنّما أَعَْمُ الدُيُوبٍ بعد الحُفْر 7 ودّمٌ أُضْحابٍ الكدّ 


)١(‏ الشرح أدب القاضي؛ للصدر الشهيد (*/؛*-ه"). 

()) كذا في «العناية» للبابرقي (15/9)؛ وهو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): «التَبرّي». 

في من «العناية) للبابرقي (15/9؟) فقط. 

(؛) لشرح أدب القاضي» للصدر الشهيد (79/0). 

(©) زيادة يقتضيها السياق» وقد سيق إيرادها من قِبَّل المؤلف 

(3) هذا هو الصواب» وقد سبق إيرادها من قبل المؤلفه وفي (أ) و(ب) وا(ج): اأخطأءة. 
-مو!ط- 


(لأهناس للناطفي 


2 [؟9)/ب] وقد قَتَلَ بَعْضُهُم بَعْضَاء 
50 عي “بن # 2 1 اي 
يتا عند عا دعنك أو هَهِدَ سَعْدُ بنُ أني وََاصٍ وعبذالله بن عمر 


8 


ْتَ لوقهدث عائِقَهُ 


و 


لين بعد أَنْ خَدَلّهَا عنة أما كان يجِيرُ شَهادَتَهُم؟01. 1 
ْ قال التَّيْحُ أبوالعمّاين: هذه [الجئلَة قَلِيلٌ]" إن" كان من أَهْلٍ 
القبلَةِ لم يُكَنَّرْبَعْضُهُم بَعْضّاه الخلاف مِنْهُمْ في مَسائِلٍ الدينٍ لا يمْتَعْ ذلك 
قَبُولَ شَهادَةِ بَعْضِهِم؛ لأنهم تيعو ن]؟" علن أنَّ الله واحِدٌ وحُحُمدًا]!") 
رَسُوَلُ اللّه. 00 
وقد ذَكَرَ في «كتاب الصَّلاوَا إملاء» روايّةَ يشر بن الوليد: اأَهُلّ 
الحُصُوماتٍ في الدينٍ هم عِنْدنا أَهْلُ [يدّع]" وَهْلُ الأهواءا. 
وفي انوادِر ابن منْكْمَ عن ميا مهاده َمل الأَهُواء جائِرةٌ إلا 


.مه يأ وى ومو مه 295 سه هد 25-4 ؟| دو عثادي 5 00 
الرَافِضَة فإنَّ صِئْنّا مِنْهُمْ يُصَدّقُ بَعْضْهُم بَعْضًا قَيَفْهَدُ بقوله» فلا تَقَبَلُ 


هَهادَتُُم» وفي «أَدبٍ القاضي» إِمْلاء: «هؤلاء الرَافِصَةُ هم الطَابية00. وفي 
«الجايع الصَّغِيرا: «مَهادَةٌ العُمّالٍ جائرة0. 

وقد ذَكْرَ في اوادر هشاع): «سَيْلَ تُحَمَدُ عن كَهادَةٍ المُّرْطِيٌ وُبّاعٍ 
[العُمَالِ]" وأَغوانهم؛ فقال: إن عََدَلُوا قيِلّتُ سَهاةَتهُم وإلا لم تقبأ 


)١(‏ في (ج): «المسألة قائلة). 

() يعدها في (ج) زيادة: #من». 

(*) هذا هوالصواب» وفي 0( و(ب) و(ج): ١مجتمعين!.‏ 
() هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «محمد». 
(0) في (ج): «البدع». 

(1) #شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد (2/0؟). 
(0) «الجامع الصغيرة لمحمد بن الحسن (ص *9”). 
(0)ني (ب): «الأعمال»» وفي (ج): «العلماء». 


-١84- 


فتاب الشهاوات 
شَهادَتُهُما» قال: «ولو كان رَجُلُّ مُوسرًا لم يحجٌ» ولم يُوَدّ ؤكاة ماله» وهو صَالِحٌ» 
لم جد مَهِادَتُهُ لأنّ الحم ليس لَهُ وَفْتٌّه والرّكاة إذا وَجَبَتْ ليس لها وَفْتُْ» 
قال محمد اوما كان له وَقْتٌ فأَكَرُ لم أَكْبَلْ شَهادَتَهُ كَتَرْكِ الصَّلاة حقّ 
قال الشَّبْحُ أبُو العبّاس: مَعْق قوله: «الحج ليس له وَفْتٌ» أراد به أنَّ 
فِعْلَهُ لا يَكُونُ علن القَوِِْ والصَّلاةٌ وَفْتُها عل القَورٍِ 
يُلَقّنَ كَيْفْكَدَ بوه قال حُحَمَدٌ: اهو شَرٌ القَوايِقٍ في [*65/أ] المَّهادَوَاء وقال: 
ااكم من تَجُلِ أَكْبَلُ سَهادَتَهُ ولا أَكْبَلُ تَعْدِيلَهُ؛ لِأنَهُ بحسن أذ مُوَدّيَّ ما 
سَمِمٌ وَإِنْ كان فيه عَفْلَةٌ ود اللّْظ الَّدِي سَممَ [آفلا]” يُحْسِنٌ أَنْ يُوَدّي؛ 
لِعَفْلَّةِ فيه). 


ره 


ع هاه 


وفي «الخِرْجانيّاتِ؛ في مَسائِلٍ عن بن صاليج: اسَمِعْتُ أبا يُوسُفٌ يقول: 
إذا كان من يُتكَذّلُ في هاكيه وَفَّْهُ عن اللَفْظِ م لا أجيرُ هَهادَته إلا أن 
يَشْهَد عل لَفْظِ مَعْلُوم ولو أَخبَرَ عن المُعَيِّ َمَيْرِاللَّفظ الذي كَهِدَ بهٍ 
اسْتَقْصَيُتُ عليها. 

«ولا مُْبَلُ هَهادَةٌ الأغيئنء سَّواءٌ كان نسي أوغَيْرهُ إذا كان عند 
المَحَمّلِاء ذَكْرَهُ في ١كتاب‏ ذَعْوَُ الأضلٍ». وقال في اشَرّْحِ اتلافِ زُقَرَ): 
لقال أب حَنِيقَة: افي النَّسَب تُقْبّلُا وأمّا إذا تَحَمّلَ الشَّهادَة وهو بَصِيرٌ كُمَّ 
عي فد الشَّهادة في هذه الحالة عند أبي حَِبمَة وححمّد: «لا تفيل وعد 


, 
أب يُوسُّف: اتُقْبَلُ). 


إل هذا هوالصوابء وفي )0( و(ب) ولج): دولا 
30 


(الأجناس للناطفي 

ولا تُقْبَلُ هاده الأَخر؛ لاحيصاصٍ الشَّهادَة بصَرِيج لَنْظِ دَمْهَده 
وهذا لا يُوجَدُ منة» وفي المَحْدُودٍ في القَّدْفٍ لا يُقْمَلُ هَهادَتْهُ في شَيْءِ من 
حُقُوقٍ الآدَمِيّينَه وفي غَيْرِ ُفْبَلُ وَإِنْ كان عَخْدُودًا بالرّنا أوشُرْبٍ الم 

وقرّقٌ بينهُما: بأنَّ جود هذه المَعاني فيه هي المُوَرَُ في إبْطالِء فإذا كان 
لقوله تَأَئيرٌ في إبطال مهادت كان لَْظَهُ بأن تجو هَهاَتكُ وهو بُوَئْ ولا 
كذلك في حَدّ القَدْفِهِ لأنّ المُوَثَر في إبَطالٍ مَهادَتِهِ تَقَدُّمُ الَدْفِ في حَىٌّ 
القاذفٍ بإقامَةِ الجلّداتِء ويه لا يَرْتَفِعُ كَذبهُ كذلك لا يُقْبَلُ» ولو مهد 

«ولا يُقْبَلُ شَهادَةٌ العَبِيدِ والإماء؛ لأنها مُعْتيَرةٌ بالإْث» يَدُلْكَ عليه أنّ 

للأئق يَنْبْتُ نِضفْ إِرْثِ ذْكرِ والمَزأتانٍ تَسْتَحَِّانِ من الإِرْثِ قَدْرَّما 
يَسْتَحِقُهُذكرٌ 6951/ب] كابن ونين في الشّهادة أُقِيمَتٍ المَرْأنَانٍ مُقام وَل 
واجدء فَجَرَئ تَْرَى واحدًاء والإرْثُ لا يَنْْتُ في حَقٌّ العَبْقِ فكذلك في 
قَبُولٍ الشَّهادَةٍ له. 

وها أَهْلٍ الدمةِ بَعْضِهم عل بَعْضٍ مَفْبُولَةٌ وَنْ الْتَلَقَث مِلَلْهُم 
كالمَجُوس علل التصارّئ واليَهُودِ؛ لاجتماعهم عل تَحْذِيبٍ نُبْوَةِ َسُولٍ الله 
ديوس ولا يجُوزْ شَهادَتهُم عل المُسْلِمِين» تجوز كهادثهُم عق حَزييٌ 
مُسْتَأْمَنِ دَخَلَ إلينا يأمانٍ» ولا يحور شَهادَةُ الحرْي الذَّييّ عق المسْكَاْمَن 
تحور شَهاده أل الخزب المُسْعَأمَِينَ في دار الإشلام بَعْضِهم عل بَمْضٍ»» 
ذَكَرَهُ في «كتاب وكالَةٍ الأضل». 

نَع منةُ: قال: قد قَسّمَ في «أَدبٍ القاضي» إمُلاءٌ هذا الكوع تَفْسِيئًا 
حَسَئًا عل أقساع سِنَّةِ: 

أَحَدها: مَن ينهم بفاحِمَةٍ حُدّ فيها لو ظهَرَتْ لا يفيل كَهاتئكُ وإنْ 


دكقاك- 


قاب (لشهاواك ل سس 
عُرِفٌ ذلك يسول ذلك من خَيرِهِ بعَفافيه وحُصُورٍ صَلاقٍ وكفٌ عمَا سِواهٌ 
من المّعاصي» فهذا لا يُقْيّلُ شَهِادَيُهُ 

الاي أن لا يَححُون مُقِمًا عل شَيْء ين القَواجِش» وكان مُكَدَميا يسا 
سول ذلكء يُنَْرٌ إن كان ذْنُوبهُ أَكثرٌ مين خَيرهِ لدي فييء ويْنْسَبُ إلى هذه 
الدنُوبء فإِنّهُ لا مُْبلُ سهدت وَِنْ كان لم يَتعَلّقْ بهذه الدنُوبٍء وكان الغائْتُ 
علا شَأَنَهُ العَفافُ وحُصُورٌ الصّلَواتِ يُنْسَبُ إلى ذلك ويُعْرَفُ بوه وقد عَلَتَ 
عل نحَمّراتِ الذنُوبٍ» فإنَّ َهادَتهُ مَفْبُولة. 

لالت أَنْ يَحُونَ الغالِبُ عليه السّكْرُ ين التَبيذٍ واللِّبٍ بالخمام 
يُطَيّدهاء فإنَّ شَهادَتَهُ غَيْرُمَفُْولَة وَإنْ كان إِنّما يَِيعُ احمامً ولا يطيّرهاء ولا 
يُعرَفُ يمَجائةٍ فيهاء ولا شَيْءِ سوك ذلك» فهذا مَقْيُولُالشَّهادَةَ 

والرَايٌ: أن يَححُونَ ممن يَلْعَبُبَِيْءِ من هذه المّلاجي» وقد عَلَبَ ذلك 
عليه حقٌّ شَعَلَهُ عن الصَّلاقٍ فإِنَهُ لا ثُقْيَلُ سَهادَتُ وَإِنْ كان [696/]] لا 
يَْكَلَهُ عن الصّلاِ ولا ما يَلْرَمهُ من المَرائِضٍ بما كان من هذا اللَمْوٍ 
مُسْتَشْتَعٌ]”"» يُنْسَبُ عليه أَهْلْهُ إلى المجاة لم ميل هام وَإِنْ كان من 
المَلاجي الي لا اشْسْتَشْئَهْ]!". ولا يَغْلِبُ عن أّمْيها المجاكة والْجَيْرٌ الَّذِي 
فيه أَغْلَبُ مِن الدّيٌ قُيِلَث شَهادَهء وَإنْ كان ما فيه من الشَّرّ أَغْلَبُ أَبْطِلَتْ 
شَهادَُه ليس هذا كذلك اللَّهِْ إنما هو الكَّدٌ الذي قد عَلَبَ عليه. 

والخايسش: أَنْ يَكُونَ مَعْرُونًا بالَكَذِبٍ الفاحِشٍ الكَيِيٍ لم أَقبَلْ 
شَهاَتهُه وَِنْ كان لا يُعْرَفُ بِقَيْءِ مِن ذلك» وريّما ابْثْلَ دَِيْءِ مِن الكَذِبٍء 


00 هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): امستشيع؛. 
0( هذا هو الصواب» وفي (أ): «تشيعا» وفي (ب): لمستبشع»» وفي (ج): اليستشبعا. 
-باو١ا-‏ 


1 الي تتم 
وال ّي فيه أ من ال فاق هذا فول الشّها وليس يَنْقكُ أحَدٌ 
من الدتُوبٍ. 

والسّادِس: أن يحون اتيث أَغْلَبَ عليه من الشَّنٌ كُلَثْ سَهادَئهُ مالم 
يَكُنْ ذَنْبا مِن هذه القَواحِشٍ ش الت فيها الحَدُودُ أوما يُفْيهُها من 
المُسْعَشْتَع]” مُقِيمًا عليها عليهاء فحِيكيذٍ لا تمْبَلُ اك ولو كرك الضّلاة في 
الجماعاتٍ والجتع اسْتَخْفاقًا بذلكء [أو]؟ جات أو فِسقاه فلا شهادة لك “واد 

كها عان تأويل الهَوَئ والمذاهِب وكان ذلا فبما سو ذلك قُبِلَتْ 
521 ةَسَيْوَا لا يُقْدَحُ في عَدالَيه! " وقد كنا يَْضَ هذه 
التسائل فيما كعد هذا الكتابٌ 

جِنْسٌ: قال: كل عَهادَةٍ مُوجَبّها جَيُها جَدُ المَنْمَعةَ إلى الشَّاهِدٍ أودّقعَ مَطَرَةٌ 


8 بوم فيه من وق الْسَة في حي وول ذلك 


عدف فإنها غَُْ َي 
التَّاهِدٍ في حالَةٍ ثانيّةٍ ة يمر حاِثء ولا يَمْتعُقبُولَ هَهاديه؛ ؛ لأنَّهُ غَيْرُ مُوجب 
ِمَهادَتِهِ فل يَحُنْ مَشْهُورًا بو فَجَارَتٌ. 


قال في ١كْتابٍ‏ شّهاداتٍ الأصْل): ارَجُلٌ معةٌ شا فَمَرّ به يَجُلٌّ فقال: 
اذْئْهاء مَدَجحَهاء كُمّ جاء يَجُلٌّ وأقامَ البَيّنَةَ أنَّ هذه اعْتَصَبّها منة» وأقامَ 0 
شاهدَين أُحَدُهُما الذَابح فإنَّ َهادة اتاج لائيل؛ لأنَهُ دَفْعَ [مَغْرَمًا!" 


)١(‏ هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): االمستشيع». 

() في (أ) و(ب): الوا. 

(©) شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد (0/؟78-7). 

(؛) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): المغرم). 
مواد 


تاب الشهاواك 22222و 
عنذا» 0 ا ايَنبَي أن 2 


ةا 


تلح 

وهذا غلك بل الصّحِيعٌ ما كر حك أله داقع مَطرَ» وان 4: أَنَّ 
هَهادةٌ الذّايِم تَصَمَدَء تششتث [ثرارا مده بأن ال يئر من أُمَرَه يدئهاء وذلك 
لود من اكاين غَيْرُ مُعَيّنِ له تَضْمِينُهُ فإذاعَيَّنَ بِمَهادَتهِ أَنَّهُ 
صاحِبٌ الشَّاةٍ فقد أَسْقَط عن َفْسِهِ صَمانَ تلك العَيْنِ في جُلةِ لكاي وكان 
مِن هذا الوّجهِ دافِعٌ مَغْرَ» فَسَقَط اغتراضٌ مَن جَهلَ هذا المَعْو. 

وفي اأَدَبِ القاضِي) للحَسَّنٍ و«الجامع؛: لإن باع عَبْدًا ومَلَّمَهُ إلى 
الشفئريء كم دعن العبْدُ أنّ الُري أغتقه وأَنْكَرَ المُشتريء فَقَهِدَ 
ابيع ل يذاه لم كفي خهائلة َه لأنّهُ دافم مم معن لمم لان رَ لولا 
قَهادَتِهِ فكان المّشْتَرِي إذا مَجَدَ [بو]!" عَيْبًا عَيْيا رده عل الباع» ورد منةُ القَمَنَ» 
فَشَهادَئهُ أَسْقَطتْ اسيك مجع التي منك فكان افع مغم. 

وفي ١كتاب‏ شُفْعَةٍ الأصْلٍ»: الو مهد أبو البايع وزأَؤْلادُ البائع]”" أنّ 

م قد قد طلْب الشَْعَةٌ من الذفار: ا وني 
جو قهاة الهم ؛ لأنهم ب يبْعِدُونَ نَ الدَرَكَ عن البائع» ألا تَرَئْ أنَّهُ إذا اسْيّحِقَّتِ مخويدت 
التَارُرَجَعَالْمْترِي بِالكَمَنِ علن البائع؛ وإنّما ينج بالك عل الشفاري: ؛ثَّ 
هو عل بائعِدا. 


)١(‏ هومُوَلّف لأبي جعفر التلحاوي في الرد عل عيسئ بن أبان. انظر«الجواهر المضية» للقرشي 
(١/رو‏ إقم: 6 
() في (ج): افيها. 
(؟) في (ج): «أولاده». 
-١99-‏ 


الأجناس للناطفي 

وفي «توادِر ابن سَماعَة عن ميا : «إذا شَهِدَ ابنا البائع أنَّ الشَّفِيَ سَلَّم 
السّمَعَةَ للشُمْري جاق ولو هَهِدَ البائِمُ لم يجن ولو شَهِدَ ابناة أنَّ المُفْمرِيَ 
سَلّمَها للّفِيع لم ته لأنهما يُخْرِجانٍ أَباهُما من يُجُوعٍ المُفْئَرِي عليهٍ 
بِعَيْبٍ أو غَيْرِِ وصارٌ كالبائع إذا هَهِدَ عل المُمْترِي أَنَهُ باعَهُ مِن غَيْرهِ لم 
ع 

وفي «الجايع الكبيرة: «رَجُلانٍ في أبدِيهما مال وَِيعَةٌلِرَجُلِ قَهَهِدا 
[9]] أَنَّهُ للمُدّعِي أنَّ ذلك المالّ لهُ دُونَ مَن أَوْدَعَهُماه جارّث عَهادَتُهُما! 
لأنها ليست بِمَضْمُوئَةٍ في يده في حَقٌ الدَافِع ولوشّهدا عل إقُرار المُدّعِي 
أنّها لمن أوْدَعَها لم يُقْبَلْ؛ لأنهما في حَىٌّ المُدّعِي غاصبانء فِيَدْفَعانٍ 
ِشَهادَتهِما القُرْمَ عن أَنْفُسِهماء لذلك لم يجن ولوكانا قد رَدَّاهُ عل صاحِبهِ 
كُمّ مهدا عل المُدّعِيء جارّث شَهادَثهُماا". 

لأنَّهُ في يَْمِ السُدّعِي أنّ الودج خاصِبٌٍ [الأوَ[]"'» والمُسْتَوْوعَانٍ 
غاصِبانٍ القَافه ومن أَضْينا: أنّ الغاصِب مي رَدٌّ ما عَصَبَهُ عل الغاصِب 
الأول َه مِن الضَّمانِ؛ لذلك جارّث شَهادتُهُما. 

وفي اكتاب الشّهاداتٍ إمْلاء: في الدِيعَة والعاريّة إذا هَهدَ عل الذي 
أَودَعَهُ أو أعارَه أنّهُ للمُدّعِي قَبْلَ اليد لم يج وبعد اليد جار؛ لأنهُ قبل اليد لا 
يجُورُ دَفْعُهُ إك رَبّ الوديعة). 

وقال أيضًا في «الجامع): «لوهَهدَ المُرْتهِنَانِ للمُدّعِي عل الرَّاهِنِ جاب 
شَهادئهُماا!”؛ لأنَّ عَْنَ المَرْهُونٍ غَيْرُ مَضْمُوئةٍ عل المَُْونٍ نفسو ألا تر 
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.)19/ «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 

() في (ب): «للأول». 

(5) «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن(ص 167). 
وات 


تاب الاوك ل سي 
أنّهُ لا يَصْمَنُ قِيمَتَهُ ؛ فلم يَسْفُظ يِمَهادَتِهِ عن نَفْسِه مَغْرَمُ ولو هَلَكَ البَهْنُ 
ف أَيْدِيهما لم يجْرْ شَهادَتُهُما؛ لأنهما يُرِيدانٍ إِثْباتَ الدَيْنِ في ذِمَةٍ اي 
فإِنّهُ بمَلاكِ الرّمْن لا يَسْقُظ يَسْقُظ دَيْنّهُما فهذه شَهادَةٌ جَدَتْ مَنْقَعَةٌ إلى تَعْيين 
الشَّاهِدِ. 

ولو شهدا للرّاهِنٍ لا يجُورُ لأنّ فيه تَصْحِيمَ رَهْنِهِ ولو شهدا للمُدّعِي 
الرَاهِنَانٍ قَبْلَ المَكاكِ لا تحور هَهادَتُهُماه لأنهما مُمْقِطِانٍ حَقّ الوَثِيقَةٍ 
للمُرّْهنِء وأنَّ المرْتِنَ غاصِبٌ» فَيَدْفَعَانٍ عن أَنْفّسِهما صَمان العَيْن). 

وفي انَوادرِ ابن سَماعَةٌ عن ُحَمّوِ» ووه في اكتابٍ الرَّهْن): الو شَهِدَ 
ابنا الرَاحَِينٍ للمُدَعِي» وَالرّاحِنانٍ مّقِرّانٍ للمُدَعِيء لم جر شَهادَتهُماء وَإِنْ كان 
اليَاهِنانٍ [جاحِدَيْن]! 3 [5ةك/رب] 0 شَهادَةٌ الابْتَيْنِء وَإِنْ كان يجْلانٍ 
كَفِيلانِ عن الرَاِنِ بالملله َمَهدَ الكَفِيلانٍ بالرّمْنِ للشُدّعِي لم يجو ولو 
شَهِدَ ابنا الْكَفِيلَينٍ والكفيلانٍ : يجْحَدانٍ أو يْقِرَانٍ جار شَهادَتهُماا. 

وفي انَوادر ابن رُسْكُمَ عن حُحميا: الو اسْكَأجَرَ داب بِرْهم بأَكلَ من أَجْرٍ 
مِفْلِها أو باك كم كّ د عل الموج أنه لمث وادّعاها ذلك العو لا تجو 
ولوسَّهِد تهنا آخَرَجارَك. وفرّقَ بينهم: أنّهُ ليس للمُسْتَأَجِر أَنْ يدها 
عل غاصيها َبْلَ القضاء مد الإججارة ااكقون عَذْرِه فكان فيها فَنْحٌ 
الإجارق يكم م بشَهادَتِهِ صَمان الأُجْرَة فكان دافِعَ مَعْرَم وأمّا في الرّهْن 
للمَرْتنٍ إن رَدَ الرَهْنَ علل الرّاحِنِ قَبْلَ اشتبفاء الدَيْنِ ولم يَعَصَمّنْ دَفْعَمَغْرَم 
ولا جر مَغَْم. 


5 


)١(‏ هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): #جاحدان». 
0( ف (ج): «الغير». 
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لي 1 
وفى «كتاب الشّهاداتِ» إملاء: «إن شَهِدَ دَ المُسْتَأجِرٌ أنَّ عن ١‏ المدّعِي الذي 


لسن لت الإجار: ولإنْسانٍ كر عن المُوَجُْر يِفَسْحْ الإجارة» 
فإنَّ أب حَنِيقَة هَ قال: «مَهادَتُهُم جائِدةٌ في الوَجْهَيْنٍ جِيعًا' وسواع ءٌ كان الإجارة 
طح تَجُودُ تَهِادَتُهُما في قَشخها؛ 


[يَخِيضًا9 أ كل وقال أبو يُوسٌّ: ١لا‏ © 
لأنهما يَدْفَعَانٍ عن أَنْقسِهِما الأَجْرة وَإِنْ كانا ساكتئن في الدَارِيعَيْرِ أشي 
جارّث مَهادَتُهُما في الوَجْهَيْنِ جمِيعًاا. 

ولوشَهِدَ يِدَيْنِ عليه أُقَ الكالِب أَقَدَ أنه لِقُلانِء لم أَقْبَلُ تَهادَتَهُ قَبْلَّ 
لَأَنَهُ عليه فَيُسْقِظ مَطِالَبَةٌ الأول عن نَفْسِهِ» وَإِنْ كان قد 41 جارّتِ 
الَّهادَة ولو كان المَبِيعٌ عَبْدَا قَمَهِدَ البائِعانٍ عل المُشْكَرِي أنَّهُ باعَة» لم 
يجن وَِنْ نْ شهدا أنَّ مَْلاهُ أَعَْفَهُ أو دَيَرَهُ أوكاتبّةُ وَالعَبْدُ يدعي ذلكء وَالمَؤْكَ 


2 سد و 


يجحد» ؛جاز 
فرق قّ بينهما: أ بأنَّ العِثقّ ! إثلافٌ قد بَقِيَ عل : مِلْكِ مَوْلا 


0 ره ار 0 


أدائه» 


ا 0 
اي : (إذا اشر جاريَةٌ عبد وتقابضاء فَوَجَدَ مُشْئْرِي 
ريّةِ بها عَيْيّه فَقَطَئْ القاضي برَدّهاء فل أَنْ يَْتَعها حقٌّ و يَأَْحُدَ العَئِدَ) 
0 لِمُدّعِ]!" يَدّعِيها؛ 
فإنَّهُ لا تَجُورُ شَهادَتْهُ ولو دَفَعَها إل البائء يع ثم هَهِدَ جار شَهادَتُهُه ولوماتٌ 


)١(‏ هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): #رخيص». 

(؟) هذا هوالصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): اغال». 

() كذافي ا الجامع الكبيرا ؛» وهو الصواب» وفي 4 و(ب) و(ج): للدعي». 
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كتاب الشهاوات 
العبْدُ في يَدِ البائع قَبْلَ نَقْضٍ البيْعء كُمَّ َقَضَ فلم يَدَْعِ الجارية حقّن 
بها للمُدّعِيء جارّث مَهادَتهض". 

وفي انوادر ابن ُسْكُمَ عَنْ محميا: «رَجُلانٍ شهدا عل رَجُلٍ أنه [وَصِيْ)"" 
كُلان؛ ليَدْقَعا إليه مالا للمَيّتِ عليهما جا ولو شهدا أنَّهُ وَكِيلْ ثُلان؛ 
يَدّْعا إليه المالّ لما جارً). وفي «أَّدَبٍ القاضي» للخَضَّافٍ بِضِدَّ قال: هفي 
لصي لا يجوف وفي الوكيل يتجوذم0". 

وني انّوادِر ابن سَماعَةٌ عَنْ 5-5 (رَجُلُأقامَ [رَجُلَينِ]!' شاهِدَيْنٍ عن 
تج بمالله وللمُعدّلِ عن الظَالِبٍ ماله وقد كان القاضي فَلّسَمُ لا أُسأَل 
7 عَنْ ع غَدالَّةِ شُهُودِه لِمَا فيه مِنْ وُصُولِهِ م ماله قَصَدَ هذه الشَهادَة 

ليحك" يَحُن لَه سأ عنهم وكذلك لو هد جُلانٍ هما عل مُقَنْسِ 
5 لني دِرْهَم آله" عن رَجُلِء لم أَكبَلُ شهائتمماه 

وفي «كتابٍ الشّهادات» إِمْلاءٌ روايّة الكِنْدِيٌ: «لو مهد شاهدان أنَّ 
ُلانًا أَرْصَئ بُِلْثِ ماله لِقَاءِ بَني تيم وهما فَقِيرانٍ مِن بن تمِيم؛ كانتٍ 
الشَّهادة جائِرَةٌ ولا يُعْطَيانٍ منةٌ شَيْكَاا ولوشَّهدَ القاضي [247/ب] لِقُقَراءِ 
أَهْلٍ بَيْتِِ وهما من هل بد لم نز المَّهاَة لما ولا لِكيرهِماء كت 
غَبِيَّينٍ جارّث َهادَتُهُما'. وقرّقَ بينهُما: بأنّهُ لوكَسَمَ ما أَوْصَئ في بَعْضٍ بَني 
تيم دُونَ بَعْضٍ جار وبمِقْلِهِ في قُقراء أَهْلٍ بَدْتِهِ لم يجُزِ الإخُلالُ ببَعْضِهم 


لق «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص 168). 
(1) هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): الأوصئ». 
() اشرح أدب القاضي» للصدر الشهيد (15/6؟-:5"). 
0( من رج( فقط. 
)0( في(ج): لأنداء 
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لذلك افكرقا. 

وفي «وَقْفِ هِلالٍ البَصْرِيّ): «إذا مَهِدَ يَجْلانٍ عل يَجْلٍِ أنَّهُ جَعَلّ أَرْضَهُ 
هذه دَق له تعال أَبَدا عل الققَراء ِن قراتي وها مِنْ رات 
والشّاهِدانٍ غَيِيّانِ يَوْمَ شهدا بذلك أو مَقِيرانه لم تج َهادئهُماء ولو شهدا 
عن قُقَراءِ جيرانه جاتث قهادئهما. 
سْتَحَقًا هذه الصَدَفَة 


1 


هك عو 


صدقة مَوُقُوفَةٌ 
درق بينهُماء أن اراب لا تتْقطُِ ولو افتقرا | 
قَنَنْشُ المّهادة أَوْجَبَتْ جد المَنْقَعَةٍ لهماءلذلك لم يجن ولا كذلك في 
يران لهي الور بالايقال الحول» طرفي الجران ذم فس 

الصَّدَقَُ وفي القرابة إل يوم ل الود للك مفيل. 
أئها صَدَقةُ موف عل كرابئده اين يسَكْنونَ ابطر 
تَقَرْنا 


1 


الولو شّهد 
وعلينا إِنْ سَكَتًا مَعَهُمْ أو قالا: عل مَنٍ لمر مِنْ قراباته» وعلينا إن اد 


و سس 1 


حجنا لا تحور هَهادَهُما في ذلكه وكذلك لو قهدا أنَّهُ جَعَلَ أَرْضَهُ 
صَدََة ُو عل آلالعباي وما من بني العبّاينء نْظلْتُ شهادتهُنا» 
رذلك لفْظ دوَعفٍ هلالي»!". 

قال في «الريُجُوع عَنِ المّهاداتِ) إِمْلاءً روايّة بِثْرِ بن غِياث: ؛قال أبو 
عَنيدة: دإذا هد شاهدان أن اا وه عَبْدٌ جو عل هذاء لا يجو أنه 
َم بهء َرَت لو شهدا أن باع أباشا أو وكبف أكنت تفل ل أمبَْ؛ 
وسَواء ادن اَل أو جَحَدَ؛ لأنهما ييدان إخراج الأب 511/أ] مِنْ هذا 
امَو ألا تَرَئ لو شّهِد ابْنَاهُما أنّها التَلَعَتْ مِنْ رَوْجها عليه لم يِجْزاا. وفي 
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كتاب الشهاوات 0000098902202 
«مَسائلٍ عي بن صالج الجزْجافِي»: «جارّث شَهاَئهُا إذا نكر الأب وقال: 
ما جَتَيْتُ» في قَولٍ أبي حَنِيقَكَ وقال أبويُوسُقَ: تارق الوَجْهَيْنٍ؛. وفي 
اوادر أبي يُوسّفٌ'" رواية ابن سَماعَةٌ: الو سهد يَجُلانٍ عل رَجْلٍ بأل 
دِرْهَمء وشَهِدَ للمَمْهُودٍ عليه التَّاهِدان 5 هذا خا ييل بألي دِرْهَمء 
وَالْمَشْهُودُ عليه حي جار في قَوْلهم جمِيعًا) 

وفي «المُجَرّدا: : الوشَهِدٌ عُرِيمانٍ لهما عل المَيّتِ دي ِنُ بِدَيْنٍ لهُ عل رَجُلِ 
لم بيجَرًا. وفي «أحْكام وصايا الأَضْل): «الوسَّهِدَ أَرِعة تقر هد انان مهم أنّ 
اتن عن الميّتٍ اَلَف دِرْهَم دين وقَهد الامنانٍ القَاهِدانٍ الأَوَلانٍ عن 
ألْفِ دِرْمَيٍ له جارّفي قَوْلٍ أبي حَنِيِمَةَ وُحَمَد؛ لأَنّهُ لا شَرِكَةَ بينهم في الدَيْنِ» 
وقال أبويُوسّفَ: ١لا‏ يجُورُ؛ لأنهم يَشْتَرَكُونَ في قِسْمَةٍ التَيْنِه وكذلك ابنا 
هذين لهذين2". وقال في «اخْتلافٍِ الشّهادات» إِمُلاءٌ رواية بشْر بن الوَليدٍ 
0 شَهِدٌ رجلا جلانٍ لِرَجْلٍ بِدَيْنٍ عل ' الْمَيْتِْءُ وشَّهِدَ د صاحبا التَيْنِ للمَامِئي 

هماء ص الميّتِه فهذه شَهادَةٌ باطِلَةٌ في قَوْلٍ أبي حَنِِقَةًَ وأبي يُوسُف). 
فقد حَصَلٌ لأبي حَنبِقَة فيها روايّتان. 

وقال في «أخكام الصايا»: «إن هَهدَ رَجُلانٍ لِرَجُليْنٍ بوصِيّةِ الكُْتْه 
وشَّهِدَ دَ الآخَرانٍ طما بِوَصِيَّةِ الكُلْثِ أو بِعَبْدٍ بِعَيِيْهه أو يدَراهمَ بعَيْنهالم تجز 
شَهادَتُهُم ولومَّهدَ هذانٍ لهمذين أَنَّهُ أَوْضَن لِشَاهِدَيْهما بهذه الأَمَقِه 
فَمَهادَبُهُما جائرةً. 

وقال في «الَجَرده: : الإذا كانت الْوَصِيةٌ في جِنْس واحِدٍ لم 0 
وفي الجِنْسَيْنٍ جو وفي «تَفْسِيرٍ المُجَرَّوا: «إذا شَهدَ هذان بدَنانِيرَ أَنّهُ أَوْضَى 
لان طذين بهاء وقَهد هذانٍ أنَّ قُلانًا الميِّتَ أَوْضَْ للأَوًا لَيْنِ يِدَراهِم أو 
ِعَبْدِ [690/ب] بِعَيْيهِ جار هَهادَثهُمااء ذَكَرَُ في «أَدَبٍ القاضيا. 
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الأجناس للناطفي 1 , 

وفي «الحتِلافٍ الشّهادات»: (إنْ وَكلَ رَجْلٌ ثَلائة نفس بِقَبْضٍ مال وك 
بيعم وذكر أنه َِصه فص جائل ولولم يدهم بالحصُومَةٍ كعد الا 
عل القَالِثِ بِالقَمْضِء والقَالِتُ يَجْحَدُ لم تج عَهادَتُهُماء ولوكانت الوَكالَة في 
كل واحد مِنْهُمْ وكلهُ الِب عل حِيالهء لم يحْمَعْهُم في التؤكيل» جارّتْ 
عَهادَتُهُما علن الكَالِثِ». وقُرّقٌ بينهما: بأنّهُ إذا جمَعَهُم عن الوكالّةٍ كان لمذين 
القّاهِدَيْنِ أن يبعا القابض بعلي ما قَبَضَء فيكونٌ في أَيِْيهِما حي يَذْفَمُوُ 
إك المُوكلء ميَجْرّانٍ ِشَهادَِهما منْمَعَة القَبْضٍ إلى أَنْفُيهما لذلك لم يجن 
ولا كذلك إذا كانت الوكالَةُ عن حالَة؛ لأنهم ليسوا شُرَكاء في الوكالّة. 

ولو وكلَهُم بالخصُومَةء وقال: أَيّهُم خاصّمٌ فهو [وَكِيلي]؟" فيه لم تَجُرْ 
هاده تين لواجدٍ بذلك» ولم أَجعَلَه صما يمهاتِهماء وكذلك لو شهدا 
ِقْضٍ الدَيْنِ لم تخد مَهادئهماء كن يراه المَظلُوبَ» ولو كان كل واحِدٍ 
كيلا عل حِدَةبالقَبْضٍ والحُصِوْمَةٍ جاق الات كواحد. 

وفي الوادر ابن سَماعَة عَنْ مُحَمّيِ) : «إذا كان للميّتِ في يد وَصِيّهِ مق 
دِرْمٍ؛ فَدََعَها إليه أولم يَدْقَْها حي مَهدَ للوَصِيٌ رَجْلانٍ آخَرانٍ لهذا 
المَرْفُوعٍ إليه اليه له عن المَيّتِ مت دِرَْمِ سِرَى ما دَمَعَ إليهٍ الرَصِيُ لا 
يجوز َهادَئهُما؛ لأنَا إن أجَْنا َهادَتَهُما له أَبَْأنا لوي مما صَيِنَ» وكان ما 
قَبَضَ مِنَ العَريم قّصاصًا بما كان عليه. 

ولد أن الي شهد مع آَر جل َي أن لة عل المَيّتِ يقة وهم 
جار هائثة والية التي مي بها عل الو قري الباق» ورج الي 
دَراهِمِدٍ عل العريم الأول أنه مَهدَ بين وعليه دَيْنُ الميّته فَمَهادَئهُ 


م اذا 


() في (ج): «ركيل:. 
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ثتاب الشباوات 
جائِرّةًا. 

وفي «الختلافِ [558/أ] كينت ِمْلاءٌ: الو باعُوا جاريّةٌ قَمَهِدَ انْنانٍ 
عل الَالِتِ أنه برا الصُغْئَرِيَ مِن حِضَّيِهِه لم تج شَهادَتُهُماا. وفي «كتاب 
دِيَاتِ الأَصْلِ»: اجارّتُ شَهادَتهُم عن الأَصْلٍ بالبتراء»". وفي «البجُوع عن 
الشهاداية» ِمْلاء: 'دارٌ بين كلاتق [أَشْهّد]") انان عل الكَالِث أَنَّهُ أَقٌَ 
ِنَصِيبِهٍ نصِيبه لَه لم يجُرْ في قول أبي حَنِيقَة وقال أبو يُوسُفٌ: «جارً»". 

جِنْس: قال: سَهادَةٌ الْقَايِمَيْنِ وَفَعَتْ عن غَيْرِ فِعْلِهِما؛ ِدَلالَةٍ أنّهما إذا 
سما وميرتَصِيبُ كل واحدٍ عَنْ تصِيبٍ صاحِبه» فإنّ اذك لا يَقَعْ 
لواحِدٍ منهُما ما لم يكَراضَيا بذلك» ويَسْتَعْوِلانِ القُرْعَةَ فيهاء فإذا وُجِدَ ذلك 
ِنْ كل واحدٍ مِنّْهما تعيّكَ اليك لكل واحِدٍ منهما ونَصِيبُك فإذا شُهِدَ في هذا 
لقف لذاء [أو1" هذا الصف الآخَرِلهماء فقد نهدا بِاليذْكء ووُقُوعٌ 
اليك لم يَعْد يَعْدْ إلى فِعْلِهماء فَقُبِلَتُ مَهادَتُهُما فيه». 

قال في «أَدَبِ القاضي» في ١الأَصْلٍ»:‏ هاده الاين فيما قَسَماهُ جارك 
في قول أبي حَنيقَة وأبي يُوسفه وقال مُحَمَدُ: الا يجُوُ)". وفي «توادر أبي 
يُوشق» روايّة بن سَماعَة: : الفي رَجَلَيْنِ شهدا عل يَجْلِ فقالا: نَشْهَدُ دُ أنه أمرّنا 
أن حُبَلَُ قُلانا أنه قدو قد وك بيع َبْء تلاك جارّث َهاثهُما. 

وكذلك في تبليغ امرَأن أله جَعَلَ أَمْرَها يها َبَلَْناهاء وقد ظَلَّمَتُْ 
نَفْسّها بعد ذلك» ولوقالا: تَفْهَدُ أنَهُ قاللماء لج انراق فَخَيّرناهاء 
فَاحْتارَتٌ تَفْسَهاء لا تَقْبلُ عَهادَتهُما؛ لأنَّ هذا فِعْلٌ منهُماء وفي الأَوّلٍ 0 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(1) في (ج): اشهدا. 
في ف (ج): الوا. 
لام 


ايت للناطفي 8 

مهدا عل فِعْلٍ منهُماء ولو شهدا عل رَجِ بمالٍ قمَطَهُ َبَصَهُ مِن رَجُلِ» وقد أنْكَرٌ 
كَيْضَهُ فقالا: نحن وََنّاها عليهء إِنْ كان رَبِّ المال حاضرًا عندّ الوَرْنِ جارْتْ 
شهادئهُمء ون ميك حاضرا لم تجو شهائهُم. 1 

0 دارًا في يَدَيْ رَجُلِ قَمَهِدَ [298/ب] لهُ شاهدانٍ بهاء 00 

جَرّها عن يناِها وعَيْرِ ذلك ما لا يجب عليه صَمانُ في ذلك» فيل 

ادك وإنْ قالا: اسْتأُجَرْناها علن هَدْمِها فَهَدَمُناهاء لم تُقْبَلُ مكنا 
وضَمئًا للمُدّعَن عليه قِيمَةٌ اليناء. 

وفي "كتاب الشُروطٍِ) لَِلالٍ البِصْريٌ: «لا يحور مهاده الذي كال في 
التكيل» وتُقْبَلُ سَهادَةٌ الذي ذَرَعّ في المَذْرُوعاتِ). 

درق يمه بأل مك الشخاري يع بلكنره كمن الشكرى ضارا 
حِنْطةٍ عل أنه كُرٌ مَوَجَدَها كُرَيْن أنَّ الزّيادةَ للبائع» فهما يَشْهَدانٍ بما تَعَيّنَ 
الك هماه ولا تفيل َهادئهما بماعيّها الاك ل أنه لك وله في 
المَدْرُوعاتِء لو اشترئ أَرْضَا علق أنّها مِعَةَ ذراع؛ فَوَجَدَها مِكَيِيْ ذراع» 
فَالجييعٌ للمشتري »فلم يَعُدْ تَعْيينُ المِلْكِ إلى فِعْلِهماء والشَّهادةٌ لا اليِلْكُ لا 
بعد إك فشلهماء فجارتٍ الشهائة. 

وفي «١كتاب‏ طلاق لأضلي». : الو شهدا أَنَّ قُلانًا قال لَامرَأَتهِ: أنتِ طالِقٌ 
7 كَلّنْتِ خُلانًا وكُلانًا لأَنْفُسِهما قَمَهدا [أنها كلَمَنْهُسا29, ) أومّهدا أَنَّهُ 

يَوْمَ كلتما قلا أنتما في طالِقٌ» وأنّهما قد كلّماهاء كانث كَهاَتُها 

1 لها قد مهدا عل ذِْلٍ أَنْفْسِهماا. 

وقال في «اخْتِلافٍ الشّهاداتٍ) إِْلاءٌ روايَة بغر بن الوَليي: الومهد 


00 هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): اابهما وكلهما». 
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كتاب (ثشهاوات 
رَجُلانٍ أنَّ هذا قال لِعَبْدِ: إنْ كلمت الشّاهِدَيْنِ فأنت حُنٌ وأنّهُ قد كلَّهُساء 
وَالمَؤْلَ يِجْحَدُء َمَهادَتهُما باطِلَهه وكذلك لو شهدا أنَّهُ قال: إن كلّنتُسا 
عَبْدِي فهو حُرٌ لا تَجُورُ َهاَتهُما أنّهما قد كلّماك وأنّ فعْلهُما وفِْلَ العَبْدٍ 
سَواءً؛ لأنّهما أضافا ذلك إلى أَنْفْسِهماا. 

ولوقالا: تَشْهَدُ أَنّهُ قال لِعَبي: إِنْ دَخَلْتَ دار هذين الشَاهِدَيْنِ فأنت 
حُرٌ وأَنّهُ قد دَخَلَ دارَهُماء قَشَهادَتُهُما في هذا جايِرَة؛ لأنّهُ [5/]] ليس له 
فيه فِعْلٌ ولا فِعْلَ طماا» هذا لَمْظ «الكتاب». 

وفي امَسايْلٍ تَمِرِ بن [جداي]7»: اسَمِعْتٌ الحَسَنّ بنّ زيادٍ يقولٌ: «إن 
ْهِدَ الشَّاهِدانِ عل فِعْلٍ فَعَلّهُ الحالِف ِالشَاهِدَيْنٍ فيما لا يُوُجِبُ ذلك مالا 
أوحًَا للتَّاهِدَيْنِ فإنّهُ يجو وإنْ شهدا عل فَعْلِهِما فالتَّهادَهٌ باطِلَةٌ». 
وفَسَّرَهْ أنَهُ حَلَقَ لا يُحَلَْيهُ أَحَدٌ ذَتمَهدا أنّهِما كلما لم تجن وإنْ شهدا أَنَهُ 
كُلّمَّهُما هو جارّتٍ القّهادةُ. 

ولوحَلَقٌ أن لا يُفْرضَهُما شَيًْا أبدًاء فَمَهدا أَنّهُ أَْرَضَهُماا حَيِتَ 
وجارّث مَهادَتُهُماء ون شهدا أَنهُ حَلَفٌ بِعِنْقٍ تَالِيكَ لا يَسْتَفْرِض شَيْعًا يداه 
مهدا أنّهِما أَفْرَضاكُ لم نجْرِ التَّهاده ولم يُعْمَقِ التَماليك ولو مهدا أَنَهُ 
حَلَفٌ لا يَسْتفْرِضُ يتا بده وأنُّ طلَبَ منهُما ولم يُقْرضاكُ فإِنَّ المَّهاكمٌ 
7 و ولوحَلَفٌ لا يحْرِقُ دار الشَّاهِدَيْنِ أولا يَقْطعٌ يَدَهْما قَمَهدا أَنَدُ 
قَعَلّ ذلك بهما لم نَجُرْ عَهادَتهُما؛ لأنَّ فيه جَّ مَْمَعَةِء 

وني اكتابٍ طلا الأَصْلٍ»: الو مهدا عل رَجُلٍ أ 


ا 


أَنَهُ أَمَرَهُما أَنْ يُرَحَجَاهٌ 


)١(‏ كذا في اأخبارأبي حنيفة» للصَّيْمري (ص 197 29 3 00٠١‏ 137) و«تاريخ بغداد» 
للخطيب (5١/58]ء‏ 145)» وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «حيدر». 
هود 
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لاتق وأئّهما قد مَعَلا ذلك» فَمَهادَتهُما جائرَة وليس طما في هذا مَنْقْعَةٌ 
ولاضرًرًا. 1 

0 : قال: كل مَوْضِح تَعيّنَ عن الشّاحِدٍ أداء الشَّهادَة فبالامُتناع عنها 
عِنْدَ الحاكم يَلْحَقَهُ التأقة؛ لأنّهُ قد صار ذلك في حََقٌ المصُسْلِمِ بالعبارَقِ 
ومين لم يَتعينْ ذلك في حَقِّ لا يَلْحَقُهُ المَأنّم. 

قال أبو حَنِيمَةَ في أدب القاضي» للحَسَّنٍ بن زياد: «إن دُعِي البَجُلُ إل 
الشّهادٍَ وهو يَكْرَه أن يَشْهََ عل اليج وهو يَقْرُ عل غَْرِه يَشْهَدُ ل فهو 
في سَعَةٍ أن لا يَهْهَتَ فَِنْ لم يحِدْ غَيْرَهُ لا يسَعْةُ الامتناعٌ». وفي «تَوادر شام 
عن حُحَمَيا: «رَجُلٌ له شُهُودٌ كَبيرَةٌ فَدَغَْ بَعْضَهُم لِيّقِيمَ الشَّهادَةَ وهويحجدٌ 
غَيْرَ"' [95؟/ب] وَسِعَهُ أنْ لا يجِيبَ» وَإِنْ لم يحِدْ غَيْرَهُ لا يِسَعْهُ الامتناعً). 

وفي لكتاب الشّهاداتِ) ين «الأضل' و«الإملاء) جَيِيعًا: «إذا عَرَفَ 
المَّاجِدُ أنهُ كب هَهِادَتهُ بَطّهِ في القبالة'2 وأنَهُ خَظهُ واسْمٌة ولم يَذْكُْرٍ 
اتاد وسبَبَهاه لا يبي له أَنْ يَشْهَدَ بها حقّ يَدْكْرَ الَّهادَك وله الامْتناعٌ 
مِن الأداءا. 

وفي نواد هشاءا: «قال محمّدٌ: «لو كان عِنْدَ نَجَلٍ في أَمْرِو مَدَعاهُ إن 
القاضي يقْضِيٍ بتلك الشَّهادَةِ خلافٌ ما يَرَى الشَّاهِدُ ع مَذْهَيه لا أرئ لهُ 
أن يَمْهَدَ بهاه ولو هد بها لم أَرَبها بَأْمّا». وفي اكوادر ابن سَماعَةٌ عن 
ميا : لا ينبي للشّهودٍ أن حجيبُوا رَجُلا إل أن يفْهِدَهُم عل مُسْتَسِق 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: ابحيث» والصواب حذفها. 
(0) قال في #المعجم الوسيط» (ص 7١١‏ مادة: ق ب ل): ١‏ القبالَُ: وَثِيقَةٌ يَْدَد: م بها الإِنْسانُ أَداءً 
عَمَلٍ أودَيْنٍ أوَغَيْر ذلك». 3 
عد 


كتاب الشهاولات 
الحجر [مُفْسِيِ]” لأنّهم إِنْ شَهدُوا لم تُقْبَلُ هَهادَتْهُمء وَإِنْ دَعا في الفْض 


إل أَنْ مُمْهِدَهُم يُرِيدُ بهِ رد لما عل الوارث النْفْسِدِ؛ فلي أنْ اضر ولي أن 
لا أَحْضِرًه» هذا لَفْظُهُ. 

وفي 'العَمْرَويّاتٍ»: إن تَرْوّجَ الممرَأة بقهاذة رَجُلَيْنِ فَقهد رَْلانٍ 
عَدْلانِ عندهما عل أنَّ رَوْجّها ظَلَّقَها تلانا؛ أوكان هذا [عَبدَا]!”» فَمَهِدَ 
عَدْلانِ بالعِّقٍ عل البائع؛ فإِنَّ [المَاهِدَيْنِ]ل" عل الككاج والمُّراءِ لا 
يَشْهَّدانِ؛. ولوعَلِما أن الدَابَة للمُدّعِي قَمَهِدَ رَجُلانٍ عَدْلانٍ بالعثق عن 
البائع أنّ المْدّعِي قد باعٌ مِنَ الذي في يِه عند النَّاهِدَيْنِ اللفين يَعْلَمَانٍ 
للمُدّعِي أنّهِما يَمْهَدانِ بما عَلِماء ولا يَلْتَيِتُ إى شاهِدي البيع. 

وكذلك لوكان عل رَجُلٍ دَيْنُ ومَهادتِهماء فَمَهِدَ عندهما عَئلانٍ أنه 
قَضامٌ قال حُحَمّدٌ: ليَشْهَدانٍ أنه كان عليه ذلك» ولا يَمْهَدانٍ أنَّ ذلك عليه»» 
وفي انُوادر هشاعٍ»: اقال حُحَمّدٌ: اإِنْ شاءا لم يَشْهَدا بذلك» وَإِنْ شاءا شهدا 
بواا. 

وفي «أَدَبٍ القاضي) للحَسَّنٍ بِنٍ زياد: لإِنْ دعاهما المُدّعِي إلى أَداءِ 
الشّهادَةِ فقالا: ليس عندنا شَهادَةٌ لك في هذا الذي تَدَّعِيه كُمّ جاءا قَمَهدا 
له بذلك» فإنهُ يُْبَلُ شَهادَئُهُما في01٠"/أ]‏ ذلك كُلَّد وكذلك لو قالا: كُلّ 
شَهادَةٍ لَمْهَدُ بها لِقُلانِ فعي رُونٌ ثُمّ جاءا يَْهَدانِء يُقبَلُ ذلك منهُما إن 
قالا: لم تَذْكُر حين قلنا: ليس!/ عِنْدَنا هَهادَتُ ثُمَّ ذْكْرْنا بعد ذلك». 


)١(‏ في (ج): اليفسدا. 

(؟) هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): اعبد». 

(؟) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «الشاهدان». 

(4) بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: «ذلك»» والصواب حذفها. 
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ناس الي اا سس 

وفي اتوادر ابن ُسْكُمَا: امُفْيَلُ مَهادَتُهُ في هذه المَسْأَلَةٍ إذا كان عَدْلَا؛ 
أنه يقوأ : يها وت كثهاء ولأقّ الحقّ له ليس عليه قَيَجُورُ قولك [و)"! 
نما اللي لغيره؛ لذلك يُقْبَلُ منةا. 

وقال ححَتَدٌ في «توادر هشام»: الو سَهِدَ رَجُلُ لرَجْلٍ عِنْدَ القاضي لِشَهادَقٍ 
كُمّ قال الشَّاهِدُلِقَوْمِ: اشْهَدُوا أن الشّهادَة التي هَهِدْتُ بها عِنْدَ القاضي 
قُلانٍ عن ثُلانٍ بكذا وكذا أنّها قهادة ُو وأنّها بالك [فإقم]!" لا 
كَبْظلُ بذلك مَهادَئُةُ». وقال في «الكَيْسَانِيّاتِ» و« العَمْرَويّاتِ): الو شَهدَ شُهُودُ 
الُدّعَ عليه عل شهُودٍ المدّعِي بِسَرِقَة أو شُرْبِ خم أو زِنًا لم يَتقادَم» 
تُفْبَلُ مَهادَتُهُم وَفْتَ الحدّ عليهم» ويَطلَت هَهادَتُهُم إذا مَجَبَ الحدٌ عليهم). 

وقال في احدُودٍ الأَصْلِ): «إذا ادَّعَن المَهْهُودُ عليه أنَّ شاهِدّ المُذَّعي 
آكِلُ رياه أوشاره نُ تر أو أنه اسْتوْجرَ علن هذه الشَّهادة وأقام ليق أنه لا 
قبل معذييكله 0 
قال الشَّبْحُ أب العبّاين: ليس هذا اتِلافٌ الروايةء وإنّما هو الحتلافُ 
مَوْضُوعِهاء وما ذَكْرَهُ في «الحُدُودا يَقْصِد بو جَرْحَ شاهِد المُدَّعِ عل شُرْبٍ 
الَمْرِ واز؛ ًا أوسَركة]!" قد تَقَادمَتْه وما ذَكَرهُ في «الكَيَْانِيّاتِ) يَفْصِدُ به 
بات الْحدُودٍ دُونَ جَرْحٍ المَّاهِِ ألا تَرَئ أَنَّهُ قال: «إذا وَجَبّ الحَدٌ بَطلَتْ 
مَهادَئُهُه فلَمْ يَحُنْ الحدٌ مُتَقادِمًا. 

وِجَرْحٌ العَلانِيّةِ لا يُقْبَلُ إلا في عِدَّةٍ مِن المَسائِل دَكْرَ في «اليُجُوعَ عن 
الشّهاداتِ) في «الأَصْلٍ»: «لوشَهدَ شاهدانٍ يمالء فَقَطَئ به القاضي» 3 أقامٌ 


. 


)١(‏ من (ج) فقط. 
() في (ج): «فإنهاا. 
(©) في (ج): «الزنا والسرقة». 
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كتاب الشبهاوات 
المَشْهُودُ عليه بََنَةُ أنّهما رجَعا عن شَهادَتِهماء وهما يُنْكِرانِ اليُجُوع قَأَرادَ 
يمي الشّاهِدَيْنِ أنّهما لم يَئْجعا عنها؛ فإنَّهُ لا يّيِينَ [:٠؟/ب]‏ عليهماء ولا 
تُقْبَلُ هذه البَيّهُ وهذا في جميع الخقُوقٍ مِئْلهو". 

وفي «أَدَبٍ القاضي» لابن زياد مِدْلَكُ إلا أن يحْصْرَ المَّاهِدانٍ فَيَنْجِعَانٍ 
عِنْدَ القاضي» فَتبْظلُ شَهادَئهُما قَبْلَ الحكم بِمَهادَتِهِما؛ وقال الحَسَنُ بِنْ 
زياد: اتُقْبَلُ شَهادَكُهُما عل رُجُوعٍ شاهِدَي المُدّعِي عِنْدَ الحاكما. 

وفي 'نوادِر ابن سَماعَة عن ححَئَي): لولم يُعَدَلْ شَهُودُ الشدّعِيه قَمَأَلَ 
المُدّعَن عليه القاضي أنْ يَقْضِيَ يِرَدٌ َهادَتِهم حقٌّ لا يَفْهَدُوا عِنْدَ قاض 
آخَرَبتلك الشَّهادَة أو سَأَلَ المُدّعَن عليه القاضي أَنْ يَحْمُبَ رَدٌّ هَهادَتِهِم 
إك هذا القاضيء فإنّهُ لا يحِيبُهُ إلى ذلك». 

وقال مُحَمَدٌ في الكيْسَانِيّاتِ»: «إذا رَدَّ شَهادَة شاهِدء أو أَخْيَرَ في السَّدٌ 
عنة أنّهُ ليس [عَدْلَا)" في مَهادَتِهه ليس للقاضي أَنْ يمير بذلك أَحَدًا: 
ولكن يقولُ للمُدّعِي: [أ7]5" شُهُودًاا. 

"ولو قال المُدّعِي للقاضي: أَخْرْني بالَذِي سَقَط مِن شُهُووِكَ فإنٌَهُ لا 
كيه بذلك» فإنّهُ أَخْرَئ أَنْ لا يَفْصَح المُسْلِمِييَه إن قال المُدّعِي: أناآتي 
كُدلين [يُعَدلان]0) شُهُودِي في هذه المَسْأَلَقَ لم يُقْبَلُ ذلك» ذَكَرَهُ محمد في 
الُوادِرٍ أبن سَماعَةً). 


.)19:/5( «الأصل' لمحمد بن الحسن‎ )١( 
(؟) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): #عدل».‎ 
هذا هوالصوابه وفي () و(ب) و(ج): «أدي».‎ )*( 
كذا في امعين الكام؛ لابن خليل الطاب سي (ص 8 )» وهو الصوابه وفي () و(ب)‎ )2( 
و(ج): «اتعدل1.‎ 
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(لأجناس للناطفي 

وفي «كتاب حُدُودٍ الأضْلٍ): «إنْ أقام المُدّعَن عليه البَيْنة أن شُهُو 
المُدّعِي قد حَدَّهُم كُلانُ القاضي حَدَّ القَدْفِه فإنَّهُ يُقْبَلُ بَيَثْهُ وَإِنْ قال 
شُهُودُ المدّعِي: نحن تأت بالبيّكةِ عن إِكْرار ذلك القاضي أَنّهُ لم يحُدّناه لا يُفبلُ 
ذلك منهم؛ وكذلك شُهُوُ المع عليه لو وَنَنُوا في صَرْبٍ شهُودٍ الشدّعي 
وَكْنَا فقال شُهُودُ المُدّعِي: نحن تأت بالبَيّةِ أنَّ القاضِيّ كان مات قَبْلَ ذلك 
الوَقْتِ» لا يُقْبَلُ ذلك منهم). 

قال الشّيْحُ أبوالعبّاين: أنه مَهادةٌ عل الكفي» وما هذا طَرِيقٌهُ لا يُقْمَلُ 
بَيْنةُ المدّعَ عليه أنّهُ ليس عا هذا المُدَّعِي هذا الَذِي سَهِدَ شُهُودَ المُدّعِي 
لا يُقَْلُ يتنه ولا كذلك بالإبراء؛ لأنّ شُهُودَه أََْكُوا الدَيْنَ في الابْتِداك 
3 م أَنْبنُوا سُقُوطَهُ. 

وقد ص عل هذا المَْى في اكِتاب شّهاداتٍ الأضل»: الوّهدا عليهٍ 
أنّهُ اسْتَفْرَض مِنْ فُلانٍ يَوْمَ كذا أَلفٌ دِرْكيء أؤ حَصَبَهُ أو جَرَحَهُ أر اترى 
منةُ [بَيْة201 وشَّهِدَ شاهدانٍ آخَرانٍ مِحَضْمِهِ أَنَهُ لم يَْصْرْ ذلك المَكانّ 
يَوْمَئِنِ وأَنّهُ كان بمَكانٍ كذا - مَكانًا آخَرَ- فإِنَّهُ لا يُقْبَلُ هذه؛ لأنها هَهادَةٌ 
عل التفي. 

وفي الُوادِر أبن رَسمَ): «إن شهدا عِنْدَ القاضي وهم عل ل خمْسِينَ 
رسخا من بَلَدِ فيو القاضيء فبَعَتَ أِينًا عل جُمْلِ» سَأَلَ المَدْلينِ عَنٍ 
الشَّهادَة: عن من الجعْل؟ قال حَحََدُ: الجغلٌ عان المُدّعِيه مَإِنْ كان رَجُلُ عَدْل 
عِنْدَ القاضي وأنا لا أغر: َه أن مركي إلا أن يُعَرقَهُ امو بتَفْسِِ فَإِنْ قال 


)0 في (ج): المبيعًاا. 


-؟١4-‎ 


فتاب الشهاولات 
امد عليه: إنَّ [المَاحِدَيْنِ]!" عَبْدانِء وقالا:هما خُرَّانِ لا يُقْبَلُ 
هَهِادَتُهُما حي يَعْلَمَ بأنّهما حْرّانٍ). 

ولو قهدا أنه باعَ هذه الدَارَ لف ِرْهَم من هذاء والشُفْكري يَجْحَد 
ورَعَمَ أنّهُ عَبْدُه فالقول قولُ البائع أنَهُ حُنٌّ والكاسٌ أَحْرارٌ في جميع هذه 
السائل» إِلّا في الشّهادَةِ بالمٌصاصٍ فيما دُونَ التَفين وتَحَمّلٍ التي والخدُود 

وتَفْسِيرٌ المٌُصاص: لوطع يَدَرَجُلِ فقال القاطِعٌ للمَفُظوع اليد إنّهُ 
عَبْدّه فلا قَصاص حو يُقِيمَ البَيتة أنّهُ خرٌ. 

وفي الحدُودِ: رَجُلُ قال لآَخَرَ: يا زان كُمّ قال القاِفُ: المَقُدُوفُ عَبْكٌ لا 
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حَدٌ عليه حي بقِيمَ البئئة أنه خُرٌ. 


وفي تحمل الدَيَ: رَجُلُ قَكَلَ رَجُلّا حَطَأ فقالت العاقلٌ: إن القاتِلّ عَبْتٌ 


فلا تَتحَمّلُ عنة اليك فإنّهُ عليه البَينَهُ أنّهُ حُنٌ وقد رُوِيِ عن عُمَرَ 
كدعنة: ١لا‏ كَخْيِلُ العاقِلَةُ عَبْدَا ولا عَمْدَا ولا صُنْحًَا ولا اغْتراقا1. 

جنْسٌ: قال: التِلاف الأَوْقاتِ واليقاع فيما هو تَخْدُودُ القول لا يَفْدَحُ 
في الشَّهادَة وما عادَ إلى الفِعْلٍ وهو المَقُصُودُ [01؟/ب] يَفْدَحٌ في الشَّهادَةِ 
وما كان الفِعْلُ غَيْرَ مَقْصُودٍ لا يَقْدَحٌ في الشَّهادَة. 

وثْرّقَ بينهُما: أَنّ القول مما يَقَعُ فيه الكَكُرانٌ فكان المَقُولُ أَوَلّا هو 
التَخي ثانياء ولا كذلك الفِغُل لأَنَّهُ لا يَمَعٌ إل فِمْلٍ واحِدٍ تخرارٌ 
بالتفغول ولا غيْرُ المَعُول ثانيً. 


)١(‏ هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «الشاهدان». 
(1) أخرجه البيهقي )٠4/4(‏ وقال: «هو عن عُمر منقطع؛ والمحفوظ: عن عامر الشَّعِْي من قوله». 
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نا لاله بس 

قال في ا١كتابٍ‏ شهاداتٍ الأَصْلٍ): الو شهدا أنُّ ار جاريةٌ من بأل 
دِرْمي إلا أتّهما الها في الأيّام أوَالبِأْدانء أؤفي الّاعاتٍ أَرَالمُّهُونٍ 
جارت الشَّهادَكُ ولوسَهد أَحَدُهُما أنّهُ باع عَبْدَهُ يَوْمَ الجمُعَةِ يألْف دِرْهَمِ من 
قُلانِء وقَهِدَ آخَرُ بذلك عا إقراره بالبَيْع جاز؛ لأنَّ الي كله كلام. 

«ويمئله لوقهدا ييكاج لم تَجْوْ هذه الشّهادةكه ذَكَرَه في اكاب خُدُودٍ 
الأصْل؛. قال: «ولا يُهْبهُ هذا لو مهد أَحَدُهُما أنَهُ قال له: يا زان يَوْمَ 
المتييين» هد آحرُ هئ َم الحييين أَنّهُ قال له: يا زانِء هذا والبَيْعُ 
سَواءٌ في القياين» وفي الاسْتِحْسان: لا يُقْبَلُ. 

فرق بينهُما: بأنّ أَحَدُهُما يَهْهَدُ عل قَدْفِ معدا والآخَرٌ على حِكيّةٍ 
قَدْفِه وهما أَمْران معان ألا ترئ أَنَهُ لوقال لامرَأِه: َدَفمُكِ َبْلَ أَنْ 
أَكرَجَجَكِء لا لعان» ولو قَدََّها اْتداء يُلاعَنُ ولو ظَهدَ أَحَدُها أَنّهُ قال لة:يا 
زان يَومَ الجعَة وقَهدَ آخَرُأَنَهُ قال ل: يا زانء يوْمَ التييي, تُقْبَلُ 
شَهادَتهُما في قول أَبي حَِيقَة محم وقال أبو يُوسُّق: ١لا‏ تُقْبَلُه. 

وفي الهارُوؤ»: «إذا شَهدَ أَحَدُهُما أنه قَدَهَهُ تهاراه ومَهد الآَخَرأَنهُ 
َدَدَهُلَْلّاه جارتٍ المّهادهُ في قو أَبي حَنِيقَة وأبي يُوسّفَء وقال الحَسَنُ بن 
زِيادٍ من قولٍ تَفْسِه: «لا مُقْبَلُ هذه الشَّهادَة)؛ فقد حَصَلَ عن ألي يُوسُفَ في 
تلان الأوقاتٍ في القَدْفِ روايّتانِ. 

وقال في «كتاب اتِلافِ الشّهاداتٍ) إِمْلاءً روايَّة بر بن [02/|] 
الوليد: «لوقهة أَحَدُهُا أن وَوْجَها لّقهاه تفيل هذه الشَّهاد ولا مُبْطِلُ 


ذلك اتِلاف الشَّهادَئينِ في الأيَّام واللدان» إِلّا أَنْ يقولا: كنّا مع الطَاِبٍ 


في موْضع واجيء فإذا را بذلك واخْملغا في اليم والمَواطِنٍ وَاليلدانٍ قن أبا 
حَنِيقَةَ قال: (أجيرٌ الشَّهادَةَ عليهم أنْ يمْنَظُوا الشَّهادَةَ دُونَ الوَقْتٍ 
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كتاب الشهاوات 
والمَواطن» وقال أبويُوسّقٌ: «الأَهْرُ كما قال أَبِوحَنِيقَةً في القياين» 


وأَسْتَحِْنُ أَنْ تَبْظلَ هذه الَّهادَهٌ بِالشٌهْمَة إِلّا أَنْ يَخْتَلِها في ساعَةٍ مِن التّهار 


تتعارّف فيجورًا). 
وفي «الجايع الصَّغِيرا: ا«إذا شهدا سس قَ بَقَوَق واخْتلفا في لَؤْنهاء أجِيرٌ 


0 


قَهادتهُما في قولٍ أي حَنِيفَة وقال أبويُوسُفٌ وحُحَمّدُ: ١لا‏ يجُواء ولو شَهِدَ 
[أَحَدُهْماا" أنه تَوْتُ والآَكَرُ أَنّها بَقَرَهُ لا مُقَْلُ في قولهمة". «ولو اختلّفا 
في القياب الي كانت عل المَظُنُوبٍ أو الظَالِبٍ أو الَزكبه أوقال أَحَدُهُما: 
كان معنا قُلانٌَّء وقال الآَكَرُ: لَمْ يَكنْ معناء لا تَبْظلُ الشَّهادَةٌ بذلك»» ذَكرَهُ 
في اكتاب شّهاداتِ الأصْلٍ). 

قال: «ولا يُقْبَلُ هذا في الفِعْلٍ لومَهِدَ [أن]!" أَحَدَهْما قَطَمَ يَدَا وعَصَبَ 
يَوْمَ كذاء وشَهِدَ الآخَرٌ عل يَوْمِ آخَرَ عل إقراره» لا يَجُورًا. وفي انَوادِرٍ داوَدَ بن 
رَشِيدا: «قال مُحَمّدٌ: «إن شَهِدَ ل فقال: ٍَ ثُ قُلانًا التَصَرانيّ يُصَلّ في بَني 
ائِدَة عَهْرَا وقال الكَكَرُ: َيه صَلَّ معنا في مَسْجِدٍ الأغظلي؛ وقَهدَ الآَكَرُ 
أنه صَقٌ في مَسْحِد بَني عامر تُقَْلُ هذه اللَّهاتك و[أجيرة]"" علن 
الإسلام». «ولوعَهدَ أَحَدُهُما أنّهُ أَبْرَهُ الطَالِبُ في بَلَدِ كذاء وشَهِدَ الأَكَرُأنَهُ 
بره في بَدَةِ أُخْرَه جار ذلك» ذْكَرَهُ في اكِتابٍ كَفالَةٍ الأضل». 

جِنْسٌ: قال: اليمِينُ وْضِعٌ في الشّرْع لإزالَةٍ العهْمَةٍ عن نَفْسِهِ؛ جوز أَنْ 
يَكُونَ المدّعِي صادقًه فيَلْحَقْ المُدّعَك عليه القُهْمَهُ فَإِنْ كان كاذيًا في 


() في () و(ب): الأحدهم). 
ف «المجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص 751). 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) في (ج): «أجير». 
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اناس لتاقي داس 0 
تحارو [2:*ب] يَسْتَعْظِمْ اليبين باللهِ تعالّ» فلا يُقِْمُ عل حَلِفِهِ فُيُقِرٌ بما 
عليه ]20 الحَقٌّ وقد قال في «التَأَخُوذ بها للحَسَّنٍ بن زياد: «إذا سَكْتَ 
ونصاييةء وإن كان في ب وأا أن يَبَلَ خضحه إلا أن يليق» فإنّهُ ينطو 
إِنْ كان أَكْيرْ رَأيه أنّ دوا حَوٌ فلا يسَعْهُ أن يخْلِقَه وإنْ كان أَكْبَرُ أي أن 
دَغْواء باطِلةٌ يسَعْهُ أنْ يدْلِف. 
وفي (أَدَب القاضي» لابن زيادٍ: «وإنٍ افْتَدَئ [يَمِيِنَهُ 

إذا عَلِمَ التدّعك عليه أنَّ ما يَدَعِيهِ الشدّعي بال فلا بَأْسَ ب4» وقال في 


«المَجَبوا: «قال أبو حَنِيقَة: «إنْ لم يتَهِمْهُ القاضي اقْمَصَرَّ عام قول: بالله الذي 


لا إله إلا هوء وإن اهمه القاضي حَلَمَهُ بلله الذي لا إله إلا هو عالِم العَيْبٍ 
والمّهادة البخمن اليحِيمء الذي يَعْلَممِنَ السّر ما َعْلمْ مين العَلانِيَ ويَعلَمُ 
خايئة الأَعْيْنِ وما ني الصّدُوبُ هذا في حَقٌ المُسْلِمِينَ» وأمًا في حَقٌ التَُوو: 
يَلّفُ بالله الَِي أَنرلٌ القْراة عل مُوسَئ عَكدالتك» وفي حَقّ الكصارئ: بالله 
الي أَنْرلَ الإمْجيل عل عِيسَئ بن مَرْيَم عنيآتَكَة وَإِنْ كان حمُوسِيًا: بالله 
الَّذِي خَلقَ الا وتخلِف عَبْرهُم ين أهْلٍ الشرْكِ باه تعال». 

«ولا يُحَلَْفُ في كُنِيسَةِ اليَصُووء ولا في بَيْعَةٍ التصارئ؛ ولا بَيْتِ نار 


المُجُوين» ويَمْكَخْلِتُهُ عند القاضي» ذَكَرَهُ في اكتاب أَدَبٍ القاضي في 


«الأضل). 
وقال في 'المَأحُوذِ بها للحَسَنٍ بن زياد: اوإنْ سَألَ الشدّعِي القاضِي أَنْ 


بَيْءِ مِنْ ماله 


() من (ج) ققط. 
2( ف ج: لأبييمينه!. 
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كتاب الشهاوات 
يَبْعَثَ به إل بِيْعَةٍ أو كُنِيسَةٍ فَبُحَلَمَهُ هناك فلا بَأْسَ أَنْ [يَفْعَلَّهُ]" إذا 
انْهَمَه). وفي «أَدَبِ القاضي» في «الأضل): الولا لَه بالطّلاقٍ ولا بالٌحاقء 
ولا بال ولا يسْكَفْيلُ بالَّدِي يُحَلّمُهُ القِبْلَة ولا يُدْخِلُهُ التشجت ولا 
يَسْتَخْلِفُ الشَّاهِدًا. 

وقال في «المُجَرّدا: «لا يَنْبَغي للقاضي م أَنْ يَلَفَ المُدذَّعِيَ أن 
شُهُودهُ قد عَهدُوا بالحقٌ» ولا شْهُوده أنّهم قد شَهِدُوا بالحقٌ. وفي اكاب 
دَعْوَْ الأضلٍ»: «لو أقامَ البيَّة أتَهُ اشْترَئ مِنْ هذا اليَّجُلٍ هذا العَبْتَ 
فَقَطَئ القاضي بذلك» فقال البائِعُ للقاضي: حَلّفْهُ بالله تعال ما هوليء لا 
يمِينٌ عليها. 

وقد دَكَرَ في «كتاب أَصْلٍ الفِقْها لمُحَمّدِ بن الحَسَّن: «إذا أُقامَ البيَة عن 
المَّتِ بدَيْنِ» وله وَرَكةٌ صِغارٌ ليس للحاكم خَْلِيفٌ المُدّعِي: ماصار 
إليك هذا الما ولا بَعْصْهُ بوَجْه مِنَ الوْجُو في قول أبي حَنِبِقَة حقٌّ يَدَّعِيَ 
بذلك مُدّع) وقال أبويُوسّفٌ وَحْمَتَدُ: «َلَقُهُ بذلكٌ»» وهو اختيارٌ الحَضَّافِ» 
ذَكَرَهُ في «أَدبٍ القاضي». 

وفي (أَدَبٍ القاضي» للحَسّن: «إنْ قال المُدّعي: لي بَيْنَةٌ حاضِرَةٌ عل حَمٌّ 
حَنِبفَةَ وقال أبويُوسُفٌ وَححَمّدٌ: «أَحَلَّقُه)). «وإن قال: يَيّمَق غائِبَةٌ» فَإِنْ 
تُقْبَلُ تلك البَيتذاء در في «كتابٌ غَصْبٍ الأضل). 

الت الوا إذا قال لا بي لي وظلَبَ مِنَ القاضي تَدلِقَه كُمّ 


إل في (ج): اليبعثها. 
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الأجناس للنائئي 3# 3 7 يي 
جا بالك قال في «أَدبٍ القاضي» للحَسَنٍ بن زيادٍ: «قال أبو حَزِيقة: الال 
يَيتَمّهه وفي 'نَوادِرٍ ابن شجاع): «قال أَبو حَنِيقَة: ١لا‏ تُقْبَلُ بَيتَشْهُ؛ لأى؛ 


أَكْدْبَ بَيَكتَدهِ 
وَِنْ كان القاضي حَلَفَ المُدّك عليه بِأَمْرِ الشُدَعِيء ؟؛ تم قال: أيه 
القاضيء إِنَّ لي بَيْنَدَه كَحُدْ مِنْهُ كفلا بِتَفْسِهِ [كلاكة أ اق انيرا َلَمْ 


يَقُلُ: لا ينه ليه يُنْطرُ إِنْ كان المُدّعَن عليه مُقِيمًا يَأخْدُ مِنْهُ نْهُ كفلا بنَفْسِهِ 
ا أذ حة طول أضرع كيلا سن دده اكد يز 
سَمَر أمَرَهُ أن يُعْطِيَةُ تفْسِهِ كُفيلًا اليَوْجَ قَإِنْ جا بالبَيّة وإلا أَبْرَأُْْ 
كفِيلَة دَكُرَهُ في اكتاي أ أدب ب القاضي؛ للحسن. 

وفي اثَوادِر ابن سَماعَةً عَنْ مُحَنَدِا في [* رب] العضب: «إذا اذّعَم أَنَّهُ 
غَصَبّ منةُ عَبْدَاء حَلَّفْتُه :مالا علك عَبْدٌ ولا يه وهو كذا ركذا 
دِرْهمّه ولا كل منة ولو كان ادّعاء د قرْضًا وهو أل وِرْهمء حَلَففُه: مالطهذا 
عليك أَلْفُ دِرْمم مِمًا يَدَعِي عليك ولا أَكَلُ ولا أَحَلَقُه: ماعليك حَقٌ» ولو 
حَلَفَ عل ذلك كان قد أ على ما ادك في الج ولو تكل عن الي 
وقَدَرَأَنْ يقول: :لم أخيف» لأنّ ل [عي]"' دِرْمه وما أُحَلَّقَهُ عل ماهو 
َكَل منة» لَعَلَهُ أن يَكُونَ قد صاخَهُ [عل 76" بَعْضِي فإذا حَلَّىَ عل أَنْفٍِ 
كان صادقًا. 

وقال أبو يُوسْف في «توادٍروا: دلا ُحَلَمُهُ في المَرْضٍ علل: ما اسْتَفْرَضْتُ» 
وفي العَضْب: ما عَصَبْتُ؛ لِأنهُ قد رَدَّهُ بعد القضبه وفي القَرْضٍ مِثْلُهُ 


)١(‏ من (ج) فقط. 
(؟) في (ج): اعليه». 
(9) في (ج): اعن». 
مت 


ثتاب (الشهاوات 
لحكن أُحَلَقهُ باله: ما لك عل حَقٌ من قَْضٍ ولا غير ون كان بَكا قائيا 
ِعيْيِه أَحَلَّنهُ بالله: ما لهذا لمعي قَبْلَكَ هذا اق الَنِي يَدَّعِيهِ فيك وأنَّهُ 
في يدِكَ عل وَجْهِ القَضْبه وأَنْ لا حَقٌّ لهُ فيها. 

وفي «الكَيْسَانِيّات): «قال محمد الوِادَعَك رَجُلُ قبل رَجُلٍ مِبَةٌ أوعاريّةٌ 
أوإجارةٌ أُووَدِيعَةٌ أوشِراءً وَجَحَدَهُ الَتِي ادّعاها قبِلَُ فقال المدّي 
للقاضي: حَلَفْهُ أ 
أولم أَبِعْهُ منة انه لا يحَلَفهُ عن هذا الوَجْهء [و]”" إنّما يحَلهُ علن أَنْ ليس 
لهذا المُدَّعِي قبِلَكَ هذا الَّذِي يَدّعِيهه). 

وقال أبويُوسّفٌ في اتوادروا» رواية ابن سَماعَةَ: «في الشّراءِ والعَبْدُ قاقِمٌ 


نَهُ لم أََبْ له هذا الَّدِي اذَعَيْتكُ أولم أُووغة أولم أَوجرْكُ 


في يده بعيِِْ: يحَلَقُهُ بالله ما اشئراه مي بِأَلْفِ دِرْهَمء وفي إجارة الأَرْضٍ: 


هه بالل ما اسْتأَجَرُ بخناء ول أعلنة ماله مين حى وتتت هيده 
الإجارة؛ لأَنّهُ جاءً في حَيّرٍ الَحالْفٍ في الييْع: يحْلِف بالله ما[::#,/أ] باعَةُ 
بِألْفِ» ويخلِفُ الششئري بالله ما اشتراة لمن ولا يِف بالله ماله عخّ 
ئٌُ فيما يَدّعِيهِ مِنَ الكَّمَنِا. 

وني أَدَبٍ القاضي» للخَضَّافِ: «في الإجارَة: يَخْلِفُ بالله ما بينكما 
إجارةٌ في هذا الَِّي اذَعَك قائمَةٌ نايت لازمَةٌ اليَوْم ولا له فيها قِبَلَكَ حٌَّ 
بهذه الإجارَةا("". ولا يحَلَمُةُ: ما اسْتأجَرْئةُ وفي البيْع: الله ما بايعمُهُ هذا 
الَذِي ادع إلا أَنْ يقُولَ البايٌِ؛ لأنّهُ قد يبي الإنُسانُ القّيْء كمّيَرْجِمُ إليهِ 


2 ع رهم و 


بإقالَةٍ أو مَسْخٍ بَيْع؛ فإني إِنْ أَجَرْتُ بذلك يَلْرَمُي به كم فإنَّهُ يحلَقُهُ 


)0 من ١ج(‏ فقط. 
(؟) اشرح أدب القاضي» للصدر الشهيد (171/2). 
-- 


الأجناس للناطفي 
حِيئَئِذِ: فيما بينك وبين هذا بَيْعٌ قائِمٌ السّاعَةَ فيما اداه في قولٍ ألي يُوسّفَ. 
وقال الحَسَنُ بن زياد مِنْ قول تَفِْه: «أحَلّفٌ المُدّعْن عليه [عن هذا]”) 
لَه عرض الصْمُ بهذا الكلام أو لم يُعَرض»». 
وفي «نَوادِرٍ ابن رَسْكُمَا: «قال خَحمَّدٌ: 0 لهُ عل يَجْلٍ لفك دِرْمَم 
نيك كر أَنْ بُقِرّ بأنّها نيه فيَأَحُدُهُ القاضيء ولا يُصَدَقهُ عل النسِيكَةه 
فيقول المَظُلُوبٌ للقاضي: سَلْهُ أَيَدَعِيهِ حلا أم كَسِيككٌ فَإِنْ قال: أَدّعِيها 
حالّاء حَلَفٌ بالله ما له عن هذه الأَلْفِ [انّتي]" يَدّعِيها حال أم نسِيَة 
قَإنْ قال: أَدّعِيها حال حَلَّمَهُ بالله ما له عع هذه الأَلْفُ [انَّتي] يدَّعِيها 
وفنقة وده لسع لر قلق بالالدى لقعم وار كل العاهي كبانيت 
النَّسِيكةٍ وجل أَنْ يَسَْلهُ إلا حالّةٌ أو نَِيَة وقال: إِنْ شاءً الله وَسِعَهُ ذلك). 
وذكر في «[كتاب]” أَدَبٍ القاضي» للحَسّن: «إن ادع عل يَجُل حَنَّاء 
فَأَرادَ أَنْ يحلَّمَهُ الطَالِبُ وَالمَظلُوبُ مَظُلُوم كان أَفْرَضَهُ مالا كُمّ قَضاءٌ 0 


م جاء يَدعِي عليه أنه أَفرَصَهُ فإِنّهُ ينبي للقاضي أَنْ يُحَلَقَهُ بالله ما أَفْرَصَهُ 
هذا المال الَّدِي يَدّعِيهِ ولا أَكلّ منة ولا يحَلّفَ: ما أَمْرَضَهُ فَإنْ رأ القاضي 
ِلَّا أَنْ يحَلَقَهُ: ما أَْرَضَهُ هذا الما الذي يَدَعِيِه ولا المَظُوبُ يَعْلَمُ أَنَهُ قد 
قَضاه يا فالمَظلُوبُ في [04/ب] سَعَةٍ أن يَنْوِيِ إذا حَلَّفَهُ بالله ما أَفْرَضَهُ 
هذا المالّ الَّذِي يَدَعِي ولا أَكَلَّ [منة]"» فَيَبرَاَ مِنْه؛ لأنّهُ مَظْلُومً). 

() في (ج): ابهذاء. 

(؟) هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «الذي». 

(؟) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «الذي». 

)0( من (ج) فقط. 

(5) من (ج) فقط. 


05م 
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كتاب الشهاوات 
فإِنْ كان لم يقْضِهِ إِيّهُ وهو ظَالِمٌ فلا يِسَعْهُ أن يحلِفَ وينوي توبك وإنْ 


يَسْتَفْفِرَ الله عا ويَنُوبَ» فذاك إك الله: إِنْ شاء غَفَرَ لك وَإِنْ شاء عَدَّبَهُ 
وفي 'لَوادِر ابن رُسْتُمَ عَنْ ححَمّوا: 'رَجُلُ له عن رَجُلٍ ماله وهو مُغيرٌ 
قَطَالَبَه لم يَمَعْهُ أن يلِفٌ أَنّهُ ليس عليه» ولو حَلَفٌ وقال: إِنْ شاء الله 
تعال» وَحَرَكَ [بو]” لِسائَك لم يَسَعْهُاٍ 
فإن كان المَبِيعٌ مُسْتَهْلَكٌ؛ قال في «كتاب بُيُوعٍ الأَصْلِ): لإذا اخْتلّفا في 
الكَمَنٍ حَلَفٌ الُفَْرِي بالله ما اشْتَرَئ ما ادَّعاهٌ البائِعُم9. وقالفي 
«الرّياداتٍ) في المَسائِل الي يقال لا اسِلْسِلَةً): ييف ف السَّلْعَةِ الحالكة 


١وأما‏ في اللاي ادّعَتْ عل رَْجها: حَلَف بالله ما طَلَقّهاء وفي التريج: 
حَلَفَ بالله ما ترَوّجّهاء في قولٍ أبي يُوسْفَء ولا يخْلِفُ بالله ماله قِبَل حَنٌّ في 
التكاج», در في «توادِر أبي يُوسفَ) روايّة ابن سَماءَة. م 

وقال في «أَدَبٍ القاضي» للخَضّافٍ: «إنّ القاضي [غ2ك]7"' فيه بين: أَنْ 
يحلَنَهُ اله ما طَلّقَها ئلاًا في هذا الككاج الذي تدّعِي أنك مُقِيمٌ معها 
[عليه]"'» وبين: أَنْ يُلقَُ بلله ما هي مَُلَقةُ منك كلام بما ادَعَْهُ ولا 


لد أنَهُ ما طلَّقَها تّلان؛ لأنّهُ تجُورُ أنه كان طَلّقَها كُمَّ عادَتْ إليهٍ بيكاج 


)0 في (ب): افيداء وفي (ج): «يهاا. 
2( (الأصل؛ لمحمد بن الحسن (0/؟108-9). 
فيل في (ج): ايخيرا. 
(؛) من اشرح أدب القاضي) فقط. 
م 


ونان اناي #3 ب بيس 
مُسْتَقْيّلِ وقال الحْسَنُ: انال امار م منك اليوْمَ بِكَلاثِ 
تظلِيقاتٍ عن ٠‏ ماادّعت202 

وفي عِثْقٍ الَمَةٍ إن ادَعَتْ هو كالطلاق» ونْ كان المُدّعِي [للثق]"؟ هو 
العَبْدُ وكان مُسْلِمًاه حَلَفَ المَوا زه.م/أ] بالله ما [أَعَْفْتُة]" عل ما اذَّعاك 

وإِنْ كان العَبّْدُ كافِرًا فهو مِكْلُ الجاريّة؛ نه جور أن يبرق بعد العِثْق العَبْدٌُ 

الكافِرُ كاسْترْقاقٍ الجارية» ود ِمِئْلهِ العَبْدُ المْسْلِمُ لا مُسْتَرَقُ إذا ارْكدّ 

وفي «كتاب يكاج الأضْل): : «لا يّمِينَ في الكّكاح والبَّجْعَةٍ والمَيْءِ [في 
الإيلاي]” والوّلاء والنّسَبِ والرّقَّ واللّعانٍ في قول أبي حَنِيفَة وقال أبو 
يُوسُفٌ وَحُحَمدٌ: الفي ذلك اليِِينُ ملي إِلّا في اللّعانِ خاضّةًا0 واللهُ أَْلَمُ 
5 مِ 
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)١(‏ شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد (,/3؟059-1. 
)ني ج): #العتق». 
(©) في (ب): «أعتقها. 
(؛) في (ج): «والاستيلاد». 
(0) من (ج) فقط 
6د 


ؤتاب الرعوى 


كِتابٌ الدَّعْوَئ 


قال: إذا التَمَعَ الكَارٍِ يخانء مَصاحِبٌُ الوَمْت الأَوَّلٍ يُجْمَلُ كصاجب 
القتاج, يَدلكَ عليه أن جَعَْنة هم أَوَلَ المالكينَ كما جَعَلْناهُ - صاحِبّ التساج 
- أَولَالمليكي» ومن حُكُيه أن لا تحن تَحؤٌ لاوا ين ع ا 


دوج مك يُسْتَحَقٌ التتاج إلا من جَهَتهء د تسقط بين من يَدَّعِي الاسْيَحُقاقٌ مِن جهته» 
35 التق عَدمُوط عن التدّمِنَ من مشايخن. 


قال أب حَنِيفَةَ وأبويُوسُّفٌ في إمُلاه مُحَمّدِ روايّةَ ابن سَماعَة: ١إِنَّ‏ 
صاحِبٌ الوَفْتِ الأَوّلِ في الدَارِيُعْمَمَدُ التعاجج» قال مُحَمَّهُ: هذا لا يُفْيهُ 
التُتابج؛ لأنَّ صاحِبٌ اليد مع 57 لوتّساويا في القَارِيخ كان الخارِجٌ 
والعّتاجُ» صاحِبٌ اليّدِ أَوْك إذا تّساويا في الّتاج». 

وقال في «كتاب دَعْوَ الأَصْلٍ): : «إذا دغل يَجَلانٍ شِراءً دا رمن بائج 
واجد» ولم يواه ولم يحكن في يدِ واحدٍ منهّماء » فإنهما بِالخيار بين أَنْ يَأَْدٌ 
كل واحِدٍ منهّما تضْمّها بِِضْف الكَمَنِ الَّذِي عَهِدَ سُهُوده [بو]'" [كُتفْرِيق]!" 
الصّفْقَة؛. ولو تار أَحَدُهُما د قَسْمٌ البيُع» ومَسّحَ الحاكِمٌ علين [ه “ا 
فإنَّ المَفْسُوحَ يَعُودُ ل البائع» ولو اجْتَمَعَ البائعُ مع فَمَسّحا البَيْعَ في حِصّيِهِ 
فلا يجيد القاضي بد يمه ِتَسْلِيمِهِ جمِيعَ الدَارِ للمُفْتَرِي المّاني. 


)١(‏ من (أ) فقط. 
() في (ج): ابتفريق». 
5 ؟ 5 


الأمناس للناطفي 

وقرّقَ بينهُما: أنَّ الحاحم إذا حَكمَ لكل واجِدٍ مِنْهُما في نِضفِها وقِسَمّ 
ا ٠»‏ وهذا المَعْق لا يُوجَدُ في غَيْرِ الجاكي فإِنّْ 

نت كل واجدٍ منهما وفنا بين والدَارٌ ليسث في يَدَيْهما فَحُكْنْهُما حُكْمْ 
مَنْ أ 23 تاه ولو وَقّتاه وأَحَدٌ الوقْتَينٍ قَبْلَ وَفْتٍ الآخَرء قَصاحِبٌ الوَقْتٍ 
الأَولٍ أو سَواءٌ كان درم مِنْ نْ بَجْلٍ أومِنْ يَجْلَْنء وَإِنْ وَنَّتَ [إخْدئ]ا 
البِيْتتَيْنٍ وَفْكا وَلَمْيُوقّتٍ الأخرئ و: ناه وَل يَكُنْ مّعّ واحِدٍ مِنْهُما قَبْضُء 
فإِنَّهُ يفضي لصاحب الوَفْتِء ولو كان هذا اشْتَرئ مِنْ رَجُلَيْنٍ فإنّهُ يَفْضِي 
بينهما نِصْفان. 

وقُرّقّ بينهما: أله كوم عل الباع بالتيع من وَفتِ الكاريخ» قشككشا 
ابيع يصاجب ب القاريخ» وإذا ادع الآكَرُ المَّراءَ بَعْدَ هذا الكَارِيخ عن 
البائع؛ إن بائٌِ لِلْكِ غَيْرِ به بغَيْر إِذْنه ولا ولايَةَ له لذلك صاحِبٌ الوَقْتٍ 
الأول وله فَيَصْمَنُ إن كان عَدكُومًا عن كل من اعن اشيشقاقها مِنْ جِهيِدٍ 
كما هو حَحَْكُومٌ على البائع» ولا كذلك في الشّراءِ مِنْ رَجُلَينِ؛ لأنَ أَحَدَ 
البائِعَيْنِ لا يَدّعِي اسْتِحقاقها مِنْ جِهَةٍ صاحِبهء والاسْتِحْقاقُ عال كل واحِدٍ 
لايَكُونُ اسْيَحْقافًا عل منْ لا يدعي الاشيخقاق مِنْ متي لذلك كان 
بينهما نِصَمَينٍ. 

ولوكانت الدَارُفي يَدِ أَحَدِجِما ولم يَودّتْ شْهُودُه ووََّتَ شهُودُ الخارج؛ 
فإنَّ أبا حَنِيِقَةَ قال: («أَقْضِيٍ بها للّي هي في يَدِهِ ولا يحْكُمْ صاحب الوَقْتٍ 
ِلَّا [أن يَفهَدُواا" أن يبع بَيْعَهُ كان قَبْلَ بَيْع الآَكَر فَحِيدَئِذٍ يحُكُمُ له بها؛ وهو 


)0 هذا هو الصواب» وفي 0( و(ب) و(ج): لأحدا. 
() في (ج) "إن شهدواا. 
-51؟؟- 


ثتاب (الرعرى 


قولّهُماء هذا في [701/]] الشّراءِ مِن رَجُلٍ واحِدٍ 
وذكر في «المجَردا عَنْ أي حَنَِة واكتاب الدَعْوَئ) إِمْلاءً روايّة فر 
بن الوَلِيد: يكم ماعب الوَهْتِه ولا يُحْكَمٌ إصاجب اليد" 
ولوكان هذا شَرَئ ِنْ رَجُلئنِهفالَدِي ليسث في يَدِِأوْك» قوقع الفزق 
بين هذا وبين الشّراءِ مِنْ رَجْلٍ واحِدٍ عل روايّةِ اكتاب دَغْوَئ الأضل». 
وفرّقَ بينهما: أنَّ كلّ واحِدٍ مِنَ المُمْكرِيينَ غَيْرُ مُقِرٌ لُك البَيْع لِغَيْرِ 
بائعِِء فالختاج كُلّ واحِدٍ منهما إك إثْباتِ مِلْكِ مايه 0 َب عليه تُبُوتُ 
مِلْكيء ألا ترّئ أن كُلّ بائع تَقَلَ َل مِلْكَهُ فيها إل مُشْتَر 
ولو حَصَرٌ البائعانٍ والدَارُ في يَدِ أَحَدِهِما وأقاما ال اليتق كان الخارج أَوْلَ» 
كذلك مَن قامّ عداية ولا كذلك إذا كان البائِعٌ واحدًا؛ لأنّ كلا مِنَ 
المُشْتَرِيينٍ مقر د بِثْبُوتٍِ ملك هذا البايع» فلا يُتاجانٍ إك إِثْباتِ مِلْكِ البائع» 
بل الحتاجا إك إثْباتِ ذلك لأَنْقُيهماء وَالقَبْضُ مَعْىَ حادِتٌ» ومَغْي الآَخَرٍ 
حادِتٌ؛ ول رين حادين لا تاريح بينمما سه بوُوهسا ماه الي 
ل 
وقد اغْمُرصَ عليه بأّهُ تجُودُ أن يحْمَلٌ لَّ الأَمْرانِ]” عل أنَّ [البَيْعَيْنِ]") 
فعا مَعَاه كُمٌ كَبْضُ أحَدِهِما كان يعن اجيس غنة: بأنًا إذا [عَمَنْنا" عل 


متصدر عن عَنْدِه 0 أنَّ كونَ بَيْعِ صاحجب القِدِ مُتَقْرَهَا مِنْ حيتٌ 


مز عد 


0 قبط َبْضَ غَضْب؟ لأنّهُ ليس لأَحَدِهِما أَنْ يفيض بِعَيْر إذنٍ الآكَر. 
لاوطو طاني لولم ولك شُهُودُ الخارج» فصاحِبٌ اليَّدِ 


() في (ج): «الأمرا. 
(؟) هذا هوالصواب» وفي 0( و(ب) و(ج): «البيعان». 
(*) في (ج): الحكمنا». 
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الأجناس للناطفي 
وله سَواء كان من رَجُلَينٍ أومِن رَجلِ» ذكرهُ في «كتاب التَغوَئ) إلاة. 
إذكان المٌّراءٌ مِن رَجُلَبْنِ الذي في يد يحْحَدُ ويقوأ: الدَارُلي؛ 
وَالمدّعِيانٍ خارجانء وقد وَقَّتَ أَحَدُهْما ولم يوقت الآحَرُ فهي بينهُما. 

قال الشََيْحُ أبو العبّاين: فهذه أَرْبَعُ مَسَائِلٌ [03/ب] يَسْكَوِي فيها 
صاحِبٌ الوَقْتِ وغَيْرٌ صاحب الوَقْتِ: 

أَحَدها: الّراءُ مِن يَجْلَيْن وقد بَيَنّاها. 

والثَاِيَةُ: الييراث» «رَجُلُ أَقام البَيَّةَ عل دار أنها كانث لأَيِبدء مات 
وَتَرَكها ميرانًا منْدُ سَئتِِ وأقامَ الآكَرُ البيئَة أنّ هذه الدّارَكانث ]00 
مات وتركها ميرانًا وأنا وان ولم يَدْكْرِ الكَارِيحَ فهي بينهُما يِصْفَانٍ» ذَكْرَه 
في ادَعْوَئ الأصْلٍ». وقال في «كِتاب الدَعْوَئ' إِمْلاءٌ روايّة بشْرٍ بن الوَليد: 
«إن صاحِبَ الوَفْتٍ أو في قولٍ أي حَنِيقَة وأبي يُوشق». 

الَالِقةُ: في التتاج» «دابَةٌ في يد رَجُلٍ ادّعاها رَجُلانِء وأقامَ كل واحِدٍ 
منهُما البَيَْة أنّها دابثُهُ َتَجَث عِنْدَهُ ووَقَّتَ عليه أُحَدُهْماء ولم يُوَقَّتٍ 
الآكَرُه فهو [شِراءٌ]""» ويُقْطَئ بها بينهُما نِضْفان)» ذَكَرَهُ في «كتاب دَعْوَى 
الأَصْل». 


والرَاعَةُ: الك المُظلَُء الحارجانٍ أقاما البيّئةأنّها لك ووَقتَ أَحَدُها 


عو 


وقال: مُنْدُ سَنَِ وشُهُودُ الآَر لم يُوَقُّواء قال أبو حَنِيقَةَ في [المُجَبَّيا [و”) 
«الدَّعْوَ): «همي بينهما نِصْفَانِ)» وقال أبو يوسف: «[أَفضِي]” للدي وفنا 


)١(‏ في (ج): «لأب آخر». 

() في (ج): سواءة. 

فيل هذا هو الصواب» وفي (أ)و(ب) ولج): لمن 
() في (ج) اقضي». 


-8م؟- 


كتاب اثرعوى 
كر في (إمْلائه» وهو قول أبي حَدِيقَة في «المجَرو» وقال في «إلائه روايّة 


ابن سَماعَة: يكم للَذِي لم يُوَقّتْ. . وفي نَوادِر هشام: : «قال محمد دلا 
أخنظ قولّ أبي حَنِيفَةَ فيها!». 

«فإن كانت في يد أَحَدِ المُدَ مُدَعِيدنِ يُنطرُ إلى وَْتٍ بََْةٍالحارج» وقال: هي 
مِنْدُ سَنَقِ ولم يُوَقتْ بَيْنَةَ 55 الِيَي كان الخارج أؤْل» ذَكْرَهُ في «دَغوَئ 
الأضْلٍ». ولووَقّتَ بَيَةَ صاحب اليّدِ ولم يُوَقّتْ بَهنَة الخارجء فيها رِوايّان: 
قال ف «الأضْلٍ)»: «الخارج أذ لّ)» وفي «المُجَرّد؛ و«الدَّعْرَئْ) إِمْلاءً: صاحِبٌ 
اليد أَل2. 

«ولووَنَّتَ صاحِبٌ اليَدِ أنها له مُْدُ سَكَتَيْنِء [01/أ] وأقامَ البيقة عن 
ذلك» وبَيكةٌ الخارج: : وَقَتَ تَ مُنْدُ سَنَق يكم م إصاحب اليد بلا خلافٍ»: 
ذكرَهُ في «دَغْوّى الأصْل». . وفي اإمْلاء حُحَمّدِا روايّة ابن سَماعَةً: «قال مُحَمَدٌ: 
«الخارج أ كن" «ولو كانا خارِجَيْنِ» وَالْسْأَلةُ يكالهاء فإِنَّ صاحِبٌ السَّنَتَيِْ 
أَزْلك ذَكرَهُ في «كتاب الدَغْوَئ) إِمْلاءً. 

وفي «كتاب الشّهاداتٍ) إِملاءٌ روايّة بِشْرٍ بن الوَليدٍ: «لوأَقامَ ل البَيَتَة 
عل رَجُلٍ ب بالف دِرْمَي وأقامَ الَظلُوبُ عليه شاهِدَيْنٍ بالراء قَبَينُوا وَفْتّا 
جنِيعًا وَقْنَا واحِدّاء أولم يُوَقّتا أووََتَ أَحَدُهُما ول يُوَقَّتِ الآَكَن 0 
وكان أَحَدُ الوَْمَيْنِ قَبْلَ الآخَرِء فإنّهُ يُؤْحَدُ بالوَقْتِ الأَخِيرِ سوا اءٌ كان الوَقْتٌ 
الأَخِيدُ هو الإفْرارَ بالتَّيْنِ أو الإْرارَ بالبّراءة. 

فإِنْ وَقَّعَا وَفْنَا واحجِدًا ولا يفم أيهُسا وَل أَحَدْتُ يِشُهُودٍ البراءةٍ 

َأَبْظذْتُ الدَيْدَه وكذلك لولم يُوَقّها ولا يُغلَمُ أيّهُما أَوَلُه أَحَدْتُ بِشُهُودٍ 
البَراءَقِ ولو شَهِدَ شهُودُ د الدَيْنٍ ِوَفْتٍ وشْهُودُ البّراءةٍ بعَيْر وَقْتِء أو سُهُودُ الَْنٍ 
بكَيرِوَفْتِ وشْهُودُ البتراءة وق كانت التراءة أَؤْك». 


-8؟؟- 


الأهناس للناطفي 
وقال في 9كتابٍ شهاداتٍ الأَصْلٍ): «دارٌ في يَدَيْ يَجُلَيْرِ ؛أقا 
منهّما أنّ كُلانًا أَمَدّ ا 
ولا يُشْيِهُ هذا ما سواه م مِنَ البيْع أنْ يَكُو 3 يَكُونَ في البَيْعِ صاحِبٌُ الوَفْتٍ الأرَّلٍ 
وك بخْلافِ الإقرار». 
وفُرّقَ بينهُما أنَّ الإرار لا يَكعلُّ به يجاب حُقُوقٍ مِنْ جِمّةٍ المُهِرٌ 
يلال أنَهُ لوا كَرَّيجمِيعِ ما في يَدِهِ مِنَ مِنَ امال مَرَضَ مَوْتِه لِرَجٍُ أَجْنَويَ جان و 
فلو كان الإيِحابٌ مِنْ جِوَتِه لكان يُحْتَيرُ مِنَ الكُلْثِ كالهبَةء وإذا لم يَتَعَلّج 
الإيحابٌ مِن جهّتهء ٠‏ وإنما يد را بن الك ل حي بما وَكَمَ فيه الإِقُرارُ 
مِنَ المُقِرٌ قَلَمْ يكن بإقراره تايا [فاييًا]") [000ب] لحي أَوْجَبَهُ م لِمَيْرن 
فيمكن انم بين الافران يفل من جمة المقِرله بعد صخ الإشرارة 
ومُجُودٍ إفْرارو عليه بعد تفاذ إِفْراروء كُمَأَقرّ بها [للدَاني]"» قَصَمٌ إفرارهُ ثازيًا. 
ولا كذلك في البَيع أل يتلق بو سات خذرق بزو 1+ لبان 
للمَمْترِي» ويَيْعُهُ ثانِيًا فيه فَسْحٌ حُقُوقٍ واجِبّةٍ للمُشْكَرِي »ولا يْنْحِنْ 
تَصْحِيحٌ بَيْعِهه لأنّهُ لوقال المُشْئَري: فَسَخْتٌ البَدِ 0 ؛لا يَنْنَسِمُ اك 
لتَعْوَئ في الييراثِ فَجُمْلَمُهُ أن يَعْسَلُ في حَقٌ الوارثِ ما يَعْمَلْ في حَقَّ 
المح لأنّهُ قائِمٌ مَقَامَهُ وحالٌ حَياةٍ المَيّتِ لوكان في يَدٍ أُحَدِهِما 0 
الخارِجٌ أَؤْل» كذلك في حَقٌّ وارثِه أؤْك. 


)١(‏ في (ب): «فإنها. 
(0) في (ج): «ناسحًاا. 
(*) في (ب): «العاني». 


ا 


كتاب الرعوئ 

[قال: و 00 في «كتاب دَعْوَىْ الأَصْلِ): :الو أَقامَ صاحِبٌُ اليد الَيَةٌ أنَّ 
أباهُ مات وتَركها [لق") ِيرانًا مد ستيه وأقامَ الحارجٌ أنّ أب مات ورّكها 
لهُ مُنْدُ سَنَقَ » قَضَيِّتُ تُ بها يصاحجِب السَّتَتَيْن)ا2 وقال محمد في «الرَقْيّات): 
«الخارجٌ الذي هو صاحِبٌ السَّنَة أول). 

«فإن كانا [خارِجَيْنٍ]!", وَالمَسْأَلَةٌ يحالاء فهي بينهُما نَضْفانٍ» ذَكرَهُ في 
«توادر هشاع" «قلتُ لِمُحَمَّدِ: «: أليس قد وَقَُوا؟ قال: لم ُو مِلْكَ المَيّتِ). 

ولوقال: بَيَنَةُ المَتَتيْنِ كانت لأبيه مُنْدُ سَتََينِ فهذا أَوْلَ؛ لأنهم مَهدُوا 
عل مأك سكين ليه «فان كاني الدَارفي الت يسدعهها تيه كان 
صاحِبٌ [الدّار”' أَوْلَ في قولٍ أبي يُوسّقَ» وقال مُحَكَد: :انما نِضْغانِ» 
كر في اككتابٍ دَعْوَ الأصْلٍ» ولم يَذْكُرْ قولّ ألي حَِيقَة 

وقال في «البَرامِكَة): «قال أَبوحَنِيفَة: «صاحِبٌ 587 58 لأنَّ مِلكَهُ 
فده وقال أبويُوسقٌ: ابينهُما يِضْغَانِ؛ لأنّ الشّهُود لم يَصِفُوا مِلاكَ 
السََّتيْنٍ أيّهما أ َقْدَمُ ولعلّ آخِرْهُما وفنا أَقْدَمَهُمَا يل5)» ولو21:/]] أقامَ 
دعا اليه أن أب مات وهي في سيولا يَْلْمُون ل واركا عير وأقام 
الآندَ أكَرُ اليه أنَّ أباة مات وترّكها ِيرانًا له لا يَعْلَمُونَ وارِنًا غَيْرَهُ والّذِي في 

[يَدَيه]1") التَارْيْنْكَرُ دَعْواهُماء فهي بينهُما نِضْغانٍ» دَكَرَهُ في ادَشُوَ 
الأضْلٍ). 


(0 في (ب): «وقال». 
)2( من (ج) فقط. 
(؟) هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): #خارجان». 
() في (أ) و(ج): #السنتين». 
)6 في (ج): لليدما. 
م - 


الأجناس للناطفي 

وقال عل بنُ يَزِيدَ الطَبرِيُ صاحِبٌ مُحَمّدِ بن الحسَنء والحَسَنُ بن زياج: 
اللا يقْبَلُ بيذ" مَن هد أن أباهُ مات وه في يوا ولوأقامَ البيَنةٌ في دار 
في [يَدَيْ]" آخَرَأنَ أباهُ مات وتركها له ميرائاء ولم يَعْرِفٍ الشّهُودُ عَدَدَ 
الورك فاه كر في الكتاب دَعْوَئ الأَصْلٍ): «أنّ القاضِي يُكَلَّفُ الوارت 
البيئة أنه ابن فُلان بعيْيء لا َعْلَمُونَ له وارئًا غَيْكُ ولا يَدْهعُ إليه [هَيا!7”" 
حقٌّ يتتاظ» َ يَدْكَمُ إليه يكَفِيلٍ). 

قال الشّبْحُ أبو العَبّايس؛ قولُ الشُّهُودٍ: تركها مِيرانًاء كما فيه في نَقْلٍ 
الإِرْثِ وإفباتهء وقد دَكُرَ في «كتاب الدَعْوَئ) ِمْلاءٌ روايّة عَيّ بن الجغي: الا 
يُكْتَقَ بهذا القَدْرٍ في قولٍ أبي حَنِيقَة في تَقْلٍ الميراث حقّ يقولوا مع ذلك: 
وترّكها مِيرائًا لهذا المُدّعِي)» وفي «نَوادِرٍ مُعَل): «لوأقامَ نَجُُْ اليَيّنَةَ أنَّ فلانًا 
المَيّتَ أَخُونُ لأبيه مه وأنهم لا يَعْلمُونَ له وارًا غَيْرَه وأَقامَتٍ امْرََةٌ البيكة 
أنها بنْتُ المَيِّتِه [لم]") يَزِيدُوا عن هذاء قُسّمَ الما بينهُما نِضْفانِء ولا 
أَسْألهُما بَيَْةٌ أنهم لا يَعْلَمُونَ وارًا غَيْرَهُما. 

مله لو أقام رَجُلٌ البيئة أنّهُ ابن المَيّتِه فإني لا أَدْهَعٌ إلى الابْنٍ ولا 
الخ شَيْنًا حو يُقيما الب أنهما لا يَعْلمُونَ للمَيّتِ وارًا َيْرَُما. 

وقُدّقَ بينهما: [بأن]" الابْنَ يَحْجِبُ الأخ: فكان الابِنُ هو الوارِتُ» 
ويجُوء أَنْ يَححُونَ معة أَبْناءٌ خَيْركُ والأخُ والمَرأة لا يجب أَحَدُهُما الآخَرُ 


)١(‏ في (ج): تشهادة). 
(؟) في (ب): (يدا. 
(؟) هذا هوالصواب» وي 0( و(ب) و(ج): اشيءا. 
() في (ج): مل 
(0) في (ج): لأن». 
م 


يداب الرعرق 

«ولو قم الحاضِرٌ الب أنَّ الميّ ترك ميرانًا بينهُ وبين إِخْوَتِهِ فلا 
لان لا يَعْلَمُونَ لهُ وارًا غَْرَهُمْ وإِخْوَتِه عيب يُفْطَئ لهذا [0:8/ب] 
ماهد يحصّتِهء ويْسَلْمُ إليهء ولا ُسَلَمُ إليه حِصّ إِخْوَيه إلا يوكالَةٍ منهم؛ 
أتركُها في يد الذي هي في يَدَيْه وَإنْ كان جاحِدًا في قول أبي حَنِقَة. 

وقال أبو يُوسف: لأَنْمعٌ الدَارَمِن يد وأَضَعْها عل يَدِ عَدْلِه ولو كان 
هذا عرُوضًا”' أَصَعُهُ عق يَدَيْ عَذْلٍ في قولهم جبياه» ذكَرَه في اكاب 
دَغعْوَ الأصْلٍ 0 

قال الشّيْحُ أبوالعبّاي: وفي المَذْهَبٍ كلام هل يخْكُمْ الحاحِمْ لهم مع 
غَيْبَتِهم؟ قال أو حَنِبِفَةٌ في «الجايع الصَّغِيرٍ): (ويَقْضِي القاضي للحاضر 
بتَصِيبٍ الحاضره ويَبْرِكٌ الباق في يَيوا!". 

وقال في انوادِر ابن سَماعَةٌ عن محمد : (أَقضِي بِتصِيبٍ الحاضر 
وزلام0» أقْضِي 56 الغائِب» فإذا حَصَرُوا لم أَكلَنْه ِعادَةً البَيّئَق ويُقُضَ 
[لهم]'"» ولو رَجَعَ الشهُودُ قَبْلَ حُصُورهِم لا أَقْضِي [للقيْبٍ]” يِهَيْي ولو 
كان هذا في التَيْنِ قضِيَ بالدَيْنِ كلد ويدَمُ إلى الحاضر حِضّتَهُ فإن حَصَرٌ 
لبون وقد رَجَعَ الشهُودُ عن شهاتهم لم الث إلى رُجُوعِهم؛ ويُظئ 
صِييَهُ وصَمِنَ الشّهُودُ للمَقْضِيٌ عليدا» هذا لظ اتوادر ابن سَماعَقًا. 


وفي انُوادر هشاع»: «إذا أَقامَ الحاضِرٌ الَيْتَة أنها دارٌأبِيهم» وبَّعْضُهُم 


00 هذا هو الصواب» وفي () و(ب) و(ج): اعروض». 
(1) لم أقف عليه. 
() من (أ) فقط. 
0 في (ب): «القاضي». 
(0) في (ج): اللغائب». 
سم 


الأجناس للناطفي 
ايب فإنّ أبا حَنِيقَةَ قال: ايَمْهَدُ القاضي أَنّهُ قَمَئ يجَيِيعٍ ذلك للمَيِّتِء 
ويَدْقَعُ إل هذا حَصّعَُ ولو [كان]”" الوَرَئةُ صِغارًا أَخِد مله ودفمَ إلى وَصِيّهِم؛ 
ولا يُشْبَهُ الكبارٌ الغُيِّبُ). 

[نَوْعٌّ منة]"": قال في «كتاب دَعْوَئ الأَضْلٍ): «امْرَأةٌ ادَّعَتْ أَنَّ رَوجّها 
[فلائا]'” مات وهي امْرَأَتهء وأَقامَث بَينَةٌ عن ذلك» ولم يَزِيدُوا عليي فإنَّهُ 
يجْعَلُ كأنّ المَيّتَ مات ورك امْرَأة وابْتهاء فإنَّ للمَزأة الُمنَ» وَإِنْ كان الوّوْجُ 
يَدّعِي أنَّ انه مات وهي رَوْجَتُهُ والتَسْأَلَةُ يحاللاء يُجْعَلُ كأنّها ماكتْ 
وتَرَكثْ ابْنَا ورَؤْجّاء فلهُ الرُبُحُ في قولٍ [705/أ] أبي حَنِيقَةٌ وأبي يُوسُّفٌ» وقال 
حَمَدُ: ايُُطَئ للرّوْج بالضفٍ» وللمَرأة الي ويجْعَلُ كأنَّ الميّت لم يَْركُ 
وَلدَا). 


وذَّكْرَ أبو بَخْر الحَضَافُ في «أَدَبٍ القاضِي» عن أبي حَنِيقَة: ايغطئ إل 
الرّوْج نِصفٌ تَركَةٍ المَيِّتِاه وقال أبو يُوسَفٌ في اتوادرو» روايّة ابن سَماعَة: 
«يُدْقَُ إكى الرَوْجِ الرَيْع وى المَرأَةرَيْمُ الكَمَنِء وهو بينهم من الْنَيْنِ وثَلائِينَ 
سَهْماء يجْعَلُ كأنَّهُ مات وله ابن وأَربَعُ نِسْوَةِ أصْلُ المَسْأَلَةِ مِن انْىْ عَكَسَ 
ونَصِحٌ من انْنَيْنِ وثَلاثِينَ» وغايِبٌ كَلاثٌ يْسوة» وحَصَرَ ابن وَامْرَأكٌ يُعْطل 
للمَرأةٍ الحاضِرَةٍ سَهُمّ مِن انْتَيْنِ وتّلاثِينَ سَهْمّاء وهو رُيُمٌ الكَمَنِ). 

وقال الحَسَنُ بن زيادٍ مِن قول نَفْسِه:ٍ ايُدْكَمُ إك الرّوْح حمس ما ثرت 
امَك وإى المأ ريع التّسع؛ لأنا تجْعَلُ كأنّ رجا مات ورك بين واب 
وارْيَعَ فشو صل المَسْالَةِ من أَرْيَعَةٍ وعِشْرِين» وتَعُولُ إلى سَبَعَةٍ و شْرِينَ» 
(0 في (ج): (كانت». 
(0) في (ج): الجنس»4. 
(؟) هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): افلان». 


3 


كناب (الرعرف ل لل سس 
لاق جا ترب شرن كاير نْسْوَةِ كلاككٌ وهي مع سَبَعَةٍ 
وعِشْرِينَ» فيكون للواحِدَةٍ الى حَضَرَتُ مسرو رع هذه الكَّلانُقا. 
7 كانتٍ لمر حُبْلَ ومعها وَرَنَةٌ َظْلُبُونَ قِسْمَةٌ الميراث فإنَّ أبا 
سف قال: «أُوَقِكٌ 5 تَصِيبٌ ب لاع واجدا» وقال الْحَسَنُ: انَصِيبَ عُلامَيْنِاا» 
0 دفي «أَدَبِ القاضي» للخَضَّافِ» وَإ وَإِنْ أَقامَ البَيّتَةً أنَّ قلانًا ماتء وهذا 
ارت لا وارثٌ لهُ غَيْرُُ وَِنْ يَُا أنه بْنّهُ أو أَحْوهُ أو حَمُهُ أو ابن عَمّهِ فإنّهُ 
لا يُْصَئ دِمَهادتهم؛ لعلَهُم قد رن من جِهَة أَحْطَفُوا فيها 
وكذلك 7 أتاهُ كِتابٌ مِن وَجْهِ أَخْطْنُوا فيدء 7 لوأتاه كِتابٌ 
من [قاض](2 بِمِثْلِهء ولم يَقفْضٍ به القاضي الكاتِبُ» وإنما كُكِبّ: قامَتٌ 
عِنْدِي البَيّتَهُ بكذا وكذاء ولم يُفَسَّرِ الوجة الَنِي وَرِتُوُ مدة» فإِنَّهُ لا يَنْقَدُ 
كِتابهُ فإن كان قاضِيًا قَضَى بهذا الوَجْه ورَقَعَ ذلك إلى قاضٍ آحَنَ وقسَّرَلهُ 
[9/ب] في كتابه كيف كانت الشَّهادَةٌ عِنْدَهُ ؛ وأنّه قَضَئ بذلك من غَيْرِ 
تَفْسِيرِ الشَّهُودِ؛ فإنٌّ القاضِيَ الكاق يُنْفِدُ قضاء الْأَوّلَ وَإِنْ كان مالا لِرأي 
القاضي الكاني؛ لأنَّ هذا ما يمَْلِفُ فيه القُضادٌ فإن لم كك الشزرة الوه 
الذي قَضَْ به القاضيء وإنّما شَهِدُوا أنَّ القاضِي الأول قَضَى أن هذا واد ثُُ 
ثُلانٍ لا وار لك غَيُْه فإنّ القاضي القَايٍ ينقد ولا يَهَعْ قضائه إلا عن 
وفي اودر ابن رسكم عن عُحَكّيِه: لإذا مَهِدُوا أنَّ القاضِيَ في بَلَّدٍ كذا 
أَمْهَدَنا أنّ هذا وارثُ كُلانٍ المَيّحِه ومات الشّهُونُ فإنّ القاضي الكَاني يَقْضِي 


ععَمَو ب 


بأنّهُ وارثُةُ حي حقّ يَْلَمُ بأَنّهُ غَيْرُ وارشِ» ولو قالوا: إنَّ هذا ابن ابْيَهِ ووارِشّهُ لا 


)١(‏ هذا هو الصوابه وفي (]) و(ب) و(ج): "قاضي». 
هع - 


عفاش التافي لانن سس 


لهُ! وَهلأبيهأ ل 
واردث له عَيْوك لا يَقْضِي بقَئْء؛ لأنَهُ قد يكون إِخحو: ولام 


يُحلَقُ جمَة القراب. 
أنه لهجت عند وأا اخارخ َه عل أنها تيت عد ون الف القَاضِي 
5 2 0 

قطَئ بها فإنهُ يق بها لصاحب القضاءء وهو الخارح في قولٍ بي حَنِيمَةً 
أن يُوسشق» ووَصعَ المَسألة عل أن القاضِي الي قئ بمالة كن يني 
مَذُْهَبَ ابن أبي ليلّ: أنّ الحارج أَوْكَ في المتاج من صاحجب اليد 

ولويي مَدْهَبَ تَفْسِهِ مَحَكَمَ بها للخارج أنه أو في اتاج واغتقد 
أنَّهُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيقَةَ وا والقاضي يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أي حَنِيفَةَ جار حُكُْنة »ولا 
قط يُنْقَضُ حُكْمُد1 ذَكُرَهُ في اتوادر أبي يُوسَُ)» رواية ابن سَماعَة وقال أب 
يُوسْقٌ: (أَنْقُصُداه وقال مُحبَدُ: : (أَحْكْمْ لصاحِب اليد في الثتاء 0 
كأن الخارج حَصَرٌأَولاه وأقام اليه أنها وََدَت عِندهُ َحْحِمَ له بها كم 
صا بَ اليَدِ أقامَ مَ البَيّنة أنها وَآَدَتْ عِنْدَهُ # له يُفْسَحٌ القَضاءُ 
0 نها وَأ ث عِنْدَهُ يحْكَمْ بهاوه ويفسح 
الآوّل). 

وذَكْرَ في الّوادِرٍ ابن سَماعَةَ [810/]أ] عن خُحَمَرا: «هذا إذا كان القاضِي 
واجِدّاء فأمًا إذا كان القاضي الكّاني غَيْرَ القاضِي الأول للا يَغْرِعٌ من يَدِ 
الخارجاء وقال: : إن اجتَمعَ مع ابن المَيّتِ أَخُوالك تِ وقد عَرَفَ كُثْرَ 
المَيّتِء والادٍ بْنُ مُسَلِم» يقول: : قد كان َسْلمَ إل كل موت وقال الأخ الكافم: 
0 ا ارين ْنِ بَيْنَةٌ عن ذلك» ١‏ ِ 00 

تركذلك أَخْوة لواف إِسَلامَةٌ ابن | لمَيتِ يُنْكَن قال مُحَتَّدُ في 
الرْيّاتِ» «تضرا مات ورك يكين أَحَدها مُسْلِمٌ لكر تضراؤئ» فقال 


م 


ان ا سس 0011 
المْْلِم: إنَّ أبي كان أَسْلَمَ قبل مَوْتِ وقال الكضراف: [إن]” أي مات علق 
م سوبي انيه المْسْلِم وجَعَلْتُ الميراث لابنِه الدّءّ تت ولو 
تبي مُسْلِمُ أنه ألم » يُصَرَّ عليه بقولها» وذكر م حُوَهُ في «كتاب دَعْوَىُ 
0 
[جِنْس] 2 : قال: تَنْقَسِمٌ مَسائِلُ هذا انوع إك كلائةٍ أَقْسامٍ 
أَحَدُها: : أنَّ مُّ بَيََتَيْنِ لو اجَْمَعا في حالَةٍ واحِدَةٍ سَقطتا؛ ا الكذِب 
في إِخداهُما بِمَيْرِ عَييهاء فإنّهُ إذا بدا الحاحِمُ بالثم بأّحَيهِما أَيْكَبَ 
عْنَ الكَذْبٍ في حَقٌ المَرِبقٍ الآكرِ. 
ماله ما قال في ١كتاب‏ شّهاداتٍ الأَصْلٍ»: «لوأقامَ يَجُلُ البَيّنةَ عِنْدَ 
الحاكم أنّ قُلانًا قَكلَ أباه ُلانًا يَوْمَ كذا وكذاء فَقَصَئ الحاحِمٌ له بذلك 


ير اع 


وأنَّهُ وارِتُهُ كُمّ جاءتٍ امْوَاَةٌ ا الْمِيئَةٌ أنَّ أباة توح بعد هذا الْيوْم» 


وهر فى راس 


فإنَّهُ لا تقبّل بَينَتّهاا. 

والثَاني: أنَّ كلَّبَيَْتينِ اجتمَعا في حال لم يسْقظء فإِنّهُ إذا بَدَأَ لاحم 
بإخداهما لا يُمَحِبٌ َي الككذْبٍ في حَئَ القَرِيقِ الآحَرٍِ 

مثالة: ما قال في «كتابٍ شَهاداتٍ الأَصْلٍ): «الوأقامً يكل البية عند 
الحاكم أنَّ أاهُ مات د كذاء [00/ب] وأنَّهُ وارِمُهُ لا ارت لهُ غَيْره 0 


جاءت امْرَا وأَقامَتُْ ييه أنَّ أباة 5 تَرَنَجَّها بعد هذا اليو 5 ثم م ماتٌ» فَإِنَّهُ يُمُكدُ 


بين مرا 
5 عيَو 0000 0 1 هع 3 
وقدَقَ مُحََدٌ بينهما أَنَهُ في المَدْلٍ يَتعَلَقُ به حَقّ لازم؛ والمَوْت ليس فيه 


)١(‏ من (ب) فقط. 
0( في (ب): انوع منه). 
لسع - 


الأهناس للناطفي 
حَقٌ لازِمٌ» وبَيائة: أنَّ القَمْلَ ظُلْمًا لم يَعْرَ عن قَصاصٍ أودِيَةِ وفي قَبُولٍ بَيْنَةٍ 
لمر عن الككاج في رَمانٍ مُتَأَكَرِ إسْقاظ أَصْلٍ القَثل؛ لامتاع أَنْ يحُونَ 
فلما [تَصَمّتت]" بَيَّنَُ المَرأَة إسْقاظ هذا الحقٌ؛ لذلك لا يَعْتَدُّ 

ولا كذلك بَيَْةُ الابْن عل المَوْتِء لأنّ المَأة بَيَتثها لا تَمَصَئَّنُ إشقاط 
حَقٌ الابن؛ لأنّهُ يَرتُ الابْنُ مع المَرأَ كما يَرِتُ إذا انْقَرَد فلم تَتَعارَضٍ 
اليْنَانٍ في الإرْثِ بين إِسْقَاطِه وإِثْباته؛ فلذلك لم يُمَْعْ قبُولُ بَيُيها. 

واسْتَشْهَدَ حَمّدٌ صِدَلدةعَنة بِمَسْألَةٍ القَمْلِ فقال: «ألا ترّئ لو قامّتٍ البَيْنَةُ 
أنه تروجَها يَوْمَ الخر بِمَكُة وحَكمَ الحاحِمٌ بهاء كُمّ جاءً آكَرانٍ دَمَهدا 
أنه تَرَّجَ بهذه المَْأَ الأخرئ في ذلك اليَوْع بكُراسان» لم تُفْبَلُ هذه الّهادةُ 
من القريقٍ الكاني؛ لامهداج وُجُودٍ شَخْصٍ واجد في يَْم واحدٍ مَك 
وخُراسا» فإذا حَكَمَ بالأوّلِ كان حُكْمًا بإسْقاطٍ ما يُضَاده). 

والقَايِتُ: إذا لم يقب بَيَنةُ بعد البَيّئَةِ فإنهما إذا اجْتمّعا مَعًا لا يُقْمَلُ إلا 


جه ع لمة ” . سََ معط طن ل ور عه فا السك 
في نَوْع» قال مُحَمَدٌ في «الجايع الكبير؛: «رَجُلُ أقامَ البَينة أُنَهُ عَم المَّتِ 
ووارِثُةه [و]7" لا يُعْلّمُ لهُ وار غَيْرُ كم جاء آخَرٌ وأقام البهّئة أنّهُ أ الميّتِ 


ورم عن 


ووارئة لا يعْلَم له وارثُ آحَنَ كُمّ جاء آحَرُ وأقام البيْة أنَهُ ابن الميّتٍ لا 
يعْلمْ له وارثُ غَيْركُ وجاءمُوا جمِيعًا إلى القاضي» فإنهُ يَقْضِي [بالميراث]”" 
للابْء فإن رَجَعَ الشّهُودُ كلهُمْ صَمِنَ شْهُودُ الابْن للأخء ولا يَضْمَنْ شهُودُ 


و 


0 


)١(‏ كذا في احاشية ابن عابدين» (5/8)» وهو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): اتضمن». 
(؟) من (أ) فقط. 
(0) في (ج): «في الميراث). 

2 1 


 __بف#‎ 


لك الأ للعم"". 
يََاَلَةٌ لَه قال في «كتاب الدَعْوَئ) إِمْلاءَ روايَة شرن الوليد: الوأقامَ 
ا لهذ ل ىتم لخر يس وأطقام انق شه - وهوآخٌ 
الأبَلٍ - أنَّ قُلانا يَجُلٌُ آحَرُ قل أباهيَوْمَ الكخر بالكُوفَةء جارَتٍ الشَّهادَهُ 
يكم ِكل واحِدٍ منهُما بِنِضْف الذي ولو كان المَقْقُولُ انْتَيْنِ والقاتِلُ 
واد بَلّتِ الشَّهِادَةُ» وقد ذُكِرَ في ١توادر‏ ابن رُسْثُمَ عن ححَمّيا. 
وفُدقّ بينهما بأنَّ المَقُقُولٌ إذا [كان]!" انْمَيْن» والمسْعحِقُ للواجب بِالقَثْل 
ظُلْمَا من قَصاضٍ أو ذَيَةٍ غَيْرَ الُسْتَحِقّ الآَحَن فالباقي يق بين الامكين» ألا 
تر لو اذّعَن انْنانٍ جَمِيعَ َ الدَار وأقاما البق لا يوذ أَنْ بحْكمَ لِواحِدٍ منهما 
بيع الا [لذلك]9 لا يُقْبَلُ ولا كذلك إذا كان المَقْقُولُ واحِدَا؛ لأنَّ هل 
واحِدٍ من الاثكن : يُدْيِتُ الحَقٌّ لوالدهماء فَالمُسْتَحِقُ للواجب بالقَثْلٍ واحِدٌ 
والباقي لا يَقَمُ بينهُماء لذلك قُيلّ. 
وقد كر في «الجايع الكبيرا: «لوأنٌ الابْنَ الأَكبَرَأَقامَ البَيّئةَ أنَّ الابّىَ 
الوط َكَل باه وَالأَوْسَظ يس أَقامَ م البَهّكةٌ عل ) الأكبر أ كفل افو والأضقو 
قم البَيّئةَ أنّ الأَكْيرَ قَكَلّ أباك فهذه البَيّناتُ مَفْبُولَه ويكون لكل واحِدٍ 
منهم تلت الدَّيةِ عن صاحِبه؛ لأنّ المَفعُولَ واحدًا". 
وفي نواد داو بن شِيدا عن حُحَمّدِ: :ارَجُلُ أَقامَ الئئئة أنَهُ أَفْيَضَ كُلانًا 
نينأ َف دِرْهَمء 3 5د مات اليَوْمَ وله الأَلْفُ في مال وعْدَّلَت بَيتَثْهُ 


(0 ليا مع الكبير) لمحمد بن الحسن (صاالاا-09). 

0( ) هذا هو الصواب» وفي (أ)و(ب) و(ج): : «كانا». 

)في (ب). : لكذلك). 

(أ) 'الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص 199). 
وم 


الأجناس للناطفي 
وأَقامَ ابنُ المَيّتِ أنّ بام مات قَبْلَ ذلك يِشَهْنٍ لا يُلْعَفَتُ إلى بَيْئَةِ الابي؛ لأنَهُ 
لم بم اليكة عل حَقٌ» ومو أيه اليم وقبْلَ ذلك بِهْر سَواٌ فيمايَدَّعِي 
من الميراثء وإنّما يُرِيدٌ بال حَيّ الُدّعِيا. 

وَزَادَ فقال: «لوابنُ الابْنٍ أقامَ البينة أنّ هذا اليَجُلَ قَكَلَ أَباهُ بالمّيْفِ 
عَمْدًَا مُنْدُ عِشْرِينَ سَنَة فاه لد وارِتٌ لهُ غَيْرُه وجاءَت اميه وأقامت 
1/ب] البيّنةَ أنّهُ تَرََجَّها مُنْدُ [خَنْسَ عَشْرَة]" سَكَةِ سَنَق وأنَّ هؤلاء وَلَدُهُ منها 
ووَرَكُ فإ أبا حَتِِقَةَ اسْتَحْسَنَ في هذا أَنْ يمر د المَرأَقِ قَأَْبَتَ النَمَبَ 
َل ب َيْئَةَ لابن عل القَثلِا» ولولأَقَامَتٍ الما البِينَةَ عن القكاج ول( 
تأت الو َه والمَسْأَلَةُ يحالا فالبيّئةُ ينه الابْنِء هذا اسْتِحْسانٌ والميراث لهُ 
دُونَ نَ المَرْأقَا هذا لَمْظ نواد ره وا 

وفي «كتاب طلاق الأَصْلٍ»: «إذا شَهِدَ شاهِدانٍ أَنَهُ طلّق عَمْرَة يَوْمَ افر 
بِالكُوفَةء وشَهدَ شاهدابٍ أنه لق وَيَب يوم الكخر في هذا المَوْعِ بِتَكة 
فَمَهادَتُهُما باطِلَةٌ ولو حَكمَ الحاكِمٌُ بإِخْدَئ البَيئتيْنِ ثم جاءتٍ لخر 4 
لا يُقْبَلُ شَهادَةٌ المَرِيقٍ الكّإني» ولوسّهدا بذلك في يَوْمَيْنِ مُتَقَرَّكَيْنِ وبينهُما 
من الأَيَّامِ قَدْرَ ما يد اليَاكِبُ مِن الكُومَةِ إل مَكدَه جارّث شَهادَتُهُماة. 

وفي «كِتابٍ شهاداتٍ الأَصْلٍ)»: «لوكهدا أَنَهُ ظَلَّقَ امْرَأَتَهُ قال أَحَدُهُما: 
يَومَ المُعَةِ بالبَصْرَة وقال الْآَكَ: طَلَّقَها بالكُوقَة» ول وفنا جَارّتٍ الشَّهاد 

وفي «البَرامكة): ارَجُلّ في يَدَيْهِ حمارٌ اذَّعاهٌ َجُلُء وأَقامَ البَيِنَةَ عِنْدَ قاضي 


وواء تكو وو ده 


بجخارى أنَّ الجمارٌ جمارة أجَلَهُ مُنْدُ شَهْرِ وأقام الذي في يَدَمْهِ اليَيَنَةّ أُنَّهُ له 


)١(‏ هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): #خمسة عشرا. 
(؟) من «الفتاوئ الطندية» (014/9) فقط. 
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يتاب الرعرى 
أن تراه كه ومَبصَهُ بِمَحْصَرٍ من أَصْحابهِالِّين كانوا معة» ولم يُفارق 
لحار مُئْدُ اشئراهُ حقّ آقَدِمُوا]" جخارئء أَنَهُ إن كان السَّفَدْ من مَكّة إل 
خارئ أَكْثر مين شَهْرٍ فهو للدي الحمارٌ في يَدَيْهِ وَِنْ كان أَكَلّ ين شَفْرِ أو 

وني امَسائْلٍ نَمِرٍ بن [جدار]؟"»: الو أقامَ رَ َجُلٌ بين بيئة عل يَجْلٍ أنَّهُ قَكلٌ 
باه عام ول عَمْدَاء وأقامَ آخَرْ كَْ يَينَة أنه باعَة ين ء عَيْدَا بأل دِرهم» رَوَْ 


أبويُوسُفَ عن بي حَنِيفَةٌ أنّهُ اله «َأَْحُدُ الحاكم بالأَقْتم» ويَقْضِي بِالقَوَدٍ» 
يطل َّ الي هو الأَحْدَتْ»» وهو قول أبي يُوسّفٌء ور دُفَرٌ عن أبي 
حَنِيمَة أنَهُ يَأَخُدُ بِالأَحْدَثْ ويَقْضي بالبَيّع» ويُبْطِلُ [91/]] القصاصء وقال 

ف 00 المي واللعاتت جَمِيعًا)). 
و[لو”” أَقامَ رَجُنٌ اليم أنّهُ َل أباه مُئْدُ سََقِ وأقام الي قامَث عليه 
البيّئهُ أنَّ الذي شَهِدُوا أنَهُ فيل صَئَّ بالكاين العا م اميم أوصَئٌِّ الِمْعَةَ 


فإنَّ أبا حَنِيقَةَ قال: «إذا كان [شَيْكَا مَشْهُورا]" فالأَحْدَتُ أَوْل)» ولا يمْتَلِفَانٍ 
عزن شيقة ورهكا 

وفي «كتاب شّهاداتِ الأَصْلٍ»: «إن أَقامَ يَجُلُ المَيّتة عن رَجَلٍ أَنْهُ 
َل درم في كَهْرٍ كذاء فقال المَظنُوبُ: أنا أَقِيمُ البيّنَةٌ أني كنت في ذلك 
المَمْرِفي بدأ خْرَْء لم يُقْبَلُ ذلك منة). 


أنه أكْوَضَهُ 


2 فيج : القدما. 
() كذا في لأخبا رأبي حنيفة" للصَّيْرِي (ص لال وس ست )11833٠١‏ واتاريخ بغدادا 
للخطيب :48/٠5(‏ 55؛): وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): #حرار». 
(:) في (ي): تإذاة, 
0( هذا هوالصواب» وفي () و(ب) و(ج): اثيء مشهورا. 
-11؟- 


للأمناس للناافي 
جِدْسٌ: قال: «لا يسكون حَصْمًا في الي ولا في اليَِينٍ ولو 
يُوجَدُ به لكن لودَكَمَ جارك ذَكْرَءُ في «كتاب وَكالَةٍ الأْصْلٍ». 
لوادّعك عن رَجُلٍ: إنك اشُكَرَة شَتَرَيْتَ هذا العَنْد من وكسيلي كلانه فأ 
المُمَْرِي بالشّراء والوكيلٌ غائِبٌ» لم يُقْبَلْ َيه المُدّعِي أنّهُ كان و َكل بليزع, 


01 


واد أقرٌ أنه ل 


201 


ولا يخَلنُهُ هلم بكن وكيك لحن لرأقة قَرَّبِه المُفْئَرِي أنَّ فلانًا كن 
كبلك ودَمعَ الهم إليهه جاه ولو امع من دَفْج القَمَنِ إليهِ لا برص 
الدَفْع]" إليه. 


"وقد لا يحكون حَصُمًا في البَينَةِ ولا آخَصْمًاا!'" في اليَمِينِ لكن لوأك 
بد يجبَرُ عليه دَكُرءٌ ؛ في اككتاب صُلْج الأضْل». 

دلو ادك عَبْدا في يَدَيْ َجْلٍ كر لمعك إليهِ تغواك تجا قد 
وصالحَ مع المُدَّعِي عن دَراهِم؛ ودَفَعَها إليه عل أَنْ يَكُونَ العَيْدُ لك كم جاءً 
هذا نذا التصبالخ إك العَبْد د الَنِي في يَدَيْهِ 4 وأقم البَينَةَ أنَّ العَبُدَ كان لعي 
وأرا أَخْدَ لعب لم تُفبل ينه ولو راد يَِيئهُ لم ينف »لكن لوأَرٌ 
الذي العئة ى يديه يذلك أي إيتفه] الْعَيدٍ د إل هذا المُصَالِحء ويكون 
امصخ بم بِمَنِْلَةٍ المُشْتَرِي» وقد نْصَ نص محمد في انواور ابن سَماعَةًا أمَّهُ لا 
يُفبَلُ الب ولا اليه لحكن موحد بإفرارء. 

والقَالِتُ: د بسكو خصعاي الببين ولا يحكون [612/ب] حَضْمًا في 
المَيئةِ. دَكَرٌ في «الرٌّياداتِ): ارَجُلُ اشر عَبدا وقَبَصَهُ كم أهرٌ أنّهُ كان لِغَيْرِ 
البائع وأنّهُ لِقْلانِء ودَفَعَهُ إلى المُقرٌ لك كم أىا مَ البيَْةَ أنَهُ كان للحم له حب 


)١(‏ من (ب) فقط. 
(؟) من (ج) فقط. 
(©) في (ب): «أن يدفع). 


-؟5ش5؟- 


كتاب الرعوى 
يَرْجعَ بالكمَنٍ عا البائع» ؛ لم يُفْبَل بِيَكتهه ولحكن له أَنْ يحلَفِ البائِعٌ: بالله ما 


كان للمُمَّى فإن نَكَلّ عن اليّمِينِ رَدّ الكّمَنَ). 
والرّامٌ: قد يسكون حَضْمًا في البَيئَةٍ ولا يكون حَضْمًا في اليمِينٍ. وفيها 


الأُول: :كرفي «باب ب الصّلّْح) فى وار جشام»: ارَجُلّ ادغ عَبْدَيْنِ [في 
]0 يَجُلِ أنكر الذي في يَدَيْهه قم صاخَةُ من دَعُواهُ علن واحِدٍ منهُما 
بِعَيِيهِ كُمَ د أَرادَ أَنْ يَأُحُدَ الآَكَرَ ليس لهُ ذلك» ولو أرادَ أن يُحَنْفَ المُدّغ 
عليه بالله ما هو للمُدّعِي ذلك» لا يَمِِنَ عليه لكن المُدّعِي لووَجَدَ البهنة 
أنّ العَبدَيْن جِيعًا كان له أَحْدُ العَبْد القاني». 

لقان : ذَكْرَ في ابْيُوعٍ الأَصْل): «الوكِيلٌ بالصّراء إذا أَراد أَنْ يدك بالعَيِبٍ 
فقال البائعٌ: قد رَجِيَ الآمِرُ بالعَيْبِء وأَنْكَرَ الوكيل» قأَرادَ كَحلِيفَهُ لا يَيِينَ 
عل الوكيل» لكن لوأَقام لبه عل رضا الآمِر جاز ويَظلَ الرذ0". 

و[الخاسش](": أَنْ يَكُونَ خَضْمًا فيهماء ذَكْرَ في «كتاب ب الأَضل): «لو 
قال: اسَْأَجَدتُ هذه الدَابَةَ مِن الكُوفَةِ إلى بَعْدادَه فقال رب الدَابَّة: بل إل 
قَضْرٍ ابن هْبَْرَة - وهي نِضْفُ طريقٍ بَغداد ‏ وأقاما البَيْنَة فالبَيَئُةُ بَيَنَهُ 
المُسْتَأُج وَإِنْ أرادَ خَخْلِيفٌ رَبّ الدَّابّة له ذلك»؛ ويكون هذا الجئش 
وان 


جِنْسٌ: قال: إذا ثم َس َبَتَ عِنْدَ دَ الحاكم تَعاره ص قَوْلَيْنٍ مُتَضادَيْنِ من ن المُدَّعِي 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) #الأصل» لمحمد بن الحسن .)088-١41//0(‏ 

(؟) هذا هوالأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): «الخامسة». 

4 هذا هوالصواب» وفي 4 و(ب) و(ج): اكثيرا. 
م 


اعئاش لاطي اناس سس 
في التَغوَّئ» 2 اسْتِماعَ الحكم» وجَرَئ ذلك عَْرَىْ المتلافٍ القَوْلٍ من 
السّهُود 
ا السك تسم 
الدَغْوَئ وَالمَّهادَةِ فكما أَئَّرَ هذا المَعْئّ في «الشَّهادَةِ) كذلك أَئّرَ 
«الدّعْوَئ). 

وقال في «كتاب وال الأَضلٍ»: «لو وكلهُ بالحصُومَةٍ 051/|] قاقر الركيل 
في عبر لين القاطي عل موكلد أيه فض مدل وأثة لا حو موه علي 
ثم جاة إى علس القاضي ادع عليه دَيْنَا عن مُوَكِ لم يُقْمَلْ منة 
دَغْواة)» وَإِنْ كان ما أَكرّ به في غَيْرِ ححْلِين القاضي لا يجُورُ عل مُوَكله؛ لوُجُودٍ 
ارين مُقضادَينٍ من فيكون مُكَدَياَْسَهُ بِكُلٌ واحدٍ من الإثرارئن. 

وفي اودر ابن رُسْكُمَ عن حَميه: «لو ادن دارًاء وأقامَ البَيّتَة بطل 
القاضي بَيُتتَكُ ثم جاء بعدّ عِشْرِينَ سَنَقِ هَهِدَ بها لهُآ خُ حَنُ فَمَهادَئُهُ باطِلَة 
وكذلك لو قال: هذه الَارْلقُلانٍ لا حَنٌّ لي فيهاء ؟ م مَهِدَ أنها لِمَُّلانٍِ آَحَنَ 
مَقَهادَهُ باطِلَة)» وفي «كتاب دَغْوَى الأصْلٍ ': الو دعن أَوَلَ مَبَةَ أنها لِمُلانِ 
أل قد وك بلحصُومَةٍ فيه لم يَُْلُ ذلك منة» لامتناع أ أنْ مُضِيفٌ مِلْكَ 
مُوكله إك مُوكلٍ آخَرء وإنما يُضِيفٌ مِذْكَ مُوكلِه إليه 4 أوإل نَفْسِو). 

وقال في «كتاب دَصْوَئ الأَصْلٍ)»: 'الوادّئ أنّ هذه الدَارَلكُ أوجاءً 
ل لا يل م انل ع لاو أ دزف دو هو دوقي" كُتَبَ 


وهذالا ين بالشش جر يضر 0 راكع ا 3 


)١(‏ من (ب) فقط. 


-15؟- 


ويك الرعرف لبلب سس 
أن الملّكَ لِعَيِْ وعيل هذا إذا قال: والله لا أَدُْلُ دارَّمُلانِء فَدَخَلّ دارًا 
َنَكُنُها بالإجارة حَنَتَ؛ لأنها تُضافٌ إليهِ بالسكئ. 

ول ادع ول مر أنه ِهُلايء وأ قد وك بالمخشومةه حم ثم أقامَ بَيَنَةٌ أنها 
ميب ذلك منة الما هومسلوك لا يضاف إل شار" وماك 
غَيْرِِ قد يُضِيفُهُ إل تَفْسِهِ؛ لِكَصَرَّفِه فيه. 

وذَكْرَ في اككتاب دَعْوَئ الأضْلٍ *: السو اذى عَبْدًا أودارًا في [يَدَيْ]!) 
رَجْلِ وقال: هو لي وجَحَدَهُ صاحِبٌ الي كم أقامَ المُدّعِي البَيئةَ أنَّهُ اشتراه ُ 
من الَّنِي هوفي يَدَيْهِ في ثَمَنٍ مَعْلُوم فَإنَّهُ يُقْبلُ [لرب] م لوأقامَ 
لبي أن أب مات وكركها ميرائًا له لا وارث له عَْرُ يقل و يُقُضَئ لهُ به» ولو 
أنّهُ قال أَوَلَا: اسشْتَريْعُةُ ين ُلانء كم أقامَ البيكةه أنّهُ لا يقْبلُ). 

وكذلك لو ادك الإرْت أَوَلّا من أيه كُمّ ادَعَن أنّهُ لك لا يقْبّلُ دَغْواهُ أَنّهُ 
لك وهذا جار علِن ما بَيْنَاُ فيما تَقَدّم وذلك لأنَهُ إذا اذَعَن أوَلَا الِزْتَ فقد 
أَِّأنَُ كان ِلك ِو وني الشّراءِ قد أَرَ أنه كان ملكا لِيائِعوء فإذا قال بعد 
ذلك: هولي» فقد ادَعَن ملكا لِتفْسِهِ بعد إقراره به لِعَيِْ فلم يُصَدَقْ فيه 
رقا ضوح لد نَّ قولة: حول ايل أضلنا 

ألا ترئ أنّهُ لو أقام انه أنَّ هذه 0 فإنّهُ يَسْتَحِقٌّ أولادتهاء ولا 
كذلك ك إذا قال: هولي» كم هُمَ قال: اشْتَرَيْتُة أو: وَرِنْتُهُ يُقْبَلُ أنُّ قد َك َرّلِغَيْره 
فبساكان عل را فصارٌ كالوكيلٍ إذا اذَعَن دَيْنَا عل رِجُلٍ في صَكَء 
ُّجاء باسْينِ كم قال: ذلك امال ينه لعي كله الخصُومَة فيه يقْلُ. 


١‏ لعج 


ل 
)١(‏ كذا في (المبسوط» للسرخسي (98/17): وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ح): يصرف». 
0 في (ج): ايدة. ١‏ 

-ه4؟- 


الأجناس انالف جعي حب سج ع سح د ب بره 

وفي «تُوادِر ابن سَماعَةٌ عن مدا : لإذا قال: هولي» ف ثم أقامَ اميه عن 
الإْثِ أو الشّرايء لا يُقَْلُ هذه القّهادةُ له إلا أن يُصَدّقَ اليه عل ما عَهدُوا 
لهُ)» وهذا ضحي لِأَنَّهُ إذا لم يُصَدٌ يُصَدقةَ فَهُم فقد كَدَّبَ الْمَشْهُودٌ لهُ لهُ شُهُودُنُ وقد 
اغْتَرَضَ عليه بأنّهُ إذا اذّعَنْ مِلُكا 0 فإذا صَدَّق سُهُودَهُ في الشّراءِ [أُو)00 
الث فقد كذَّبمُم عن ِلك حادث. 

أجِيبُ عنة بأنّ قولة: هوليء مما يجو أن يعبر بو]" عن ملك أَض4 
وعن ملك حاوثه أل ل رك أنه يلح أَنْ يقول: هوليء لأني وَرِنْقّهُ أو: لأني 
اشْترَيْق ولا كذلك إذا بَدَأً بالشّراء [أو]"" الإرْث؛ لأَنَهُ يُفِيدُ مِلْكا حايئاء 
الك الحادث لا يعر بِ عن ملك أضلهء ألا تر ]4 ل يلع أذ بعرأ. 
وَردْتُ ملي ويَصْلْحُ [716/|] أَنْ يقول: وَرِدْتُ ما لم يكن مِذِي. 

وفي اتوادِر ححَمو رواية آححَمَد بنِ]! حُميْدٍ الاي «دارٌ في يَدَيْ رَجُلِ) 
ادغ مَجْلُ 1 خرن هذه الدَارَ التي في يَدَيْهِ أنا بغثها منةُ بألفي دِرْهي ووصَلٌ 
الكلام وأَنْكَرَ الَّذِي في يَدَيْهِ الدَارُ شرا قم البَيْتَةَ أنَّ التَارَ دار يَقْبَلُ 
بَيْتَثْهاه الولو قال: هذه الدّانُ وسَكّت» كُءَ كُمّ قال: أنا بِعثُها من وأقامَ البَيّتَّ لا 
يَقْبّلُ)"» ذكَوَُ في «كتاب الدَّعْوَئ) إِمْلاء. 

وفي انَوادرٍ ابن سَماعَةَ عن مُحَمّرِ) : الوقال: هذه الدَّارُ ليست لي ثم 


أقا م المِينّة أنها له جار ويُقْضَى له بها؛ لأَنَّهُ قر ِرَجْلٍ مَعْرُوفٍا 
قال الشَبْحُ أبو العبّاين: قولة: : الا يعلم هو لِرَجُل لِ مَعْرُوفٍ) صَحِيحٌ) فقد 


)0 ف لج): الوا. 

(؟) هذا هوالأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): «عنه. 
(؟) في (ج):نوا. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 


-)!؟- 


يراب الرعرك لبلب ب ب 9 
كر في شرج الجايع اكور ليغ أبي ضر الاي في «كداب الشكاج». 
«لوقال للعَّدِ الي في يَدَيِْ: ليس هذا لي, ؛ نُمَّ اذاه يَحُلُ وقال الَّذِي في 
يَدِيه العبْدٌ: هوليء كان القولُ قولة؛ لأنَّ قولة: : ليس هذا إيء لم يَنْبْتْ 0 
أ ول حَقٌ لا ينبت به حي لإنْسانٍ فهو ساق» هذا لَفْظ كنايه. 

هد قال الزَّو ِ: ليس هذا الوَلَدُ مِيّ» وتفاءٌ وتلاعنا عل تَفْى 
للك انه قَطعَ َسَبَهُ عنة» ولوقال بعد ذلك: هوابنيء تَصَكد1 لأكة يفره 
ابس بائني» لم ميث لَه من خثره شق سكم ويه وألما يرث كتنبه 
من غَبْرِهِ متي توا نّهُ منة. 

وقال في اكتاب دَعْوَئئ الأَصْلٍ»: لأمَةُ وََدَتْ ره فقال مَؤُلاها: هوين 
عَبْدِيء كنت رَوَجْتُها منة» القن : ذلك» ثم اذّعامٌ المَوُلَ فقال: هو 
ابني» قل أي حيط لأ شي ناث النشبه وهو ما 
0 تُُوتِهه وكذلك لو أَكَرٌ أَْنَيٌ أنّ هذا الوَلَد مِن مَوَا 9 
نكر المَؤَْ ذلك» كُمَّ اس شْتراٌ من مَؤْلاه وادّعن أنه ابنهُ لا ينْيْتُ نْسَيُةُ منة؛ 
لأنَّ في رَعْمِهِ أدّ 0 [4١/ب]‏ النَّسَبٍ منهًا. 

وفي الوادر عل بن اتزيية!؟ الطَبرِيٌّ» صاحب حُحَمّدِ بن الحسّن: «قال 
ودام قال حَمَدُ وأنا حاضرٌ: بَجُلٌ قال: :“مالي بالبَيٌ حَقٌّ في دار ولا أَرْض» 
ثم ادع وأقامَ البيّئَةَ في دار في يَدَيْ رَجْلِ بالرّيّ أنها له قال: يُقْبَلُ فإن قال: 
لي بالرَيّ في مُسْتاقٍ كذا في يَدَيْ لان دارٌ ولا أَرْضُ ولا حَقٌّ ولا دَعْوَئ» كم 
أقامَ اليب [أنّ"" له في يَدَيْهِ في ذلك اليّسْتاقٍ حَقَّا في دار أو أَرْضِء لا مُفْسَلُ 


سشرر وي > د 
)6 هذا هوالصواب» وفي [(4 و(ب) و(ج): لازيدا. 
(0) كنا في #الفتاوئ المندية» (54/4): وهو الصواب» وفي (أ) واب) و(ج): : لأنه). 


لاع 


عرب عو 


اليك ل أَنْ قي اليَيتَدٌ أنَّهُ أَحَدَهُ بعدّ الإقرار). 

5 قاض لك ين لسن روايّة #الساوا «لوقال المُدَّعٍ:ٍ : لسي سبلي 
بين عن دَعْواي لهذا الَو ثُمّ جاء بِالبَيَّةه قَبلتُها منة» وَإِنْ قال: ليس لي 
عن فُلانٍ هدك م جء دهده لم ييل ها 4 وفي فأ الاني) 
للبحسن: «قال ألوكيركة حَنَقَةً : ١يُقْبَلُ‏ شَهادَتةُا)» وفي «توادر ححَمَّدِ بن اشجاي: 
"قال أبو حَنِيفَةٌ: «إذا قال المدّعِي: ليس لي بَيْنَةٌ عن هذا الَو ثم أقا مَ ابي 

علن ذلك» لم يفيل أي كدت بَيُتَتَهاا. 

وفي "نواد ابن ” سك عن حُحَمَّدِا: لإذا قال: لا هَهادَةٌ لِفُلان نِ عِنْدِيٍ في 
حَقَّ تَفْسِِ كُمّ جاء ومَهدَ لك مووي د لم يكن لأُبِفَر 
الشَّهادَةِ وإِنّما هي حَقٌ غَيْره؛ أنه يقول [ليُنيِتَ] 

وفي الوادر أبي يُوسّفَ) روايّة ابن سَماعَةً: ١رَجُلُ‏ جاء بِقَبالتِنٍ عل َجْلِ 
مَكْتُوبٌ في إِحْداهُما: إنَّ لِقُلانٍ عليه ألى دِرْمَعٍ لا شَيْءَ له غَيْرْهاء وجاءً 
صاحِبٌ المالٍ بِقَبالَةٍ أُخْرَئ فيها: : إِنَّ له عليه مالا لآَخَرَّلا ني تَيْءَ عليه 
]7 لا وَفْتَ ولا تارِيم» أو كان الوَقْتُ واجِدّاء فالمال كُلّهُ لاز د 
:. وقال نَحَمَدُ في اتّوادِرٍ ابن وُسْتُمَ): لا يكم ِنَيءٍ [بهذء.]”" البَيّنَةٍ ا 
أنْ يكونا في وَفْتَيْر فََدْنٍ حْدَلِمَيْنِ» ؛ وَالآَكَرٌُ واجبٌٍ الأول باطللٌ؛ لأنّهُ قد ب 
منةٌ حين قال أخبرً. لا شَيْءَ له عليه غَيْرْهااء وفي أدب [#5/أ] القاضيا 
للحَسّن: الوأنَّ و يجلا اص ا فيدارا 
لِرَجْلِ جارّث هال إذا كان عَدْلَا». 


رِأَوحَقٌ كُمَّ مَهِدَ عليه في حَنَّ آَكَرَ 


إل ف (ب): البسيب). 
0020( زيادة يقتضيها السياق. 
(699) في (ب): المن هذها. 
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يب الرعدق 7بب 55959959958 
ال الّيُْ أبو العبايين: فهذا إشَارَةٌ إك أن قسهاة امخض عل الخضم 
يفي حق حر ذأمًا فيما ع4 لا يله و قدييكة 
وذَكْرَ ابن : سَماعَة عن مد دفي اقوادروا: «إذا شَهِدَ يلاق عل يَجُلٍ 

عَبْدٍ في يده اَم المَشْهُودُ عليه بَيْنَهَ أنّ الشَّامِدَ ادعام يُطلدث اَهادَتُة 

رفي االجامع الكيير): «دارٌ في يَديْ رَجُلِ أَقامَ الكَر البيّئة أنها دار وأقامَ 
التدّعن عليه البَيّنة أنّ المُدّعِي أَكرٌّ أنها ليست لك بَطلّث بَتتفا"؛ لأكهُ 
يَنْصِدُ المدّعَ عليه بهذه البَهّنَةِ تَبقِيَة الدَارِ عل مِلْكِيء قَصارَ كأنّهُ أَقَجَّ بها 

البُدّعِي للمُدَّعَ عليدء فهذا البَيانُ إِقْرارَهُ بعدّ إقامّة البيئة. 
وما بَينَاه من روانة «تَوادِرٍ ابن سَماعَةً): «هذه الدَّارُ ليست لي» أنه تُقْبَلُ 

َيننّهُ أنها ل4)» ححموأ ححْمُولٌ عل إقراره قَبْلَ إِقامَةٍ البَيّةِ أنها له وفي «كتابٍ إِفْرار 

لأصْليا: «إذا قال: أنا بَرِيءٌ مِن العَبّدء أو: خََجَتٌ مِن هذا العَبُدِء ليس له 
أَنْ يَدَّعِي بها» وفي «انَوادِر ابن سَماعَةَ عن خحَمَّدِ) : «إذا قال: أَبْرَأنُكَ مِن هذه 
لدَاِ أوين خُصُومَتِ في هذه الدَارِِ أومن دَعُوايَّ في هذه الدّانِ فذلك 

بائُِ؛ وله أَنْ يخِاصِمَ إن شاق» ولو قال: بَرِئْتُ من دَعواق في هذه الدّاره أو: 

برنْتُ من هذه الدَاِ كان جائراء ولا حَقَّ لهُ فيها». 
وفي «١كتاب‏ بٍ الصّلّحا: : ١رَجُلٌّ‏ ف يدو دار فقال الآَكَرٌ: بولق مِن هذه 

دارا فليس بار من أنَّ الدّارَ للآَحَِ ولوقال: أَبْرئي عل كذا وكذاين 

امال كان إِقْرارًا بها أنها للآَكَرا» وفي ١كتاب‏ قِسْمَةٍ ة الضْلٍ): الوأكرأنَ لقا 
ها وثَرَْكَ [016/رب] هذه الدّارَ مِيرانًاء د ثم اذَّغَل بعد دَ ذلك أَنَهُ أَوْضَئْ له بِكُلْثِ 

مله فإني أَقبَلُ بَيتقةُ حر ذلك» ولا يخْرِجُهُ مِن وَصِيتَه مسرا + 


تسيو 1 اليه اس جيه 
(لم أقف عليه 
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(الأجناس للناطفي ا 
قله لراك يز أ صَرَوَةٌ لا يُفْبَلُ؛ لأنَّ قولة: ميراناء يقبل؛ لانها ئرِئ]ْ 
الْمَيْتَه وَالوصِيّةُ ظَْ ج مِن َرِكَةٍ | 
يحكون من ركد ؛ توازٍ ِأَنْ يَحُونَ الغائِب مُثرا 

جِنْس: : قال: القضاءٌ علم الغائِب لا يِجُوزُ 
بما يَدّعِيهِ البدَّعَح علي ولا حُكُمَ ٍ ِمَهادَة الشّهُودٍ مع إِْرار المُدّع عليه 
إَِّ أن يَححُونَ التدّعِي عام الحاضر هو تَفْسُ ما عل الغائب» أو حَمّامِن 
حُقُوقٍ الحاضصء فإذا غك عن لبوق عن / الغائُب. 

قال في «الجايع اكير »:«رإن]" أَنْكَرَ الكَفِيلُ الكفالة قأقا مَالمُدَّعي 
البَيَّةَ بهذه الكفالة بأَمْرِ الغائب» وَأنَّ لهُ عن الغائب ألم درهم» فإنَّهُ قبل 
بَيَكنه وه نجع الكفِيلٌ عن الغائِبٍ بذلك»9, لأن تَفْسَ المُدّعِي عل الغايب 
ا يَذَعِيه عل الحاضِرِء افإن قال الكفِيِلُ بعد القّضاء: لم يمني 
الغاِْبٌ بذلك» لم يَيْجِعْ عا الغائِْبٍ إذا أَدَى» وجُعِلَ ذلك بِمَنْرْلَةٍ الإيُراءا" 
دَكْرَهُ في «كتاب الشّهاداتٍ) إِمْلاء. 

فإن كان كُمَلَ عن نَجْلِ مره فَأَدّى الما د ثم هَ عاد الطََالِبُ» فَحَصَرٌ 
الكفِيلُ والمَكْفُولٌ [عنة]””» فَجَحَدَ الدَذْءَ لع التكشول ف اه 
بالكفالّة أُوبحَحْدٍ الكفالة و فَمَهِدَ دَ للكفِيل د شَُيُودُ عل دَفْجٍ المالٍ والكَفالَةٍ 
بم نه يفن عل الظَالِبٍ و بالقض وهو غائِبٌ وَإِنْ حَضَرٌ الطَّالِبُ 
ولحكن لم يَعُذْ عليه التي عضي عليه بالبتراءق [و]" يَرْجمُ الكل علا 


يي ل 


التي ولا كذلك ما باعَه أو وَمَبَه لآل د 


)١(‏ في (ج): «إذا». 

() لم أقف عليه. 

(0) كذا في افتاوئ قاضيخان» (/457)؛ وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): البينتها. 
(؟) من فتاوك قاضيخان) (051/0]) فقط. 


.هد 


يتاب الرعرى 
التَكْقُولٍ منةٌ بهذا المال. 
.ا نمه لوقل لل آخ مات ب فلااما بين وق إلى ين 
درثع فو 0 المُشْترِيِ َأَقامَ البائِع بَيََةَ عن الكَفِيلٍ أنَهُ باعَ 
7 الشئري مَعاعًا بكذا وكذا هماه نَع اليه التعاع ووقّت 
الشهود قثا بعد روف الكفيل» والكفيلٌ مقر بأل قد ضيح دللده لكين 
جَحَدَ الع فإنّهُ لا يقبَلُ اليه عق الكَفِيلِ» ولا يَلْوَمُ الشفتري التبية. 
وكذلك لو أقامَ البيئَةَ عل القَرْضِ؛ لأنَّ ما يَدَعِيهِ عن الغائِبِ ليس هو 
ما يَدَعِيهِ عل الحاضر ولو شَهِدَ شْهُودُ أَنَهُ تَحَئَّلَ به بعد ما باعة أو 
مضه فإنَّهُ تُقْبَلُ الهَيئَةٌ عن الكفِيلٍ» مد المُشَْرِي المَييعٌ» وكذلك في 
ااولوقال لأَكَرَ: ما قْضِيَ لك به عاق قُلانٍ فهوعلء أو: ما أَكَرّ لك به 
لان فهو ع فَأَقامَ الطَالِبُ البيّة أنّ قاضي بَلَدٍ كذا أَفصَئ عل ثُلانٍ 
بحذاء أو أنَّ كُلانًا أَقَتَ لك بكذاء فإنّهُ لا يُْبَلُ مِن المُدّعِي بَيّنَةٌ عل مُلانٍ 
الغائِبٍ بذلك ولا يُشْبَهُ الكَفِيلَ بهذه ابن حقّ إذا كان الكَفِيلُ جاجِدًا 
للقَضاءٍ والإفرارا» دك فْ «كتاب الدَّعْوَئ) إقلوة روايّة بشْرٍ بن الوَلِيدِ. 
فإن كان لِيَجُل عل َجُلَْنِ ألْفُ دِرْهَمء وكلّ واحِدٍ منهُما ضامِنُ عن 
صاحِبا» وأقامَ البدّعي البيّنَة علن أحَدِهِما وقَهَئ القاضِي ييه بالمالٍ 
عليه القاضي بالبئة الهو نين مقة الي كانت عليه في الأضل؛ لاله 
عن قتع ار اسه التشوع عليه الأول لبخ عذا التقيي عليه لكاي 
لأنَّ صاحِبُّ كان كفلا بها. :9 9 
اريك فل ونبو سوبا كيلا فى لخر 


> 8 


00 


وَالتَسْأَلَةُ يحالاء لا 


امو 27171 
55 511 العاف حي يُعِيدَ البَيتَةَا 2 ين في انوادر ابن رسكم 
افإن هد الَجُلُ يق مِن الحقوق» فقال التشهود علية: 5 عبار فقالا: 
قد كنا [عَبدْ]" لان الغايب» لكثة تق وأقاما لَه عل ذلك» ف 
القاين يَْبلُ ا ويَقْض بعِدْقِهماء فإن جاءَ [17/ب] النؤك بعدّذلكق 
تأنكَرَذلك فَقَضاءٌ القاضِي بالعئْق نافِدٌ؛ لأفي قد قلت البَيْئةٌ عن 
حخَضْيِها ذَكُرَهُ في «كتابٍ شّهاداتِ الأصْلٍ). 

قال الشَُْ أبو العبّاين: قولة: الأني قد قيلْتُ البَيّئةَ عل [حَضيي]؟", 
هو قدو والصنألة. 

وبياثه: أنَ الحريّة من أخكام الشّهادة يَدلّكَ عليه أنَّ مَهادة اد لا 
تُقْبَلُ في حُقُوقٍ الآدَمِيينَه وسَماعٌ الشَّهادَةِ حَقٌّ للمُدَّعِيء قصارٌالحاضِر 
خَصْمًا لسماع بَيُتتهِ عل الحرَيَّةِ؛ لذلك بَعْدَ الحم بالحرَيِّةٍ علن المَؤْلّ 
الغائْبٍ. 

ولا يوه إذا اشترئ جارية وأقامَ البيئة أنّ ها وجا عا 800 إيّها 
اليه لا يله لأنّ التكاحَ ليس من حُقُوقٍ البَيع» وإنّما هو حَيٌ آَكَد 
يَدْعِيهِ لِيَتَوَصَلَ إِنْباتِِ إل حَنَّ» فلا يُصَدَّق. 
"لان كات الت عليه في اليضره قال أبو يوق + «نااي ك حار يا 
دين عليه فإذا تبن لي أنه حاو سيق اليَيئدٌ عليه وقَضَيْتٌ عليه 
ذَكرهُ في الوادر أبي يوسش" روايَة ابن سماعة. 


.اهيلع١ في (ب):‎ )١( 
(؟) هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب): (عبدان»» وليست في (ج)‎ 
بالا‎ 0 


(؛) هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ي) دلح): 'زوج غائب» 


5-1 


ثتاب الرعوى 


وقد فسّره ححَمّدُ في انّوادر ابنٍ رُسْكُما: «أنَّهُ يُنادِي علن باب دار المُدّع 

عليه إن هو حَصَرٌ وإلا أَقْضِي عليه فإن فَعَلَ ذلك تلات مَرَاتِ فقد أَغْدَرَ 
القاضيء جَعَلَ لهُ وَكِيلّاء وق عليها. 

وفي اتَوادِر هشاع): الإن غاب من مِضْرِهِ لم يُقُضَ علي)ء إن الحتقق في 
مشر فيل حلي الثّساء بغَيْرٍ ير إِذْنِهِ فإذا كان هوها هنا أَمَرْ تَ التَجالٌ أَنْ 
يَفْعَلُواه فإن صر لدعي عند القاي فقال: :لاو قِرُولا أنْحِن فإنَّ أبا 
حَنِيقَةَ قال: «لا يُْبَرُ عن ذلك»؛ ولحكن يقال للمُدّعِي: أَحْضِرْ شُهُودَك1» وقال 
أبويُوسُفٌ: «يسْتَخْلِقُهُ عن حَقٌّ المُدّعِيِء ييه عن ذلكه ويُِلْزِمُهُ القضاءَ إن 
لم يْلِفْء فإن حَلَمٌ دَعَوْتُ المُدّعِي بشُهُودِوا)» دك في «اخجلافِ [لم/أ] 
أبي حَنِيفَة وابن ن أَبي لَيْل). 

وفي ذا القاضي» للخَضَّافٍ: الوسَال القاضي المُدَّعَ عليه عن 
دَعْوَئْ المُدَّعِي فَسَكْتَ ولم يكحب القاضِي بِتَئْي فإِنَّ القاضِيَ وأكة 
كَفِيلًا حقّ يال عن حالهء فإن تين أنه صَحِيحٌ العَقْلٍ ابه وأنُّ ليس 
ا فإنَّ القاضيَ يقولٌ لهُ: أَعْرِضُ عليكَ اليَمِينَ كلاناه فإن حَلَفْتَ عل 
دَعْوَ هذا البَّجْلِء وإلا لْرَمْعُكَ ذلك» وَحَكُدْتْ عليك بها. 

«فإن حَصَرٌ المُدّعَ عليه عِنْدَ القاضي» وأَنْكْرَ دَعْوَ المُدّعِي» يدث 
اياي سوبع ار ويد د فإنّهُ لا يَْضِي 
حون يَخْضيٌ ولوكان َك عِنْدَ القاضي فيما اذَعه المُدّعِي ثُمَّ هَرَبَه 
قَضَ القاضي عليه ولوكان إِفْرارُهُ عِنْدَ غَيْرٍ القاضي بالطوفانة قَمَهِدٌ 
الشّهُودُ عل إِفْراِِ كُمَّ هَرَبَ قَبْلَ الحكُم» ؛فَإنّهُ لا يَقَضِي عليه حقٌّ يمرا 
دَكْرَهُ في «الرّياداتِ» واتَوادِرٍ ابن يُسْكُءَا» وهو قول أبي حَنِيقَة في اكوادر 
هشاع). 


0 


دسرم؟- 


ين اناي ببس سس 

وق 7 |نديأثة إذا حَصَرَ المُدّع عليه يه يَقْدِرُ عل جوعا 'الشين 
بأنهم عَبِيدٌ 5 عي أ تون ف افيه تقل ها ولا كلك ارا 
لا قرز يَبْطلَ إقرارَ تَفْسِهِ 

وفي «أَدَبِ القاضِي) الكضاف: : «قال انون يُوطف: 'أَقْضِي عليهاا» افإن 
ار ا 
بيت 8 والوالتيْن»» كر 5 سَماعَة عن مق قزايرن. 

وقال في انوادرٍ إجشام». مالف يكنا عو نامر رَجْلٍ غائِبٍ جاءَثْ 
تَظلت الكققة: كلخيد ني أنَّ ِبْراهِيمَ التَكَّ كان يَقْضِي بِالتَمَقَة وكان شُرَيْعٌ 
لا يَقْضيٍ بها؛ وكان أبو نيةة يَأَحُدّ بقول إِبْراهِيمَ ثم مَجَعَ إك [107/ب] قولٍ 
شُرَيْج: ولا يقْضَى بهاعل غائِبٍ»» وفي اتَوادِرٍ ابن رُسْكُمَ) قال: ايَييِمْ 
القاضي رَقِيق نقد وهو كلآبقٍ ييعُهُ القاضي عل مَوْلاث ولو باع دا 
جاويقة. 

افإن حَلَق الَفْضيئَ") ثلانا حَنهُ الي إن لم يَقْضِه كعد شل 
َبَعَتَ الطَاليِبء وآحَدِيَ]!" المَظنُوبٌُ أَنْ يَفِيبَّ» فَجَعَلَ القاضي وَكِيلا 
للغايُب» مر [فَقَبَضَ]” ذلك وقضى , به نَقَضْتٌ حُْكُمَّدًاء د في «توادرٍ 
أبي يُوسَفَ) روايّة أبن سْفَاعَة: وفي «المَأَخُو بها للحَسَن: : لجار ذلك ف ولا 


سوم و 


يكحنث). 


(0 هذا هو المبراة وق (00. : "جراح» وفي (ب) و(ج): لخراج). 
() هذا هو الصواب» وفي ()و) و(ب): اليقضي)ا» وفي (ج): : اللقضي). 
(0) هذا هوالصوابه وف (أ) واب) ولج): الحسن». 

() في (ب): ابقبض). 


يوقت 


داب الرعرق 210010001101119 

«فإن باع جاريَةٌ وغابٌ المُشْئَرِي. ولا يُدْرَ أين هىو وأَقامَ الْمِائِعٌ بَيِمَة 
مي ذلك» وَالْجاريَةٌ في يَدَيْ البائع» فإِنَّ القاضِي ب يَبِيمُ مُ الجاريّة ويَنْقُدُ الكّمَنَ 
أَمَْوئِقُ منةُ بكَفِيل» نكف تدر تقض عل النشاريء وإ كن نه 
قَصْلُّ للمُشْره ي ون عَرَفَ كان المُمْترِي أين هوء فإكة لا باع الجاريَة 
عليدا» كر دفي «الجايع الصَّغِيرِ)(". 

لوقا شاجتين عل عَبٍْ ف َي يِل أنه 8 امئراة ين كُلانٍ بألنٍ 
ْم وتَقَدَهُ القّمَنَ» و َقْضِي َه بي أنَّ هذا قَضاك عن البائع الغايب» ب دعل 
الي في يَدَيْهِ العَبّدٌء وعلن الَّذِي باع 1 كَمَنَ الذي في يَدَيْك فإن قَدمَ م الغائِبٌ 
كر الع لم عد البتيلة؛ لأنهم شهدُوا عل خضو في قول أب حبيقة وأني 
يُوسف)» 55ر5 في «الترامكة). 

وفي «الدَقَّيّاتِ) روايّة ابن سَماعَة: : الرَجُلٌّ اذّعَن عَبْدَا ف يَدَيْ يَجُلٍء 
كرا لمُدَع عليه» َأَقامَ المُدّعِيٍ البَينَةَ أنّ هذا العَبْدَ كان عَبْدَ مُلانٍ 
الغئيي» وراد هذا القايك أَنَهُ كلمن الشئعيء فقول الشئعيه 1 [صَدَةَ د 
شرا و5 كر 0 فإقٌ القاضي يَقْضِي له لبد ل 
الغائِي؛ لأنَّ زها]' هنا 8183©/أ] خَضْمْ : يَدْفَعْةُ عن ذلك). 

فإن كان الشُّهُودُ مَهِدُوا أن العَبْدَ الَّدِي في يَدَيْهِ كر عِنْدَهُم أنَّ هذا 
ليد عَْدُ ُلانٍ بن قُلانٍ الفلا لقلاق» مَ أكرّ كُلانُ بن ثلانٍ المُلاخ المُمَحٌ له 
بعد ذلك أنٌّ هذا العَبَدَ هذا المُدّعِي»ء ويوم مَ الخصومّة كُلانُ بن قُلانٍ الملا 
(17) لم أقف عله 
0 في(ج):(صدقه), 
0 في(ج): دما 


-هة؟ - 


(لمناس للناطفي ع 2 ا 


غائِبٌ» والمُدّعِي يقول: : الْعَبْدٌ بدي قد عَهِدَتٍ الشهُودُ عل حَقّ من إفرار 


التَجْلَيْنء ولكتهها بيه لم يلكا هذا عبد َه قال محمد " : يفصن به 
للمُدّعي عل الغائِبٍ والحاضر: ؛ لأنّ الذي في يدي العيد يَرْعُمْ م أن العَبْدَ 


َ عبد فهو حَصْمٌ عن الغائب وعن تَفْسِهٍ 

فإن قال المُدّعِي: صَدَقَ ق الشَّهُودُ آو] 
هذا الَّدِي العَبّدُ في يَدَيْه د ليء قال مُحَمَدٌ: : «إذا وَعَمَ م الغاقِبُ أنَّهُ كان 
يَئْلِكُهُ قاقر له به لم يُقْضَ له بهو حقٌ حي ير الخائِبُ كرما يقسول» فإن 
قال المُدّعِي: : العَبْدٌ عَبْدِيء لا يَزِيدُ عل ذلك» وَالشَّهُودُ يَشْهَدُونَ أن كُلانًا 


العَبّدَ كان لِقُلانِ بن كُلانٍ الفلاى» انه لهذا المُدّعي» قال د للا 


يَمْتَحِنٌ المُدَّعِي بهذا شَيْئًاا. 
َ جنس: قال: التّسْبَةُ عل صَرْيَيْنِ: ذِشبَةُ ِلك ودِشْبَةُ نَعْرِيفِه فماكان 

وني يأك تتتيها التشرث بلي ومسا كان وشسجة قخريف لايش عجثها 
التَنْمُوبٌ إليه. 

ويُعرفُ القَرقُ بينهُما. أن شب ريف هوالَِّي ما وَقعَ فيه الإضائة 
نا أَنْ يَكُونَ جُرْءًا مِن المُضافٍ إليهء أو في حُحُم جُرْءٍ منة» كقولنا: را : رَأسُ 
شاو قُلانِ» وجِلْكُ شاتِه أو ليها وما جُعِلَ في حُحْم الجِزء كقولها: هذا 
صُوفٌ [شاته]!"» ووَلَدُ [شاته](”"”» وَلَيَنُ شاته. 

وما كان ذِسْبَةَ مِلْكِ فإنَهُ لا يسكون من المُضاف إليه الخِذءَ منة» ولا في 
حُحكم الخِرْءِ كقولنا: هذه الِنْظَةٌ مِن رَرْعِ قُلان» أو: هذا اعمج مِن غَْلٍ 


"000000000 


() من (ج) فقط. 
(؟) في (ج): اشأةا. 
(؟) في (ج): اشأة). 


-5ه؟- 


زاب الرعدق 
مالرب] قُلانِء وهذا العِنّبٌ من 33 قُلانٍ. 

الدَِيلُ عل صِحَّةٍ هذا الأصْلٍ: هوأنَّ مَن عَرَفَ بِشاة لِرَجْلٍ لا يَشْتَبهُ 
عليه أنَّ ادها وما وَرَأْسَها ولبَئتها وصوقها لِالِكِ البو نيك الا لا 
عون تَمْلِيكُ هذه الأعيانٍ حال حَياةٍ هذه الشَّاِ فلما كان عِنْندَ الشّارعِ 
في هذه الأَعيانٍ عَدَلُوا عن ذِكْر اليك إصاحب الشَّاةٍإِك ذِكْرٍ الكَعرِيفِ» 
عت ذلك ُهْمَةٌ في شهادتِهم؛ لذلك لا يتلق به الانيخقاق. ب 

ولا كذلك قولَهُم: هذه النْطَةُ من رَرْعِ قُلانِ أو الكَمَرْمِن تَخْلٍ مُلان» 
والعِتّبُ من كَرْم ثُلان؛ لأنّهُ يختيلُ أَنْ يَحُون نَ الأَصْلُ له وهاذة الأغيانٌُ 
مثو وز بَيْع هذه الأَعيانٍ حالّة اَصالِه بالأّصْلٍ» تكو أن يفون 
هود تورعُوا َعَدَلُوا عن لَْظِ اليلْكِ إصاحب الأَصْلٍ إل لَفْظٍ تَسَيه؛ 
وار بَيْع هذه الأغْيانٍ حال اتَصالهِ بالأَصْلٍ مِن غَيْرِ عِلْيِهِم بِالبَيْعه فلم 
بُجِبْ في ذلك مُهْمَةٌ في الشَّهِادةِ لذلك يُحْكَمْ بها له. 

قال قي «كتاب دَعْوَىْ الأصْلٍ)»: : «إذا َهِدُوا أنَّ هذه النظة مِن .ززع 
حَصَلَّ في وض مُلان» لم يكن لصاحِب الأَرْضِ في رواية 15 سُلَيْمانَ 
وهشاع» دوقي رواية بي حَفْصٍِ الكبير البُخارِيٌ: : االصاجب الأَرْضٍ أ 
إن شَهِدُوا أنَّ هذا الكَمَرَأَحَدَهُ مِن كل قُلانٍ وقَصَئ لهُ بها» ولو مَّهِدُوا أنَّ 
هذه النطة من رَرْعِ كان في أَرْضي أو أن هذا العَمَرَ مين كل كان في أَرْضِي 
أو أنٌ هذا الكَمَرَ من غَخْلِ هذاء فإنّهُ يقَطَئ 


أوأنٌ هذا الزّبيتَ من كرْعٍ هذاء 
ب#ِللمدّعي). 

وفي رياب ا : الو مَّهدُوا أنَّ هذا رييب كُرْم 
لان أوأنّ هد. نط وزع كلا أوكمَد كل فلا لا يُقْبَل كمالو 


شْهِدُوا أنه س0 سَتَرَ بات كُلان» أ باب دار قُلانٍ» فإنَّهُ 0 يُقَْلا. 


لاة؟ - 


لجنأ لتاقي سس سس 
فقد [9١*/أ]‏ قَيَقّ بين قوله: : «هذا الكَمَرُ من خَخْلٍ قُلانِ»» وبين قوله: اهز 
0 كَمَرُ كْلٍ ثُلان»؛ لأنّ قولة «ين) مَوْضُوعٌ للتَبْعِيضِ» »قصاركأنَّهُ قال: من 
أَبعاضٍ مِلْكِه. 
«ولوشَّهِدُوا أنَّ هذا العَصِيرَ عَصِيرُ هَجَرَتِه وأَنَهُ للمُدَّعِيِء رأقام 
صاحِبٌُ اليد الِيئَةٌ عل مِثْلِه أبي ادليه د 2 ابن - سَماعَة ف اتوادره 


مسال أ اس 


0 فإني 0 به له). 

ولو أَكرٌ الي هو في يَدَيْهِ أنّ هذا الكَمَرَن خَخْلٍ كان في أَرْضٍ هذاء أو 
هذا الزَبيبَ من كَرْمِ في أَرْضِدِ أوهذه اليِنْطةَ مِن رَرْعَ كان في يَدَيْهِ فإنَهُ 
يَقْضِيٍ لِمُلانِ بقار ولا يُشْيهُ الشّهادَة. 

وقرّقّ بينهُما: بأنّ هذا الأمْرَلم يَكْبْتْ ت َم نَفْسِهِ مِن غَيْرٍ افتقار تُبُوتِهِإِل 
انْضمام القضاء إليي كيت يَدُ اكد له فيه #وكنظل بد الوك 

ولا كذلك البيئة لكك لا يفيت 9 كُ حُكْنُها إلا بِانْضِمام القّضاءٍ إليه والَيَّدِ 
فيه» وأَضْلَه للمُدَّعِي في الحالٍ والشَّهادَةٍ بِيّدِ زائِلَةٍ غَيْرِ مَسْمُوعَ وفي اكتاب 
دَغْوَك الأضْلٍ»: إن شَهِدُوا أَنَهُ جِلدُ شاتِهء ولم يَشْهَدُوا لهُ ب أو شَهِدُوا أَنّهُ 
صف شاته أو شَهِدُوا أنه شَُ شاتهء لا د يقضَى بهذه الشَّهادَوَ). 

وقال َحْمدُ في اثوادر ابن سَماعَةً: :الوأ ريد في َه أن هذا جل هاا 
قُلانِء أو صُوفٌ شاةٍ و كُلانٍء وم شاقٍ وَقُلانِء أو سِثّْرُ باب قُلانِ» أو كَمَركلٍ 
ُلانِء جارَإفْرار ولو قال: وَلَدُ أمَةٍ ةِ فلانء أو: و1 شا قُلانِء لم يمْرْإِفْراره 
وقال أ بو يُوسقق: : في و شاو 9 جاو فار ولر زمه رَدُهُ عن ؛ المْقِدّلة 
وفي «وَلدُ أَمَة ة قُلانٍ) لا يَأ 


-لَمهة؟- 


تب الرعدى 
وق [08/ب] بينهما: أن الأمْساتٍ لا تكون فى التهائي» 550 

ا ة كِ» وتحكون الأنّسابُ في الآدمِيينَ فتكون ذَسْبَةٌ تَعْرِيفِ. 

لدان أَمَة في يَدَيْ رَجُلٍ ووَلّدَهاء وأقامَ البينَةَ عن الأَمَةٍ أنها لك 
َه" يُقْطَى بها له ويوليها إذا ادَعَن المدّعِي [ذلك]"" كله وَإِنْ ساوَمَ 
اندعق عليه باو وأقام البَيّئَة عن الم أنها له يُقْصَن بالأمَ دُونَ الوَلبِ إن 
قال: الم لي والوَلك [بَتِية]! مدة يُفْبَلُ منة. 

وفي انُوادِر هشاع عن حُحَمّدِ): «إذا سَهدُوا بالجاريّة» وقْضِيَ بها له وغابَ 
التَّاهِدانِ» وطلهّرٌ للجاريّة ود في يَدِ ا عليه لم ير 0 الشّاهِدانِء أَحَدَهُ 
المدّعِي» ولورَجّع الكاعداج عن الشَّهادَة صَمَنْتُهُما قِيمَةٌ قبن الأ والوَدِ جَِيعاء 
إن قالوا: هد بالأمَ لهذاء ولا تَشهد]!» عل الله بِكَئْي قال حَمَّدٌ: 
اللْهادَتُهُم الم مَشَهادَةٌ ِالوَلّد»» وَِنْ قالوا: الم لحذاء واوا د عَبْدٌ للدي هوفي 
يديه فهوكما قال السُهُودُ وَإِنْ سَألهُما القاضي: مِن أي وَجْهِ صارٌ الوَلدُ لة؟ 
اليا" أَنْ يراه بذلك» قال حُحَحَدُ: (أْبَلُ عَهادَتَهُما". 

وفي إِمُلاءٍ 4 د روايّة أَبي سُلَيْمانَ: «إن مَهِدُوا أن الجارية للمُدّعِي» 
لكن لا دَْرِي مُنْدُ كم مَلَكهاء فاه يُفْطَئ له بِالجاريَةٍ ولا يُقْمَئ له 
لها الي وََدَهْهُكَبْلَ ذلك» وإنما يُعْصَن للمدَّعي يوَلِّها معها إذا لم يَقُولا 
رستم): : «لوَوَقّتَ الشُّهُودُ د للحاجم نا سَألهُم: مُنْدُ 


ذلك وني «توادر ابن ز. 


0 في (ب): فإنها». 


)ني في(ب): : البذلك)». 
0 0 في (ب): انفام وفي (ج): : (بعينه). 
)في( 05 1 4 
()وز لم يشهد» وفي (ح): «لم يشهدوأ ع 
هو الصواب» وي 0 : الأنالاء وفي (ب): «فأماك» وف ف 
000 


ونين للدي عب ا سي 
حم مَذكها؟ فما وَلَدَتْ قَبْلَ ذلك الوَهْتِ يكون للمُدّعَ عليه وما ولد 
بعد ذلك يكون للمُدَّعِي). 7 7 

وفي اكتاب الشّهاداتِ» لِعِيمَئ بن أبان: الإن كان الوَلكُ في يَدِ غْرِ 
ادك عليد لا كع به حق يقمم لبيك بطر ومن في يده الوَلَدُ أن 
مَملُوكٌ لهذا المتّعي» وو ولد في مِلْكهِ مِن هذه الامةٍ فيخك به له جيئون 
إن أَكك الي [:56/]] في يَدَِْ أن َه كانت لِفْلانِء وأمّهُ أَمَةٌ ِمُلانٍ ولأ 
ليست في يَدَيْهِ» فإِنَّ أبا حَنِيِقَةَ قال: اليس هذا بإفْرار» وهو قولٌ بير بي يُوسف. 

وكذلك هذا في ابن بِنْتِ تلك الأَمَةِ لا يَسْتَحِقٌ بهذا الإفرار سَيْنً وف 
«توادر هشاع عن حُحَمي): الو أقام الب عل خَْلَةٍ في يَدَيْ رَجْلٍء والقَمَرَةُفي 
د َي قي له [بلكمرَ]!' أيضًا كما يُقْصَى تن له بِالكَخْلَةء ولا يُشْهُ الولنا. 

وقُرّقَ بينهّما: بأنّ الود قد يَتْقَرِدُ حال حُدُوئِهٍ عن مِلْكِ يَسْتَجنُ يشحو 
الجاريّة كَوَلَدٍ المَْرُورٍ يكون حُرًا في أْصْلٍ العُنُوقِ؛ لذلك جار أَنْ يَنْقَرد في 
الاسْتِحْقاقٍ عن مِلْكِ يَسْتَحِقٌ الجارِيَة ولا كذلك الكّمار؛ لأَنَّهُ قَظ لا يَنفَرد 
في حو َو لدي اسْتِحْقاقٌ في الدَخْلٍ. 

جِنْسُ: : قال: الأيِْدِي في الحائطٍ عن قِلاثِ مَراتِبَ: تَرْبِيعٌ ع وتحاناة 
جُدُوع» وتحاذاةُ بناءِء ولا عَلامَة لليدِ في الحائِط [وئ هذا]” فَأولاهم 
صاحِبٌ لايع فإن لم يُوجَدُ فَصاحِبٌ الجذوع؛ فإنلم يُوجَد دُ قَصاحِبٌ 
المُحاذاة فأمّا صاحِتٌ تييع فهوأَزل؛ ىآ أَسْبَّقُ يَدَافي الحائط ين 
صاحِبٍ الجذُوع. 


)ني () و(ج): «بالعمر). 
60 هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): افسوا». 


د 


١ 


05 


يداب الرعوق 

يَدُلْكَ عليه: أنه يَبقيأً التّرْبِيمُ ص ابْتِداءِ الحائِطٍ إلى انْتهائه» ْم نُوضَعْ 
ليذو فيكُونُ في التربيع مُداحَلَةُ اَن بَعْضْهُ عل بَعْضٍ. 

وقد اخْتَلَفَتْ عِبارَةٌ الكُمّبٍ فيه» قال في «كتاب دوي الأضل): «إن 
كن الحائظ مُتصِلا يبناء أَحَدِهِماء وللآكَر عليه جُدُوءٌ فالحايظ صاحِبٍ 
الجدُوع» إلا أن يَحُونَ اتَصالٌ [يترزبييع]! " دار أو بتزييع بَيْعه فيكُون 
إصاحب الاتّصالٍ»» وقد دَكرَ في اككتاب إفْرارِالأَصْلٍ' أن يَصونَ اتَصال 
بتزبيع بَنْتٍ كلو فيَكُونُ صاحِبٍ البَيْتِه وإصاحب الج دوع مَوْضِعٌ 
جدوعها. 

وقال أبو حَنِيقَةَ في ١كتاب‏ الدَعْوَئا إِمُلاءٌ روايَة [2:1*/ب] بِشْر بن 
الوَلِيدِ: «هو يصاحِبٍ الجدُوع؛ إلا أَنْ يَحُونَ شه من طَرِيقِهِ مدعي 
[ييناي]؟ الأَكَرٍ فِيَكُونُ إصاحب الاتّصالِء ولهذا مَوْضِعٌ جُدُوعي)» ودكرَ 
في امْقَصَرِ الطَحاوِيٌّا: «إن كان الحائظ داخِلا في ترابيع بناء إحْدَ الدَّارَيْنٍ 
كان لصاحبها مِن حُقُوقٍ داروا. 

قال الشَّيْحُ أ أبو العبّاين: اهِب «كتاب الدَغْوَئ) يَقْكَضِي أَنّهُ [يُوجَد]1" 
الاتّصالٌ مِن جانِب واحِدِ» وصُورَثُه: 4: أَنْ يَكُونَ الحائيط المُتنارّعٌ فيه من 
جانِبٍ واحِدٍ وَآخِرْهُ يَدْخُلا في حائط المُدَّعِي. / 

وذَكْرٌ في «كتاب الإقْرارا ): (أَنْ يَكُونَ الحائيظ المُتَنارَعٌ داجلا في حائط 
لمعي ِن جوانِبٍ حِيطانٍ داره عله صر كالأزج"» فيكو هذا أل 


)0 في(ج): اتربيعا. 

(1) في (ج): اللبناء). 

)ني في(ب): اليوجب). 

0( )قال المُطرَرِيٌّ في «المُغْربٍ)» (50//1 مادة: أزج): «الأزي: ويك ببق لولا». 
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الأجناس للناطفي 
من صاحجب ب الجذُوع: ومن جار دار الأخْرَئ الَّدِي لم 5ُوجَدٌ هذه الصَّفَةٌ فيها. 

وفي «كتاب الدَّعْوَئ) إِمّلاءً: في حائِطٍ بين يَجُلَيْن »نازِلٌ لإخداميا 
عليه ه أَرَجّ مِن لَينٍ وآجُيٌ فالحتصما فيه» أنَّ الحائظ لصاحجب ب الْأَوَج بِمَنِْلَةٍ 


الجِدُوع). 

وصُورَثه: ما ذُكرَ في «الإلاي»: «أَنْ يَكُونَ حائِظ بين دارَيْنِ مُتدازعٌ 
فيها عليهء إصاحِبٍ إِحْدَئ التَارَيْنِ جُدُوءٌ وجانِبٌ الحائط الأَيْمَنِ 

[مُداخِلٌ]!" لبن وآجُْهُ لجائط إشدئ الَارَئْنِه وكذلك جانبُهُ الأَمْمَرُ 
مُدَاخِلٌ]!"» حائظهاء قجازبا الحائِطٍ المُتنارّع [مُداخِلُ]!" لجائط إِخد 
التَارَيْنِ مِن جالنِبَينِ و[هذان الحائْطانٍ]7 [تعني صاحب الجذوع]7”» فإِنَّ 
الحائظ المُتَنارَعٌ لمن جانباة يَمَْةُ ويَسرَةٌ مُداخِلًا لائِطٍ إحدَئ الدَارَيْن. 

وأما الكلام 5 الجذرع قال: والحائظ يَتَبَيّنُ وضع الجدُوع علي 
علو جل مَقُصُود ذء والعَيْنُ إذا وَقَمَ الصَارُعٌ فيها ولِأَحَدِها ليو عمل 
مَفْصُودٌ كان هوأؤل مِنِ الآخَرِ كما إذا تَنارّعا في الدَّابَةِ مّةِ ولِأَحَدِهِما عليها 
خُمُولاتٌ» فإنّ صاحِبَ الحئولات أَؤْل. 

وقال ع في اكتاب ب الدَّعْوَئ) إِمُلاءٌ رواية بِشْرِبنٍ الوَلِيِدٍ : «إن كان 
لأحَدِهِما عل حائْطٍ جُدُوعٌ ولآَخَرَ عليه لو وأَحَد م واحِدٍ يَذَعِي 
الحائظ كله فإنَّ الحائْظ بينهما عل قَدْرِ الِدُ خدُوع فِمَهْمٌ من أَحَد عَكَرَ 


)١(‏ في (ج): «يتداخل». 

(؟) في (ج): «تداخل». 

4 في (ج): «تداخل». 

(4) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): اهذين الحائطين». 
() كذا في (أ) و(ب) و(ج). 


951 - 


كناب ا 


دي حلم ميا امل 


رانس مدل 2 0 

وقال في «كتاب الأَصْلٍ)»: اوَالأَضْلٌ إن كان لِأَحَدِهِما عليه جُدُوعٌ 
كبيرَةٌ ولآَكَرَ جِدْعٌ واحِدٌّء قال أبو حَنِيفَة: لكل واحِدٍ منهّما مافي يَدَيُوا) 
وفي اككتاب إقْرار الأَصْلِ»: ١قال‏ أبو حَنِيفَة: «الحايظ صاجب عَشْرٍ حَسَباتٍ 
إلا مَوْضِعٌ خَسَبَة0)؛ وفي «كتابٍ دَعْوَئ الي «الِكُلُ واحِدٍ 507 َْتَ 
حَمَبه ولو كان لِواحِدٍ سَبَعَةُ ولآكَرَ عَسَرَةُ فهو بينهُما نِصْفَانٍا. 

وفي «المُجَرَّدا واأليرامكقا, «إن كان لَأَحَدِهِما كلاكةٌ أجذاع, وللآخَرٍ 
عَكَدَة عََرَة فهو بينهما نِضْفانِ)» وفي «كتاب ب صَلْح الأضل»: «إن كان لِأَحَدِهِنا 
عليه عَشَرَةٌ أجْذاع وللآكَرٍ غَمْسَةُ كان لصاحِبٍ الْحَمِسَة أَنْ يَزِيدٌ في 
جُدُوعِهِ حو تكون جُدُوغْهُ مِثْلَ جُدُوعٍ صاحبه). 

وأما المُحاذاة قال في «كِتاب دَعْوَئ الأصْلِ»: «قال أبو حَنِيمَة: «إن كان 
الحابظ مُتّصِلا بيناء أَحَدِهِماء وليس للآكَرٍ عليه جُدُوعٌ فهو إصاحِبٍ 
الانّصالٍ»)؛ وَاخْتَلَفٌ مَشايكُنا في تأويل» كان شَيُخُنا أبوعبيالله الجرجاف 
يحي عَنْ أبي بَكْر الرَّازِيٌ: : «أنَّهُ لم يرد به اتّصالٌ المُحاذاق وإنّما أراة: به 
انُصالٌ التُداخَلة بأَنْ يَكُونَ آَخِدُ حائْطٍ حارج المُتنارّع مُداخِلٌ لحائط 
المدّعِي). 


وقال شحنا أبو العَبّاي أَحْمَدُ 0 3 به انَصال المُجَاوَرَ وقد 
تكون المُحاذاةٌ عَلامَةٌ [للتَمَدُفٍ في]2"”0: كفنا أرو أ له الانتفاع به كذا 
هنا مِثْلّهُ 
)١(‏ في (ب): «المتصرف». 


ع 


الأجناس للناطفي 1 
نوع منة: 01 /ب] قال: ولح الْجارَيْنٍ أَنْ يَنصبَ الفِرْجِينَ 


يجْعَلَ إن جا 
ملكي تل لظ" إن جايب جاربه كسالة أن يمل لك 0 
7 جُودٍ القُمْط إِك أَحَدٍ الدَارَ ْنء لا مُمْعَحَق الفِرْجِينُ إذا وُجِدّ بين دارَيْنٍ ولا 
يل امال وريه 4" مَغْق مَعَةٌ له فِعلّهُ فيه فلا يَسْتَحِقُ به اسْيَحْقاتَه 


كما لووَجَدَ [أَحَدَ]0' جانِبَيْه مُطَينا؛ 

وقال في «كتاب الدَّعْوَئْ): «لا يكم بالخُصٌ لمن إليه القمظاه وفي 
«كتاب الإقرارا: «يَكُونُ بين صاحِيئْ الدّارِنَصَفانٍ» وقال أبو يُوسشّف: المن 
إليه الُمُظهاء وفي «كتاب إفرار الأصْل»: «الحائْظ إذا كان يطاقاتٍ فإِنَّهُ 


اد 


يكم به بين الجارَيْنِ نِضْفَيْنٍ في قول أبي حَنِيقَة وقال أبويُوسُفٌ وححَمَدُ: 
«يمُكَمْ به لمن إليه الطّاقات»). 

5 كان باب الدّارٍ في حائْطٍ فادّعاهُ يَجُلانٍ - كُلُّ واحِدٍ منهُما الحائظ - 
؛ وَعُلُقُ الباب إلى أَحَدِهِماء قال أبو حَنِيقَة: علق والحائِظ بينهُما نِضْفانِ» 
وقال أبو يُوسْفٌ وِحْحَمَدُ: «البابٌ للَّذِي إليهِ العُلْقُّه والحائظ بينهُما نِضْفانِ)؛ 
ولو كان له عُلَْانٍ مين كل جانبٍ واحِدٍ فهي بينهُما نِصْفانء فإن كان سُفْلُها 


)١(‏ قال المُطرِّي في «المُغربٍ» ٠01//0(‏ مادة: :ف رجن): : لوَزْنُ الشّرْجِين» وهو الحايظ ين الوك 


يُدار حول الكزم أو التبطكَة ونحوهاء وفي التَاطِفِي: الأحد الجارين أَنْ د يَنْصِب الفِرْجِينَ في 
ملكه ويجعلّ القُبظ إن جانب جارا» وكأنه أراد به هناما يتّخذ من الخخْصٌ وغمريا» انتل. 
والتإطكة. : موضع اليطيخ؛ والحُصٌ: الحائْظ المكحَدُ م من القَصَبٍ. 
() قال النّسَويّ في «طلِبَة الطلبَقه (ص ةا؟): : “القّماظ: : هو الحَبِلُ من اللّيِفِ وتَحْروِيْقَدٌ به 
امام سم اليل الي مُمَد بِمَوئِمْ مد بذ لذبي وجل جَمْعُهُ الْقُمْظ بِضَمٌ القَافٍ 
والييم). 
(0) في (ج): «أن». 


(؛) هذا هو الصواب» وني (أ) واب) و(ج): لإحدئ». 
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يديب الرعدى 
ي بد رَجُلٍ وعُلُوُها في يد آحر وطريقٌ العُلرٌ في السّاحَة ادع كل واحِدٍ 
منهُما الدَانَ فإنَّ أبا حَنِيقَة قال: «الدَارُ ِصاحِبٍ السُّغْلِ كل الل 
وطريقة قَهُ فإنّهُ إصاجب العلوَاك» در هُ في لكتاب دَعْوَئْ الأضْلٍ). 

وقال في «كتاب صلْح الأَضْلِ»: الكل واحِدٍ منهُما ما في يد والسَّاحَةٌ 
بينهما نِصَفان». 

قال الشّيحُ أبو العبّاين: وليس ذلك باخيلافٍ الرّوايَة» بل اختلّف 
جُوابُ الككتابَيْنِ لاتلافِ مَوْضُوعِهِماء فما ذَكَرَهُ في «الدَغْوَئ؛ عمَلَهُ عل أنَّ 
صاحِبٌ السّفْلٍ يَكَصَيّفُ في السَّاحَةٍ بتَصِيبِ الشراوقاتٍ متها وطوج 
الحئولات» وصاحِبٌ العُلّوَ باستظراقِها إك العُنُىّ فكان تَصَيُفُ م/أ] 
صاحب الشَفْلٍ أَظهَنُ ألا تر أن صاحِب لعلو لم يكن ل إلا الاسْتِظراقٌ 
دُونَ وَضْع الحمولات» ومَاذَكرَهُ كفي «كتاب ب الصّلْي) عمل عن أنَّ هل واحِدٍ 
منهما يَسَْظرقُ السّاحَة فَحَسْبُ دُوَ شْغالٍ السّاحَةِ بطر الحئُولات. 

وإن كانت دار في يَدَيْ ف ومو يَدِكُلّْ واحِدٍ [منهم)"" ناحِيّةٌ منهاء 
الختصار في دَرَح مَعْقُودَةٍ د [بأرّج]! 0 " وسُفْلّها في يَدِ أَحَدِهِم وظهَرَالدّرَجٌ 

مَمَرُ الآخَرِ إك مَنْرْلِ قال في «كتاب صلْح الأَصْلِ»: «يقَغَن بِالدّرَجِ كلها 
يصاحب السّفْلِء [غَيْرَ أنّ يصاجب العُلُوٌ اظرِيقٌا]؟ عن حالدا”. ولا 


)١(‏ هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «لا». 

() كذافي «المبسوطا؛ وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): #منهماء. 

(©) كذا في االمبسوط)» وهو الصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): «بارج». 

(؟)كذا في «المبسوطا» وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): #ليس». 

(5) كذا في «المبسوط»» وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): #طريق». 

00 من قوله: #وإن كانت دار. ..» إن هنا موجود في #المبسوط» للسرخسي (رههة). 
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الأجناس للناطفي اكيبيد د 33080080000 للحخصسيير 
ييه إذا الملا في اللو أنه لا يَحُونَ يصاجب السَفْلٍ. 

وتلق مشايكنا في كأِيلٍ قوله: «ولا يبه العُلوَ» كان أب يضر 
الاي يقول: وم مأل اه عل أنّ صاب العو لشفل اتقاأ 
العُلوّ صاحِب العُلُقٌ وأمًا إذا الفا فيه فَالعُنُوُ لصاحِب السَّفْلِ؛ أنه مي 
لويم اعر ترط و والبساجي الست رهد 215 

وكان شَيْحُنا أبو عبداللهِ الرْجائِيُ يقوا لُ: «حْمَلُ المَسْأَلَةُ عل ظاهرها؛ 

نَّهُ يجُورُ أنّهُ قد اسَّكَحَقَّهُ أَضْلٍ القِسْمَة «بأن كانت الدَّارُ ِرَجُلٍ مات وتَرَدَ 

ابه فافتَسَما على أَنْ يَحُونَ لِأَحَدِهِما السُفْلُء وللآحَرٍ العُلّىُ جارّتٍ 
القِسْمَةُ عل هذا الوَجْوا» ذَكَرَهُ في «كتاب ب قِسْمَةٍ الأصْلٍ). 

وييفله رِاقْتَسّما عن أَنْ يَحخُون الَرْضُ لِأحَدِهِما والبناءً للآحَرٍ عل 

ن يك البناء في رض لم يخ 

وفرّقَ بينهُما: بأنَّ الست إكثييز الوق وتَعْدِيلٍ الأَنْصِباء وهنا 
ُنحن في الأَرْضٍ واليناء» بأن يُمَيرَأَحَدَهُما عََنْ صاحِبدء وفي السُفْلٍ 
والغلرٌ لا يُنْكِنْهُ ؛ فَيَجُورُ عل حَسَبٍ الإمكان. 

وأمّا العُلوٌ فعن قياين ما قالَهُ 1 /ب] أبوبَخر الرَازِيُ: لِصاحِبٍ 
السّْلٍ إذا تنارّعا فيدء َِّا أنْ يُقِرّ صاحِبٌ السَّفْلٍ يصاحب العُلُن وعلل قياين 
ما قالَهُ مَيْخُنا أبوعبيالله الجرجاق: يَكُونُ يصاجب باالغلق 

وقد ذَكْرَ في مَوْضِع آخَرٌ في اكتاب + القوع» ِمْلاءٌ روايّة يشر بن الوليد: 
«قال أُبو حَنِيفَة: الو اشْترَئ شار ْنَا في دار ولم يشكرء خف قنك رلا قزيقة رلا 
مَرافِقَكُ ولا كل َيل ولا كبير, ؛ولم يكن عليه يَيْتُ القن ركان عليه يقر 
َحَلَ اللو في البنع» إن كان عليه بَيْتُ آحَرُ لم يَدْ يَدْخُلْ في البَيْعء ؛ مظاهرة 
يفضي في مَسألَينا أن يَحُونَ الأمْرٌ عق ما قالة ك يُخْنا أبو عبيالل 
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ورب الرعدى 
ونان وهو الصَحِيحٌ من المَدْهَبِ» وما قالهُ أب بَحْر أَحْرَئ في التَظر. 

وني «كتاب صلح الأضلٍ): في بَيْتِ سْفْلٍ في يَدَيْ رَجْلِ» وعليهٍ بَيْتْ 
عُلوٌ في يد اخ 2 سَقْمَ البَيْتِ وجُدُوعَهُ وآهَوادِيه]!" وَبَوارِيَهُ وطيتة 
إصاحب السُّفْلِء وإصاحب العُلْرٌ سكناه فهذلك» وكذلك الدَرَجُ 

وإن كان بَيْتّ في يَدَيْ رَجُلِ» وقَوقَهُ بَيْتُ في يَدَيْ آخَره كل واحدٍ منهُما 
هو إصاحبه بما في يَدَيْه قو البْيانُ جِيعًا َسَقطاء أنَّ إصاحِب العُلُوَّ أنْ 
رُم بي عُلْوَهُ إذا امْعتَعَ صاحِبٌ السّفْلٍ من بنائيء ولا يَْتَفِعُِسَكيه 
صاحِبُ السّفْلٍ حي يدي قِيمَةَ بناءِ السّفْلِء وقد بَيّنَ ذلك مُفْسَّرًا في 
«الإمُلاء) فقال: يقال لصاجب العُلُو: ابْنِ السُفْلَ حقٌ تَبْلَْ به مَوْضضِعٌ 
عُلْرَكَ كم ابن عليه عَلْوكَا. 

وفي وار ُحَمّدٍ بن مُقاتِل»: ايرْجَعُ عليه بِقِيمَةٍ اليناء مَبْنِياا لأنّهُ يُنقَزٌ 
إلبوالبناء مَبنياة فق حَقَهِ َدْكُة؛ لذلك [رَجَّ]") عليه بقِيمَةٍ البداء مَبْيّاء 
وليس لِصاحِبٍ الع أن يني عل علْوٌمَيْنَا لم يكن قَبْلَ ذلك عِنْد أبي 
حَنيفة وقال أبو يُوسْفٌ وحُحَمَدُ: اله ذلك ما لم يَصْرِّبِالسّفلٍ)". 

ا صاجث السُفْل عل بناء [555//] العُلُوٌ والشُفْل؛ بل مُجِمرُ 
صاحِبُ السّمْل علن بناء السّفْلٍ إذا أرادَ صَائحت الْعُلَةٌ با العلو 


وفي الَوادِر ابن كم عَنْ حُحَمّدا: «لو حَمَرَ ثرا في سِكةٍ غَيْرِنافِدَةِ يُؤَْدْ 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب): #هراديها» وفي (ج): امراديم". 
()) قال النَّفئْ في ١طَلِبَة‏ البق (ص 054؟): «رَؤقّن: عل وَرْنِ كوب هو ما يَْرُحُ مين امجدارٍ من 
النُوع يوس به الم الل أو عل مما يمر عليها. 


() في (ج) ليرجع». 
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الأجناس للناطفي 
بن قطلك0, ولا يُمْكَدُ بما نَقَضَ الحفْرُ الأرْضَ؛ ولد كان في دار مشت بير 
قَوْم فإنَّهُ يُفْخَدُ بتَسْوِيَةِ البِثْر وَظمّهِ نه فإن نَقصَهُ احفر يو ِخَدْ بنُقُصانٍ حفرب 
ولوكان في حائِطٍ مَسْجِدٍ قد هَدَّهُ 2 يتسوِيْتِه» ولا يبي الحايظ». 

وفي «كتاب شِرْبٍ الأضْل): لو اشْترَى : أَْضًا من رَجُلٍ في ملكو لَيَخْفْرٌ 
فيها بنرا وبَيّنَ مُدَّةٌ مَعْلُومَة أنّهُ إذا مَضَتٍ المُدَّةُ أَخِدَ بِرَفْع البناءٍ وم اليثر 
وإِصَلاحِوا. 

جِنْسٌ: قال: لا يُسْتَحَقُ الاجر عل [العَيْر حَمَّاه بل مُذْقَعْ]" دغرَ: 
المدّعِيء كالمُدَعَ عليه إذا أَنْكَرَ دَعْوَئ المُدّعِي وَحَلّفٌ عل 7 
يَيْنَةٌ المُدّغَن عليه وَإِنْ كان الظَّاجِرٌ في بَراءَةَ ذِمّتِهِ في الأضل. 

وفنا دَكَرَ في انوادر هشاع عَنْ نُحَمّدِا: «إذا غَرَلَ قُطْنَ غَيْرِِ كم الحتلفاء 
فقال صاحِبٌ القّطن: بإذُني غَوَلْتَ فالعَزُلُ لي» وقال الآكَرُ: بَمَيْرِ إِذْنِكَ 
غَرَلْتُ فالَزلُ لي» ولك قُظنٌ مِدْلُهُ أنَّ القولٌ قولُ صاحِب القن لأنّ 
الأَصْلَ وَِنْ كان 0 الإذْنء إلا أنَهُ ظاهِنٌ ويُرِيدُ بذلك أَنْ يَسْتَحِقٌّ قْظِنَ 
غَيْرِهِ فلا يقْبَلُ قولة». 

وعل هذا [55ز]!'" في الكتاب: «إذا التَلفٌ اليِكْرُ والزّوْجُ بعد الَف 
فقالت هي: رَدَدْتُ التكاح حين بَلَقَي وقلتُ: لا أَرْضَن وقال الرَّوْجٌ: بل 
سَكتٌ» فالقولُ قوهًا مع يَمِيِها. 

«وإن كان للرّجُلٍ باب من دار في دار رُجُلِء قاد أَنْ يَمْرّ في دارو مين 


)١(‏ قال الدسَفي في اظلَةٍ الطب (ص١٠):‏ فم اليثر: إذا كمسَها يوطع ارا وو بض عل 
بَعْضٍ 1 
(؟) في (ج): لألدين مقابل رفع». 
(5) في (ج): اذكرها. 
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كتاب الرعرى 
ذلك البابء لصاحب التَارِ مَنْعُهُ وللمُدّعِي تَخْلِيقُهُ فإن هَهِدَ شاهدان أنَّهُ 
كان يّمُرٌّ في هذه الدَّا رمن هذا الباب لا تُقْبَلُ هذه الشَّهِادتُ إِّا أنْ [00/ب] 
يَْهَدُوا أنه طرِيقٌ له نابت فيهاء مَجارَثْ عَهاَتهُم وَإنْ لم يُحَنّدُوا ارق 
7 ينوا عَرْضا ولا ظولًا)» د في «كتابٍ دَعْوَىُ الأضْل). 

وقال في اتوادِر هشاع عَنْ ححَمَّي: «(إن]”" ادع طرِيقًا في دار يَجْلٍء 
قَمَهِدَ لهُ شاهدانٍ - للمُدَّعِي - أنَّ له [طرِيمَا") في دار هذا ولا تَعْرِفُفُ لا 
يُقْبَلُ شَهادَتُهُم وَإِنْ كان طَرِيمًا مِن باب مَفْتُوح إكى باب الدّارِ جانٌ وَإِنْ كان 
لم يُفْمج البابُ في الحائِط بعد الي باطِلٌء لأنَهُ تجْمُولٌ لا [يُذْرَئ]”” أين 


يرو مدو يي 


يُفَْمُ بابك إلا أَنْ يَُرَقَهُ مَوْضِعَ يُفْعَحُ فَيَجُووٍ 

قال مُحَمّدٌ: «ولا حَدَّ في الاستظراقٍ غَحْوَ الباب» وإذا بَينُوا في التَّهادَةِ من 
باب الدّارِ إك هذا الباب جارّتِ الشَّهادةُ؛ لأن مَوْضِعَةُ بين البابَينِ ومقُدارٌ 
عَرْضٍ الباب مَعْلُوم» وكذلك لوباع خَكلَةٌ في طرِيقٍ اشتراها إِنْسانَّ يطريقها 
فاه ونه  .‏ ا ورت مه م ع ع 
في الأرْضء ولم يبَينْ فيه أي مَوْضِعٍ هيء أَرْض صَحَراءٍ [أولا]» قال أبو 
يُوسُقٌ: «الشّراءٌ جائٌِ ويَأَخُدُ التَخْلَةَ مِن أيٍّ [توا]”") شاءً'» وقال مُحَمَّدُ: 
«البَيْعٌ باطِلُ ما لم مُبَينُوا طول الظرِيقٍ وعَرْضّهاا. 

وقال مُحَمّدٌ: الَوادَّعَ في بُسْتانٍ رَجُلٍ حَجْرَىُ ماءٍ في تَمْسِ قأقامَ المُدَّعِي 


)١(‏ في (ج): «إذاك. 
() هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): اطريق». 
إفية في (ج): «أدري). 
() من (أ) فقط. 
(5) هذا هو المشهورء وفي (أ) و(ب) و(ج): «نواجي»؛ وهي لغة في الاسم المنقوص لم يلتزم بها 
المؤلف. انظر «الكتاب؛ لسيبويه (6/+18): و#التحو الوافي» لعباس حسن (222/4). 
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الأجناس للناطني 


ل ا ات 5 اذ 0 أَنْ يَنْهَدُوا 
عل إِفْرارٍ المُدّع عليه أنَّهُ كان الماءٌ جارِيًا فيه مين 

«وكذلك لو شَهِدُوا أنَّ هذه البارِة [كانت](" فيه أمْي مَوْضْوعَةٌ عل 
َهْرٍ هذاء ويَوْمَ الحصُومَةٍ لم تكن مَوْضُوعَةُ فهو عل المجلافي» وله أَنْ لَه َع 
بالله أنّهُ ليس لهُ فيه حَىٌّ إذا لم يكن له بَيَئَُ بينذاه هذا كُلهُ في اتَوادِر هشاع. 

«فإن سَهِدُوا وا أن ل عخرَى تابث فيه أو حَقٌ نابش يُْبَلُ هَهاثهُ,ه 
2 ة في انَوادِر ابن رَسْكُمَا. 

اوإن كان يَوْمَ الحُضُومَةٍ الما مُْقَطِعٌ» قَهَهِدَتْ جَماعَةٌ أنَهُ كان لمذا 
المُدّعِي أَمْسسء وكان الماءُ جاريًا في هذا التَمْرِ إل أَرْضي فَقَطَعَهُ هذا الَذِي في 
يَدَيْهِ يه أو شَهِدُوا أنَّ الما كان يَمْرِي في تلك البارقة ا 
َأَسْقَطْتِ المارِقَة وجاءَ سَيْلّ فاحْتَمَلَ البارِقة فدّهَبَ الما والمُدّعِي يَدَّ 
ذلك كما سَهِدَتْ شهُودُه فإنّهُ يُقُضَئ للمُدَّعِي أ لاقي مركا وريه 
در كاك قطي وات يعاري امار بن قات 

"فإن كان لِرَجُلٍ [ميزابُ]" في دار رَجُلِء راد أن وَل منه الما قَلَِتٌ 
ادا مَنعه إلا أن يَشهَدُوا أنَّ له مَسِيلًا فيها ين هذا اليزاب قَيَجُوف وإِنْ 
0 لعل ار اا ل 


(0 في (ج): فيه 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): اكان». 
(؟) هذا هو الصواب» وفي () و(ب) ولع): «ميزايًا»» قال في «المعجم الوسيط» (ص ٠١‏ مادة: أ 
ب): لالميزابٌ: وهو قَناةٌ أو بوب يُضْرَفُ بها الما من سَطح يناع ء أو مُوْضِع عاله. 
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كتاب الرعرى 


لهُ مَسِيلٌ ماء» يُرْجَعُ في ذلك إلى قولٍ صاحب الدَّارِ أنَّهُ لأيّ تَؤْع»ذْكِرَفي 
«كتاب الدَّعْوَئا. 

قال الشَّيْحّ أبو العبّاس: قول الشّهُود: «إنَّ له مَسِيلَ ماء»» فيها شَهادةٌ بح 
مَعْلُوم في تَفْسِدء وهوأنهُ يمك الماء» إلا أنه هوا صِفَثْ وفي مفله تفيَلُ 
هد الشّهُود ويج فيه إلى بَيانٍ [المَشْهُوٍ]”/ عليهء وذّكْرَ في «كتاب رَهْنِ 


عدا 


0 9 هدو أنه َعنَ ء عِنْدَهُ 0-76 ُو م يَْرِهُوا عَيْنَ اليه 


في القضب لو شهئوا له صب من كوا 
وفي «كتاب كفالةٍ الأضْل»: الو شَّهدُوا أَنَهُ تَكَمَّلَ بتَفْي يَجْلٍ لا 
تَعْرِفهُ]"» جارّتٍ الشَّهادة» وفي نواد ابن رُسْكمَ عَنْ حُحمّيِه: «لوعَهِدُوا أنَّ 
1 عل هذا كُرّحِنْطَةٍ ولم يَصِقُوكُ جارَتٍ المَّهادَه والقولٌ قولُ [60/ب] 
المَشْهُودٍ عليه في بَيانِ صِمَيداء ذَكَرَهُ في «كتاب البُيُوع»؛ وزاد فيه: الو 
شَهِدُوا: إن رَأَيْنا [الِيزابَ]7”"' يَسِيلُ في دار هذا من دار هذاه فَأَنْكَرُ 
خَصْمهُ وماءٌ اليزاب عِنْدَ الْحُصُومَةِ يسِيلُء أوكان الكاذق شَاهَدَ الحال 


موقيل لا عق بهذا نا حك يَشْهَدُوا أكهُ رو 
احتصَنُوا في نرب الْأْضٍ من مهْرِه والَسأكةُ جاه فإ يق بذلك حي 
الشَّرْبِه وثُقْبَلُ مَهِادَتُهُم فيه 


وقال أي ؟ في «توادر رهشاع): افي السَّاقِيّةِ يخراها ني أَرْضٍ إِدْسانِء 
لصاجب الأَرْضٍ من إجراء الماء يها إلا أن يصون الماء في لاق جاريا 


00( في ج): (الشهودا. 
ف في يج اايعرقها 
0( في (ب): اللميزاب ماء. 
-و؟- 


كس - 


الأجناس للناطفي جتتحتييبح تح سس 
فليس له مَنْعُهُك ولوأَقءٌ: إنَّ لهذا في داري ماءً [جاريًا]”» فالقول قول اللي 
في أيٍّ م مَوْضِع [شاء]”" من الدَاٍِ 5 ير عن أَنْ يمدق أي مَوْضِعْ شاءً ين 
الدّارا. 

"ولو قال يحَضْرَةِ القاضي: مَسْينُ من دارٍ هذا إك داري» فَمْرْه لِيُحَولهُ ين 
دارٍي» فإِنّهُ كان يجري الماءَ فيه» وكان ظَالِمّاه فليس لهُ فيه حجر الماء» وَصَلٌ 
الكلام فبه أولم يَصلْء فإنهُ قد أَْرٌ وَأَنَّهُ كان في يَدَيِْ ويَدَّعِي أنَّهُ عَصَبَهُ 

فعليه البَيّنةُ أنَهُ عَصَبَُ ولو قال: : يزابُ هذا يسِيلُ في داري» قثن ليح 

من داري» فليس هذا يإقرارء ولو قال: هوفي داري فليس يقرا ولو أقام 
البَيْئةٌ أن في هذه ادر ترك ماه َه فيها. فيل تلك وقضي له بترن 
ماثه» 0 أنه له ولَِوْمِ آحَرِينَ بذلك» لم تُقْبَلُ ولا يحْكُمُ لهُ بِدَيْءٍ 
مالم يُسَيُوا حِصّتَهاء هذا كله من لتوادر ابن رُشم». 

«فإن 0 ميزابٌ [مُشْرَع01" إلى الطريق ي الأغكلم لا يُعْرَفُ حالك فادَّءٌ 
عل من انميق أنه حيس وخاصَمَ في قلي فقال الَّدِي في يَدَيْهِ 
الميزابٌ: : بل هو قَدِيمٌ لم تل مياه سُطُوي هذه نسيل من هذا الييزاب إن 
الظرِيقٍ من [5»"/أ] ماءِ المَطرِ والوْصُوءِ يحَقّ ثابيت» إن كان الماك سائِلًا يَوْمَ 
الخُصومَة م نُك ذلك في يد صاجب اليوزاب» ولا وؤ يُؤْمَرُ بِقَطعِي 0 
لله ما هو خخ يكف حَُ في ظريق الشنيويق, » فإِنِحَلَفَ تُرِكَ ذلك في 


وَإِنْ ل يَحُنْ الما سائلا وَقْتَ الُصُومَة لا يُصَدَيُ صاحِبُ الييزاب إل 


ا 


5 


1 


)١(‏ هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «جاري». 
() في (ج): اليشاءا. 
(5)في (ج): تشرع». 
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يرب عرف رلور ل سس 
إن نيم البيئة أنَّ مَسِيلٌ الماء لك أوحٌَ لك أوكان في يد أَِهِ عل هذه 
يتنه رمات وذلك في يد عل هذه الحا رلك أركان فيد بيه 2 
يلك الدَارَ من بذلك المسِيل» أو قالوا: باعَهُ يحُقُوقها أو بترافقهاء فَيُقْطَى 
يلوه ذَكْرَهُحمدُ بن مُعَاتلٍ في اكتابٍ لون ادك عليه من 
َصْنِيفِه) ولم ينس إل قول أحَدٍ ين امد 

وفي انُوادِر هشاع عَنْ مُحَمّا: : «ما تم تقول ف يل أت يا من دار 

أرأفرَع عَ إل طريقٍ المُسْلِمِينَ رَوْشَنَا أو مايا أوكان له داران أَحَدُهُما يَمْتةٌ 
الأُخْرَئ يَسْرَةٌ وبينهما طَرِيقٌ المُسْلِمِينَ قي قب لُق الَرِيقٍ عليهما؟ 
قال مُحَمّد: في قولي: :إن كان لا يط بطري فلا بأ بي وإ كان خاصَمة 
ان فبه بعد البناء لم هيم وَإِنْ كان خاصّمَهُ َبْلَ البساة كان له مَنْعُهُ 
َإِنْ لم يَصْرٌّ بالطرِيقٍ» وقال أبو حَنِيقَة: «مَن خاصَمَهُ من المُسْلِنَينَ بعد 
البناة كان له هدْمُهُوِنْ كان لا َصْرٌ اربق ويَسعُه أ يي إذا لم قَطرٌ 
بالطرِيق)» فقلتُ لِمُحَمِّ: : هما تقول فيمن بَك العلل عل قَدْرِ رُمْج الرَاكِبٍ؟ 
فقال: حَسَنّ)). 

وكذلك ذَكَرَ في «جناياتٍ الحَسَن؟ : «قال أبو حَنِيقَة: :الا بأْسَ بأن يَنْمَفِمَ 
5 بل بالجناج 9 عْهُ إل الظَرِيقٍ» وبالدٌكنٍِ يَتَخِدُها في الظََرِيقٍء [ه؟؟/ب] 
فإن خاصمَهُ فيه إِنْسَانُ هَدَمْتّْهُه وقول ل أبويُوق مِْل قول تحنو 7 

وفي اككتاب المُدّعِي والمُدّعَ ن عليية لابن مُقايي لهل الم والسرأة 


عاض وى ولد للد حصفي فض ذلك المي عل الطييي» أ 


نع الجناج المشروع إلى الطرِيق» ولا لصي ...و وح عه 
قال الي أبو اباي يي اكب أله لد أي حنيقة إذا سكا 


(لأجناس للناطفي 
حي بق الدَكّة" في الظّر, يي [أو" أَخْرَجٌ الجماح أَرِ الميزاب الكاشء 
فَخاصَمَهُ [فيو]”" [نَقَضَه]!")» سَواءٌ كان يَضُرٌ بلاس أو لا يَضٌْ بعد أَنْ 
كان طم طَرِيمًا. وقال أبو يُوسْفَ وَححَمَدٌ [لذلك]": «إن كان يَضْرٌ بهم نَنَضَكُ 
وَِنْ كان لا يَصْيٌ بهم ليس لم تَفْضُه)» وقيل: «اليناء في قولهم كلهم لهم أَنْ 
يمْتَعُوا من اليناءا. 

«ولوكان دارٌ بين رَجُلَْنه لأَحَدِهِما أَنْ يَسْكُنَ قَدْرَ حِصَّيِهِء ولوكان 
أَرْضُ بين رَجُليْنِ ليس لِأَحَدِهِما أن يَرْرَعٌ حِضَّكَةا ذَكَرَهُ في اتوادر ابن 
شُجاع» رواية ابن أَبي ماللِه عَنْ أي يُوسْقَه عَنْ أبي حَنيقَة قال تُحَنّدُ في 
«تَوادِرٍ هشاعا: «لهٌ ذلك في الوَجهَين). 

ولوأَراد أَحَدُهُما أَنْ يحثْرَ فيها [ثرَا"" لهُ ذلك» ولو اراد أَحَدُهُما أَنْ 
يَبيَ» قال في «كتاب صَُلْحج الأَصْل): «ليس للعتنهنا أَنْ يبي فيها» وفي 
اجناياتِ الْحَسَن): «لهُ البناء). 

وفي الوادر ابن رُسْكُمَ) في سِكَةٍ غَيْرِ نافد اليس لِأُضْحايها بَيْعَها وَإنْ 
اجْتَمَعُوا على بَيْعهاء ولا يَفسِمُوئها فيما بينهم؛ لأنَّ الطرِيق الأَعْكمَ إذا كَثرٌ 


3 


فيه النّاسُ كان لهم أَنْ يَدْخُُوها حو يخلٌ اليُحابٌ وقال أبِو حَنِيفَةَ: «إذا 


)١(‏ قال الفيروزآبادي في "القاموس المحيط:: (95/6؟ مادة: دك ك): (والدَكةٌ بالفتح. والدكنُ 
بالضم يناءً يْسَطَلحُ أغلاه للمَقْعَدا. 

(1) في (ج): هوا. 

(©) في (ب): «في). 

(؛) هذا هو الصوابه وف (أ) و(ب) و(ج): ابعضها. 

() في (ج): «بذلك». 

(3) في (ج): «أبتاه. 


-غئ/ا؟- 


تاب الرعرى 
كان الظّرِيقُ يناف فلأضحايه أن يَضُوا فيه الحقبة وإن لوا في, 
الدَابَّهه وَإِنْ يَتَوَضُْوا فيهء فإنْ عَطِبٌ إِمْسانٌ ِالوْصُوءِ وبِالحَشَبَةِ فلا ضَمانٌ 
عل [3؟5/أ] الواضع ورابط الدَّابّةَاء إِنْ حَفَرَ فيه يثًا وبق فيه قلت به 
إمْسانُ صَيِنَ وفي دار مُشْترَكَةٍ بين قَوْم؛ لبعْضِهم أَنْ انيه وأن 
يض فعا وأن ِصَعَ ال فيهاء ومن عَطِبٍ فيها فهذا ل با يَضْمَنُ؛. هذا 
لَفْطْ كتابه» وفي «كتاب ب الصّلّْي) غ2 

اول كان عَبْدٌ بين رَجُلَيْنِ لس ا 
مات في حِدْمتِهِ لا يَضْمَنُ)» دَكُرَمْ دفي «كتابٍ صُلْج الأَصْلاء وقالحُحمَّدٌ 
اثوادر هشاع): يَضْمَنُ). ٠‏ وفي الدَّابّةِ بين َجْلَيْنِء إذا اسْتَعْمَلّها أ 00 
اكوب أرعنل مّتاعِهِ عليها بَِيْرِ إِذْنِه فَهَلَكتْ صَينَ نَصِيب فَريجه. 

جِنْسٌ: : قال: إذا وُجدَ تَصَرََّينِ في الشَيْءِ الواح وأَحَدُ حَدُ القصَرَقَيْنٍ أَظَهَد 
ين الآَخَرٍ حال اجتماعهماء فإِنٌّ الحكْم للأَظمَسِ ويَستوي في ذلك يَدُ 
حُكْييٌ ويَدُ مُشاهَدة وإذا تّساويا حُحِمَ بهِ لهُما! لأنَّ القصئق يَحْصْلُ به يَدُ 
المَتَصَرففٍِ فيهء فكان سَبَّبَ الاسْتِحْقاقء والنّساوي في سَبَبٍ الاسْتِحُقاق 
الاو في تفي الابخقاي نبا تع ف الاش تراك عن وَجْدٍ لا 
0 يتين كَزِنٌ أَحَدِهِما فيه. 

وقال في ١مُرارَعَةٍ‏ الصّغِيرا [في]0" «الأَصْل»: الإذا كان القَوْبٌ عَخِيطَاء فقال 
95 التَوْبِ: أنا حِظْتُهُ وقال الميّاظٌ: أنا خِظُهُ إن كان القَوْبُ في يَدِ الحيّاطٍ 
ل وت القؤ الجر إن كان ي ب َب لكب فالقول قر 


ب ا ب ع هيا 
0 زيادة يفتضيها السياق. 
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الأجناس للناطتيٍ ال سيرب 
وعل رَبِّ العَوْبٍ لجرك ون كان في دار َب اقب فالقول قول رب القوب». 

وفي «الَأدُونِ الكبير): «إن اسْتَاج جَرَيَجُلُ عَبْدًا مون صَغِرًا أو كبي. 
أومُكاتبًا أو حُدًا؛ بيع له الهأ أو[#3/ب] لِيَظْحَنَهُ معد فادّع الج 
وبا في يو أنه لك »راذعا ساحن يُنْرُ إن كان في حاثوتٍ المُستأجر فهر 
لن اسْكَأْجَري إن كان في السّكَةٍ أوني مَْزِلٍ الأجير فهو للأجير). 

وإن كان عَبْدَا مَأدُونًا عليه دَيْنُ اخْتَلَف مَوْلاهُ وَالعَبدُ في تَوْبٍ يَدُعِيِهِ 
كل واحِدٍ منهّماء ؛أنّهُ إن كان في مَِْلٍ العَْدِ وهو من يَحارَةٍ اعد علق مَفْي 
أنَهُ مِن نَع ما يُّجَرْ فيو فالقول قولة ا 
أو راكيًا دابةٌ وهو في مَنْزلٍ امَو فهو للعَبْدِ وَإنْلَمْيَحُنْ مِن يحارتِه. 

وإن كان حَحْجُورًا عليه فآجَرَه مَوْلاء وفي يد العبدِ موب أو راكب دابَّةٌ 
وهوفي مَل الشسكأجر أوفي السك فادّعا المُسْكَأَجِرُ والمَوْك؛ فهو 
للتُسْتأجن وَإِنْ كان في مَنِْلٍ الْمَوْلَ فهو للمَوْكء وَإِنْ كانت الدَهْوَئ في 
ص عل العَبْدِ فهو للمَوْكَ عل كُلٌّ [حالي]7". 

وفي «توادر هشاع عَنْ نَحَمّيا: : ١رَجُلُّ‏ يُعْرَفْ بالحاجّة والقَمْنِ ليس في 
بيقة من ل مان شلقة صاعتة وف فد لام لل قد شرق بالِساراو 
عُدْق الكُلام بَدْرَةٌ فيها عَسَرَه آلاني دِرهَي» فَادَّعَياءُ 
باليّسارِ)» وكذلك كَنَاسٌ في مَْزلٍ نَجْلٍ؛ وعل عُنْقٍ الاين قَطِيفَة فقال 
الكنّاس: :مي ليه وقال صاجبٌ المزل: : لي» كانث يصاحِب المَنْزل. 

وف الوادر مُعلٌ»؛ "قال أبويُوسق في رَجُلَيْنِ في سَفِيئةٍ وفيها دَقِيوٌ؛ 
فتك ل واجدٍ مهما السَفكة ولي فيهاء و أَحَدُهُما مَعْرُوفٌ ببَيْع لتقا 


جمِيعًاء هوللَدِي عُرِفَ 


)١(‏ من (ب) فقط. 


-1/؟- 


إتاب الرعرى 


لاد ملاح مَْرُوفٌ: «فالدَقِينُ هو للدي يَعْرَفُ بِبَيْع الدَّقِيقٍ» والسَّفِينَةٌ 
للَذِي 0ك أنه مَلَاخ». 

وفي اتوادر أبي يُوسْفَا روايّة اسن سَماعَة: : الإذا مَخَلَ مَنْزِلَ يَجْلٍ ومعه 
ذهب 4رة أومّتاع فادَّعامٌ 3 ب المَنْزِلٍ قاس ويُعْرَفُ التَاخِلُ 
7 أنّهُ مُنادِي - وهو ممن و َي م ذلك -» لم يُصَدَّقْ رب الدَارٍ عليي وَإِنْ 
مْيَحُنْ كذلك ك فالقول قول 3 ب الدارا» وهوني «تَوادِرٍ ابن ( وَسْثْم عَنْ 
حَمّدِا. 

ولوخَرّجٌ من دار رَجُلٍ وعل عُنْقِهِ مَتاعٌ ورآه قَوْم فقالوا: َمْهَدُ نا ينا 
هذا خَرَّجَ مِن هذه الدَّارٍ وهذا المَتاعٌ عل عُنْقِِ فقال صاحِبٌ الدَار: المَتاعٌ 
متايه يُنْطرُ إن كان هذا الحامِل يُعْرَفُ بِبَيّْ هذا المَتاع بأن كان بَرَّارًابَِيُ 
مِثْلَكُ أوضباحة حَرّ أوكَّانٍ فهو للحاملٍ إن كان يع هو هذا المَتاعّ» وَإِنْ 
لم يُعْرَفْ بذلك فالمتاعٌ ماو 0 ؛ لأَنَهُ أَخْيَجَهُ مِن دارة. 

وفي ١الجامع‏ الكبيرا: ع كِب داية وآكَرٌ سك كَ بلجامِها» فالرَاكِبٌ 
3 بها» وكذلك إن كان ا َمِيصٍ أو رداءٍ وآخَرُ مُتَعَلَقّ بده فإنَّ اللايس 
َل ولوكان ا قينا [جالِسًا]؟" عل يِساطٍ والآخَرٌ مُتَعَلّقٌ بيء كان بينهما 
نِضْفانِ)29, 

ارقي الوادر مُعَلَّ): «يَجُلانِ عن ١‏ دابّق حدقا راكب في الشسّرّْح والآَكَرٌ 
ردقه فادّعَها الدَايةَ في للرَاكِبٍ في السّرْح وَإِنْ كانا في السّرْجِ في 01 
نِصْفانِ» ولو ادَّغَ |( سَُفِينَةٌ ا هو راكبهاء وَالآَكَرُمُنْسِكٌ بسكانها 


2 255222229 

)0 )كذ في الجامع الكبيرا وهو الصوابه وفي (أ) واب) ولح): : الجالس). 

الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص5١1).‏ 

)قال الْجَؤهري في «الصحاح) (177/3؟ مادة: س 
بالاو - 


كن): «السّكان: ذَّنَبُ السّفينة». 


الأجناس للناطفي 
ولاك حك نبي والقكة ووتة ها ريه يَدّعُوئهاء ولا يُعْرَفُ حال 
السّفِيئة فإنها بين صاحب السُّكّانٍ والرّاكب والّذِي يُجدّفُء وليس للَنِي 


موه 


يَمدّها هَي؛. 
وإن كان رَجْلّ ب يَقُودُ القِطارَ من الإبل» ورَجُنٌ راكب ابَعِيرًا]! منهاء 
فادَّعك اليَاكِبُ والقائِدُ الإبلّ كلها » ير إن كان اللإيل عليها حمُولَهُ الراك 
فالإيلُ كلها للرّاككب» وليس للقائِدٍ منها عَيْه وإنّما هو أَجِينٌ وَإِنْ كانتٍ 
الإبلُ عَدِيدَةٌ فللرَاكبٍ البَعِيرُ الي هو عليه وما بتي للقائد. 

وإن كان عَتَمًا أو بَقَوَا أوبَطًا ورَجُلُ يَسُوقُهاء فادّعيا [9٠/ب]‏ ذلك لله 
وأَدْدُهُما مُشْكِلٌ؛ فذلك كلهُ للسّايقٍ دُونَ القائي إلا أن يقُودَها بشاقٍ فيَكُونْ 
له الما وَحْدَها]!"2» هذا لَفْظ «توادر مُعَلٌّ). 

وقال مُحَمَدُ في اتَواِر رهشام»: ١في‏ قِطار إيلٍ؛ عن أثل بَعِيِرٍ منها رَجُلُ 
راكبٌ» وعل بَعِيرٍ في وَسَِها رَجُلُ راكب وعل آخرها رَجُلٌ راكِبٌ» وعل آخر 
بير منها وَل راكب فاتك كل واجدٍ منقم اليل لها أنها لك أنَّ البَعِيرَ 
الأَوَلَ الّذِي عليه الأَدَلْ هولهُ خاصّةٌ والبَعير الذي عليه الأَومَظ له خاصّة 
والبَعيرٌ الَِّي عليه الآخِرُ له خاصّة وما بين البَعِير الأول ل وَالبَعِبرٍ الأوْسطٍ 
الّدِي عليه الرَاكِبُ هو للأَوَلِ؛ لأنّهُ قائْدُهاء والأؤظ سائِقٌ لها لهُ فيها كَيْء؛ 
وما بين الْبَعِيرِ الأَوْمَطٍ والبعير رِالآخِرٍ فهو بين الأَوْمَطٍ الأول ِضفانا 
لأنهما قائْدانٍ لهاء وليس للآخِرِإلا ب بَعِيره الذي ورعليها أنه سائقا. 5 

وفي الَوادر ابن وُسْكُم»: جل نج بات حسف وهم في دار أيهم وله 


)0 هذا هوالصواب» وفي 0 و(ب) و(ج): : ابعيرا. 
()فى في(ج): «واحدهاة. 


-8/ا؟- 


يتاب 50 


إل قيب ال 06 دون 00-7 0 3 هذاا ٠‏ 
شيا 4 كن ستقدناه 


ا ا 


الَبِيْتِ يَوْمَ همات الأب أوقامَتٌ بيده عل الميراث» فهومِيراتٌ عَن الأ 
ب 
لا يُقْبَلُ قولُهُما. 


د 5 وامْرَأَتَهُ في دا فأقامَ كن واجدٍ التي أن التَارَ داك 
الييت بيَهُ المرأو لأنَّ القول قولُ الرَّْج أنَّ الدَارَلهُ 

جِنْسٌ: قال: ما لا يَكُونُ في حَنّ المَقْضيّ لك إفُرارٌ للمَفْضِيٌ عليه 
تَحزِيبُ [لشْهُودو]”'» ففي حَق المَْضِيَ عليه َلْبَق أن ذلك الشَيَْ لك 
ومَايَكُونُ في حَقّ المَقْضِيٌّ له [/»م/أ] إِفْراره للمَقَضِيٌ عليه وتَحزِيبٌ 
لُودي]'"» ففي حَقٌّ المَفْضِيٌّ عليه لا يُفْبَلُ بَيُْكْهُ ويَصِحٌ اغتِمار أَحَدٍ 
الأمْرَينٍ بالآَكَر؛ أن الإقْرارَ سَبَيّ [للاسْتحقاق]!" كالبَيّناتٍِ 

فإن سَهِدُوا ان دار ولم يَعَلقظوا بالبناء» فإنّ الحاكمٌ لم يُسَلّمْ البناءً 
إل المُدّعِيء فَعِنْدَ ذلك بد يَيْنَةٌ المُدّغَن عليه مَميُولةٌ في اليناء» ولوشَّهِدُوا أنها 
للمُدّعيٍ يينائهاء والتشألة هُ يحالجاء لا يُفْبَل َيه مدع عليه. 

قال في آخِرٍ «أَدَبِ القاضي) م مِن «الأَضْلٍ): : «إذا قَضَئْ القاضي بِأَرْضٍ دارٍ 
فِيَْيْ رج للمُدّعِي بالَيْةِ ودقَعها إليهه ثم كم إن المَقْضِيّ له أقرٌ بالبناء 
لمي عليه أُدّ نَهُ هو الّدِي ناهاء فإن الحاكم يمره يكَْلِيهِ إليده ولولم 


ير هو بذلك لكن ركع عليه أقام البيتة أنَّ اليناة لك ذإنهُ يُْيَلْ منة 


()ني 0 أ( و(ب): للشهودها. 

0 ؟)ني يي() و(ب): : اشهودها. 

00 في (ب): «الاستحقاق». 
5 فنندس 


الأجناس للناطني 
ولوأَنْ شُهُودَ المدّعِي هَهِدُوا له أنها لهُ بالبناءء كُمّ هَ إن المُدّعِي أ أن البناة 
ناه المدّعي وهي لهُ عليه أَبْلْتُ الخكُمَ للمْدّعِي في البناءِ والأَرْضِ جَمِيعًاء 
ولولم يُقِرّ هوبذلك ع المُدّعَن عليه البَيْنَةَ أنَّ البساء لل ونه هو 
الذي بو لا يُقْبَلُ بَيَْنْهُ َيُنَقّةُ) 

وقد ذَكْرَ محَمَدٌ في «إمْلائُه)» رِوايَّة ابن سَماعَة عَة: «إذا مَهِدُوا ِالأَرْضٍ 
ويحَلَقُهُ الحاحم لم تكن هذه هَهادَةٌ باليناء والشَّجَرٍ والمَصٌء ِل أن 
الحاحمَ إذا حَكمَ بالأَرْضِء بيع ما فيها من البناءٍ والَّجَنِ وفي الحلَقَّةٍ 
سس فيها يمن 0 «فإن 0 ف 3 تانايك القول قول 1 الندّعي أنَّ 
كان الي 0 ص1 أو كُدْسًا فهو للدي 0 0 فيِيَدَيْه 0 في 
كل لَيْءٍ غَيْرِ الأَرْضِ في يَدَيْوك ذَكْرَهُ 9 الوادر ابن رُسكُمَا. 

وفي انَوادِر ابن سَماعَةَ): ؛قال مُحَمّدٌُ: لإذا شَهدا كلثار و لم يَتَلَمَظا 
باليناء» وَحَكمَ القاضي [28/ب] باليناءٍ والدّارٍ مدعي م ثمَأقرَ ا قَرَالمُدّعِيٍ 
بالبناء للمُدّعَ عليه أنَّهُ هو الَّذِي بَناكُ عل وَجْهَين إن كان أَقرّ بذلك بعد 
الخخم؛ يَكُونُ ذلك تحُزِيبَ شَهُودِه وَإِنْ كان قَبْلَ الخخيم صَدَفْنُهُ 
7 قْضِيَ لهُ بالدّارِدُونَ اليناءعا. 

وفي انوا شام»: «إن شَهِدُوا بالَارِ أنها لِقُلانِء وقالوا: لا تَعْلَمٌ حال 
البناء» وقد كان المُدَّعِي بق بها بَيْنّه ولا يُدْرَئْ هل هو هذا البناءٌ أولا؟ 
تَصَئ القاضي للمُدّعِي باليناءِ والدَاِ وكذلك في خَخْلٍ الأَرْضٍ». ولوأقامَ 


)١(‏ في (ج): ابينتها. 
[ 0 ) قال المُطَرّزِي في «المُغْرب» (/27 مادة: ح ص د): أخصَد الرّرْعٌ واسْتَخُْصَدَ حان له أَنْ 
يُخْصَدَ فهو مُحْصِدُ و. ومُسْتَسْصِدٌ بالكسى والقفخ حَطاً. 


50-0 


يب الرعرى عخس حت ب ا د 
المَفْضَِ عليه بَينة أن اليناء أو التخل لك قيلت ذلك منةء ولو رَجَمُوا عَنِ 
المّهادَة في الشَخْلِ واليناءِ لم أَصَمَئُهُمْ إذا قال الشّهُودُ: لا نَدْرِي ما حال اليناء 
أ التَخْلِ» وإذا لم يقولوا: لا نَدْرِي» صَمُِوا قِيمَةَ ذلك للمَقْضٌِ عليه. 

وني (إمْلاءِ حُحمّ»: «لو سَهِدُوا - شهُوُ المُدّعي - أنَّ الدَارَ لاه وماتوا 
ولم يَزِيدُوا عن ذلك» وشَهِدَ آخَرانٍ لِرَجُلٍ آخَرَ بالبناء عَيْر الذي كانت الدَّارُ 
في يَدَيْه فإنّ القاضي يفضي بِالدّارِلمُدّعِيهاه ويَقْضي باليناءِ بين المُدَّعِيَيْنٍ 
ِصْفيْنِا. فإن قال شُهُودُ مُدّعِي الدَار: لا تَدْرِي لمن الينام وَالتَسْألَةُ بحالماء 
َصَيْت بالأَرْضٍ له وقَصَيْتُ باليناء كله للمدّعِي الآحر الذي يَدّعِي البناءً 
دُونَ الأَرْض). 

وفي انوادِر شام عَنْ حُحَمّوِه: لإن شَهِدُوا بِالأرْضٍ أنها لان وفيها 
رَرْعٌ ومَجَى فَقَطَئ القاضي للمُدّعِي فيهاء كم أقامَ الِّي كانت الأَرْضُ في يَدِه 
اليل أنه زرَعَهُ وبَدرة من حِنْطيد يُفْبَل يي في الززع» ويْحُكَمْ لهُ بدا. 

فرق بينهُما: بأنّ الرَّرْعٌ لا يَدْكُْلْ في بَيْعِ الأَرْضِء ويَدْخُلُ اليناءً 
الجر 

وفي إِمْلاءِ مححَ: «لو قال: هذه الْأَرْضُ لقان وقَجَرُها ليه أوقال: إلا 
شَجرهاء أو قال: هذه الدَاء لقان ويناها ليه أو قال: إلا يناها فإنة ليه 
هلا يْصَدَوُء لكن يُقْبَلُ بآ بَييدهُ عن ما ادّعاه [565/أ] في ذلك» ولو قال: 
ف رض لِقُلانِ وفيها كخْنُ وهَجَرٌ دويناء» ُ ثكم مَ أقامَ البيّئة أنَّ البناً 
الشَّجَرَ للى لم يَقْبَلُ بين لأخزة ا 0 2 5 

جِنْسٌُ: قال: إثبات النَّسَبِ في 


سسب اث كي ان د 
()من هوالأليق بالسياق» وق 9 و(ب) و(ج): «أكمل». 
03 اه 


الأجناس للناطفي يي سي سس يوس مير 
الإت» والإرْث لا يَْبتُ بِالمَجْهُولٍ لاعن يرلا وفارَقٌ العِنْوٌ؛ لأ, 
كيك فى التجيول إن أغقق أحَد عَبْدَيو [و]" لا يَفْعقِرُ إل التَْلِير, 
َجَهالئهُ لا تع تُبُوتَكُ كالطلاق والإبْراء من الدَيْن. 

وقال في كناب دغر الأَضْلي): «مَةٌ يَجْلٍ ها كلاه أَولاد في لون 
م مه ولا نسب لهم مَعْرُوفٌ» كأكْرٌ اإخرل أ تاعردم انا وامكى 
ومات قَبْلَ البَيان» فإِنّهُ لا يَنْبْتُ تّ دس نْسَبٌ واحِدٍ منهم؛ وَيْعْتَقٌ يُعْكَقٌ أَؤلادُها يما 
ويشقن كل واد في كي قِمَيهِ في قول أَبي حَنِيفَة وقال حم : ايعْتَقُ ثُلْثُ 
كير ونِضفٌ الأَوْسَطِ كل الأَصْكَرِ ووَسعن الأكْبَرُ في كلق قِيمَيِهِ قل 
وَالأوْسَظ في نِضْف قِيمته)». 
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ورَأَيْتُ في الوادِر أبي يُوسْق' روايّة ابن سَماعَة في مَوْضِعَيْنِ قال في 
أحَيهِما: «قال أبويُوسق: الت أبا حَنيَةَ فيه وقلت يُغْقَىُ من الَو 
ثُلُقُه ومن الأَوْسَطٍِ ثُلْنْهُ ومن الأضكّر كلها وقال بعدُهُ بِعَشْرَةٍ أَزْراقٍ: 
اليتق من الْأَكْبَرِوالأَوْسَط كل واحِدٍ منهُما نِضْفُْ وَالأَصْعَدُ يَُْنُ جيه 

ل ا د يليه هبنتي 


يوسق وكلة 0 لأنّ المتلاق 5 يَجْرِي ِرئ الميلانٍ 
البَيّنات). 

| َلك عليه. أن حال الالْفِرادٍ يَتَعَلَقُ به الاْتَسْقاقٌء قجار أَنْ يْتيِع له 
في حَقَّ شَخْصٍ واحِنِ كما لو شّهدا بكُلْثِْ لحري وآخَرانٍ ب ضف [529/جا 
الحَريّة وشاجدان بِكُلْق الريّةِ وجُلْثِ هذاء فعلل قولٍ أبي حَنِيقَة: 5 قوله إن 


)١(‏ من (ب) فقط. 


-86م ل 


يرب الرعرق 
0 ة لكل واحِدٍ منهم؛ جوز أنه نوك فَحْكْمْ 
ذلك عِتْقُ وا جِدٍ منهم» ولا يُعْرَفُه فَيقَسَمْ بينهم 

وأما عل قول ُحَم: إن أراة قو اهم للأشقر خيق مل إن 
بوالأؤئط فإنَّ الأضْكَرَ هوابِنُ مولي لأنّ الجارية صارّث م وليه 
لاوط فَعِْقَ» وكذلك إن راد به الأكُبن وأمّا الس سَظ فَعْتِق نِضِفة لأنَّهُ 
إن أرا به غيق يتفي ون أراة به لكر يق | الأَوْسَظ؛ لأنَّهُ ابن وَلَدِه وَإِنْ 
راد به الأُضْعَدُ لا د يُْتوُ؛ لأنها صارّث أمَ وَل ِالأَصْمَرِء وحالّي الئق حالَّةٌ 


1 


إنْ أرادَ 


واحِدة. 

2 روايّة «الدَعْوَئ) و«المجامع الكبيرا: بد ع تق سال ولا يُشواق 
حالق فَيُعْتَقُ نِضْفُة". وعل روايّة «الؤّيادات»: احالَّي الث لحان كما أن 
حلي الي حالتان» ينبني أن يق ُعْكق كناك وأمًا الأكيَدْ إن عَناهٌ عْتِقَ) وَإِنْ 
عَقْ الأَوْسَظ أو الأضْعَرَ كَرَ لاد بو واي لق حالداه اقفيق]7 كلئ: 

يفل لوث ةر ولا من عبر وج فلم يدعم الؤل حك 
كر لوك وَل الول ابا ين أمَةِ التؤل» كم كم سات الاببن الول كم ادع 
هُماء فقال: أَحَدُ هذين ابي يَعْني: اليّت [و]9" ابتف انه يعْتقُ الأسْقَلُ 
رس شف قتعالي وله الأنَّهُ 


حقّ 


0 


ثك ون أنهي يضف قبتها 


عق ها هنا ب بتتَب فيه فكان خُرٌ الأضل. 


وإذا أغيق بكسب ابي كان خُرٌ الأضْلٍء فَعِنْقُهُ ب نَفْسِه وعتقه بابَيِه عل 


ف (ج): اافيعتق0. 
0 ")من تالفتاوئ الطندية» (9/6؟1) فقط. 
- بيجم - 


نايس للنالافي  ---‏ ب سس 
وَجْهِ واجد لا [يتيفان]"؟ لذلك ك جازأَنْ يُعْكَبَرَ الحالكئه ولا كذلق 
المَسألةُ الأول؛ نه تيف عِنْقهم بأنفْسِهِم وَجمة أمهم. 

يَدُلْكَ عليه أنّ العذق بالتّسَب الي يَنْقْتُ بنَفيهِ يُوجِبُ حْرَيٌة 
الأَصْلِء العِنْق مِن جِمَةٍ اسْتِيلادٍ الأمٌ لا يجب حَرَية الأضْلِء [-بم/أ] ألا 
ترك أن وَلاءهُ للؤْ كلم فالختلق جئسا الريّةء وحْرَيَُالأضلٍ كني 
الخْرَيّة يه القُخْرَى؛ لذلك لا يجُورُ اغتِبارُهُماء هذا هو المَرْقُ لأبي حَيِبة 

«فإن كان له أَمَةُكوَدَتْ بْنَافي بَطْنِ من خَيْرِ زَوْج» كُمَ وََدَتْ ابْتَتَيْنِ في 
بَظْنٍ من غَيْرِ رَْجء كُمَّ إنَّ المَوْكَ تَطلرَ إلى اللا م الأكبَر وإخدى الابكينه 
فقال: :أَحَدُ هذين وَلِي» في صِحَي م مات ولم يي إن لا ينث كسب 
واحِدٍ منهماء ا 
كُلّ جاريَةِ نِصْمُهاء ؛ وتّسقن في يضف قِبمتهاء ويُْتق الاب الأسْكَن وشنتق أك 
الولاء كر في اغرَئ الأَصْلِ» رواية أي سُليْمانَ بلا خلا 

مم" يُعْكَقَّ 
[الجارِيّتانٍ]9) جميع ولا يَعْتَقَ الابْنْ الأَضكث يله 

قال اش أبوالعباين: : وعِنْدِي أَنَّ قولّ أبي يُوسقَ مِثل قول ححئدٍ ثُ 

ولو تر إك الام الأكُبر وى الائن الأضّرء فقال. أحة عنين اوهل 


ل 


صْعَرُ كُلهُ في قو| تحمدي» وني قولٍ أبي حَنِيمَة حَنِيِمَة: يُعْكَقُ مِن الْأَضْكَرِ 
00 


ب 0 


)( هذا هوالصوابه وفي‎ )١( 


أ)و(ب) و(ج): «يختلنا. 
2( هذا هو الصواب» 


وفي () و(ب) ر(ج): «الجاريتين». 


-6م؟- 


+ ا يس ار 


ينب الرعرف لسببسبب سب سب 

وفي «نّوَادِرٍ أبن سَماعَة عَنْ مد : «لو قال: َغيَقُوا هذين الابْنَيْنِ بعد 
موق كم قال: قد رَجَعْتُ عَنْ أحَجِماء كم مات قبل أ ينه للوركة الجيازه 
يُِْقُونَ ما شاءُواء ولو قال: أَحَدُ عَبْدَيّ حر كُمّ باعَهُما من رَجُلٍ وأَعَْقَهُما 


الشمتريء كم مات البائٌِ» قيل لِوَرَكتِه يواه ولولم ميخ يق مسن كل رحد 
نْضفهً). 
رأوقل أْحَدٌ هاتين الجارة كن أم وَل ي» ومات قَبْلَ أن ينين لبان 


كَقَ ولا دُشْبِهُ قولة: إخُداهها حي يُ: يُعْتَقُ مِن كُلّ واحِدَةٍ نِضْفُّهاء رب] 
9 يحون ا إن الوَرَكَةٍ 3 وفي «اتوادر هشاعم عَنْ مدا «إذا قال: 
فرعن ' هذين العَبدَيْنٍ لِدَيْدِء وماتٌ قَبْلَ أَنْ يمَدّنّه فقال بَعْصُ 
ار هذا ول خش هم قم هذ اخ يرقف حو يَجْتَمِعُواء ولو 
كانوا صِغارًا حو حقٌّ يَبْلُغُوا. 
وقال في «كتاب [الوصاياا"' الأصْلٍ): «أَيُهُم سَبَق بِالوصِيّة صِيْةِ يَكصَرْفُ 
باليَرِ 0 للباقِينَ قولٌ» وَإِنْ كانوا صِغارًا فإى الوصِيّ يُدْهَعُ َكَنُهُما قِيتَدٌ 
ف كا قي جاز» إن م يَحن له وي القاضي يدقع أنّهُسا 
0 ل إذا أَوْضَئ لِأَحَدٍ هذين الرَّجُلَْنِ بهذا العَبْدِ هوعل هذا 
الاختلاني). 
ودَكْرَأَيُوبُ البَصْرِيٌ في افْرائْضه؛ عَنْ : أضحابنا: «أنَّ كل واحِدٍ منهم 
يفم م إل من اختارَ دَفْعَهُ إليه تصِيبّهًاء وفي «وَقْفِ هِلالٍ البَصْرِيّ): البو 


أو ِرَجُلَيْنِ يكُلْثِ مالِهء كُمّ قال المُوصي: قد رَجَعْثُ عَنْ وَصِيَّة أَحَدهِماء 


سس اا ا ا ا 
0 ١)هزا‏ هو الصواب» وفي ) 0( و(ب) و(ج): : ل(إحدئا. 
)ني (ب): اوصايا». 
وخ - 


101520»>ال 0000000 
ومات ولم يُبَينُ فلا خِيارَ للوَرئَةء ويَحُونٌ الكُلْتُْ بينهُما نِضْمَيْنِه. 

وقال في «كتاب الوصايا' إِمُلاءٌ روايّة عل بن الجَعْدٍ عَنْ أبي يُوسُقٌ» رفي 
روايَة ابْنِ سَماعَةَ عَنْ محَمّدِ: :يكير الوركةُ في ذلك» فَيعَْوْنَ ما شاءئوا» وفي 
«وَقْفِ هلال): لإذا قال: أَوْصَيْتُ لهذا بلي درهم» وَأَوْصَيْتُ لِمُلانٍ بألي 
دِرْهم ثم قال: قد رَجَعْتُ عَنْ إِحْدَئ الوَصِيتينِه ولم يُبَيّنْ ومادّه أن لير 


واحدٍ منهما نِضْفف وَصِيتدا. 


وف قف الأنْصاريٌ البضْرِيٌ» وهو من أَصْحابٍ ذُقر:" لو جَعل أَرْضَ 

صَدَقَةٌ مَؤْقُوقَةٌ عن مُلانٍ وثُلانٍ ماعاشاءهُ ثم مَّماتٌ 2 التؤشوف 

[عليهُا]"'» » ولم يبَيّنِ الواقيٌف ليما جَعَلَ العلَهه وقد كانث عَلََةٌ حَدَ 

َل مَوْتِ أَحَدِهِماء وعدت عله أُخْرَى بعد مَوْتِهء فإِنٌّ القَنَّةَ الأول 5 
مَشِيكَةِ الواقفه يَمْعَلّها ليما شاء» إن شاء لِوَركَةِ المَيِّتِه وَإنْ شاء للحي 

وهذا لفق منِْلةٍ َجْلِ يفي دِرْهَم» فقال: هي لِقُلانٍ وقُلانِء قَماتَ 


ا 


أَحَدُهُماء فللمُق أَنْ يجْعَلَّها لأيّهما شاءً 1 

وما حَدَتّ من العَلَّةِ بعد مَوْتِ أ أَحَدِهِما يُضْرَفُ إن الُقَراِ ليس لواجد 
من المَوْقُوفٍ عليهما فيه حَقٌ» ألا تر ل لوقال: هذه الأَلْفٌ وَصِبّة لمُلانٍ أر 
لِقُلانِء قَماتَ أَحَدُهْما قَبْلَّ م مَوْتِ الموصِي َلآ 5 ا ورَدَدْنُها إن 
الوارث؛ فلذلك د يُرجع م الوَقْفُء 
الوَصِيَّةَاء هذا لَفْظ كتايه. 

وقد ذَكْرَ في «أخكام الوصايا» 


وكذلك كان أبو حَبِيِقَة دفر يقولانٍ في 
من «الأَصْلٍ»: «تكون الوَصِيّة 5 للباقي 5 


إلق ف (ب): العليهم) 
() لم أقف عليه. 


-5م؟)- 


يداب الرعرى 
َه وَأ وَأ ومن بَغِِ| 3 اتساكنءآ أوعل عَمْرِوء وعن 1 ووَلَد 
وين بَعْدِهِم على المساكين» لا أَعْلَمُ ِوايَةٌ في هذا عَنْ أضحابنه 
َيَحِبُ ألا يَجُورَ عل قولٍ من مير الوق من أضْحابتا»"2. 

وني 'الوَصِيّة هذان رِوايَتانٍ عَنْ أَبي حَنبِفَةَ ري عَنْ أبي حَنِيفَة: افي 
َجُلٍ أَوْضَى فقال: قد أَوْصَيْثُ ِعَبدِي هذا لِرَيْدِ أوآلِعَمْرِو / ا أنَهُ 
يي لوَركةُ علن أَنْ يُعْوا عبد أيّهُما شاءئواك» وروي عنة أنه قال: 'الوَصِيُ 
باطِلَةُ)» قال أبو بَكْرٍ الحضَّافٍ: الولا نُشيهُ هُ الوَصِيّةٌ الوَقْفَ؛ لأنَّ الوصِيَّةُ 
شُُ بعدّ مَّوْتِ المُوصِيء وهي عل ٠‏ مِلْك الموصِي حقٍٍ َم يَقْبَلّها الموضّئ 7 
وفي الوَقْفِ إذا كان في صِحَّةٍ الواقِف وحَياتِهِ يحب أَنْ يْرْجَ عَنْمِلْكِ 
الراقفه ولووَقَفَ عل 0 نَةِ صَارٌَوَقْهَا بعدّ مَّوْتٍ الواقفِ» وقد 

جَعَلَهُ وَقْمَا في حال حَياتِهِ. ٍ 

وفي «كتابٍ دَعْوَىُ الأَصْلِ»: : «إذا قال: أَحَدُ هذين الصَّبِييْنِ الني» أجِيرَ 
عل البَيانِ» فإن مات قَبْلَ تيان فقال واحدٌ من وَرَكَيهِ: هذا ابْنُ المَيتِ» 
ىت 0 لقنت إل جحو د الباقِينَ»» وأما في «الإملاء» [اعلرب] 
راي أي سينا : ولا يَثيْتُ التّسَبُ يك دق ينيع الوَركهُ كلهم عل أنه ابْنْ 


7 


المَيّتِ)» واللّهُ له أَعْلَمْ. 
© © 


#اسوي و الى لعفت 
)لم أقف عليه. 


0 في (ب) و(ج): العمرة. 
1 0 2 باخ - 


قال: إذا حَرَحّ الكلامُ عل ريق الكناية عن المال الذي يُقَدمْ ترق 
المُدّعِي فيهء فإنَّهُ يَححُونُ إفْرار؛ لأنّهُ لا بْدّ للكنايّة مِن المُكُيِء ؛ومولم 
يحكن هناك كِنايةٌ ولا طرف رما لم يكن إِفْرارًا. ٠‏ قال في اكتساب إفرار 
الأضل »: إذا قال: قي الألق الَدِي لي عليك» فقال: سَأُعْطِيكهاء أعرًا 
أَعْطِيكهاء “أو شرق أغطيكية أو: اقْمُدْ فاتِّنهاء أو انْقِدْهاء كان إِفُرارًا 
بالماليء ولو قال: انَِّنْء أو: انْتَقِنْ لم يكن إِقْرارًاء ولوقال: عَدًا فهو إِفْرار. 

وقرّقٌ بينهُما: بأنّ 1 «غَدّاا طَرْفُ مان ويَصْلْحٌ الرّمانُ أنْ يَحُونَ 
طَرْقا لإ بقاع فل فيد كك َكانه َهُ صَرّحَ وقال: أَدْئَعَةُ إليك غَدَاء وأمًا قولة 
«انْتَقِدًا أو دائَرِنْ» عْلُ» فقد يَنْقدُ ون ما 5 كر ه وغَيْركُ فلم يكن هناك 
وُجُودُ لال يَْجِعُ إلى ما كقدم 

ولوقال: أجل زم باك أو يي [بِرَجُلٍ]" منهم أَضْمَتْها لك فهو 
إِرارٌ بالمال» ولو قال: اقد َي منما أو بيه لكأ وَعَبْتها لي أو 
تَصَدَّفْتَ بها ع فهو إقرارٌ ر بالمال» وقد دَكْرَ في «كتاب الإقرار» روايَة بر 

بن الوَلِيدِ: «إذا قال: اكْتنْها طلائه؛ لم يكن ذلك مده إيقاعَ طلاقء ولا 
قرا رَلكُ وآكأنّه]"' قال: : طلاها مَعْلُوم فلا مها هاكم هو ولوقال: 


[(4 هذا هوالصواب» 


وفي () )و(ب) ولج): : لرجل. 
() في (ب): «كأن». 


-حم؟- 


يداب (للإقرار 2 ا 
اكْتُمُوها طلاق إيّاهاء كآن إِقْرارًا بالطّلاق». 
وفي الَوادِر أبي يُوسُقَ' روايَة ابن سَماعَة: «لو قال لآكَرَ: لي عليك أَلُْ 
ْم فقال المدّعَن عليه: غَيْرَ واحدِء أو: : حَجَرِ فهو إِقْرارٌ بالماله ولو قال 
البُدّعَ عليه: عِنِْدِي غَحْرَجُهاء أو قال: ما أَحْسَنَ ما[06,أ] تقوأ ل فذلك 
شُِ إفْرانُ ولوقال: لا [تَعجَل]”, أنا أَدْقَمُ إليك؛ أوقال: حقِّ أَفْعَمَ 
صُنْدُوق فذلك 2 إقرارا 0 


ووم 


وفي اتوادِر ابن رَسثم»: «لو قال المُدَّعَن عليه: حًُا وكرامَةٌ فهو إفُرائء 
ولوقال: اصْيِن لم يحكن إِفْرارًاء وَإِنْ قال: تَعال غَدّاء أوقال: سَوْقَ تَأَحْدُهاء 
ليسا بِإقْرارِ ولوقال: غَدّاه فهو إقْرارا» فقد فَرَّقّ بين قوله: غَدّاه وبين قوله: 
تعالَ عَداه ولو قال: بي إن شاء الله فهو إفرانُ ولو قال: لي عليك أَلْفُ 
ِرْقم؛ فقال: أمّا تس مِكةٍ فلا أَعْرِفُهاه فقد أكرَ بجني مق ولو قال: أمّا 
خْسُ مِئةٍ مك فلاء لم يحكن إفْرارء ولا عليه ا 

وفي "كتاب ب إِقُرارٍ رِالأضل»: «لوقال: أَدْ ولق ين وزق: فقال: لا أَغُودُ 
هاء أو لا أَعُودُ بعد ذلك» فهو إِقْرانٌ ولو قال: : ما اسْتَفْرَضْتُ من أَحَدٍ سواك» 
أرن ين أَحَدٍ غَيْرَ أو قَبْلَكَ» أو قال: لا أَسْتفْرضُ من أَحَد بَعْدَك أو: أَْحَدٍ 
َبْلكَه أو لم أَغْصِبُ أَحَدّا معك» لله إقْرائا الو كال شتام مِنْء؛أو: 
ذنم إيّ عن [عَبْدِي]"» فقال الآَكَرٌ: ب كان إِقْرارًا. 

وفي انَوادِر ابن سَماعَةٌ عَنْ ع حُحَمّرا : «رَجُلُ في يده وداى أَقَدَ أنه كان يَدْكَمْ 
لها إل ثُلانء ليس ذلك بِإِقْرارٍ منة أنَّ الدَارَكانت لِفَلان ولوقال 


200221 
() كنا في افتاوئ قاضيخان» (199/0)) وهو الصوابه وفي (ب): #يقعداء وفي (ج): اليفعل!» 
غير واضحة في (أ). 
( في(ج): «عبدك؛. 
-قم؟- 


الأجناس للناطفي 
لقاسي: اقيم هذه الدَارَ لكا لي وتُلُكًا لِقُلانِء لعا لقلا لم يحكن ذلك 
فْرارًا يلق الدَارٍ حي يقولٌ: له تُلُمُها ولِفْلانٍ تُلقْهاء ولو قال: هذه الدَار 
ليست ليء كم قم َيه أنها له جاز؛ لأنّهُ لم يقر بها لِرَجُلٍ مَعْرُوفِه ولو 
قال: هذه الأَلَقَ الي لي عل كُلانٍ هي َي فقال رَيْدّه ما هي لي عليه لم 
يبرا الي عليهء وَإِنْ قال رَيْدّ: ما لي عليه كَيْيٌ بَرِىَ»؛ هذا لَفْظ اتوادروا. 

وفي ١كتاب‏ إِقْرارٍ الأضْلٍ): «لو قال: أَخْيرْ كُلانًا أَنَهُ ع لف ب] 
دِرْهَء كان إفْراَاء ولو قال: لا تَخيْ انا أنَّ له عل أَلَفَ دِرْمَم بحَقّهِ أوين 
حَقَ كان إفرارًاه ولوقال: اشْهَدُوا أنَّ لِمُلانٍ عخَ أله درهم كان إفرارا 
بالمليه ولوقال: لا تَهْهَدْ أنَّلمُلانِ عن أَلٌْ دِرْهَم» لم يكن إفرارًا؛ وقول 
لا تَشْهَدْ عُحَالِفٌ لقوله: اشْهَدا. 

قال الشَّيْحُ أبو العبّاين: سَوّ بين قوله: أُخيُ أولا تخي أنَّهُ [إفرار]"»و 
رق بين قوله: شه وبين قوله: لا تَفْهَد َحْكِي عَنْ الشَّيْخْأبي اسن 
الكرْجِيّ: «أنهُ يحب أَنْ يَقَعَ القَرْقُ بين قوله: أَخْين وبين قوله: لا تخي كما 
وَقَعَ القَرْقُ بين قوله: اشْهَدْ وبين قوله: لا تَفْهَدْاه وقد وَمَعَ العَلَّظْ ِن 
الوَرّاقٍ حين نسم وكان شَيْخُنا أبو عبرالله الرْجانِيٌ يُمَرّنُ بينهُا ويقول 
[يأُنَ]"" الشَّهادة يَتعَلّقُ بها الامْتِحْقاقٌ. 

يَدُلّكَ عليه: أنّ الحاجمّ يِخْكُمْ بهاء فإذا [تهاه]' وقال: لا نَفْهَد 
تقييرة: لا تَفهَذ عق يزور أن ِمُلانِ عن ألق دِرْقم؛ ولوصّرّع بهذالا 
يحون إفْرارًاء ولا كذلك قولة: لا مير لأنّ إخْبار «أنَه لِمُلانٍ علخ لق 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): لإقرارًا». 
(؟) في (ب): «إن». 
(") في (ج): انع 


3 


0 
5 يتَعلَقُ به الاسْتِحْقاقٌه ولا يحْكُمْ الحاحمٌ بي فإذا نهاة عَنٍ 
ار به كان التَغي اجكاان تر اؤزعة ناوي خم 
أ تر أنَّ العادَة [جاريَةٌ]" بأنَّ الإْسان يَسْتَدْعِي السّكُوتَ مِن آخَرَ 
مج أَئيَتعلَقُ بو كم ؛ لذلك كان إِقرارًا. 
وفي «كتاب الإقرار) ؛ إملاء الو قال: لا ار عل بِعِمْقٍ ق عَيْدِي هذاء 
ون خا من فت أله دقر أ أختقة حيخ أ أضاق الفِخْل إى تَفْسِو» ولو 
0 :لا نَشْهَدُوا أن عَبْيِي حُنٌ لمي يعْتَقُ؛ ولوقال: لا يَعْلَمْ عَبْدِي أَنَّهُ خنٌ لم 
يُمْتَو» ولو قال: لي عليك أَلْفْ دِرْهَمء فقال: :لا أغطيكهاء »لم يكن هذا 
كدي 
جِنْسٌ: قال في ١‏ كتاب إقرار ِالأصْلٍ)»: : «إذا [قال]29: لِقُلانِ عكَ مال كان 
6 القول قولّ ما قالَهُ إل الدّرْهَمِ الواجدا» فُيَقْمَضِي ظاهِرٌ قوله: «القولٌ 
ماقال) أنه جع في قَدْرِهِ إل قوله» وفي انُوادر شام عَنْ ندا دالو قال؛ 
ثلانٍ عن ماله 5 أَنْ 050 وقال في «الحارُوقي): : القُلانٍ عي ماله هو 
عل ع غقرة رام جاب لاَق في أل مدة فى قول أي حي ول 
وقال أبويُوسُفَ: ايُصَدَّقٌ في ثَلاثَةِ دراهم» ولا يَصَدَقٌ في قل من ذلك». 
حَكَد): «لو قال: لمان عل مال لا قلِيلُ ولا كير 


وفي اثوادر هشاع عَنْ محمد 
يََْمُهُ ينا ره ؛ لِأنَّهُ لا قال: لا َي لَِمَهُ لكي والمال الكِيِرُ يتا 


«رو» وني اكتاب إِفْرارٍ الأضْل»: ,الو قال: ما لك عل أكْْرُ من مِكة دِرْهَم 
لا أئرُ لم يكن إفرارً". 


اا 
ا :«الجارية». 
أفي(ب): كان». 
-اة؟- 


اجنين نالفي سس سس 

رق بها وبين قوله: :عي سال لا قل ولا كدير لأنَه قدأ 
الإيجاب بقوله: «علّ مالٌ»؛ لذلك لا يُصَدَّقُ في إِسْقاطٍِ أَحَدِ د مَنْظوقِي ولا 
كذلك ما ذَكرَ في «الإقرار)؛ لأّهُ َْدأً بالتنفي في اذْتتتاج كلامِدء وهو قوله: ها 
لكَ علٌ» وحَتَمَ عم بالقفيه فلم يُوجَد َفْظ اإيجساب]؛ لذلك لا يحْسَل عل 
الإقرار. 

وفي كتاب (إِقْرارٍ ِالأضليا: : «إذا قال: لِقلانٍ عل مال عَظِيمٌ مِن الدَّراجِمء 
يَلْرَمُهُ مكتا دِرْهَم ولوقال: مال عَظِيمٌ من الدَنانِيرِ يَلرَمهُ عِشْرُونَ دينارًا في 
قول أبي يُوسْفٌ وحمو ولم يَدْكُرْ فيه قول أبي حَنِقَة وفي اوادر أبي 
يُوسْفَ) روايَة أبن سَماعَةٌ: «قال أبو حَنِيفَةٌ: رمه يكنا رقي" 

ولوقال: اد امنا ا عَنَةَ يَلْوَمُهُ تَمانِيّة عَشَرَ دِرْمَمَا 
ولوقال: عن [أموال]9) عِظامٌ فهي بت مِنَةِه وفي اتوادر هشاءا: :اع َي شَىْء 
من الدّراهِم يَلْرَمُهُ َلانَةُ0 وفي اتوادر ابن سَماعَةٌ عَنْ حُحَمّرِ) أذ 

منك أ جْرَئَلانَةِ دَراهِم يَلْرَمُهُ كلائةًا. 

وفي الجايع الكبيرة: «الونكلرٌ إك عَدَرَةِ دَراهِمَ فقال: له قِيّلِ مع كل 
[”/ب] دِرْهَم مِن هذه الدّراهِم» عليه عِشْرُونَ دِرْهَماء ولو قال: عوك 
دِرْمَي؛ َرِمَهُ دِرّْهَمٌ ولوقال: عل دِرْهَمٌ مع كلّ دِرُهَيء يَلْرَم مه دِرْهَمانء ولوقال: 
عن كل درْهَع من الثراهم» يه عليه عِشْرُونَ نَ [دِرْهَما]”! 4 قولٍ أبي حَنِيفَة 
وقال أبويُوسّفٌ وَحُحَمّدٌ: اكلاتةٌ د دراهم)00". 


)١(‏ في (ج): «الإيجاب». 

(؟) في (ب): امن الدراهم». 

(0) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): الدرهم؛. 
(1) لم أقف عليه. 


6د 


يداب (للإقرار 


اتوادرا 
وف نوأ بن رَسْتُم عَنْ حمر 
7 :الي جل قال: عل غَِر ع 
يَلْرَمَه 2 اننا" دِرْهَمء ولو قال: : غَيْرُ [ألَْي]! ٍ 1 دِرَهَيء 


مُه ريع : 
ولوقال: عل غَيْرُ َم مُه أَيعَة, 3ك الالبوررقم 


وفي ١كتاب‏ إقرا الأَصْلٍ» «إذا قال: لان عي رايم كدير؟ 5 
عِشْرُونَ دِرْهَمًا في قول أبي حَنِيفَة وقال أسويُوسق وححَمَه: َه يتها 
إزقو"ت/ وفي «المهارُوفيَ)»: «إذا سا لِعُلانٍ عن مال كبك مذ يكن دنقي | 5 
أن يق بأَكْثَرَ من ذلك» و[يأقّلَ]”” من مِكق ْم لا ُصَدَ. 

ولوقال: عَتَيْتُ من الِنْطَةِ» أُوسَئْنِء أو عُرُوضٍ» أو دلُو قِيمَئهُ مك 
ِرْمَم» يُصَدَّقُ وفي َكل مين ذلك لا يَُدُُ في قول أبي حنيقة وقال أبو 
يرف فلي عكر يُصَدَه وفي قل من عرلا َوه 

ولوقال: عل نط كبر ل لَرْمَةُ مَهُ عَكَرَةُأمْفِرَةِ ! إِلَاأنْ مق كر من ذلك» 
ييل قولة: إنها حنطةٌ رديش وكذلك الدَقِيقْوالسّوَيُ والأزدُوآالقنر)"؟» 
ل ااي 7 

ولوقال: عل أَْفرَةُ حِنْطة ,رمه كلائة أَمِْرَِ ولو قال: عل أَمْفِرَةٌ كبيرة 
بن نطق يَلَْمهُ عَهَرَة أ جين الِنْطةء ولا يُصَدَْ في أل مين ذللك» ولو 
قالع لوف دَراهِمَ يَلْمَمُ كَلاَةُ آلافيه ولوقال: :1م" لوف كدير 


يلرَمُهُ 0 عكر آلافي, وكذلك في الدَنانر لويس 


َْدَيُهُ لات مِكَةٍ دِرْقع' 


قال: عل مِئْه 
ولوقال: عا مِعْينَ ذراهِم؛ + ولو عِلّ مِئْينَ 


)١(‏ هذاه الصوابه وفي (أ) واب): فاته وفي (ج): «الفلان». 


() في (ب): «الألفين». 
00 ")في (ب): «أقل). 


(#) في (1) و(ج): «العمر». 
سو - 


(أمناس للناطي ب سس 
كير دمن الدّراهم» يَلْرَمُهُ أَلْفْ دِرْهَم؛ ويمثله لوقالٌ: : مين درام كُبِيرٌ ل 
يرم إلا لات مده ولوقال: عل أ دَراهمَ كييرك يَلْومْهُ كلانه آلانٍ 
00 عِخَ أكْرا رُ حِنْطة كثيرة ؛ يَلَْمهُئَلائةُ أكُرار» ولو قال: :عل أَفُرائُ 

يْتٍ كييك عليه كلاه راق ولو قال: ع أَْراقٌ كثِيرة من الرَيْت يل 


2> 


وفي اتوادِر ابن رُسْتُمَ عَنْ مُحَمّدِا: «لوقال: عن د دين كُيِيرٌ يَلَْمُهُ و مكنا 
دِرْهَم)» وفي اتَوادِر هشاع عَنْ حُحَمِّا: «لوقال: علي كر الثراهم؛ عند أي 
7 حدق يمه ع عَشَرَة وعند أي يوسم وحْحَمَّدِ: : يَلْرَمُهُ مِتَتا دِرْمَمء ولوقال: 
عخَ مال َلِيلٌ يمه دِرْهُمً). 

وفي انُوادِر ابن سَماعَةَ عَنْ حُحَمَّرِ) : «إذا قال: لِفُلانٍ عي كنا وكذا 
دِرْهَمًاء يَلْرَمُهُ أ وعِشْرُونَ نَ دِرْهَما"» وفي «تَوادِرٍ هشاع): ْمُه أَحَدَ عَثَرَ 
دِرْعَمًااء وفي «الكَيْسَانِيّاتِ): «قول أَبي حَنِيعَة رمألل ١د‏ هه عد ع 
دِرْهَمًاا في الرّواياتِ كلّهااء ذَكْرَهُ في كتاب «إقرا الأصْل» و الَوادرٍ 0 

وقولة: البِضْعَةٌ وتسِين دِرْهماا» فَاليِضْعَةٌ كَلاكةٌ ثّة ليس ل أَنْ يَنْقُصَ مَنْقُمَ 
لان وقولة: عَسَرَةٌ ويّلٌ» القول قوله في اليف ما قال: اهن دِرْهَم 0 
كَل أو أكتر» در في «كتاب ب إقرا رالأضل» وكان ب ميحد نا أبو عبيالله 
لجان يقولُ في قوله: :لِقْلانٍ عنّ مال كفي أو جَلِيلُ أوكرِيمٌ أوحَطِيرٌ 
الث وان رفوه ولم أَجِدْهُ مَنْصُوصًا. 

جِنْس: قال: ما [6”/ب] كان سَوْمًا في المَيّْع كان إِقْرارًاه وما ليس بِسَوم 
ولا صَرِيح إِفْرارٍ ولا كنايَةٍ عنة لا يَكُونُ إفرارا؛ [إلا أنه]0 في السَّوْم ف 


)١(‏ في (ب): «لأنها. 


-4ة؟- 


520255552522920 ْ 

يال الهلكِء فحيل عل الإقرار. 

قال في «كتاب . 6 الأ 4: (لإذا قال لكدء. مث 8 

0 صاج صل الاذا قال لآخَرَ: سَلْمْ لي هذه الكَارَانَّى في 
َي بألف درهمء فقال الآخَر: لا أَسَلَمُ وأ |5 )14 40 .2 3 
د الَدِي في يَدَيْهِ الدَارُ يحَمِيعه؛ لأنكُ رصت الم د لم ل ا 
2ف يفك 7 0 يكون البَيْعٌ سَوْماء والسَّوْمُ في الب 
0 لاي 
إلراراب” خس يماك © واذلك لوقاله ابْرَا منها بالف وَرْقيء أو 
اثركها لي بألف دَرهم» أودّغها لي بالف دهم أو اأغيله اا" لي بأَلفٍ 
رق فإنّ هذا كله إقْرارٌ له بها مُسَاوَمَة. ْ 

أوَلا ترَئ أَنّهُ لوساومٌ العَبْدَ فيقول له: أنت [برِو]"' مِئّ بِأَلْفِ دِرْقَيء 
أو ا منة يللي درهي» أو: سَلْمْهُ لي بلي درهي» كان إقرارًا. 

ولو اصْطَلّحا عل أَنْ يُسَلَّمَ أَحَدُهْما للآخَرِ دارًاء ويْسَلّم الآكَرُلهُ عَبْمَاء 
لم يكن إِفرارًا؛ لأَنّهُ كان على وَجْهِ الصَّلْحِ عل غَيْر وَجْهِ المُساوَمَة ولوقال: 
َلَنهُ لي» أو أَعْطِنِيهء كان منةٌ إفرارًا له بهاء ولو قال له: برأ منة» ولم يْسَمٌ 


مالالم يحكن إِْرارا؛ أنه عل غَيْرِوَْهِ المُساوَمَةِ وكذلك لوقال: ارخ 


لَه ييا بكوم ده كم امع أثّه لك وأقام البئة لا أفبل َي وهذا 
مَسَاوَمَةٌ وإقراك ولوقال: سَلَّمْ يي شراء هذه الدَانِ ولم يُسَمٌ مالاء لم يكن 
إرارًا ولاسَماك هذا مِن «كتاب الصّلّح). 


0 تن سرع اتاريالن 
وفي اثوادر هشاع عَنْ ابي يوسشف): «سَلْمْ لي شِراءٍ رٍ 


() في (ب): للأنه». 

0( هذا هو الصوابه وفي () و(ب) و(ج): 

00( هذا هو الصواب» وفي () واب) و(ج): ايريدا. 
هة؟- 


«أعطيها"». 


(لأهناس للناطفي مص سس 
دهي كان إِقْرارًا"» وقال في «كتابٍ ب الصّلْج) م ين «الْأَضْلٍ)»: الو أَبْظلْتَ الأَجَلَ 
الَِّي في هذا الدَيْنِء أوقال: قد تَرَكْتُ الأَجَلٌه أوقال: قد جَعَلْتُ 51 /]]اى 
لك عن ين التَيْنِ مجلا حالّاه أوقال: قد بَرِقْتُ من الأَجَلِء أوقال: لا 
حاجة لي في الأَجَلِ فإِنَّ هذا ليس بتَئي والأّجَلُ عل حاله). 

وني «ككتابٍ إقرار الأصْلٍ»: الو قال الظَالِبُ: قد بَر' نت نت مِن مالي عليكَ, 
جارّتٍ البَراءةُ بمنْلَةٍ قوله: قد أَبْرَأُكَ» وفي اتوادر ابن رُسْكُمَ»: إذا قال: 
بَرِنْتُ من كُلّ حَقٌ لي قبل كُلانِء فليس له أَنْ يَظلْب منة السُمَعَةه. «ولوكان 
عليه دَيْنّ إلى أَجَلٍ وقضاة قَبْلَ انْقِضاءِ الأجَلِء َوَجَدَ لقاب ذلك رُيُوئًه أ 
اسْتْحِقَّتْ» أو رَدَهُ عليهء فالمالُ عليه إلى أَجَلِيه ذَكُرَهُ في اكتابٍ صَلْح 


الأَصْل». 
وفي اكتاب الدعْوَئ» إمْلاء 'اذقعْ لي هذه الدَارَ لأسكُتهاء ليس بإقرار, 
وهو عل حُجيها. 


جِنْسٌ: قال: : وِحَقٌ المُساوع في سَوْم الشَّيْءِ اغترافٌ بأنَّ الشَّيْءَ ليس له 
وهو في مَعْق الوقرا رِلهُ به من حيتٌ الُكُمُ؛ وليس يصَريج الإقرار بول 
لأنّهُ لا يحل أنّهُ ليس يَمْلِكُ للمُقرٌ لك وفي الوه ع تمل 

قال في اككتاٍ لغ إثلاة راق يشر بن اولي «لو أَكرأمَةٍ في يدي 
يَجُلٍ أنها لِقُلانِء كم اشْرا شتراها المقنُ ثم جاء مُسْتَحِقٌ فاسْتَحَفها بي وى 
بها قاض كُمَّ اشتراها المُقِنُ كان للمُمّرٍ له الأَوّلٍ أن يَأُحُدّها منهُ بذلك 
الإفرار». 

ولو اسَْأجَرها أو ارْكهَئها من رَجْلِ كم ثم اسْتَحَقها ِنْسِانَ قَقَمَئْ قاضٍ 
للشمْترِي باليلك» ؛ ثم اأشتراها المُرْتَهنْ أو الس تج قأَرادَ الشككري أ 
الزن َك ليس لك ذلده ولوقال لني : ارْمَنْ عِنْدِي هذه الدَارَ باق 


-693- 


ب ا 


: 00 جَرْنهاء فلم يَفْعلُء م َّ اها 5 
الأ ةسه أ صم اشترا من غير فإِنّ 


0 ل يُقِيمَ البِيئَةٌ في المُساوَمة أن الأول كان وَكِيلًا 


لبائعه فلا يَرْده إليه 

ولوأنّ الششكرم يِ أَقامَ البيَّةَ أنَّ التَارَكانث لِيائِهِه لا يُقْبَلُه وكذلك 
[89/ب] هذا في مَساوَمَة الرّهْنٍ والإجارة ولوكان هذا في الإقرا 
المنَّد له أَؤْلكّ» سَواءٌ كان قَبْلَ الاسْتِحقاقٍ أ أَوَبَعْدَهُ وني خم | 
الاسْتِْقاقٍ مَن ساومٌ معةُ أَوْ 


ركان 
لسَّوْمِ قَبْلَ 
0 

فرق بينهُما: :بأنَ في السو لما محم لمعي ِل حُكْم عَفْدٍ 
لذ جر نبنة وين من سام خلالك بل حش ؤت 

وفي «الكَيْسَانِيّاتِ عَنْ حم الوَاشْترَئ جارِيَةٌ أوبَّدْرَا وقَبَضَها 
المُمئري وأَدّئ القَمَنَء ثم جاءَ مُسْتَحِقٌ فاستَحَقّها بِبَينَةٍ أقامهاء وقَطَئ 
القاضي له بها ورجَمَ لهم المُْئرِي عل البائع» ثم َِّهُ اأشتراها الشُغُتَرِي 

بن المُسْتَحِقٌ أو وَهَبّها له فقال البائِعُ مُ للمُشْتَرِي: ة قد رَجِعَ إليك العَبْدُ الي 
اشْتَريْتَهُ مئي» و قَرْدَ القَمَنَ الَّنِي أَحَدْتَ عل؛ فإنّهُ لا يَوْدهُ إليه؛ لأنّ القاضي قد 
نْقَضٌ البَيْمَ نضا صَحِيحًاء فلا يَبْظلُ القَبْضُ). 

ولوأَنَّ البائِعَ قال له: رد العَبْدَ علَ؛ لأنَّ شِراءَك العَبْدَ مك إِفُرارٌ منكٌ 
أنه لي» م إليه؛ لأنَّ شراءةٌ إيَّهُ بَثِْلَةِ الإقرار ما لم يَقْضٍ القاضِي 
َِْضِد فإذا َطَئ بِنَقْضِهٍ وأَبْطَلَكُ بَطلَ أَنْ يَحُون إقْراً؛ 

ولوقال السُمْئرِي للبائع: يع عَبْدكَ مئي» أوقال: هو عَبِدُك َيغِْيه 
باع ليه أودَكعَهُ إليهِ تقد اله فمَ اسَْحَقُ ب فضي لة به ورَجَعَ 
ميري بالقَمنِ عل البائع تحن كم إن العبْدَ َجَعَ إل السُمْمَرِي يهِراء أو 
م فقال 2 البائع: : قد كنت أَذْرَ رت أن عبد عَبْدِيء ورَجَمَ ليك فأوْقِف 


م8 - 


الأجناس للناطفي 
الكَمَنَ عل نه لا يَرْدهُ إليهِ؛ لأنّ القاضِيّ قد نَقَضَ البَيْمَ بينهما. 
ولوقال البايع: د عي العبْدَ إن لم [تر )1 القَمَن؛ لأئَكَ قد كنث 
أَقْرَرْتَ أنَهُ عَبْدِيء فإنَّ القاضِيَ يَفْضِي بِالعَبِيٍ؛ لأنَّ القاضِيّ لا [753أ] 
يُبْطِلُ إفرارَ السهَْرِي أنَّ العبْدَ للدقَرٌ لذ وإنّما أَبطلَ الشّراء. 

وفي «الزّياداتِ»: «لو قال لآخرّ مني هذا الطَيْلَسانَ الَّدِي عليك. 
فاشْتراه وتقايّضاء هُمَّ اذّعَن المُشْتري أنه كان له وأا الول لخدا رائر 
أقام بوه َيه أنه لك مم مات فَوَرَِهُ لم يكن للبائع عليه سَبِيلٌ» ولوكان 
َك به كم ارا ين عَبْ يرد عليه ولو قال: يعني هذا الظَيْلَسانَ فلم يَِمَ 
بينهُما البَيْعٌ فأقامَ المُشَْرِي البَينة أنّهُ كان لوالده يَْمَ ساوَمَهُء وماتٌ وتَرَكهُ 
هيران لم يُْبَلْ َه 

ولوأكَتَ أنّ الدا رَالَّي في يَدَيْ : يي فُلانٍ أنها لإنْسانٍ آكَرَ كم اه شترّئ المُقِرٌِّ 
تلك الدّارَ وقَبَضَهاء [فجاء]!" النَّفِيمُ وَالمُمَّدٌ لك فإنَّهُ يَأُحْدُها المَّفِيمُ 
الشّفَعَة ويَضْمَنُ المُهْمَرِي للمُقَرٌ له قِيمَةَ ادا ولو اشتراها غَيْرُ المْقِتٌ 
ثم" الشتراها المُِرٌ مِن المُشْئرِي وقَبَضَهاء د 
بالبنع الأول فلا مان على المشْتري للمُقرٌل. 

فرق بينهما: بأنَهُ في التسأَلةٍ الأول درك الشّفِيع على امقر بذلك - 
صَمانُ المُقَرّ لهُ عليه ٠-‏ وأمَّا في المَسْأَلَةِ القَانيّة صَمانُ الدّ رَكِ عل المُفْتَرِي 
الأول ولا ضَمانَ عل المُقِرّ للمُقرٌ لها ذَكْرَهُ في «الزّياداتِ)». 

وقال في «كتاب ١‏ الدَعْوَئ' إِمْلاءٌ روايّة بِشْر بن الوَلِيدِ: «قال أبويُوسشف 


)١(‏ في (ج): اتؤدا. 

(؟) في (ب): نجاءا. 

(؟) بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: #جاءا والصواب حذفها. 
-98ة؟- 


38 الإقرار جك جب بي يو ب ا ا حت د 
ف السلألة ة الأأول: «إذا أَحَدّ الشَّفِيمُ الدّا َبِالشمَعَةِ مِن النشتري: لاضصَمان 
عليهِ للْمْقَر أن القاضِي قطَئ عليه بالدَارِ تل قُبْضْهُ وبرئة من 
صّمانِها. 

وفي «الجامع الكبيرا : الوقال: هذا العَبْدُ كان لِمُلانٍ عام أَوّل ؟ 1 
اليه أنّهُ اسْتَراهُ منةء ولم يُوَقّتِ البينةه فإنّهُ ُفْبَلُ هذه القّهاةئه!, له 
الشَّراءَ منةُ إقرارٌ رَلبائِعِهِ بِلْكِ البَيْع» فلم يكن د 


0 


مله | [3"/ب] لو قال: هذا العَبّْدُ كان لِقُلانٍ لا حَقَّ لي في أو: كان 
لقُلانٍ عام وَل ولم يكن لي فيه حَوٌ ؛ م أقَمَ البيكة عن المّراءِ منة لم 
يقْبَلْ ِّا أَنْ م يُّقِيمَ البَيّئَةَ عق وَفْتِ بعد عام أَوَلَ؛ لأنَّ قولة: :لا حَقَّلهُ فيي 
ِفِيدٌ تقد مفرظ أحقيتى وبَيْنَئَةُ عل المُشْئرِي بعد ثُُوتِ حَنَّهِ فيه ما وَحَبّ 8 
رده وأما بعة تاريغ الإقرار ر فاه جود بتبُوتِ حَفَهِ في رَقبَِ اليد بعد أن 
لم يكن ثابنًّاء ويّقْبَلُ منهُ [وجدت بينا]"» فلا د يَقْتَضِيِ أنَّ النَّيْءَ ليس له 
ولا يَقْنَضِي للمُساوم منةُ حُكُمَ الإقْرارٍ. 

وقال في «الجامع الكُبيرا في «باب الُبوع): اعَبْدٌ في يَدِ يَجُلَيْنِ »أقامَ من 


سل عي 


اجِدٍ منهما البَيّئة أنّهُ باعَهُ ين هذا الرّجُلٍ يلف دِرْهَمء فالمُشْمَرِي بالخيان 


إن شاء أَحَد الْعَبْدَ ودَقَعَ إل كُلَّ واحِدٍ منهما نِضِمٌ القَّمَنِء وَِنْ شاءً نض 
الييمغ1. 

رفي الوادِر هشام»: «قال حُحَمّدٌ: الإذا ساومَ كُمّ أقام بين أنَهُ اشتراهُ من 
20 


[) 'الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص .)١148‏ 
9 كذافي () ورب) و(ج). 
0 ؟) اليا مع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص ع )). 
وو - 


(لأجناس للناطفي سل لوخ لشو تأرط بع الشذها لأ الشزم جز 
١‏ 1 0 

غَيْرِ وهو لك لم يجْزْ حو تُوَرْحَ الشهُودُ تأرِيخًا بعد لسَّوْم؛ 3 سوم 
مَنِْلَةِ قوله: إن الي ءَ ليس لي1. 

وفي نواد مُعَلٌّه: «قال أبو يُوسُف: «عَبْدٌ في يَدَيْ رَجْلٍء قا رَجْلانٍ كل 
واحِدٍ منهما البَينةَ أنَّهُ با عا بون وبيعة لقا عر لاع بغرا 
فَمَبَصَ مُعايَئَةٌ الشهُونُ نُمّ تقضا البيْع أَحَذا جمِيعًا العَبْدَ بينهساء ولا كي: 
عل النشزوه ونم واج ما ةع فار الششتري أل او 
مِن كُلّ واحِدٍ منهُما عل أنّهُ بالجيار: و: قَبَضَ العَبّدَ العَبَدَ ثُمَ ود البَيْع أخَذا العَبْدَ 
بينهدا نصفان» رضين ١‏ لمُثْتّرِي و قِيمَةَ العَبّدٍ بينهُما نِضْفَانٍ»». 

جِنْس: : قال في «إمْلاءِ حُحَمّوِ؛ رِوايَة [تُحَمّدٍ بن" حُمَيْدٍ الرّازِيٌ: : «دارفي 

يد يَجْلِ أَكْرَيَجُلُ آحرنَ هذه اران هي في يَدِ أنا يِعْيُها منهُ بالف 
در رهم مَوْضصُولًا بإقرار وأ أَنْكَرَ [لسمرأ] صاحِبٌ اليّدِ الشّراء» وقال: الدَارُي 
وأقامَ المقِرٌ البينَةَ أنَّ التَارَ دار تُفْبَلُ بَيْنتُه ولوسَّكُتٌ بعد الإقُراروقال: 
هذ داكن هي ف ينهم تكح كم الع البيع منةوأم ليق لاي 
عل أن الَارَكُ ولو أقام ابعل أنَّ الي مسة في المَس اين يا فإنّه 
يَقْبَلُ؛ لأنَّهُ كذا ادعام هذا لَفْظ كتابه. 

ولو قال: هذا الْعبدٌ لان اتريةُ مده أنين» »وَوَصَلَ الكلام؛ وأقامَ 
الب على ذلكء قُلَث؛ امال أنُّ كان أ أمْسٍ لِقُلانٍ فاءْ 
يَكُنْ ذلك مَوْصُولًا لم يُقْبَلُ 5 كك 

وفي ا«اخْتِلافٍ زُقَرَه: الوقال اَي 5 إأثوه 


داري» وسَكْتَ ثم دعن شراءةهاء لا 00 ٠‏ 1 يقول: هي لك فَاشْكَرَيْتُها 


شْتراهُ من وَإِنْ لَمْ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب رار _ سس 
منك» مَوْصُولَا». 

وقال في آخِرٍ ٠كتاب‏ الدَعْوئ) إِمْلاءٌ رواية نِشْرِ ب بن الْوَلِيدِ: اعَبْدٌ في د 
َجُلٍ قر أنه لِقُلانِ [أي]" اشْتْرَيُْهُ من قال ذلك مَوْصُولاء وجَحَدَ فلا 
التي قم المْشْتَرِي بَيْنَةَ عل ذلكه يُقْبَلُ يتنه وَإِنْ لم يُوَقَعُوا الشّراء؛ لأنَّهُ 
اذَعَن الشّراءَ وأقامَ البيَّة عليه مَيقْبلُ). 

وفي «نوادٍ ابن سَماعَة عَنْ خَنّيِ» : افإن كان قد قر اابِائمُ 0 هو 
لفان وسكت ثم اذى الشراة من من بر تأقِييء لا يُقْبَلْ تيتشة يَيْنَشَهُ عل 
ذلك إلا أَنْ يُوَقَّتَ الشّهُودُ الشّراءً بعد الإقرار: » فَيثْبَلُ شَهادَتهُم عن ذلك». 

وفي 'تَوادِر أبي يُوسُق» رِوايَة ابن سَماعَةٌ: : الوادت الشَّراء ين مُلانٍ في 
لحر وأْكرَ المت عليه ذلك» ثم جاء وأقامَ البَينَةَ أَنّهُ كان اغشتراة في 
ذي الحَجَّةء وجَحَدَ في الشَّمْرِ الأول فاش شْتَرَيْنْها في المُحَرّم» بكلام مَوْصُولٍ» 
بَفْبَلْ بيده وَِنْ لم يكُنْ كُنْ مَوْصُولًا لم يُقْبَلْبَيَعُ ع ذلك». ' 

وفي «الجايع الكبير»: ارا دع عَبْدَا ف يَدَيْ رَجْلٍ [00”رب] أَنَّهُ لهُ 


سصسو 


وَجَحَدَهُ صاحِبٌ الي كُمّ م قم البيّئة [أن]") أباهُ مات وتركة ييرانا لكلا 

وارِتٌ له غَيْرُه وأا التئة أَنّهُ امترئ ذلك بِكمَنٍ مَعْلُومء مُفبَلْ َه عن 
ذلكء ودَعْواةٌ لا تَنْقْضُ دو القَاني؛ لأنهُ يَقُولُ: ه ولي وَوَرثْتُهُ و: هولي 
أن اشْتَرَيْئُةُو0" .وف انَوادِر ابن سَماعَةً»: «لا يَقْبَلٌ؛ لأنَّ قولة: «هولي» 
دَعْوَئ مِلْكِ مُظْلّقِء فَتْفِيدُ اسْيَحُْقاقٌ مِلْكِ الأَصْلِء وَالإرْتُ والشَّراءُ يُفِيدانٍ 


5 
يدي 


إل من كك فقط. 
0( هذا هو الصواب, وفي (أ) و(ب) و(ج): "أنها. 
() لم أقف عليه. 


ااإء ل 
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الأجناس للناطتي ا ا ل م 
ايلك حادئًا]0) وأَحَدُ ايلك يحالف الأحن | ألا ترئ أنَّ الوَلَدَمَدْ 
مِلْكِ الأَصْلء ولا يَدْخُْلُ في مِلْكِ كن حادث. «ولو أنه اذّغ الإِرْتَ 1 ١‏ و 
قامّ الِينة لا يُقْبَلُ21ة كر في ١الجايع)‏ وانوادِرٍ أبن سَماعَةًا. 
وفي ١كتاب‏ دَعْوَىُ الأَصْلِ»: «إدارٌ في يَدِ ان ادع أ به ماك 


وتركها مرا مك سن كر الكل ققهة شَهُودة أنه ا شتراها مِنَ 
ا ل 


2 
24 
ثم أ 


الذي هوفي يَدَيِْ مُْدُ َيِه لم يُشبَلْ). و وب 
مِنَ الي في يَديْهِ مُئْدُ عَوٍْ لا يجوف للا أن يُوَفّقَ فيقول]7" إِنَّهُ جَحَدَ 
ميرائًا لهُ فاشْتراهُ منة والمُدّعِي يَدَّعِي ذلك. 

وفي انَوادرٍ محمد بنِ مُقاتِلِ): الَو ادع أن أباهُ مات وتَرَكَ هذه اناري 


هه ّ 


حي د لاي موثلك ست وألسخرة صاجب البي ف م يدا أ 
كان اشْتراها مِنْ صاحِب اليَدِ مُنْدُ اتير 0 وباعها بعد الشراء من أي 
َبْلَ مُضِيّ السِّتةِء كم مات أي فَوَرِكها مِنْهُ مُنْدُ سَنَق تُقْبَلُ بَيتَكَُهُ عن ذلك؛ 
أنَّهُ بدنَ مِنْ وَجْهِ مُسْتَقِيا. 

وفي آخِرِ «الجامع الكبير»: (رَجْلٌ مات أَبْو فادّى دارًا في يَدَيْ رَجُلٍأنّها 
ل اشتراها بن أي فلم كه ولم تحن لة يَيكةه وَحَلَفَ المدّعَن عليهو عل 


لي ثَّ م أقم اللي البَيةَ أنّها دار أيه ترَكّها ميراناء وأنَّ أباهُ مات وهي في 


يَدِ أبيه وارِنًا غَيْرَه فإنَّه د يقَطَى بهالك وإِنْ كان دَعْوَىُ الأول 
الام أبني, عوك 5587 /|] الآخَر جراء مِنْ أيه والمَسأَلةُ الم لا 


ةئم 
)0 هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «ملك حادث». 
() كذ ا في االمبسوط) للسر+ رخسي (37/807ة), 


0 من ”المبسوط» للسررخسي (0/07) فقتل 
() في (ج): (سنين». 


اللاي بالسياق» وفي 0( و(ب) ولج): الوا. 


3 


لاوا 0 
يي بها ل لأنَ لمر لا يَيرٌ له بالشرادء والشفتراة يوذ أن يَصِير 
الإرْثِ؛ طْتَواز أنه باعَه مِنْ والِدِهِ بعد الشّراا0". 

إن ادك الشّراء مد ست من رَِْ» َعم الشفتري أنه جَحَد في 
ذلك الشّراء» فاشْتَرَيْتُها لهاس لذ قير أروقتها مي ملك مهْربعة 
جُحُودِي الشّراءء [قََمْ يََلْ شَهُودُ شِراء القَاني ولا شُهُود الهبَةٍ فُعادُوام")» 
أ البَيتَةَ عل شِراءِ الأول لا َقْبَلُ البَيّتَةً عن ذلك؛ لأنَّ دَعْواهُ الآَخِرَةٌ 
ناقِصَةٌ لِدَعْواهُ الأول»» ذَكْرَهُ في ١كتاب‏ الدّعَؤْ' رواية لِشْرِبنٍ الوَلِيدِ. 

«وإنْ كانت ال يَدَيُ نَجْلِ فَجاءً رَجُلُ يَدَّعِي أَنَهُ اشتراها مِنْ نْ يَجْلٍ 
َناك وهي كانث في مِلَكِهِ مِلكِهِ د م البَيع» » فقال الَّذِي هي في يديه اشْتَرَيْتُها مِنّ 
اليّجْلٍ الي طَمَيْكَهُ أفكه ثم م قال المُدّعِي: أَؤْهَنْتَء لم أشْئرها مِنْهذا 
اليَجْلِهِ ولكن اشْتَرَيْتُها مِنْ يَجُلٍ آكَن وسَلَّمْتَ أنت البَيَِ» وأقامَ اليه عن 
ذلك تُقْبَلُ بَيَْمُهُ ويحْكُمْ للمُدّعي بهاء وكذلك لوأقامَ البَيّنَةً أنَّ الَدِي في 
دَيْ الَاث باغها منة» قلت بيت وتَسِْيمُ الدَارِمِنَ الَِّي في يَدَيْهِبمثِْلَةٍ 
بيع الَارَمنة» ون لَمْ يفوا لتّسْلِيم وَفْنَا ولم يَفْترُوهُ جارًا» دكَرَُ في 
اتوادِر أبي يُوسْقَ) روايّة ابن سماعة: 

ولوأقد أنه لا حَقٌّ له في يَدَيْ قلا 
عَصبةُ نهل يي حو بَْهَدُوا لضب بعد الإفراٍ 7 

وفي اتَوادرٍ عَنّ بن يَزِيدٌ دَ طبري مِنْ : أُصْحابٍ حُحَمَّ قال: اسَأل نام 
تتتاعق وجل أنذاً َنَهُ ليس له بالَّذِي في : متاق كذا وكذا في يَدَيْ فلانٍ 


م أقام ابيكة عل عَبْد في يديه أن 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(1) كذاني (أ) و(ب) و(ج). 
سر 


لا 
[دا” ولا أَرْضُء أو: لا حَقَّه أو: لا دَغْوَو» هُ الْمَيّتَة 
رَجُلٍ مِنْ ذلك الرُسْتاقٍ [دارًا]"» قال محَمَدُ: لا يُشْبَلُء ل 
أحَدَ منةُ بعدّ الإقُرار. 

[8*4/ب] ولوقال: ما لي في يَدَيْ كُلانٍ [دار]!" ولا حَقَّ» ولم يَنْسْبْهُ إل 
لتاقي ولا ريق ؛ م ل رار 
تُقْيَلُ بَيدتهُه وإن قال: مالي بالرّيّ حَقُّ في دار ولا أَرْضِء كُمّ ادع ذلك وأقامَ 

لبَيّتةٌ ال تقل مام يلجا ا ا أَرْضًا بِعَيْيها أو دارًا يعَيْها فلا 
5 يمه ولو قال: لا حَقَّ لي بالرّيّ أو يكْراسانّ أو بِطَبَرسْتانَ أو بالعراق» 
فار باطِل. 
فإن أكرَ أنه َبَضَ مِنْ فُلانٍ جمِيعَ ما وَرتَ عَنْ والِي بالرّيّ مِنْ دار أو 
ضٍ جا إفراك وإ أقا يبعت ذلك عل أَْضٍ أودار أتها صارث له من 0 
مدات أيه بلك لكات كول قد كنث قَبَطْتُ كم أحِد مِئ). 

وفي «الجايع الكبير): «إذا أَقامَ البيّة عق دار رَجُلٍ أنّها له فأَقامَ مَ المُدّغئ 


ا 2 


عليه بَيْنَةٌ أن 3 النئعي أ بأها ليس لق أبلث بهن لدعي وان لم مقر 


بها لإْسانٍ مَعْرُوقِه' '. وفي «نَوادِرِ ابن ر رسكم عن حَمَّدِا: «إذا قال: هذه الدّارُ 
ليسث ليء كُمّ أقا َ البِيئة أنّها لك جارٌ ويُقُصَئ بها له لأنَّهُ لم يُقِرَلِنَجْلٍ 


كُمَ أقامَ ينه ع 
5 0 أنه 


0 


الس 


مَعْرُوفٍ). 
وفي 'ابابٍ ني فى الوَلَيه وَاتَرْويجٍ المكاتبَة؛ في «الجامع الكبيرِ؛: «لوقال 


(1) هذا هو الصواب. وفي (أ) و(ب) و(ج): «دارًا. 
(؟) هذا هوالصوابه وفي [(4 و(ب) و(ج): «دار». 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «دارًاا. 
(؛) لم أقف عليه. 

ع 


يداب اللإقرار 
يعيه: اليس هذا ليه كم دعاك رَجزٌّه فقال الِّي في يديه هوليء كان الول 
نولك لأنَّ قولة: ليس هذا ليه لم ينث فيه حَمًالِأّحَبِ ول إفْرارٍ لا يُيِتُ 
َقَ لإِنْسَانٍ َهُوَ ساقظ»”". وفي «كتاب إِفْرارٍ الأَصْلِ»: «الوقال: أنا عَيْدُ 6 
4 أَقامَ البيئة أنّهُ خُرٌ الأضلء تُقْبَلُ بَيَُها. 

وفي ابْيُوعِ الأَصْلٍ»: «لو كان في يَدَيْ رَجُلٍ صَوِئٌ لا ينطو وَهوَوََُ حَبْده 


َزخم أنه حَبْدُهُ م أَحْتقَةُ كم وَعَمَ أَنَّهُ ابن أَسْتَحْسِنٌ أَنْ أَجْعَلَّهُ ابْتَما 
007 2 58 7 م م م كي اس رض > 22 ع يوي م يي 
وهذا دَلِيلُ أنه لوقال: هذا ليس بابني» ثم أقام البَيََة أنَّهُ ابُثْه يكم 


وقال أبويُوسّفَ في 
قال: لي عليك أَلْفْ دِرْهَمِ لا تَيْءَ 
َيْءَ عليه غَيْرهاه ولوصّرّحَ القولّ عن هذا الوَجْهِ لَرِمَهُ المالانٍ جمِيعًا. 

وفي اتوادر ابن رُسْكُمَ عَنْ عُيَئَي»: «لو أَقامَ البيَْة عِنْدَ القاذي أنَّ له عل 
هذا لق دهي ليس له عليه يها كم أقام يا يه أله له علمة 6 
دبنار ليس له عليه غَيْئُهاء بَطلَ المالاني جمِيعًا". 
و ١‏ ومءعده ده قدة .ىك دف 33 َدرَْة القاضى: 
وقال في «تَوادِر ابن رستم عَنْ عُحَمَِه: الو قال لرَجُلٍ آخْرَ يخصرة لل حي 
كن لي علياق أ ددع ئها ثلق» كه القاضي يؤثراء : .م 
4 د الها بها متي الطَالِبُء وقَهد عليه 
لاقام من عمد قال المَظُوبُ: والله ما بها مني 50077 


)١(‏ لم أقف عليه. 
و" - 


الأجناس للناطفي 
شاهدانٍ بذلكء فإنّ القاضِي يَأَمْرُ المَطنُوبٌ بأَداءِ المال إلى الطَالِبِ» » وإن 1 
المَظلُوبُ اليه أنّهُ فبَضَها مِنْ وكبله حقّ يُبْرى تَفْسَهُ لم ُفَْل بيَتئه؛ 
قَيْصَهُ مِنْ وَكِيلِه قَبْضّ منةء قَلَرِمَهُ المال». 

ولو أقامَ رَجُلٌ البيئة أنَّ رَجُلّا تَوّعٌَ بها وأدّى عنة مُبِلَثْ بَيْنَْهُ وبَرئً 

مِنَ المال» فإن جاء الطَالِبٌ المُقِدٌ بقَيْضٍ المالي» ودَكَرَ أنه لم يفيض امال منةه 

رأراة تيف المُقَرّلكُ ذَكْرَ في الوادر ابن( يُنْكُمَ عَنْ مداه لو امْتَرَى 
لف جزق ولف ابجع عل لب رقي كدي ألا جف 
قولناء وأخاف أَنْ يُحَلَمَهُ أبو بُوشفه. 

وفي لكان إِفْرارٍ ر الأضل»: «إذا أو كَمَ اليَجُلانٍ أَنَّهُما وَهَبا لِرَجُلٍ دارًا قدا 
ِالقَبْضِء دُ ثُمَّ قالا بعد ذلك: لم يَفْيِضُء سألا القاضِي أن لَه فإِنَّهُ لا 
يُلَمُهُ القاضي؛ لأنَّإفُرارَ الواهِبَيْنِ جائرٌ عليهما في قول أَبي حَنِيقَةً 
[75/ب] وَحْحَمّ ويحَلَفُهُ في قو أبي يُوسشق). 

«فإنْ أقام البَيئَة عق رَجُلٍ بالف دِرْهَيء فَجاءً المَظلُوبُ بالبَيْئَةِ على إِقْرارٍ 
اليب أنه ليس له عل المَظلوب إلا ِتُ م5 درْهَمء فإنّه مَل شه 4 
أب من ريع مه ولا يَححُو ذا بيك الشدّعيه نَهَُمْ يَكُنْ عليه 
إلا سِتٌ مَِةَ وإنّما قال: ليس لي علييء وهذا عل أنْ يَحُونَ قايضًا مِنْ 
ساعَيهء ولوقال: لَمْ يَكُنْ عي إِلّا يت مَِةِ درم لا تُقْبَلُ َهادَتهُم في لَيْءٍ 
مِنْ ذلك؛ لْأنَّهُ قد كُذَّيَهُم)» ذَكُرَهُ كفي الُوادِرٍ أبي يُوسّقَ' روايّة ابْنِ سَماعَةً. 

وقد دَكْرَ في «كتاب شّهاداتِ الأَصْلٍ): «لَو ادّعَ الطَالِتُ ألق دِرْمَي 
َمَهدَ له شاجدان لف وذ مق بَلَتْ عَهادَتهُما؛ ا 
زاد عن الألفِ» وَلَواذَغَ لني دِرْهَي فَشَهِدَ نَ لهُ شاهِدٌ بأَلْفِ دِرْهَمء والآخَرٌ 
بأل دِرْمَم لا يُْبَلُ في الألف؛ لأنّهُ قد صَدَّفَهُم فيما شَهِدُوا بدا. 


5000 


5 
يداب (الإترار 
«فإنْ أَقامَ ال عل وغل لأس سلا مفلرئه تنم 
للد عام ! يَئَةَ عل إِفْرارٍ المُدَّعِي أنَّ فُلانًا - رَجُلَا آحَوَ ‏ أَحَدَ هذا المالّ 
بن الندّعيه أنه ليس [تَحُذِيبًاا" لِبيَئَةٍ المُدَعِي؛ لأنهُ يختَِلُ أن يَُولَ 
1 رَجُلّاآخَرَأَحَدَّ هذا المألّ منة كم وده عج» كمَ أَحَدَهُ مدع عليه 
مِنَ التدّعيا» ذَكَرَهُ ابن سَماعَة عن ُحَمَّدٍ في اتوادِروا. ْ 
«َإنٍ اذَعَن شراءً الدَّارَ مِنَ الذي في يَدَيْهِه وأنَّ الَّدِي في يَدَيْهِ الدَّارُ كان قَدٍ 
إمئراها من ابْنِ المدَّعِيء وَنْرَلَتْ بَيْنُهُ علق الشّراءِ فَمَصَئ لهُ القاضي بهاء 
فلم يَقْبِضْهُ حق ين أَقامَ لدي في يَدَيْهِ الدَارُ بيََةٌ عل إِقْرارٍ هذا المُدّعِيء أنه لا 
حَقَ له في هذه الدّارٍ عل وَجْهَيْنِ: 
7 إن مهدو أَنُ قال هذه المَقالَة قبْلَ قضاء القاضي لك بَظلَْ 
)- وَنْ عَهِدُوا أَنَهُ قال يَعْدَ قَضاءِ القاضي لهُ بالدّانِ لم يَبْظْلُ ا 
:مأ كالبَيْعِ والهِبَّةٍء فلا 


ل 


0 
يَكُونُ له فيها حَق» ذَكرَهُ في «نُوادرٍ ابن رستم». 
وفيه: : الَو اذَّعَْ دارًا وجاءً يعاهِدَين تهداله بذلك» َأَبْظَلَ القاضي 
الاهدان بَغد رين ست فقهدا نهالرَليآخس فإق لا 


َبَتَك كم جاءَ 
أثيأ ل شَهادَتهماا» هذا لفط «توادِرٍ ابن سما 
وني «اختلافٍ زُفَرَ): و هد النان عل َل أ ين عن فلا بأ 


الف برهم وجَحَدَ الف ل وقال: لا مي وق القاضي عليه بذلت لم 


مرجم بع عل الّذِي عليه الأَضْلُ بذلك» ل أَنْ نْ يَقُولٌ بعد دَ قَضاءٍ القاضي: إِنَّهُ 
جه؛ لأنَّ القاضي لما أَلْمَهُ 4 الكفالة بأَْرِ المَظْلُوبٍ أَبْظلَ 


() هذا هرا الصواب. وني (أ) و(ب) و(ج) «تكذيب". 


بلس 


الأجناس للناطفي 
عليه قوا لَه إن" لم يَتَكَمّلُ» فكأنٌ له اليُجُوعَ فإذا قال بعد ذلك: لم 
اناق سقط بقوله 0 رُجُوعِها. 

وقد دَكرٌ في اكتاب شُفَعَةَ مع الأضلي»: «لوقال المُشْتَرِي: اشْترَيثها بلي 
درم وأَحَدّها مِنْهُ 4 المِّيم : بالف ؛ كم مُعَ أقامَ البائِعٌ البيّة أَنَهُ باعها من 
بَِلْمَيْنِ تَأَحَدَ مِنْهُ ألْمَينِ و نَجَعَ المُثْتَرِي عل الشَّفِيع ب بالف أُخْرَئ هذه لعل 
الْمَدْ كورقا. 

وفي «اختلافٍ زُقَرَ): «لوشَّهِدَت له مد يرك ين أُنَّ له علي هذين البَجْليْنٍ أل 
دِرّْهَم» فقال المَشْهُودُ له: إكناما لي عروهذا وشلتك أو قال: مالي عل هذا 
ار أنه ليس يإكذاب الْبَيْتَةٍ في قولٍ أبي يُوسَقَ) ذَكُرَهُ :في «نوادِرابنٍ 
سَماعَةً». وقال ص «هذا تَحذِيبٌ لِبَيكتِداء ذَكَرُ ابْنُ سَماعَةٌ في اتَوادِروا. 

وقال في اتوادر ابْنِ رُسْكُمَا: «إذا سَهِدَ شاهدان أَنَهُ عَصَبَ هذا البَجُلُ 
هذين التَوبنِ مِنْ لان فقال المَغْضُوبٌ منة: :ما أَحَدُهُما كَلَمْ يَميِضَهُ 
أَبِْلَتْ [هذء]!" القّهادَكُ ولوظهدا أَنّهُ عَصَبَهُ منك فقال المَعُضُوبٌ منة: 
هذا لم يَعْصِبْي» ولحكن أَغْصَبّني رَجُلْ آحَنٌ وهوليء فإنَّهُ لا يُقْمَلُ هذه 


الشَّهادَة). 
وَلَؤْ[:؛؟/ب] شَهِدُوا أنَّ لان عَصَبَّ - أبا هذا المدّعي - هذه القَدِيَةٌ 
وَالقَريَةُ في يَدَيْ غَيْرِ الغاصبء والغاصِبٌُ غَائِبٌ أو م ميت لا تُفْبَلُ هذه 


الشَّهادَةٌ حقّ يَمْهَدُوا أنّها وَصَلَتْ إن هذا انلع علبوبة قوهنا 


الغاصِب وأَقَرَ الذي في يَتَيْهِ القَرْيةُ أنّ الغاصِب وَعَبّها لك أو اشكراها من 


() في (ب): «لأنه». 
() في (ب): فعن». 
(0) في (ج): «منه. 
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ك1 155554 
ُتْضَْ عليه للمُدّعِي. 
قي بِالعَضْبٍ عل ما تَقّدّم ذ كْْه نم أَقامَ الندّعِي شاهِدَيْنٍ آخَرَيْنٍ 
أنهاوَصَلَتْ إلى هذا المدّمن عليه مِنْ قبل الغاصب جا وَلَر ادن دار رّافي 
يَدَيْ جل نكر أنه في يده فَأقامَ المُدَّعي بِيْنَة ه [افَمَهِدُوا” ' أنَّ الدَارَ في 
بد التدّعَك عليه وفي مِلْكد قال حُحَمَّدٌ: اسُئِلَ المُدّعِيء فإِنْ قال: كنا 
عَهِدُوا أَنّهُ ف يِه ومِلْكِي وقد قر لهُ بالدّانِ فلا حَقَّ لهُ فيهاء ؛ وَإنْ قال: 
صَدَفُوا بها في يد لا أُصَدَفهُم بأنها في مِلْكِوء فذلك لم ْمَل اللدت 
عليه خَصمًاء ويُقُضَئ بها عليها. ولا يُشْبِهُ هذا ادّعاءَمٌ بلي دِرْهَم» فَسَهِدُوا 
له بأََْيْنِه لا يُْبَلُ في هذا. 
ددن ينهم بأنّهُ كَذَّيَهُم لمعي فيما هَهِدُوا لك وفي المَسْأَلةٍ الأول 
ييا هة علب لهك صاجب البي فلا فح 
ا وقد كرفي اشرو الحَضّافٍ): «إذا قال: حَدَّها دارُ قُلانء» فليس 
بإفرارِلِقُلانٍ في قول أب حَنَِكَ وقال أبو يُوسفٌ: «هو إفرار»». وفي اتوادر 
ابْنِ 5-9 : «إذا قال: أ خدود داري داز قُلان دُ تُمَادّعَ تلك الدَّانَ لم 
يقْبَلْ؛ لأنّهُ إفرائبها لِقُلانِ)» والله أغلم. 
جِنْسٌ: قال: تَنْقسِمُ مَسائِلُهُ إك أنُواع: 
منها: ما يَسْتَوِي فيه اكول والإقرارٌ في ُرُومِهِ خاصَّةٌ دُونَ غَيْرِِ [و]!" 
قال في «الزّيادات): الَو اشر 2 أَمَدٌ لف دهم وقَبَضَها ونَقَدَهُ الكَّمَنَّ» وغابَ 
البائِعٌ وحَصَرٌ المُمْتَرِي» فادّعاها [681/أ] رَجُلُ وذّكْرَ أنّها جارِيَكُة» وظلّبَ 


() في (ج): «فشهدا». 
(1) من (ب) فقط. 
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الأهناس تلناطفي 
َِينَ الشذكري» فأ أَنْ يلف وق بما دنه فَإنَّ القاضِي يفضي بالأمَةٍ 
للمدّعِيه ولا يَرْجع المُمْمَرِي علن البائع بالمّمن). 

والتَاني: قَدْ يَختَلِفُ الإقرارٌ والبَدَلُ في عَيْبٍ ما يَجُورُ حُدُونْه قال في 
«كتاب يُبُوعٍ الأَضلٍ»: الو أَمَرَ غَيْرَ ببَيْعِ جارِيَة قباغها وسَلْمَها إل 
المُشْتَرِيء كُمّ خُوصِمَ في حَيِْبٍ [بها]”" ما يَحْدُتُه فَأَقَكَ الوكيلٌ أَنّهُ كان بها 
يوم ابيع [كرَدّها]( القاضي عليه لَرِمَهُ دُونَ الوكيلء وَإِنْ عَرَضَ عليه 
القاضي اليَيِينَ بعد إنكاره فَأَق أنْ يخْيِف فَرَدّها القاضي علي؛ لَرِمّ 
المُؤكلٌ). 

والقَرْقٌ بينهُما: أنَّ الوكِيل إذا َكَل عَنٍ اليِينِ فَسَّعَ الحاحِمٌ ماقد 
باعَهُ قَعاد المَبِيمٌ إلى مِلْكِ المُوَكلِ كما أَنهُ كان [بعَيْر]" فِعْلٍ الؤكيل» لذلك 
لَرمَ المؤكلٌء ولا كذلك الاسْتِحْقاقُ مِنَ المُدّعِي؛ [لأن]! يتُكُولٍ المُشْتري 
لا يَفْسَحُ الحاححمْ البيَْ بينة وبين بائعهء فلم يُوجَدْ عَوْدُ ما باعَهُ إلى ملا 
مُتَقَدّم لذلك لَرِمَهُ حُكُمْ نُكُولهِ دَونَ بائعد. 

«قإِنْ قال المُشْمَرِي: أنا أقِيمُ اليه أنَّ المَبِيعَ كان للمُدّعِي حكِّ أَرْجِعَ 
بالكَمَنِ عل البائع» لا يُغْبَلُ منة» ذَكَرَهُ في «الرٌياداتِ بلا خلافيٍ. وقال أبو 
يُوسّفٌ في اتوادِروا روايّة ابْنِ سَماعَة: ١يُقْبَلُ‏ بَيْتَثْهُ عن ذلك أَنَّهُ كان للمَقِرَ 


لة» وفي كناب وكالةٍ الألي»: الو قم الكل اليّئة أن العيْبَ كان بالمّبيع 
عِذْد المْؤكلِه وهو حَيْبُ حدس يُْبَلْ بَيَقّهُ ولزِم الفوكل». 


() في (ج): «هاك. 

(؟) في (ب): افردا. 

(©) في (1) و(ج): «لغير». 
() في (ب): «أنه». 
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تاب (للإقرار 
والقَرقُ بينهُما: أنَّ في مَسْأَلَةِ«الزّياداتِ» يُرِيدُ إِكْاتَ مِلْكِ غَيْرهِ للتوَصّلٍ 
به إل أَمْرِلَم يَحنْ مِنْ مُوَحِبٍ اليِلْكِ الَدِي [أَوْجَبَه]" له البِائِمُ ولا مِنْ 
ترود رما قد وبين القع لأ يب[ انف وبي كمالراقاء 
المُمْرِي البََئَة أنَّ ما ياعَهُ آ لَمْيَحُنْ لِيائِههٍ ولا [اذلك]© الوكيل؛ لأنّ 
إنْباتَ العيّبٍ يَعُودُ إلى المِلّكِ لدي أ ِبَيّعِه. 


وفي [41+/ب] «كِتابٍ صَرْفٍ لأر» «إذا ول يجلا بيع طؤقٍ ذَهَبِ» 
َباعَهُ وتَقرّقا عَنْ قَبْضِ قَبْضِ العِوَصَيْنِء كُمّ قال المُهْمَرِي: وَجَدْتُ الطَوْقّ صَفْراءَ 
مُموَعَةٌ بالذّبه كَأَقدٌ الؤكيل وأَنْكَرَ الموكل» م الركيلٌ دُونَ يا ِلَّا أن 
0 أَنْ يسْعَسْلِقٌ الآمِرَعل ذلك» وفيها شُبَْةُ لأنّ الكيل قد أَقَرَّأَنهُ 
باعَ طَوْقٌ المُوكلٍ مِنَ الذَّهَبِء فكيف تَجُورُ كليم أَنّهُ كان مُمَوَهَاه مع وُجُودٍ 
أنَّهُ كان مِنْ ذَّهَبِ». 

وقد ذَكْرَ في «كتاب إِقْرارٍ َالأَصْلٍ»: وا َ أنه ىق قَبَضَ ما لهُ عليه كُمَّ قال 
المُقِدّ للمُقَرٌ لهُ: : الف بأئِي مَبضْْهُمنل» قال أبو حََِة. :«لا أُحَلَّقُهاه وقال 
أبويُوسشق مَك «أُحَلَفُه» َيَجُورُأَنَّهُ َجابَ على قولهما. 

وفي ايبُوعٍ الأَصْلِ»: «المُهْمرِي لو باع المي مِنْ خَيْرِ قَرَدالشُفْرِي 
الا عن المُهْمرِي الأول الي هو بائِعهُ [يإيفاء]”" اليَِينِء أو بإقراره عِنْدَ 


)0( قََ (ج: «أوجب». 

() في (ب): «من هذه». 

(0) في (ب): همته». 

() في (ب): «كذلك». 

() هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ح): «ياينا. 
سد 


الأجناس للناطفي 
القاضي أَنّهُ باعَهُ مِنَ العَيْبٍ بهِ ولم يَعْلَمْ كرد عليهء كان له أَنْ [يَوْدَه]') عن 
بائعه إن كان له يَيْنَةَ ئ بيه ! الْعَيْبٍِ عِنْدَه). 


اص 0 


عع عجو 


0 ع ع و ع ال 
لاع خسخم مِذك الأول يَدُكَ عليه أَنهيَوِرُ إل رضائه وقبُوليه قصار 
كَبَراءتِهِ [يئة]!"» ولا كذلكَ إِفْرارُهُ عِنْدَ القاضي؛ لأنَّ رَدَهُ إليه لا يَفْتَقِرٌ إن 
رضائه وقَبُولِهِه فَعادٌ إل كم مِلْكِ الأوّي. 

وفي «كتاب رَهْنِ الأضل»: «الوباع العَدل الرَْنَ وسَلَمَهُ إلى الششتريء كم 
خُوصِمَ في عَيْبٍ به إنْ كان عَيْنَا لا يَحدتُ م مِْلهُ كأضيْع زائدٍ كد فَأَوَء به عِنْدَ 
القاي قررّه عليه بلا ير اذل يحون را مكانة َم الرَّامِنَ» 
وكذلك لو أرب عِنْد عير القاضي َم الرَّاهِنٌ). 

وقال في [62"/أ] «كتاب وكالة الأضْلٍ»: «لوأقدٌ رَبِعَيِبٍ وقَبلّها دُونَ 
القاجي» وكان عَبيًا ير أنه قد كان بها مكيل دوت ذلك الأمرء وأا 
في عَيْبٍ يد مله ور به عند غيْرِ القاضيء لَمَ الكل في الرّواياتٍ 
كلهه وَإِنْ أَكرَ َرٌَعِنْدَ القاضي بِعَيْبٍ يَخْدْتْ مِفْلهُ لم الوكيل» ولوأق أَنْ يخْيِف 
لوكي رم المؤكل إذا دعن الوكيل». 

قال اشع أب العبّاين: : وقد اعْعُرضَ عل قوله: «إ؟ نه يككُوله يليم 1 
المُؤكلٌء » وللمُهْمرِي الأَوّلٍ رد التبيع عل بائعي أَمَّهُ لاج يِصِح عل أُصُولِهم؛ »أمَا 


)١(‏ في (ج): «يرد». 
(؟) في (ب): «قبله». 
() من (أ) فقط. 
(4) في (ب): «لزم». 
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كتاب اللإقرار 
عل قول أي حَنِيقة: : بأنّ الكَكُول بَدَلَه وبَدلُ الإنْسانٍ لا ينبت في حَقٌّ غَيْرهِ 
وأنّا عل قول أبي يُوسُفٌ وحُحَمّدٍ فإنّهُ في حُحْي الإقرار» ولوأَقرٌ الؤكيل 
اليب لم يله م [الآمِر" في عَيْبٍ [مماا") يدث ذكذلك تُخُول الَّدِي 
يم مَقامَة. 

أَحِيبَ عنة: بأنَّ اكول ليس بصريج الل وإلما أُر عذرك يَذكَ 
عليه: :أنه 6 َل الاي ا امسر 
في حَقَه والشَّيْءُ 4 إذا. جر جين تجا شيل يك إشالادن هيع اليد . وقد 
ا جنا جر الب في أن لا تي في سبع أشياة: في الككاج» اه 
والّعْءِ في الإيلاي» والنَّسَبء والدّقٌء والوّلاءء وَاللَّعَانِء وأمّا عل قولهما 
ُو لا يسعون مزل ارا بذلك عليه لوتحكل عن التي ل أ 
يَعُودَ فَيَخْلِفٌ ومُمْقِط المالّ عن تَفْسِه ولو كان بِمَتِْلٍَ الإفْرارٍ لم يَنِْكُ أن 


يَرْجِعّ عن إِفْراره. 
ولذلك توأ 
الحكم ا عِئْدَ أبي يُوسْفَ يمري حر الإقرارء 
وعِنْدَ دَححَدِ: حُكْنهُ حُكْمُ صَرِيحٌ الإقرار. 
ال ندر فائِدَة ه الجلافي بَيْتَهُما في «كتاب الدّعْ غْوَىا إِمُلاءً روايَّة 
0# : «قال أل عر دان ف يَدَيِ َي لسر ل 


ا 
() في (ج): «الآخرا. 

(0) في (ب): «ما». 

ليه هذا هو الصواب» وفي [00 و(ب) و(ج): 


1 عق بخص بمَجْلِين القاضيء والإقرارٌ لا يَخْتصٌ بمَجْلِسن 
وليس حُكْمُهُ [+ 0 


صَرِيحَ الإقرار» 


«حكما. 
1 القت 


(لأهناس للناطفى 
اشتراها المُدّعِيء فَإِنَّ القاضِي يَسْمَعُ بَيْتقكُ ويد الدَارَ عليه وَلَوْأقامَ الييفة 
ع 214 من ل سا اه ا ود 0 0 دور ه 
أنّهُ امئّراها مِنْ رَجُلٍ آكَرَكَمْ يَكُنْ للمُدّعِي سيل وَهُوَيِيلَكِدِ لم يُقْبَلْ 


لسو 


بينقهة)). 

وقال حُحَمَدٌّ في «تَوادِر ابْن سَماعَةً»: «لا يُقْبَلُ بَيَنَثُهُ في الوَجْهَيْنِه والتُكُول 
ِمَنِْلَةٍ الإقرارا» هذا لَفْظ كتايه. وأما أبو يُوسُّفٌ: ايُقْبَلْ بَُتثْها؛ لأنّهُ ليس 
بصَرِيج إقْرارن بل أَجْرِي عخْراة؛ لأنَهُ حَحَمَ عليه الحاكِمْ بِسَبَّيٍ مِن 
جِهَتِدء كما في الإقْرار حُحِمَ عليه بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهء فين هذا الوَجْهِ تابه 


لواللة أَغْله]". 


»© © 


() من (ب) فقط. 
#454 - 


كتاب (لوكالة 
عمسي سج تب ب ب ل ا 


فهذا عل الِنْظة ودَقيقيها والخبز. 

والقَافي: لا يح ما لم يكز مع المجئي أَحَد أَمرَين: لما مه واما توه 
كقوله: اشتر لي عَبْداء أن قال: ني ولم يَدْكْرِ الهم وإن كر كما ول 

والقَالتُ أن لا يَصِحٌ ما لم يَذْكُرِالوْعَ ونس كالقياب والدّواب. 

اراي أن لا يصع إلا بكر" اجيس أو القترء وكر مرا آخَرَ معه 

قال في «كتاب وكلَةٍ الَضْل»: «لوَقعَ إلى رَُلِ دَراهمَ وَأَمَرَه أن يَشْعْرِيٍ 
بها طعاماء فهذا عل الِنْطَةٍ ودَّقِيقها وَالخُبْ وإذا اشْتَرَئ بها ذلك لَرِمَّ الآمِرَ 
إِنْ كان بِمِثلٍ تلك الدّراهِم مُمَْرَئ [بذلك]!"». وفي انوادر ابْنٍ رُسْكُمَ عَنْ 
موا الوَقعَ إليه دِرْهمَا وَأمَرَه بشِراء ليه فاشترَئ له به شواءً؛ إنْ كان 
[م/أ] الموكلُ مُسافؤِرًا جار وإنْ كان مُقِيمًا لا يَلرَم». 

قال الشَّيْحُ أبو العبّاين: ير يد ب أَنهُ إذا دهَعَ إليه أَلف دِرْهَمِ يشِراء 


)١(‏ في (ب): «أن يذكر». 
() هذا هوالأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): «بذلك». 
هط" - 


(لأجناس للناطفي 
التلعاءء يل على الينْة ولد ولا يل على ابيز فإئة إذا لشار ترك به 
لخب لَمَ الوكيل» وإذا اشترَئ به النطة والدّقِيقَ لَِمَ المُوكل ولا يِحْمَلُ 
القَواكه واللَّحْم. 

وقد ذَكْرَ في اتوادر أبي يُوسّفَ' رِوايّة ابْنِ سِماعَة: «الودّقمٌ إل 1 
دايِقًا لِيَفْعَرِيَ لهُ يراجّاء ام ا 0 

عَكَرَة درام لِيَمْئرِيٍ لهُ بها راجا فهو عل المَنارَّة" ذَكَرَهُ عَنْ أبي يُوسّفٌ 
وفي ١نَوادِر‏ هشام) عَنْ أبي يُوسّمَ: «لوقال: اشَْرَيْتُ مِنْكَ هذه المَؤْيّلَةٌ 
ِدِرْهَمء فهو عل الزَّيْلِه ولوقال: بمِمَةِ دِرْهَمِ فهو عل المَرْيلٍ). 

وقال في «وكالّةٍ الأضل): «إِنْ كان المُوكل ل يَكُنْ دَهَعَ إل الوَكِيلٍ شَيكًاء 
لَحِنْ قال له: [اشتر]" لي حِنْظَة ولم يُبَيّنْ قَدْرّهاء فاشتراهاء يَحُونُ 
مُشْئرِيًا لِتَفْسِهء ولو بَيّنَ قَدْرّها بأنْ قال: كُرٌ حِنْطَةٍ أو دُوهُ أو زياةةٌ جالٌ ولو 
كله بأن نْ يري لهُ جاريّةٌ أُوعَبْدًا لم يجن فإنْ بَيّنَ الَوْعٌ فقالّ: مُوَلَدَا أو 
سِنْيًا أُوحَبَشِيّا جا وإِنْ لم هُسَمٌ الكَمَنَ جانٌ وكذلك الفِغْلُء وإنْ قال: 
اشْترٍلي تَوْبّه لم يَصِمّ وإنْ سَمَ القَمَنَ» وإنْ بين الكَوعٌ منةُ بأنْ قال: هَرَويًا أو 
مَرْوِيّه جارًا. 

وفي «الرٌّياداتِ»: «اشْتَر لي أيّ تَوْبٍ شِئْتَء أو: ما شِْتَ» جانٌ وكذلك لو 
قال: اشْت لي بهذا المالٍ التَوابٌ أو القِيابَ» جار». «وأمّا إذا وَكلَهُ بشِرباء دارٍ 
1 لمن جارّ)» ذَكَرَهُ في «وكالَةٍ الأَصْل»» ولم يُبَمَنْ أي مَوْضِع الدَارٍ إذا 
شت يَلْرّمُ الموكل. 

وقد ذَكْرَ في «كتاب الوكالّة) إِمْلاءٌ روايّة بِْرِ بن الوَلِيد: «وَيَكُونُ ذلك 


١ 3‏ نيا 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «اشتري». 
3 


تتاب (لدثاثة 
عل دارٍ من دور اليضر الذي هُما فيه ولا يَحكُونْ [805/ب] على غير من 
الأمْصارء وقال أب حَنِيقَة: الوقال: مربي دارا بأل دِرْهَمه كانت الكل 
لل ا ل و ررح ا ار 
الكَمَنَ وَإِنْ سم الدَرْبَ جارًا" 

قال الشَّيْحُ أب العبّاين: ولو اهترَئ الوكيلُ للمُوكلٍِ ما كان باعةٌ المُوَكل» 
فقد قَسَّم هذا في اكتاب الوكالق مْلاً روايّة بشْرِ بن الوَلِيد: ١ركْلُ‏ 2 
َجُلّا أن يئر فيها الأْص والمَقرَ دار وكان في مِلْكِ الآمِر شَيْءُ مِنْ 
ذلك يَوْمَ أمَركُ قباعَ الآمِرُ ذلك وخَرّج مِنْ مِلْكِ كم اشترئ الكأنود من 
الشُمْئرِي دار الآمِرِ لا يجُورُ ذلك عل الآمرِء وأمْرهُ عن غَيْرٍ ما في مِلْكِو 7 
أنَّ الآمِرّباعَ ما في مِلْكِه د كم وكلَهُ بشِراء َيْءِ مِنْ هذه الأثواع» فاشكرئ كرو 
ذلك مِنَ المُقْئَرِي الآِرُ جارًا. 

ولووَكلَه أَنْ يُرَوْجَهُ امَك ويَومَ الوكالّةِ كان للآمِرٍ امْرَأَنَانِء إخُدامُما في 
عِدَّةٍ مِنْ طلاق بِائْنٍ» والأُخْرَئ في عِدّ عِدَّةِ مِنْ طلاقٍ يَجْعِئَّ فَرَنَجّها منةُ لم 
يمن ولو روج الي هي بات جاق إلّا َّا أن يَكُونَ لآم مَكاها إك التَأَمُور 
مِنْ سُوءِ خُلُقِها فلا يََْمكُ والَؤكِيلٌ على غَيْرهاء ولو رَوجَهُ الوكبل امْرَاةٌ 
كانث للوكِيلٍ وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهاه جار 
' لمعم بأَمْرها لا يجو إِلّا في الامتحْسانء وفي 
أنه تحن وَل اشترك الركبل بلشراء ما مر الكل ين العَدِ والؤيء 
وك به المري كمَتَعَة مِنْهُ حو يه فض الكَمَنَ له ذلك» ولو هَلَكَ في [ييِ] 
الوؤكيل ذّهَبَ بِالكَمَنِء ولا يَرْجِعٌ م بوعل التوكي»» دَكَرَهُ في «المُجَرّوا عن أي 


إلى ف (ج): ليدي0. 
-9لم- 


الأجناس للناطقي 
حَنيَة وفي #الأضْلٍ». 

وعن أبي يُوسُف روايتَاي» قال في الأَمَةٍ كقولٍ أبي حَيِيقَة وفي ابُيوع 
الأضلي»: بز الُتهنء وَْجُِ يفطل القمَنٍ عل المَوكلٍ إذا كان قِيمَةُ 
المبيع َكَل مِنَ نَ القَمَْنِ». 

[66"/أ] وعن مُحَمَّدِ د روايّتانِ» قال حُحَمّدٌ في اتوادِر هشاعا: «الأضل إذا 
هَلَكَ هَلَكَ بيع القتنء ولا يز جع عل المُوَكلٍِ بيو وقال تُحَمَّدٌ في 
«إمْلائه؛ رواية أبي سُلَيْمانَ: «رَجَمَ الكيل عن امكل بالكن». 

وفي «الجايع الكبير): «إِنْ 1 مَرَهُ بشِراء جاريّةٍ بلي درهم» فاشتراها ولم 
يَفِْضْها حي أَخَدَ الوكِيلُ بِالكَمنِء مَمَلَكَ في يده قَبْلَ دَفْعِهِ إكى البائع لا 
يَْجعْ به ثازيًا عل المُوَكلِ» ويَرَمُ الكيل تَسْلِيم]؟" الميع إلى المُوْكل ولو 
كان هذا مُضاريًا 3 بدا عل رَبِّ المال إك أَنْ يُوصِلَ القَمَنَ إلى 0 
وَيَسَكُونُ اجيم رَأسَ المال. ولو كان الكل اسْتهْلَكَ الكَمَنَ الِّي قَبَصَهُ مِنَ 
الموكلِ ؛ للبائع أَنْ لا َم َ المَبِيعَ حي يَأَخْدَ 0 فإذا َك التُوكل 0 
إك البائع وأَحَدّ المبيً» ر- ِ جَعَ عل الوكبل بما دَقَمَ إليه إن أ الشوكل دَفْعَ 
القَمَنِه كأنَّ الجارية يهلم ابم" في ول أن خونفة قال ابو رق رك 
«شباغ. 
لت 9 00 مالل ع بي ره سايم 

مر يِتَسْلِيبها إل إِنْسانٍ ويَأمْرهُ ببَيِهاا. 

«ولو كان الوَكِيلُ بالشّراءِ َقَدَ التَمَنَ ين مال الآمِرِء ومائتٍ الجاريةٌ في 


(0 في(ج):«بتسليم». 
(؟) هذا هوالصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): اتباع؛. 
[(49 «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (ص .)6١‏ 


مامد 


تاب (الوقالة #3 _ سس 
يد الوكيل» م اشتحقها مُسْتَحِقٌ قََمِنَ الوكيل القِيمَة لا يَرْجعُ بها الوكيل 
عل المُوكل)ا» هذا لَفْظِ لامع الكبير»", وقال أبو يُوشق في اتوادِر هشام»: 
«رَجَعَ بهذه القِيمَةٍ عل المُوكلِ». «ولوكان الوكيل أَدّى الكَمَنَ مِنْ مال نَفْسِهٍ 
والمُسْأَلَةٌ يحالهاه رَجَعَ بالكّمَنِ عل المُوكلِ»» وقد ذَكَرَءُ أبويُوسُفٌ في #توادر 
ابْنِ سَماعَة). 

«ولوأَنهُ قَبَصَ الوكيل الجارية قَوَجَدَ بها عَيْبه وبر مِنهُ اليل البائعَ» 
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والختارَ امكل إِْامَ الوكيل َألْوَمَهُ يه وأَحدَّ مِنْهُ القَمنَه كُمَّ وَجَدَ الكيلٌ يها 
عَيْيّا كان عِنْدَ البائع [66؟/ب] لم يَعْلَمْ بي لا يَفْدِرُ عل رد الجارِيَةٍ عل 
البائع ولا عل المُوكل»» دَكْرَهُ في «الجايع الكبير»". وقال حُحَمّدٌ في اتَوادِر ابْنٍ 
سَماعَة القاضي: (يَبْظلُ ما لَِمَ الوكِيلٌ من ذلك حقِّ يَعُود إلى حاله الأول» 
موه رس 5 

برها الؤكيل علل البائع». _ 0 

وفي لإمْلاءِ مُحمّدِا رو وايةَ [مُحَمَدِ بن]7" عْمَيْدٍ الرَازِيٌ: الو قَبَضَ الوكيل 
المَبيعَ ودَفَعَ الكّمَنَ إك البائع ومّنَمَ الموكل مِنْ قَبْضِهِ حقٍّ يَذْنَعَ القَّمَنَ 
َحَدَتٌ عِنْدَهُ عَيْيٌ» فقال الآمرُ: تَقَضْتُ البَيْمَ جار التَقْضُء ولا يخْعاجٌ إلى 
قَضاءِ القاضي» ولو كان هذا العَيْبٌ عِنْدَ البائع ورَطَي الوَكيل بوه فقال الآمِرُ: 
َلْرَمْمْكَ البيَْء لا يََْمُ الكيل حقّ يفضي القاضي بذلك». 

وفى «كتاب وكالَةٍ الأضْل): «الوَكِيلٌ بالشّراءِ إذا قَبَضَ الدَنانِيرَ مِنَ الموكل 
مره أن يمري بها طعامًاه فاشكرى يدنازيرَ غَيْرها كمد دنازير الشوكلء 
فالطعامُ للؤكيلء وهو ضاِنٌ لتنازير امكل ولو ارا بها ولم ينقذها حق 


00 «الجامع الكبير؛ لمحمد بن اسن (ص م ). 
)2( «الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن (ص١25-7).‏ 
(7) زيادة يقتضيها السياق. 

وا - 


الأجناس للناطفي 
دَهَعَ مَ إك المُوكلء فَأنمَىَ ناير في حاجَتهِ تقد 3 غَيْرهاء جار». 

قال الشَّيْحُ أبو العبّاي: هذه المَسْأَلةُ دل عل أَنّ التراهِمَ [والدنانِير]!» 
يَتعََّانٍ في الوكالة. 

«ولو كان وَكِيلًا بالبَيْع فيما باعَهُ الصُمَْرِي» قال الصُفْكَرِي: اذْقَعِ القَمَىَ 
إك المُوكلِء كم تهاه بَعْدَ ذلك» وقال: لا تدع القَمَنَ إليوه جار يَيُعْفُه دَكَرَهُ 
في «الجايع الكبير)"". وقال مُحَمّدٌ في «توادِر ابْنِ سَماعَةَه: «ليس للوكيل مَنْعٌ 
المُوكلٍ من قَبْضِا. 

جِنْسٌ: قال: إذا وكلَهُ أَنْ يَشْرِيَ له حِنْطَةً بعَيْنِهاه “فلم يَفْعَلْ حقٌ 2 
النْطَة سَوِيًا أو دَقِيقًاء خَرَجَ لكي من الركلةه وَعِلْمُ الكل 55 
سَوائء وكذلك لوأَمَرَ أن يِِيعَ بَيْضَا أو يَفْئرِيَهُ ِعَيْيِهِ فَخَرَجَ منة قَرْجٌ قَهُوَ 
مِثْلُ ذلك» وكذلك مره بيع طلع أو شِرائِه قصار ك تراه 5101 /أ] أو يتيج 
عَصِرٍ أو شرائه قصارَحَلاه أ بع الهتب أو شرانه قصار ريا أو حصِيره 
أو بيع لسر قصارّكمْرًا أوفي اللَّمن قَصارَّرُيَْا أوسَمْئاه حَرَ رج الوكِيلُ مِنّ 
الوكالّة في ذلك»» ذَكْرَ ذلك كُلَّهُ في «كتاب الوكالَة» إِمْلاءً رو ايَة بِْرِ بنٍ ن الوَلِيدِء 

وفي اتَوادِرِ ابْنٍ سَماعَةَ عَنْ مُحَمَِّ): «إذا باع بَيْضًا عل أَنَّهُ بالجيار كلانًاء 
فَخَرَجَ المَرْخ مِنْهُ في المَلاثْ بَظَلَّ البَيِعٌ). وفي «الزّياداتِ»: «لوباعٌ 
الحخْنّتئ عل أَنَهُ بالجيار ثَلاناه قَصارَ رُطبًاه لم يَبْظلٍ البَيُْ فإذا َم الخيارٌ 


)1١(‏ من «البناية» للعيني (9/١ه؟)‏ فقط. 
)2( «المجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (ص 726). 
() قال ابن سِيدَهٌ في «المخصص» (7/16 :)٠‏ الحُمَرّئ: وعاءٌ طلع النخلء سي بذلك ف لأنه 
يفره أي: يَعَظيهة. 
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يناب الوقاتهة سي 
أَحَدَهُ [للمُشْئري]””» وكذلك أوكالة أَوْضَيك بهذا الرُطبء قَصارَتمْرًا كُمَّ 
مات المُوصي» لم تَبْظلٍ الوَصِيّةُ اسْتِحْسائاء ولوقال: بهذا اليَيِيِسنء قَصارٌ 
رجاف مات القوصي بلج الؤوبك ولو ص تتا تخماز ويه لقره 
ويَضْمَنُ العتّبّه ولوعَصَبٌ رُطَبًا قَصارَكَدْرَاء له أَخْدهُ إنْ شاءً؛. وفي «كتابٍ 
العَضْب) إِمُلاءٌ: «الْعِنَبُ 9 طَبٌ عل السَّواءٍ» ؛ للمَفْصُوبٍ مِنْهُ أَخْدُمهٍ 

وفي انَوادِرٍ أبي يُوسُق» روايّة ابْنِ سَماعَةٌ: الو مره أَنْ يَفْكَرِيٍ لَبْنَ حَلِيبِ 
عَينهء فَحَوِضَ ثُمَ ال شرا لم يج يجرْعل الموكل» وإ لم يسم حَلِيبًا جار شاوه 
عل الموكلِ». ولوأَمَرَه ببَيْعِ لَينٍ حَلِيبٍ فَحَيِصٌ كُمَ باعَهُ جا وهما 
مْحْكلانٍ]"» ولوأَمَرُ بشِراءِ سَمَكِ بعَيْيهِ رياه فاتَّدٌ مالِخا ُمَّ اشْتراك لم 
يجْرْ عل الآمِرِء ويجُورُ هذا في البيع. 

ولوأَمَرهُ وشراء سَوِيقٍ َكلت ِسَمْنِ أو رَيْتٍ 0 
اشتراك لَرمَ الآمِرُ؛ وكذلك البَيْعُ إذ ذا أَمََهُ فَفَعَلَ الأ مُرَلَمْيَحُنْ نَهْيّاعَنِ 
ليع ولو أَمَرَهُ شِراء سمْسِم بِعَيْنه به لم يج شراؤة وَلَوْكان 0 
عازه ولوأَمَر بشراء دار بِعَيْيِها وهي أَرْضُء فَنَيَثْ كُمّ الهتّراها الوكيلُء لم 
يجْرْ عن الآمر. 

ولو كانث مَبْنْئَةَ [ه؛*/ب] قَزادَ فيها حائْطًا أو جَصّصَها فاشتراها 
الوكيلٌ» رم لآ وكذلك الوكالَةُ بِالبَيْ» » ولو قال: اشْكَرِ لي هذه الأَرْضَ 
البَيْضاءَ أو هذه القراع7” أو قال: بغها [لي]0, عرس فيه دلا أو هَجَرًاء 


(0 في (ب): «المشتري). 
0( في (ج): «يختلفان». 
(9) قال المُرّرِي في «الْمُغْربِ) (/177 مادة: ق رح): «والقراح من الأرض: كل قطعة عل 
حياطاء ليس فيها شجرٌ ولا شائب سبع 
(2) في (ج): وإلي». 
1د 


الأجناس للناطفي 
أوبّناها دارًا أو عَمَامًا أوحَوانِيت» أو جَعَلّها بُسْتانًاء لا يجُورُ ذلك عل الآمِرٍ 
في البيع والشّراءء وكذلك لو رَرَعٌ حِنْظَةٌ أو عَرْسَ فيها كرْمًاا. ْ 

وقال في اتوادِر ابن رُم عَنْ مُحْمّيه: الو رَرَعَ في الأَْضِ لَمْ يَحْنْ 
عَوْلُّا» وَقَدِ التَلَفَتِ الرّوايَةٌ في الَيّوانِء قال في «الزّيادات): «لووظة بيع 
هذا لخت فلم تي حقق صاركنق أويتئج يبلن أن كاله 
يحالها». 0 في اتوادر أي يُوسَّ' رِوايّة ابْنٍ سَماعَة واكتاب الوكالَة) إِمْلاء: 
«[لو" أَمَرهُ بيع وَصِيمَةٍ مَصارَتْ عَجُورًا م باعها الوكيل» لم يجن وكذلك 


في الشّراء). 
وَالحَمَلُ إذا َم مَرَهُ بِبَيِِْ قَصارَ يسا وكذلك في الجذيه لم يمر البَيِعٌ 


والشّراءٌء ولوأَمَرهُ بيع مُتافهِفَعَرسَ فيه الآعِرُ د شَجَر هَجَرًا إل الشَّجَر الَذِي كان 
فية» أو كَخْلا إل التَخْلٍ الَّذِي كان فييء فَالبَيْعٌ في هذا وفي الشَّراءِ جَائِنٌ 
وللؤكيل بعك وكذلك لورَمّفبه حايظة. 

وفي «كتاب القَضْب) إمْلاٌ: دإذا باع قصِيلًا” وَلَمْ يَْرِطٍ الجيارٌ قصار 


حَيا قَبْلَ التَّسْلِيمِ» » بَطلَ البَيْع وقال أبويُوسُفَ: : «لا يَبْعْللُ»). وفي «نَوادِرِ ابن 
سَماعَة): اعَنْ أبي يُوسُّفَ: إذا باع قَصِيلًا عل أنَّ البائِع بالخيار قَصارَحَبًا 

قَبْلَ التَّسْلِيمِ» » بَطَلَ ابيع" 

وفي 00 : في ب بَيْع الجر مََ الأرْضِء وَقَدِ انْتَقى عِظمَهُ 
ولم يَرْظبٌ جاء وَقْتُ المتراج؛ فالتراج عن المُمْكرِي). وفي انوادِر ابن 
وُسْكُمْ 0 مُحَكَدِ): «المخراج عل البائع؛ ؛ لأنّهُ لم يِذ في جسيدا. وفي امُرَارَعة 
() من (أ) فقط. 
(؟) قال المُطرَّرِي في «المُغْربٍ» (188/6): «القَصِيلٌ: :وهوالكّ يك كو حمر لِعَلَفِ التَوابٌ 

والقْقهاء يُسَعُونَ الرّرع كبْلَ إذراكه قصِيلاء وهو حجار 
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ا 


يراب للركالة ____  _‏ _ سس 
(«"/أ] الكبير»: الودَقَعَ جُْرًا مُعامَلة لِيقُومَ عليه وَيَحُونَ له سَهْمًاء إذا 
صِارتَمْرًا جانٌ ولو تّناقئ عِظمُهُ فلم يَرْظْبُ لم يجُا. 

وفي «كتاب الكقّاراتِ)» ِمْلاءٌ روايَةَ بر بن الْوَلِيد: «إذا قال: واللّه لا 
كله هذا لصوي كمه بعدما اريخا حَنَتَه وكذلك ك إذا حَلَفٌ لا 
يَايعُ هذه الصّيّةء مامه بعدما صارَتٍ امْرأ حَنَتَه وكذلك لو حَلَفٌ لا 
يأكُلُ مِنْ هذا الحَمل» َأَكُلَ منهُ بعدما صا ركبا حَنَسدَه ولا يفيه الَبْرَ 
والحيّوان وعَدْرَهْما لأنَّ ذلك هو ا َيّوانُ بعَيه وفي غَيْرِهِ فقد تَكَيرَ وهذا 
كلهُ قول أبي حَنِيفَةًا. 

وفي «الرياداتِ): «إذا قال: عَبْدِي خُرٌ إِنْ لم يَجْمَلْ في هذا الكوْبٍ قَباءٌ 
وسَراوِيل» فَجَعَلَهُ قَباءَ وخاظة كُمَّ تقض القّباءَ وجَعَلَ منهُ سَراريل» لا 
يحْنَتُْ؛ لأنَّ اسْمَّ القَوْبٍ باقيء ولو حَلَفٌ عل مَلْحَمَةٍ يها - وَالمَسْأَلَةُ يحالا 
- حَنِتَ؛ِ لأنَّهُ زالٌ الاسم حِينَ جين جلها لها قبا. 

وفي «الأَيْمانِ» إِمْلاء: «لوحَلَمٌ عل بَيْتٍِ بَيْتِ لِيَبْنبَهُ بَيْكَيْنِء فَهَدَمَهُ وبق 
مَكانَهُ حمّامًاء ُمَّ ذَكْرَ يَمِينَهُ فَهَدَمَ الحم وبن بَيِْ حَك» من قِبَل أنه 
ذّهَبَ انم سْمْ البيْتِ الأَوَلٍ وتَعَيّرا. وفي «الإمُلاءِ) رواية عَمْرِوبنِ أبي عَمْرِو: الو 
حَلَفٌ لَيَتَخِدَنّ هذا الوب قَلاذِس وقَباءً فَجَعَلَهُ قباء» م جَعَلَهُ قَلايِسَ لم 
تسد وان جَعَلَهُ قَلانِسَ أوَلَا حَنِكَاء واللّهُ أَعْلَمُ. 

جِنْسٌ: قال في «ككتاب وَكلَةٍالَصْلِ»: الو دَهَبَ عَمْلٌ المُوَكلٍ ساعَةٌ أو 

شن ساعَةٌ 5 4 مم أفاق» فالوكِيلٌ عل وكاليهء وأَجْعَلُ هذا كاليؤم» ولوقيب عَقْله 
رَمانًا دائِمًا فقد كَرّيَ الوكيل مِنّ نَ الوكالقه وهذا نل المَوْتِ» ولم يُقَدَّرْهُ 
وقال ابْنُ سَماعَةٌ في «توادرة؛ في قول له الأَوّلٍ: 2 حي يجَنَّ نّ يَوْمًا وَلَيْلَةٌ [غ*رب] 


م 
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الأمناس للناطفى 
الم برج" الوكيل من الوكالقه دم وجعَ وقال: ١حقٌ‏ يجن هرا م وج 
وقال: ١‏ حقٌّ يجن سَنَةًاه وعل هذا كَبَت). 

قال أب حَنِيقَة: لإذا جُنّ جُنُونا مُْبَقًا كان وكِيلًا مَعْرُولاه وجاز فِغْلُ 
والده عليه» ولم يُوَقَْه ولم يحْمَظ عَنْ أبي يُوسُفَ في ذلك قولُ» وفي اودر 
أي يُوسق» رواية اي ستماعة: ال أو بصب ف من الشريي. قال أبو 
يُوسُق: (إنْ تطاوَلٌ جُنُونْهُ بَلتْ وَصمِي والعطاولُ َه 

وقال في اتوادِر هشام؛ عَنْ أبي يُوسّقَ: «إذا نار شك لابلرف : 
الرّكا وَإِنْ كان مُفِيقًا في أَكُثَرِ السَّتَةِ يَلْرَمهُ الوّ5)» فقد قَدَرَهُ بكر السَّكَةء 
وفي «كتاب وكالَةٍ الأضْلٍ»: «والوَلَدُ الكبِيرُ إذا كان ذاهِبَ العَقْلٍء ِمَنْزِلَةٍ 
الصَّيّ فيما يجُورُ فِعْلُ أبِيه عليدا» ولم يقَدّرْ هذه الي يجَوَدُ مَنْمَ أبيهِ في ماله» 
وَقَدَّرَه لِسَنَةِ وفي اوادر هشاع ذَكَرَهُ عَنْ محمد 

وفي اودر ابْنِ جاع عَنْ أُضحاينا: :«والأث إذا مجن لا يوز ينع 
الابْن عليدا وَفِ «كتاب الوكالّة»: هو أَذْنَ لِعَبْدِهِ في التَجارَة أَرَ لابْيِبة ثم 
ذُهَبَ عَقْلُ الآذنٍء انْقَطِمَ الإِذْنُ». 

وفي «توادر هشاع» عَنْ مد د: ارَجُلُّ جَعَلٌ أَمْرَ امْرََته بِيْدِ رَجْلٍ» فجن 
التَجْعُولُ إليه ذلك فَطَلَّقَ » إِنْ كان لا يَعْقِلُ ما يقولُ وإنّما يَهْذِي فليس 
بكئ وفي (وكالَةٍ الأصْلٍ»: (إنْ فَوَضَ طَلاق امْرَأَتِهِ إل صَمِيٌّ جارٌإذا كان 


لسك 
جه سيو 
( 


ممن يعار 2 
جِنْس: قال: عَرْلُ الوكيل مقن [حَصَلَ] !م مِن حيث الحكْمْ نَِلْمهُ 


)0 في افتح القدير؟ للكمال بن الهمام الوليتلف نقلا عن «الأجناس»: «فيخرج). 


(0) في (ج): اجعل). 
04د 


فتاب الوقالة 
ليس مِنْ شَرْطِه» كُعَرِْ بعت مُوْكلهه ومى جُِلَ لا طريقة القولء فَهِلْمْ 
الوَكِيلٍ مِنْ شَرْطِهِ ه كنَسْخ النَّرِيعَةِ قال في اكتابٍ زكاة الَضل»: افي 
شَرِيكَيْنٍ تتفارضاي كل وان ينقت أمرصاجة إذا حال الحَوْلُ أَنْ يودي 
ركاة ماله كديا يدي جمِيعًاء د صَيِنَ كل واحدٍ ِنْهْمَا حِضَّةَ صاحِبه ينا 
كي سَواءٌ عَلِمَ يأّداءِ صاحبه به أولم يَعْلَمْ في قولٍ أبي حَنِيفَة وجارثْ كم صُّ 
واجدٍ مِنْهُمَا ما أذَاهُ عن نَفْسِِ ولا يجُورُأدارُهُ عَنْ صاحبهء لأنَّ أداءَةٌ عَنْ 
تَفْسِهِ يُوجِبُ بُ عَزْلَ الآكر في أَدايِه فما أدَاه لم يَحْن مَأْمُورًا به وصارٌ كَمَنْ 
أت زكاة غَيرِِ بير أَمْرِهِ فلم حجُزا. 

وَقَدِ اغْتُرضَ عليه يأنَّ ل واي كلفلا عه بل لاقع ارد 

عليه عَزْلْ وَكِيلهء وحالّ ما يودي عنة الوكيل لم يخحكم كُمْ يِسُقُوطٍ الرَّكاةٍ عَنْ 

1 فلم يُوجَدُ عَرْلُ الؤكيل عَنٍِ الأداء. 

أَحِيبَ عنةُ: : بِأنّهُ إذا أ بأداء الرَّكاةٍ عَنْهُ في حال اسْتِقْرارٍ الرّكاةٍ عن 
لآم وفي حالَةٍ ما يُوَدّي المُوَكلُ عَنْ نَفْسِهِ الرّكات هذه حالّة رُوالٍ الرّكاةٍ 
وسُقُوطِها عنة» فلا يُوصَفْ في هذه الحالة أنَّها حالَةُ اسْتَقْرارٍ الرّكاق فكان 
أدايُها غَيْرَ الوَجْهِ المَأذُو نِ فيه فكان حُْالِئًا لما أَمَرهُِ لذلك صَمِنَ. 

فإنْ أَدّى أَحَدُهْما قَبْلّ صاحِبهِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ صاحِبه جان ولا 
صَمانّ عليه صاحِبي فَإِنْ أَدّ الآخَرْ عَنٍ الأول ضَمِنَ حِضَّة الأول سّوا 
عَلِمَ الكاني بأنّ الأول أذ عَنْ تَفْسِهِ أولم يَعْلَمْ في قول أَبي حَنِيقَة وقال أبو 
يُوسُفَ وَححَعّ: الا يضْمَنُ» : 

وقد ذَّكُرَ في «كتاب ل الأُضْلٍ)»: «لودَقَعَ لف درْعَمٍ إك رَجَلٍ وَامْرَأةٍ 
أن يَْضِيٍ دَيْنا عليه ققضاة المُوكل» م إنَّ الوكيل قضا أنه لا يَطمَنُ إذا 
لم يَعْلَْ بأّداءِ المُوكلِ»» وَمِنْ نْ أضحابنا مَنْ قال: «إنَّ هذا الوابَ عل قولٍ أبي 


ه70 - 


الأجناس للناطفي 
يُوسّفٌ وحْحَمَّي أمّا عل قولٍ أبي حَنِيفَةً: يَضْمَنْ الوكيلٌ في جميع الأخواللء ولو 
قُلنا: «لا د يَضْمَنُ) في قولهم). 

والقَرْقٌ بينهما: أنَّ الآمِرَ يِقَضاءِ لكين يَقْبَلُ أَنْ يجْعَلَ القَبْضُ في تلك 
الَراهِم مَضْمُونًا يلها » ولا يَصِيدُ 1*/ب] قصاصًا بَعْدَ ذلك» إنّما هو أَمْرٌ 
يَنْبْتُ مِنْ ظريقٍ الحهخُيم؛ وَالدَفْعْ يَحضُلُ لهُ الصَّمانُ بيِئْلِه» » وَإِنْ كان قَدِ 
اق كمه فلم يَصِرْ ماقا فيما لم يتف م يَقِلْ عل فِعْلِهء ولا كذلك في الرّكاق 
أنه مره أن يي الَراهمَ عَنْ واج عل امَك حقّ يقَعَ المَدْفُوعٌ في 
مُقابَلّةِ مِمْلِهِ عَنِ الواجبء وهذا المَعْى لم يُوجَدْ قَدَفْعُ المَدْفُوعِ إل المَقِيرٍ 
عل وَجْهِ الكقْلِء قَصارَ حالِقًاء 

وفي «بَابٍ الوكالَة بالدَيْنِ) في ١كتاب‏ وَكالَةٍ لأصلي»: 0 “لووك يدقع 
الدَيْنِ إك قُلانٍ» فود َوْهِبَ الطَالِبُ الدَيْنَ مِنَ المَظلُوب» كُمَ دَقَعَ وكيل المَظْلُوبٍ 
الدّيْنَ إك الطَّلالِبٍ: إن كان يَعلَُّ هذه الحالٍ صَمِنَ» يل 
لم يَضْمَنْه. وفي اباب وَكالَةِ المُضارب»: «(وَكل]!') يشِراءٍ مَاع بِعَيْيِهِ مِنَ 
المُضارَيَةٍ ولم يَدْفَعِ الملل كُمّ ثم تناقضا المُضْارَبَة والوكيلُ لا يَعْلَمٌ فاشترَى» 
لوم المُضارِبَ سَواءٌ عَلِمَ أولم يَعْلَمه في قولٍ مُحَمّدِ: اليُجُوعٌ إليه 

وفي انَوادِر ابن يُسْثُمَ عَنْ مُحَمّيا: : «إذا قال لِغَريمِه: ادقع مالى علي لل 
لان قضاء من حَمَهِ ع دم لآم ولميَْلم اممو فدَهع امور ما مر 
لم يجْزْعن لمر عَلِمَ ألم يَْلَمْ). وفي انوادِر أبي يُوسْق' رواية ابن سَماعَة: 
إن لم يَعْلَم المَأْمُودُ جار عا الآمِرِ ولا يَطْمَنُ ؛وَإنْ عَلِمَ لم يِجْرْ عل الآمِرا. 


)١(‏ من (ج) فقط. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
م 


كاج الزثالة جك ع م ا 0 

وفي «أمالي خحميه: «إذا ؤكل وكيلا وأمَرة بأن يول َيْر وشرباء غَيْءٍ قد 
سَماك ودقعَ الملل كم مات رَبْ المالٍ فاشْكرَ: تر الوكيلء لَرمَه ذون الؤكيلٍ 
الأول عَلِمَ به أولم يَعْلَم وكذلك وكيل العَبْدٍ المَأذون إذا اشْتْرَى بَمْدَ 

حَجْرٍ المَؤل لَرِمَ الوؤكِيلٌ ذون العَبِّْ عَِمَ أولم يَعْلَمْ قَبَضُ المال أولم 

يَفْبِضُء ولوأنٌ الُضاربَ وَل رَلَا بِشِراه عَبْدِ ودَقَعَ الماله ثم مات َب 
امال أو جِْنَّء * ثُمَّ اشْترَئ الوكيل» ؛لَزِمَ المُضارِبٌ [64"/أ] خاصّةً). 

وفي «الزّيادات في آخَرِ «بابٍ تَعْجِيلٍ الزّكاا: «لوقال لِرَجُلٍِ: تَصَدَّقُ بهذا 
الما عَنْ ظِهارِي وأَغطٍ كل يكين دِرْقمه نم إن الُظاهِرٌ تَصَدَّقَ عَنْ 
هارو فَعَلِمَ بذلك الؤكيلء فَمَصَدَّقَ وأَغطئ كل مِسْكِينٍ دِرْمَاه جار ذلك 
ولم يَضْمَنْ شَيْئَاه وكذلك المْتَفَاوضَيْنٍ إذا بَدَأ أَحَدُهُما هما قَرَقٌ المال كله كم 53 
عنة الآحَن عِنْدَ أبي يُوسف وَحْحْمّد: :الا ماق عليي عَلِمَ بو أولم يَعْلَمْ". 

وفي «أمالي أبي يُوسُفَ» رواية ابْنِ سَماعَةَ ما أَمُلاهُ ُمُعَلٌ: «قال أبو 
يُوسف في رَجُلٍ كانث عليه كَفَارَهُ ظهارٍ وكَقَارَةُ حَطَِ فَأمَرَ رَْلَا أنْ يَْئرِيَ 
له عَبْدَا بنَمْنِ مُسَعىء ويَعْتِقَهُ عن في كَقَارَةٍ الها فلم فارََهُ قَهُ الوَكِيلُ بدا 
للمؤكلٍ أن يخْعَلَهُ في كمَارَةِ المثله وى ذلك مِنْ غَيْرِأَن؛ يُبَيْنَهُ للوكيل» 
فاشْترَئ الوكيل العَبْد فَأَعْتَقَهُ عل ما أَمَرَ؛ َه جاوعَنْ كنار الها عل الأَمْر 
الأول وكذلك مَكانْ العِنْقٍ لوكان صَدَقَة. 

وكذلك لو أَمرَْ أن يُغْتَِهُ عَنْ ظِهار فلات كَفَيَرٌ فَغَيْرَ نيه نيَْهُ إلى هار مرا 
أخرئ فهوعل الوه وكذلك لمر أن يمع عن مه وأغطاه دَراهِمَ 
فلمًا مَضَئ في ذلك وَفارَقه بدا للمْطِي أَنْ يخْمَلَ الحجٌ عَنْ مد ليس له 
ذلك» وهو عل الأَمْر الأول ولومقَ ذلك 0 يحرم فهوعَنٍ 
لأ الآخِرء ولوخالق الوكيل الأَمْرَصَينَ اق ولم تالح عَنٍالأمر 


لتقت 


الأجناس للناطفي 
الآخِرء وبِيثُلِه في العِبْقٍ والصَّدَقَةِ لا يَضْمَنُ. 

وثُرّقَ بينهُما: بأنَهُ في العِئْق والصّدَقَةٍ لوتوى عَنْ نَفْسِهٍ كان عن الَّدِي 
أَمَرهُ ولم يَضْمَنْ ِقْلَه وفي الحجٌ لوتوئ عِنْدَ الإخرام عَنْ تَفْسِه يَهَعٌ المج 
عَنْ تَفْسِه وهو ضامِنٌ لِعَفَقَةِ الآَمرٍ 

ولودّقعَ إليه دَراهِمَ وقال: أَعْطِها قُلانًا صِلَه كُمَ بدا لهُ [864/ب] بَعْدَما 
فارَقَهُ الوكين أَنْ يجْعَلّها قضاءً مِنْ دَيْنِء ولم يَعْلّم الوكِيلُ بذلك فَدَقَعَهاء في 
صِلَةُ ولا نَحُونُ قضاءء سَواءٌ عَلِمَ الآمِرُ بالتَيْنِ يَْمَ وك أولم يَعْلَمْ فإِنْ 


أمَرَهُأوَلَّا بقَضاء دَيْنء كُمّ تو أَنْ يجْعَلَّها صِلَدَ فهي عل القضاءٍ إذا لم يُبَيّنْ 


للؤكيل : ءًّ 


وكذلك لو قال لامْرَأَتِهِ: أمْوكِ بيك يَعْني: واحِدَةٌ كُمَّ بدا لهُ وَزادها 
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كَلانًا» مَظلَّقَتْ تَفْسَّهاء في وَاحِدَمٌ ولا يكون تَلانًا' ولوتووئ بالأمر الأول 
تلاناه كم بدا له وتوئ وَاحِدَة فالحتارَثْ نَفْسّهاء كانث كلانًا عل الأمْر 
الأول ونُِهُ المَانِيةُباطِلَكُ وكذلك لو جَعَل أَمْرَها إلى رَجُلاء هذا لَفْظ 
لإمُلايه). 

وفي المارُوفِي»: «إذا دََعَ مالا إك آخَرَوقال: تَصَدَّقْ بي لا يُنُوِي مِنْ 
تَيْهء فلم يَقصَدَّقٍ المَأمُورُ حقّ وى الآمِرُأَنْ يَحُونَ مِنْ زكاته مِنْ غَيْرِ أن 
[يقول]” ذلك للمَأمُوٍ فََصَدَّقَ بهِ المَأمُوبُ أَجْرَأهُ ذلك عَنْ يكةٍ الآمِرء 
وكذلك لو قال في الابُداء: تصَدَّقْ بها تَطوعًاء كم وى أَنْ يَكُونَ ذلك مِنْ 
وكاة ماله» َ تَصَدَّقَ بِهِ المَأمُوث يجْزىاً عَنْ ركاتها. 


ا 


وكذلك لو قال: تصَدّقْ به عي عَنْ كَفَارَةِ اليَِينِء كُمّ وى بَعْدَ ذلك أَنْ 


(1) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «قال». 
خم - 


كتاب الوثالة 
رن وق كانه 3 عقف وو امامو يونا و ال ول ينل الكيل: 
أنهُ يِه عَنْ رَكاتِه عل قِياس أبي يُوسُق. وفي وار ابن سكم عَنْ تحمي»: 
دإذا أَمَرَرَجُلُ َجًُا أن يدقع ميق دِرْهَمٍ إك قُلانٍ ركه لال الآمِرء وكان 
الَأمُور عل القَِِرِمِتَُ ره مجَعَلَهُ قصاصًّاه لم يز من الاق ولو باح 
المأْمُورُمِنَ امقر شَيْعًا باليكّة جارٌ إذا دَهَعَّ إليها. 

وفي انوادر ابْنِ رْسْكُمَ عَنْ محَمِّا: «لودَقَمَ إلى رَجْلٍ عَكَرَةَ دَراهِمَ رك 
ماله يَدَْعُها إل المَساكينء مَخَلَط تلك الدَّراهِمَ بماله كُمَ أَحَدَّ مِنْها عَكَرَةَ 
َرَاهِمَ [549/أ] فَتَصَدَّقَ بها عل المَساكينء لا يجِْئهُ ذلك عَنِ المُعْطِي» وهو 
ضامِقٌ). 

وفي اوادر الرّكاقا لمُحَمّدِ: الو أَمَرَ غَيْرَه بأنْ يودي عنةُ زكاة ماله قأذّاهاء 
لا يَرْجِعُ بها عليه؛ لأنّهُ لم يحْصْلُ منة لَفْظ يَفْبَلُ الصَّمانَ). وفي «المُجَرَّدا: 
«قال أبو حَنِيقَةَ: "إذا قال لآخَرٌ: تَصَدَّقْ عي في الكَمَارَة نَتَصَدَّقَ عنة لا 
يَرْجِمُ عل الْآمِرٍ بما تَصَدَّق به»». 

جِنْسٌ: قال: مَنْ مَلَكَ ياب العَقْدِ وَحْدَهُ في ا حال يُقْبَلُ قولة عل عَقْدِه 
في الماضي بحال؛ ومَنْ لا يَمْلِكُ يجاب العَقْدِ وَحْدَهُ لا يُْبَلُ قولهُ عق عَفْدِهٍ 
في الماضي يحالٍ». 


قال في «كتابٍ صَرْفٍ الأضل»: «إذا وَكلهُ بشراء إِبْرِيقٍ فِضَّةٍ بِعَيِيِهِ عِنْدَ 


رَجُلِء فلم يَدْقَعْ إليهِ الكَمَنَ ولم يُسَمَّ له كَمْ يَشْتَريه فالتلّفاء فقال المُوَكل 
له: لم [شَْمرو"» وقال الوكِيلٌ: قد اشْتَرَيعهه والبائِحُ صَدَّكَه لَرِمَ الموَكلٌ» 
والقول قول اليكيل؛ 


)60 هذا هوالصوابء وفي 0 و(ج): «تشتريه؛» وفي (ب): اليشتريه. 
-84)”#- 


الأجناس للناطفي 

ولوكان وَكَلَهُ شرا خادم وسَعّى القَّمَنَ ولم يُسَمّها بعيْيها وَالمُوَكلُ قال: 
لم [تشترها]”"» وقال الوكيل: قد [اسْترَيْعُهُ"» فإنَّ أبا حَنِِفَةٌ قال: «القول 
قولُ المُوكلِء ولا يَلْرَمهه وهو قول أبي يُوسْفٌ وحُحَمِّ وقال في 0 
الصّغِيرٍ): (إنْ كان َع مَ إليه الكَمَنَ فالقولُ قولُ الوكيلء وإِنْ لَمْ يَحُنْ دَقَعَ 
إليهِ الكَمّنَ فالقول قول المُوكل). 

وفرّقَ بينهُما: بأنّهُ إذا عيّتها لم يَحُنْ للوكيل أن يفريه ِِفْسِه؛ لا فيه 
مِنْ عَزْلٍ نَفْسِهِ عَنِ الوكالةِ بِعَيْرِ عِلْمِ مُوَكيِِ لذلك كان القولُ قولك ولا 
كذلك إذا كان يعبر عَْيِ لأنّ الكيل يَمْلِكُ أن يميه لِعفْسِهِ لما لم يَحُنْ 
فيه عَزْلُ تَفْسِهِ عَنٍ الوكالَة ألا مرو ر أَنَّهُ لو اشترئ غَيْرُهُ لَِمَ المُوَكلٌ» »ذلك 
كان القول قل المُوكلِ. وأمّا إذا دَهَمَ الكَمَنَ إليهء لو[ة4*/ب] جَعَلّْنَا القولٌ 
قول المَوكلِ لق الوكيلٌ صَمانُ - وهو أَمِينٌ فيه ولا كذلك إذا لم يدق 
الَمَن؛ لأنّ الوكيل يَوُومُ تضْمِنَ امكل المَنَ. 

وفي «كتاب الوكالَة: الوأ َرّ الوكِيلُ بالبيُع لإنْسانٍ بِعَيْنِوهِ وصَدَّقَهُ ذلك 
الإنْسانُ» وقال المُوكلُ: قد أَخْرَجْمكَ مِنَ الوكالة» فالقول قول المُوكلِ ولو قال 
المَكلُ: قد أَخْرَجْمُكَ مِنَ الوكالةء فقال الوكيلٌ: قد بِعْمٌهُ أمس» لم يُصَدَّقٍ 
الوكِيلٌ. ولو كان المَوَكل قد مات» فقال وَرََقُ لم َيفُْ وقال الوكيل: قد ته 
مِنْ فُلانٍ وَقَبَضْتٌُ القَّمَنَ وهَلّكَ عِنْدِي» وصَدَّقَ المُشْتَرِيء إنْ كان العَبْدُ 
قائِما بعَيِهِ لم يُصَدّ يُصَدّقٍ الوكيل علن البَيْع إِلّا بِبَيْئةٍ أنه باعَهُ في حَياةٍ المُوَكلِ 
وإنْ كان العَبْدُ مُسْتَهْلكا فالوكيلُ يُصَدَّنْ مع يَمينها. 


)١(‏ هذا هو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): اتشتريمة. 
(») هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «اشتريته)». 
لغ «الدامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن (ص -)0٠١‏ 
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يزب (لوفالة ١‏ -سبيبيبيبي 0 
وقال في «كتاب طلاقٍ الأَصْلٍ): «لو قال طا: رَاجَعْتُكِء فقالت حُجِيبَةٌ له: 
في اَْصَ عِدّقي» لم تنيت الرجْعةُ في قول أي حَنِيقَة وقال أبو يُوشف 
وححَمّدٌ: : هيت البَجْعَة ولو سَكُقَتْ ثم قالث: : قَدِ الْقَضَتْ عِذني» فَالَجْعَةٌ 
ثابةٌ في قولهم). 
وقد دَق بينة وبين قول امول عَرَلَْكَ عَنٍ الول فقال الوكبلٌ: قد 
0 0 


0 اقول كناك قر ا 

يَتَقَدّمْ عليها الإِخبارٌ مع القطاع أَوَلِ جُذْءِ مِنَّ ين الائقطاع» قصارّالانْقِطاعٌ 
مُتَقَدَّمًا عل إخْبارها بالاتقطاع؛ 1 فكذلك لم 5 كدْيْتِ الَجْعَةٌ. 

وفي «الجامع الصَّغِيرا: الو انْقَضَتْ عِدَهُ د الأَمَةٍ مِنْ رن »ثم قال الرّوْجٌ 
قد كنت راجّعْتُكِ في العِدَّ وصَدَّقَهُ مَؤلاهاء وكدَّبَئهُ الأَمَهُه فالقول قول 
الأَمَةِ عِنْدَه وعِنْدَهُما: القولُ قول الرّوْج وَالمَوْكَ. ولوقال الزّوْجُ: لم تَنْقَضٍ 
عِدَّنْكِء وقالتُ هي: الْقَضَتْ عدن وصَدَّقَهُ المَوْلَه فالقولُ قولما في 
0 

وفي #كتاب كاج الأَصْلِ»: «لوقال الأَبُ في ابه الصّغِيرَة [أو]'" انيه 
الصّغِير: رَوٌجِنّهُ أَنين» لم يُصَدَْه وكذلك الوكِيلُ بالتكاح إذا قال: قد رَمََجْتُ 
مُوكلتي أمْس» َكَرَت هي لم يُصَدّْ عليها؛ »وكذلك في العَبْنِ لوقال 


شولع 


المَؤْلَ: رَمَجْتُ عَبْدِي أَمْسن اهْرَأك وأنْكَرَ العَبْدُ ذلك» لا يُصَدَّنْ عليه في 


إلق «المجامع الصغيرا محمد بن الحسن (صاهة). 
0( ف (ج): لاوا. 


سم 


الأجناس للناطفي 
قياس قولٍ أَبي حَنِيقّة» هكذا كان يقولُ شَيْخُنا أبو عبيالله الجزْجان» وهذا 
قول أَبي حَنيفَةَ والذَّنُ لوقال ذلك في كاج ذِينّ يُصَدَّنُ؛ لأَنّهُ لا تُغتبر 
الشَّهادَة وقال أبويُوسّفٌ وحُحَمَدٌ: «القولُ قولُ الأب والؤكيلٍ والمؤك». 

وقد اْتَلَقَتِ الروايَة في الأَمَّة قال في انحاج الأَصْل»: «إذا قال: 
رَصَجْتُ أَمْسسء يُقْبَلُ قله عليها. وقال في «الإملاء» في كتاب «مَسائِلٍ أبي 


عبن 


يُوسّفَ هذا تَرْجَمَةٌ كتابه» روايّة بَشْرِ بن الوَلِيدِ: «قال أبو حَنِيقَة: «لوأقرٌّ عل 


ع 


3 


أَمَتِه أنه دَفجَّها سن غْ قُلانٍ مين وادّعا لاق ذلك» وَجَحَدَتٍ الأَهَةُ 0 
0 أَصَدَّفهُ في العَبّدٍ ولا أَصدَكة فق الأَمَةء لِأمَهُ لا لُك 
الأَمَةِ بيَةٍ عل . عُفْدَةٍ التكاح»» ولهذا قال في نكاح الأب اكب 9 
0 لايكون ل ِشْهُودٍ ولا يُصَدَّقانٍ عليها بغَيْرِ شْهُووء وسَواءٌ أَمَرَُ أَنْ 
[50"/ب] يُرَوْجَهُ امْرَأة بعييها أو بِغَيْر عَيْنِها في قولٍ أبي حَنِيمَة1» هذا كُلَّهُ 
لَنْ «الإملاء». 

وفي ١كتاب‏ يكاج الأَصْل»: «المَوْلَ يَنْلِكُ إِجْبارَ عَبْدهِ عن الشكاح» 
كما يمْلِكُ ذلك في الأَمَقا» وفي «الإملاء: «في العَبْدٍ ينك وفي الأَمَةٍ لا 
يَمْلِك). 
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كتاب الثفالة 


كِتابٌ الكفالَةٍ 


قال: مُتَنَاوَلُ كَمالَةٍ التفيس اسْتِحْقاقٌ الطَالِبٍ على الكفِيل إخضارٌ تَفْس 
المُدّغَن ل 
الطالِب» وذلك الإخضارٌ مَضْمُونٌ مُسْتَحَقٌ فإذا لغ يَكحُنْ مَضْمُوئًا عليه 
فإِنْ كانث عل وَجْدِ العِيادَة فإنّهُ لا تجو الكفالةُ ِنَفْسِوا. 

وقد ذَكَرَ ائُْ جاع عَنِ الحمَنٍ ب بن أبي مالله: الو تحمل إِْسانُ يفيس 
الشَّاهِدٍ د أ القاضي لِيَخْكُم أو يفي المَّاهِدٍ لِيَفْهَتَ لم يجُرًا. وَأَهْدُ 
الْكَفالَةٍ بالأماناتٍ باطِلٌ ويإحْضار تلك الأَعْياٍ جائرٌ ولو تَكَمَّلَ يتفيس 
جْلٍ عليه َل دم عَمَد دء أوقِصاصٌ دُونَ التَفْيس» »أوحَدٌ أوقَدْف» 
سَرِقَة أُوحْصُومَةٌ في دار أو دَيْنِ أو كفالةٌ تف أومالء جار 

ولوأرادَ الكَفِيلُ إبْطال ما تحمل به فقال: أيُّها القاضيء أنا قم البَيتَةٌ 
أَنّهُ لا حَقٌّ حَقّ للطاليب قبل الذي كقَلْتُ به ين هذه الخقُوقٍ مِنْ قِصاصٍ أو 
قَذْفٍ أو سَرِقَ أو: إِنَّ المالّ الذي اذّعاة كَمَنْ مر وهما مُسْلِمانِ لم يَقْبَلْ 


ل امم ل 


بَينَتَهُ عن ذلك» ويَأَخد بالكفالَة. 

لكر كباج الأصْلِ) وفي انُوادِرٍ شام عَنْ مُحَمّدِ): ارَجُلُ ضَمِنَ ام 
ِنَفْسِهٍ بالرّّ فَخَر فرع لاب من الي لك مشر فا ب ضير ير 
صَمِنَه: : برثي مِنَ الذي أدْحَلْتي فيهه وليس له أَنْ يَقُول: : تَعال معى 


أو 


الي 


عيبي ع اب ا د 
)0( في (ج): (أوا. 


1 


الأجناس للناطفي تت ا ال تيسن 
حو أَدقَعَكَ إلى صاجِياكٌ. ولو تَكَفلَ بالملي عنة لَرمَهُ أَنْ يقول له: أخيخق 
مما أدْخَلئي في هذه الكفالةء [01,]] قيَبْعَتُ بالمالٍ إلى هناك مَيوَديِ حي 
الطَالِيُء حّ حقّ يبرا الكفِيلُ مِنَ الصّمان». 
وفي «كتاب كَفالَةٍ الأصْلٍ»: «لو رد الكَفِيلُ المَكْفُولٌ به في غير ابطر 
أ ككل ل تياف ل أي ةركفم ف شيل أ نينز. 
مث حم يتَسْلِيم المَكْقُولٍ به وفي غَيْرِ اضر الذي يَْئُلُ ْمأ فل ليس له ذلك في 
0 
يَبْرَأ). 
ولو شرّط أَنْ يَدْقَعَهُ إليه عِنْدَ الأمِي مَدَقَعَهُ إليه عِنْدَ القاضي» أو كَرَط 
0101110 
القاضي الآخَرَبَرِىه أو شرّط عليه أَنْ يَدْفَعَهُ عِنْدَ القاضيء قَدَفَمَهُ ليه في 
السّوادِ بَرى وإنْ كان المَكْمُولُ به غائبًا أَحَدَّ حَدَ الكفِيلُ مِفُدارَ النهَابٍ 
والمَجِيءِ. 
وإِنِ ارْتَدّ وسحَقَ بدار الَرْب» أَحَدّ الكْفِيلٌُ ممُدارَ الدَهابٍ والمجيء 
والمُقام عِنْدَهُ فإن أَحْطَرَ؛ 9 وإ نر في حلي الكفِيلء »إن كان يَفْدِرُ عن أَنْ 
يق به بوَجْهء آجَرْتهُ حٌ حق يقي به وإنْ لم يَفْدِرْ عن ذلك رلك ولا يخْيَسُ 
حقٌّ يَفْدِرَ عل ذلك كالثغير باماه ولايَع الاب ملاوّمَقةد 
وفي انَوادر هشام»: (إنْ كان مُلاوّمَتُهُ تُذْحِبٌ بقُوتِه وقُوتِ حِيال أو أذ 
يمن به كفا يفيه كم ل عدة وقشتززقُ الل أويوار في حمل فسا 
َصَل عَنْ قوت وقُوتٍ عِياله دَفَعَهُ إل غَربيها. 
وفي اثَوادِرابْنِ سَماعَةَ عَنْ ححَميا: «لو تصتفل يتفيس امرأو فازقة 
ولِقَتْ يدار الْرْبء فَسْبِيّتْ وفي غُدْقِها دَمُ عَدْنِ يَطلَتٍ الكُفالَُ وك 
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كتاب الثفالة 
دع العَمّد ولوظولِبَ الكَفِيلُ بِتَسْلِيمِ نفس المَكفولٍ بهي وَهُوَخَحْبِوسُ 


بِدَيْنٍ لَِجْلٍ عل المَكْقُولٍ ب فإنّهُ يُحْبَسٌ الكفِيلٌ حقِّ يَرُدّهْ [1ه<رب] عليه 
ِلَا أَنْ يَكُونَ الّذِي حَبَسَهُ هو قاض 4 مَيُخْرِجْهُ هُ بِتَحْصِر الَّدِي حَبَنَهُ 
حو يَرْدَهُ الكَفِيلُ عل المَكْمُولٍ بي فَحِيتَقِذٍ يَمْرََْمِنْ كَفالَههٍ إذا رَدّهُ في 

خيس القاضيء ولو أَخْرَجَهُ القاضي مِنَ الحَبّين لِيُسَلَّمَهُ إلى الطَالِبٍء فقال 
الكَفِيلُ في الظّرِيقٍ يحَطْرَةٍ رَسُولٍ القاضي: قد رَدَدْنهُ عليك أَيُها الطَالِبُ لا 
يٍَُ يَبْرَا الكَفِيلٌ)» هذا لَفْظه. 

وقال أبويُوسُّق في «توادر مُعَقٌ»: امم بَعْدَ ذلك يُعِيدُهُ إل السَجْنٍ الذي 
كان حَبَسَة). 

وفي «البَراِكة): «لو كَل مِنَ القاضي يَجُلّا والمَكْقُولٌ بهوفي الحبْس» 
تتلليه دام يندز نكن بوه لم يحْبيس الكفِيلُ» ولوكان في غَيْرِالحَبيين كُمّ 
حُبِسَ» حَبَسْتُ الكَفِيلٌ حقِّ يَأتي به. 

وقد رَأَيْتُ في انَوادِرٍ أبي يُوسّقٌ" رواية ابْنٍ سَماعَة: الو تَكَئَّلَ بنَفْس 
رَجْلِء والمَكْفُولُ به خارج الحين؛ فَحَبَسَهُ يَجُْلُ آخَرَيِدَيْيِد والكييل 
بالكنْين مُطَالَبٌ بد أَخْرَجَهُ بِجَهُ القاضي لِمردهُ عليه كم يده في الحخس» وكا 
بعد أَنْ يَكُونَ في مِضْرٍ واحِدِء ولو 


ممه 


كان قاضِيًا واحِدًا حَبّسَهُ أو [قاضِيّينِ 
و و 1 كه دَمِنْ 


5005 


ّ حي مُسْلِمَ الكَفِيلَ إلى الظَّالِبِ» ويّقال للكَفِيلٍ: : خَلضْهُ مِنْ دَيْيِهِ 


عار إن ن الطَالِب» ويُودّي ما عليها. 


وفي «توادر هشام عَنْ مُحَمّو: «رَجُلٌ له عل رَجُْلٍ ماله َه له رَجُلْ 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي 0( و(ب) و(ج): «قاضيان». 
و“ - 


0 


الأجناس للناطفي 
بتَفْيِبِ د إن الَالِبٌ صاحِبٌ المال حَبَسَ المَظنُوبَء وقال للكَفِيلٍ: انْجِمْ 
إل الَجُلٍ - الِّي [ني]”" ضِمْيهِ - مَسَدَّنهُ إليهِ في السّجْن» بر وكذلك لو 
قال المَحبُوسٌ في الحئين: إي دَقَْتُ تفي إليكَ عَنْ كَفالَة كُلانِ جار 
وبَرىً الكَفِيلٌ». 

ولو حَبَسَهُ غَيْرُ الِب لا يبرا أنه عَحْمُوسٌ يكيس غَيْ وإذا صَمِئَهُ 
في الحبيس ورَدَهُ في الحبين بَرِعه ولو كَقَلَ بهِ[702/أ] وَالمَكْمُولُ به في 
لبن فَحَلٌّ عنة م حيس تام قَبْلَأَنْ يَدْفَعَةُ إليه وهو في الحبين سو 
حَبْس الأَوَلٍ الّذِي صَمِئَهُ فيه قال مُحَمَّدٌُ: اينْرْ: إن كان حَبْسٌُ القَّان في 
أمُورِالقجارة وتخذوها لم ين في أَمْرِ من أُور السُلْطانِه له ني 
لمحيو عل الطَاليب في الحئين» وان كان في مور السلْطانٍ لا ينزه 

وفي «كفالَة الأَصْل»: «لو تَحَئَلٌ يتفيس 1 قَماتَ المَكْقول به جَرِىئً 
الكفِيلُ مِنَ الكفالَةء ولومات الكفِيل والمَْثُولُ به عي لا شَيْء عل وَرَكةٍ 
الكَفِيلٍ ولا في ترِكيِهء ولومات المَكْفُولُ لم تَبْظلٍ الكَفالَةُ ولوَرَكَيه مُطالَبَةٌ 
الكَفِيلٍ يتَسْلِيم المَكقُولٍ به إليهم؛ ولو رده عل بَعْضٍ الورك بَرى مِنْ حَفّه 
ولم ين حَقَ بق الور ولو وده عل الو برع إلا أن يَحُونَ اميت 
وَصبَانٍ َْرَمنْ حَق الي رده علي وللآكر أن يَأخْدَه بي. 

ولول يَكُنْ للوَِيّ دَيْنُ يجيظ بماله رده إلى غْرَمائِهِ أو إك الوَرَكَةء لم 


و ره ءًَ 7 

يبرا ولو رده على الْوَجِيّ بَرِ ولو أرادَ المَكْقُولُ به أَنْ مُسافِرَ قَمََعَهُ الكَفِيلٌ 
إن كان تس تتفل إى أجل» لا يه َي السّفر سَواءٌ كان الأبج ل ييسيما أو 
كبيرًاه وان تَصَدَله حال مع حك يلض 


)١(‏ من (ب) فقط. 


شيك 


0 
١‏ فب الثقاثة 
جنْس: قال: كل مَوْضِع ضاف الصّمان إى ما هو سَبْبُ رُم الما 
فذلك افك كل رطع أضافٌ الصّمانٌ إلى ما ليس يسبب" الوم فذلك 
الضَّمانُ م فما لكَ عل قُلانٍ فَعَ ولو قال لآخْرَ: 
ماذاتٍ للك عل قُلانٍ" فهو عل ورَضِي الِب بذلك» فقال المَظلُوب 
للطّالِب: علخ أَلْفُ دِرْمِيء وقال الطَالِبٌ: : لي عليه أَلَْْ دِرْهم» وقال الكَفِيل: 
ما للَالِب عل المظلُوٍ عَم كر في اكاب كفالةٍ الأضل»: : «القولُ قولٌ 
المَظْنُوب» وعلن الْكفِيل لف دِرْهي). 

[806/ب] وفي «توادر أبي يُوسْف' روايَةً ابن سَماعَةَ: «القول قول 
الكفيل» »ولا يُصَدَذْ المَظْنُوبٌ عل الكفِيلٍ إلا ياه ولوقال: :مالك عل 
لان فهو عيت» فالقول قول الكفِلٍ في قولهم؛ ؛أنَّهُ ليس عل قُلانٍ شَيْءٌ في 

قَولِهِم؛ ولا يَلْرَمُهُ الضَّمانُ يإقْرارٍ التظلوب أن للطالِب عليه مال. 

«ولوقال: ما قي لك به على كُلانٍ قَعَكج أنه لايَلوَُهُ ما هااقة 
الَظلُوبُ حقٌّ يُقْصَئ بهِ عليد. . اولومات المَظلُوبُ عه 
َخاصَمَ الطَالِبُ وَرَكْئَهُ أو وَصِيُ صِيّهُ فَقْضنَ عليهم يجن لَمَ الكَفِيلٌ» ولومات 
الكفِيلٌ َمَحَقٌه]!" مِنْ تركيهه» ذَكَرَهُ في اكتاب زكفالة]7 الأضْل). 

وفي «توادر هشاع عَنْ مُحَمّيا: : الو قال لآخَرَ: ماعَصَبَكَ مُلانُء أوما 
سَرَكَكَ كُلانٌّ فأنا لهُ ضامِنٌ» جار ذلك الصَّمانُ ولوقال: : ما عَْصَبَكَ 


)١(‏ من #حاشية ابن عابدين» (بابلاحه) فقط. 

() قال النَّسَفِيُ في «ظلِبَة الكلكبقه (ص88): اقولهُم: ماذاب لك عا كُلانِء أي: حصل وتقرّر 
وظهر). 

(©) في حاشية الشَّلَيٌ: دلقم 


() في حاشية اللي لكركقه. 
العام 


لفاس تاي ننس سس 
رجن" هذه الدارٌ فأنالهُ ضامِنٌ؛ فهو باطِلٌ حي يُسَمِي إنْسانا بعَيْبها؛ لأنّ 
فير : ضَمِْتُ لكَ ما يحب لكَ علن واحِدٍ مِنَ التّاس» ولو صّرّحَ بذلك لم 

يجن ولا كذلك إذا سَعَن إنْسانا يعي لأنّهُ لو صَرََحَ فقال: ما يجبٌ لك عل 
قُلان فَعَلَ» جالٌ. 

وعل هذا المَعْقَ دَكْرَ في ١كِتاب‏ كَفالَةِ ة الأَصْلِ»: «لو قال: مَنْ 000 وكا 
اليَوْمَ مِنْ بَيْع فعلع» [فبايّعَه]!") 8 غعَيْرُ واجِبٍ لم يَلْرَّم اليل نَيْ 0 شَْة؛ 

000 0 
تَقَدِيرَة: ضصَمِئْتُ لواحِدٍ مِنَ الّايس» فلم يَصِعٌَ) ولوقال 0 
ما بِايَعْتمُوهُ لِقُلانٍِ مِنْ شَيْءِ فعل» جار لأَنَّهُ قد صَيِنَ [ِمُعيّنيت](. 

ولوقال: إن لم يك لان مالك فأنا ضامِنٌ لف لم ير الضَاوِنَ ني نَّ شَيْءٌ 
حي يُتقاضاهٌ الطَالِتُ» فيقولٌ: لا أُعْطِيكَه ولومات المَظلُوبُ ا 
[فقال وَارِئه: أعْطِيكَ أؤلا أُعْطِيكَ]”» فالمال يَلْرمُ الكُفِيلٌ. وفي «تَوادر ابْنٍ 
سَماعَةٌ عَنْ حُحَكّدِا: الو قال: إِنْ تَقَاضَيْتَ ُلانًا فلم يُعْطِكَ فأنا له ضايِنٌ» 
["|] فماتٌ المَظلُوبُ قَبْلَ التقاضيء بطل عَنٍ [الضَّامِنِ]10. 

وقال في «المُجَرّدِا: «قال أبو حَنِيفَةَ: لو قال: ما بايَعْتَ قُلانًا فعا فَبايَعَهُ 
مََةٌ بعد مَرَة يَلرَمُهُ كَمَنُ ما بايَعَهُ في أَوَلِ مَدَّق ولا يَلْرَمُهُ كَمَنْ جابائكة 


)١(‏ في حاشية الشّلَي: «أهل). 

() كذا في حاشية الشَّلْيَّ وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): امبايعتها, 

(5) كذا في حاشية الشّلِيَ؛ وهو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): لخاص». 

(:)كذا في حاشية الشّلْيّ» وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج) المُعَيّنَه. 

(0) كذا في حاشية الشَّلِيّه وهوالصواب وفي (أ) و(ب) و(ج): 'فقالت ورثته: أعطالك أولا 
أعطاك)». 


(5) في حاشية السَّلِيٌ: االضّمان). 
350 


كناب الثفالة 
ستس دكي ا دي 0 
يَعْدهاا» وفي «توادر أبي ٍ يُوسف١ا‏ روايَة ابْنِ سَماعَة: ايَلْرَمُهُ مهكٌُ ما بايّعة0. 
قال الطَّا 
3 ل الظالِب: بعْمهُ مَتاءَا لف درْهَع وفَبَضَهُ مئي» وأكَرَ به الَظلُوبُ 
جَحَدَهُ الكفِيلُ» قال في «كتاب كفالَة ة الأصْلٍ): هرم المال الكَفِيلٌ ولوتهاهٌ 
كيل عَنِ المُبايَعَةٍ حم لا يَلْرَمَهُ نَيْء جارً). وفي الْحْتَصَرٍ الجاكما رَوَئ 
أمَدُ بن عَمْرِو عَنْأبِي حَنيقة. "القول فيه قول الْكفِيلٍ). «ولوقال: ماأقرٌ 
لكَ به مِنْ شَيْءٍ فع» فَقامَتُ بد ة عليه أنه كان أَقََ قَبْلَ الكفالةٍ بالف 
ركم لم يَْرِّ الكَفِيل إلا أن يقر بعد الكفالَةء ولو قطَى عليه بدَكُولٍ عَنِ 
الِيَمِينِ لم يَلْرَم الكفِيلَ)» هذا لَمْظْ «كفالَة الأصْل). 
َوْعٌ منة: قال: كل ليد متاو يََعارَفُ الجر فيما بينم جا أن يو 
جَلّا وما لا يَتَعارَهُ الفُجَارُ لا يَصِحٌ حُ أنْ يَحُونَ أَجَلاء تعلق به فائدتان: 
إِحْداهُما في حَقٌّ الؤكيل: أَنَهُ لا مُطَالَبَةَ للطََالِبٍ عل الكفِيلٍ قَبْلَ مُضِيٌّ 


ا 


امدق 
والأخرَئ في حَقٌّ الظايب: أ بعد مي امد كفي على الكفالة إلا 
أن يْسَلّمَهُ إل الطَالِب. 


ولوتَحئَل بِنَفْسس رَجْلٍ إك التصادهء أوإك الدّياين» أوإك 
المهْرَجَانِ9 أوإك [العطاء]! ب 5 إن أَنْ يَقُدَمْ م التكنول به مِنْ سَفْرِو أو 


)١(‏ من قوله: «ولوقال: : ما هي لك به عل فلانٍ فعَج . ...» إك هنا أورده الَّلْيّ في حاشيته عل 


١تَبِْينٍ‏ الحقائّق» (بعه اه يَوْلا عن «الأجناس». 5 

0 المهرةا 

لك مدن): «اليهرَجانٌ: عيدٌ للفُرين ونهي ان: امِهرًا 

4 لحكن ترا تركبت الكلمتان حقن صارتا كالكلمة الواحدة؛ ومعناها: ىف 

1 

1 ان المهْيجانٌ اذى أول الشنتاء ثم تقدم عند إهمال كس حدقا 

بق في الخريف» وهو اليوم السادس عشر 
(0) في (ب): «الغطاس». 


م ماك وذلك عند نزول الشمس أول المزان. 


ا وس 


الأجناس للناطفي 
إك صَوْمْ التصارئ» جارّتٍِ الكفالَةٌ والتأجيلٌ جمِيعًاء ولوقال: إن أن ُنْطِرَ 
السَّماءٌ أو: إل أَنْ يَقَدَمُ كُلانٌ غَيْرُ المَكْقُولٍ به الكفالَةٌ جَائِدَة والكأجِيلُ 
باطِلٌ 2 د في اكتابٍ كَفالَةٍ الأضل». ودَكَرَافْنُ ع عَبْدَلٍ في اكتاب 
الْكفالَة) مِنْ تأليفه: : [«ه*/رب] «قال أبو حَنِيقَة: «الصمانُ باطِلٌ01. 
1 وفي انُوادِر شام عَنْ خُحَمّوِ): اج صَِنَ يَجُلَا لِنَجُلٍ ِنَفْسِهِ ثلاث 
أيّءْء قال: هو ضاوِنٌ أَبَدَا حقٍّ يَْدّهُ إلا أنْ يَشْترط: إذا مَضصَّتٍ القَلانَةُ فهو 
بَرِيُ فهو عل ما شَرَط. «ولوتَكمّلَ بالمالٍ إك سَنَقِ قَقَضَى الكَفِيلُ المالّ 
َب الأْجَلِ فَوَجَدَهُ المَلالِبُ سَتُوفَةٌ أو رَيْقَا كرد علي فَقَيلَها بقَضاءٍ أو بَمَيْرِ 
قَضايٍ رَجَعَ الطَالِبٌ بالمال عل الكَفِيلٍ إل أَجَلِدا ذَكُرَهُ في «كتاب كَمالَة 
الأصْل)». 

وفي انَوادِرٍ ابْنِ وَسَكُمَ): :'رَجُلُ صن نَ لِيَجْلٍ دَرَاهِمَ علل أنْ أَنْ يعْطِيَهُ يِضقّها 
ها هنا في بَلدِ الضّمانِ ونِضْقّها بالرّيٌ» وأَمْهَدَ عليه بذلك» ولم يُوَقَّتْه له أَنْ 
َه امال حيث شاء في قول متو وقد سول أبو ُوسق عَنْ هذا فقال: 
إن كان له جل ومؤتة بأد حيث شَرَطء وَإِن لم يَحكُنْ عُنْ جل ومُؤتةُ قبَأُحُدُ 


حيثٌ شاء)). 


2 ده 


وفي اودر ابْنِ سَماعَةٌ عَنْ مُحْمّوِا: :تسل يتين وَل عل أله كلما 
ل 0 


فلهُ مُطالبَهُ به ولم ي حكن له أَجلْ شَفره لأنَهُ قد أجل هَهًْا بعد الب 
50 دراك مقس لميزئلا 
فيما يَستفيلُ» وإذا لم يقل ذلك فَلَهُ أن يُطاِيَهُ بوه لحن بَحْدَ د عليه أَجَلَ 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


500-05-7 


كتاب (لقفاثة 
عَهْرًا أَيْضًا سو الأَوّلِ. 

ولو تَكَفَّلَ بنَفْس رَجُلٍ عل أَنَهُ إِنْ لم يَرُدهُ عليه غَدًا فا مال عليي» 
َأَجّلَ الطَالِبُ المَظنُوبَ هَهْراء يُنْظرُ إِنْ رَدّ الكَفِيل الل . غَدَا كان المال عل 
صاحب الأَجَلٍ إن كَهْرِ ولوأَخَرَ عنة الكَفِيلٌ بالكفالّة َهْئَا فالمالُ يَلْيَمْهُ 
غَدّا إذا لم يردم ل لهُ أَنْ يُطالِبَهُ بالكتفين إل شَهْرِا» هذا لَفْظْ «توادِرو». 

وقال ابْنُ عَثْمانَ الظَبَرِيٌ صاحِبٌ «الفُصُولٍ) [06*/أ]: «ولو آجَرَهُ في باب 
اليد غَدّا إك شَهْرٍ فلم يرد ه غَدَاء لم يَْرَمْهُ امال إلّا أن يَرْدَهُ إل شَهْرِ ولا 
تنلل بالك حي خسان ارد لأنّهُ لوآجَرّالقَّفِيعٌ المُمْتَرِي بِالمُطالبَةٍ شَهْرَا لم 
تَبْظلٍ الشّمَعَفُ والكَأَخيرْ جائدٌ). وفي «الجايع [الصّغِيرٍ]”)»: «لو كان عليه مال 
مِنْ كم تَمَنِ ماع فَكفَلَ ب بل لِيَجْلٍ كُمّ إِنَّ صاحِبٌ المالٍ أَخَوَالَدِي عليه 
الأجَلْ بامالِء يحكون تَأَخِيرًا عن الكفِيل» فلو أَخْرَعَنٍ الكفِيلٍ لا يكون 
تأَخِيدًا عَنِ الي عليه + الأجَلُ». 

وفي «كتاب كُمَالَةٍ ةِ الأضْلٍ): «لوكان المالّ عليه حال مِنْ تَمَنِ مَتاع» 
َكفِلٌ بها ر جل إلى سد ليس للطَالِب أَنْ يَأَحَد الي عليه الأَجَلُ قَبْلَ 
الأجَلٍ حي ييل أجل وهذا مِن الطَالِب تَأَخِيرٌ عَنِ الذي عليهٍ الأَجَلُ 5 
وفي انَوادِرٍ ابْنِ سَماعَة عَنْ ٠‏ خُحَمَدِ): «إذا كان عل 5 مال حال َأقامَ 
صَمِيئًا إل سَنَةِ فهو عليه حال ول الكفِيلٍ إن سَنَةٍ 

وفي «[كتاب]9) كفالّة الأَضْلٍ»: «لو كان عن 5 لف دِرْهَم إل سَتقٍ 
كفل بها رَجْلٌ ولم يسم الَجَلَ» فعلى الكفِيلٍ إك الج كما لو كان المال 


)١(‏ في (ج): «الكبير». 
(0) من (ج) فقط. 
م 


الأجناس لنالشي ساس سس 
عليه حال َك بيه عون عل الكفلي حالاه ولوكان المال وجلا عل 
الَّدِي عليه د الأَجَلُء وماتٌ الكفِيلٌ قَبْلّ أجل إنّهُ يُمْكَدُ مِنْ ماله حالاء 
وعلن الي عليه الأضل موعلا 

ولو مات الي عليه الأَصْلُ قَبْلَ الأَجَلِ حَنَّ عليه ولم جل عن 
الكفِيل» ولوكان ذلك د ًا َكل به مجلا كان عل الكفيل موعلا ل 
المُسْتَفْرضِ حالّاه ولو تَكَفَلَ بنَفْسس َجُلٍ غائِبٍ والطَّالِبُ حَاضِرٌ جانٌ ولو 
0 الظَلالبٌ غائِنًا والمَظْلُوبُ 00 قولٍ أبي حَنِبِقَةَ وتحَمَفِ وله 

خْراجٌ نَفْسِهِ مِنَ الكفالّة» وقال أبو يُوسُفَ: ١جارً)‏ 

اولوقال في مَرَضِه: إِنَّ عل [6ه*/ب] دُيُونَا للنّاين فاضصْمَنُوا عقٌي» وقال 
ذلك لِوَرَكَتِهِ قَضَمِنُوا وأَرْبابُ الديُونِ غيب جار ذلك اسْتِحْسانًاء ولوكان 
هذا في الصّحَّةٍ لم يجن فإ جا الطلالِثُ وقال: قد رَضِيتُ» لم يِجرْاه هذا مِنْ 
«كتاب كفالَة الأَصْلٍ). 

وفي انَوادِر ابن وَسَتم 

عليك» عليك» ولم يَظلُبِ المَرِيضُ ذلك مِنهُم؛ »والقُرَماءً غيب لم يَجْرْهذا 
الصا ولو قال ذلك بعد مَوْتِ المَرِيضٍ جال دعر أبو حديقة بين حَياتهِ 
ومَوْتِ وقال أبو2 يُوسّفٌ: الجارٌ في الوَجَمَيْنِ)). روك ابْنُ أبي مالِلكِ» عَنْ أبي 
ُوشقه عَنْ أَبي حَنيقة: 0" 


يوسف» 


يَظِنْبٍ المَرِيضُ ذلك منهم)" 
لوقي «كفالَة الأَضْلٍ): اولان 0 لآَخَنَّ لِمُلانٍ عل درزقم فَاكْمُلْ لي 


يِتَفْسِهء فَكَفَلَ وقُلانُ غائِتٌُ» ُ 0 مَ كُلانُ الغَاِبُ فَرَضْيَ بها جاز؛ ِلْأنَّهُ قد 


خاظية حخاطِتٌ» وَلِلْكفِيلٍ أَنْ يتخْرج مِنَ الكفالة قَبْلَ قُدُومٍ الطَّالِبِه وليس 
وكذلك المالُ» وبعد رضا الظّالِبٍ 


مُه الو قالت الوَرَنَة: : قد صَمًِا للنّاسن كل دَيْنٍ 


للخاطب أَنْ يُْرِجَهُ حقٌّ يَحْضْرَ الطَالِبُه 


#16 


يرب القفالة 
يمى للكفِيل أَنْ يْرِجَ تَفْسَهُ منها». 

ولوكان المُخاطبٌ وَكِيلًا للطَالِبٍ كانت الكفالَةٌ لازِمَةٌ لا يفير أَنْ 

َع عنهاء والمالُ وَالكَفْسُ في هذا سوا ولوكن المَكْمُوُّل لهُ وَالتَكْمُولُ 

عنهُ حاضِرَيْنِء فَكْفَلَ المالّ عنة غير أَمٍْو فَرَضِيَ به المَكْمُولُ عنة» وقال 
َكنُولُ له بعد ذلك: رَضِيتُ بِحُفالَيِكَه جارّتٍ الكفالة. 

ولوأَداهُ امال يَجَعَ به علن المَكْمُولٍ بوه ولو قال المَكْقُولُ له أَوَلّاه قد 
َضِيثُ كم قال المَكْمُولُ عنة: قد وَضِيتٌه وأَدّئ المال» لا يَنْجِعُ عل 
المَكْقُولٍ عنه ولكن الال [700/أ] لِرّمَ الكَفِيلٌ» وقولة: قد شِعْتُ كفالقكَ» 
أو أَجَوْتُ كفالقك» أو: [سَلَّمْتُ]!" كُفالكك» مِثْلُ قوله: رَضِيتُ كُفالككَ. 

ولولارمَ الَالِبُ المَظلُوبَء فقال رَجُلُ للطَالِب: أنا كَفِيلُ به أو: ضامِنٌ 
ب أوقال: [هو]' إليّ أوعلَ» وأنا رَعِيمٌ بهِ أوصَمِينٌ؛ أوقال: لكَ عِنْدِي 
هذا اليجُلُ أو قال: عل أَنْ [أُوافِيك]!” بوء أو: عل أَنْ ألقاك به أو: هو إكَ» 
أن 51غ]"" إلى هذاء فهذا كلّهُ كَفالة. 

ولوأَعْطئ رَهْنا في الكَفالة قال في «كتاب كَفالَةٍ الأضل»: الو تَكَمّلٌ 
عَنْ يَجُلِ بمالٍ مول فقال: إذا َل عليه هذا الال فهوعيّ» جارّتٍ 
الكفالةُ. ولو أغطئ المَكْفُولُ عنةُ للكَفِيل رَهْنَا جارٌ الرَّهُْ وكذلك لو 
تقل [بأجرة إبلي]! إك مَك وَأَحَدَ الكَفِيلُ مِنَ المسْتأَجر رَهْنّا جا 


()في (ب): لأسلمت). 

() في (ج): «هذا». 

") في (ب) و(ج): «أوفيك». 

') هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): : «ادعهة. انظر «البحر الرائقة لابن تيم (ترمام). 
( 


*) هذا هو الصواب» وفي 0( و(ب): لأجرة أوا» وفي (ج): البأمره أوا. 
”ل 


0 
) 
ل 


الأجناس للتاطفي اس سس 
وكذلك بالحمولّة. ولو أحال عل رَجل بمالٍ وأغطاة به َهْنَا جان ولو تحمل 
تس ولي ع أل الى ال شل مي - وهو 
لف دِرْهَم ‏ وأغْطئ المَكْفُولَ عنة ْنَا بالمالي قبل الست فالرّْنْ بايلِلٌ؛ 
لآنَّ المالّ لم يجب بعد. 

ألا ترئ أَنَّهُ لو دَكَعَهُ تفْسِه قَبْلَ الأَجَلٍ لم َكُنْ عليه مِنَ المالٍ غَيْي 
وكذلك لو قال: إِنْ نَوَى : امال الذي لكَ عليه فهو علّ» وأَغطاء بذلك رَهْئّه لم 
يجو وكذلك لو قال: إن مات ولم بك امل الي للك عليه فهو عل فعض 
المَكْقُولُ عنةُ الكَفِيلٌ رَهْنه لم يج وفي اتوادر أي يُوسّفَ): الهذه الكّفالَةٌ 
جائز. «ولوأَبْرآهُ الَّالِبُ مِنْ هذه الكَفالَةٍ لم يئ؛ يجن لأنَهُ لا يجُورُ الرَّهْنُ بي 

حَيٌّ لا يجُورُ البَهْنْ به لا يِجُورُ الإبْراءٌ منةا» هذا لَفْظ الكتاب. 

0 دارًا [و](" كَمَلَ عنة آَكَرُ بما[5ه؟/ب] أَرْوكَهُ فيهاء وأَْحَدَ 
بذلك رَهُْنَاء كان الرَّهْنْ م باطِلاء ولا صَمانٌ علن المَرْتَِنٍ فيب والكفالَةٌ 

جائِرَةًاء هكذا ذَكْرَهُ في ١كَفالَةٍ‏ ة الأَصْلٍ). . وفي «الكفالّة» إمْلاً رواية بشْرِينٍ 
الوَلِيدِ: «قال أب حَنِيقَة: ١لا‏ يجُودُ البَهْنُ بالدَّك"2» سَواء أَحَدَهُ الطَالِبُ أو 
الكفِيلُ» وآخِدُ اَن ضاينٌ له إلَّا أَنْ يجَاورَ قِمةَ كَمَنِ المَبيع فلا يَضْمَنُ 
الكفِيل»». 

وفي الوادر ابْنِ سَماعَةَ عَنْ نحَمَيا: ارَجُلٌُ قطن دَيْنَا عليه ودَقَعَ إليه 
ْنا وقال: هو رَهْنٌ عِنْدَكَ بتَيْءء إنْ كان بَتِي ذلك فَإئِي لا أذرِي: أَبَتِيِ لك 
هَيْءٌ مِنَ المالي» أو هَلَكَ الرهنُ عِنْدَ المُرتَهنه ولم يَبْىَ بشَيْءٍ عِنْدَهُ مِنَ 


2( قال الجاني: في االتعريفات» (ص :)٠١8‏ /التَوَكُ: أن يأخذ المشتري من البائع رها بالععن 
الَذِي أعطا خوقًا من استحقاق المبيع». 


-4غ#- 


يرب الثفالة 
آذآ ل ل 
دين لا صَمانَ المرتّهن» و ال د 
مزال ولو كان بَتِيَ لَيْءٌ عِنْدَهُ كان رَهْنَاه ولو أغطاة 
المَكُْولُ عله ره لكْفِيلٍ في ما لا ب يصِحٌ اليه به للكَفِيلٍ أَنْ يْبسَاهء 
ولم يحكن للآخَرِ اسَير جاعة). 
وفي ويناب الكَفالَة) رواية يثْرين الوَلِيد: «لوأَخَد رَهُنَا بنُقْصانٍ 
الّراهم التي استؤفاها: إن كانت التي قَبَضها تبَرَجَةُ أو ريون وهي مرايقة 
َدْرَحَقّهِ في الورْنِ دُونَ [الصّمَةِ]"'» فالرهْنُ باز وإن هَلَكَ ضَيِنَ المُرتَهنُ 
[الأَلّ)!' مِنْ قِيمَتها. 
قال الشَيْحُ أبوالعَبّاين: فقد جَعَلَ الرّعْنَ الباطِلٌ مَضْمُونًا عل روايَةٍ 
«الإمُلاءا» وفي «تَوادِرٍ ابن سَماعَةَ عَنْ ُحَمَّدِ): هو رَهُنْ بِالسَّتُوقَةٍ وليس 
رَهْنَا الويف لأَنّهُ وَقَعَ بالزَيْفِ الاشتيفاف» ولا يَمَعُ ذلك بالسّتُوقة». 
: جِنْسٌ: قال: هذا لياتسا ل أ أفُسام: 
أَحَدُها: : يُوحِبٌ جوع المَأمُونِ سّوا سَواءٌ قال: :عق أولم يقلّ: : عني) وسَواءٌ 
كان خَلِيطًا أو غَيْرَ خَلِيطٍ. 
والقَّانِيَةُ: مالا يُوجِبُ الُجُوعٌ [857/أ] يحالٍ. 
ولقالقةُ: يجب الشجُوع إذا كان حَليطا ولا يُوجبُ إذا ل يَحْنْ حليقا 
والرَابعَةُ: ما يُوجِبٌُ المُجُوعٌ إذا قاله عب ولا يُوجِبُ الرُجُوع الم يقل 
عي 03 ِ 
قد ملام ألف د: رهم له عل» أوقال: :أضْه 5 عات 


)١(‏ هذا هوالصواب» وفي ()و(ب) ولج): «الصلة». 


(0) في (ب): «أقل». 
6غ" - 


الأمناس للناطفي 
اضْمَنْ له أَلقٌ دِرْمم الي له عل» أوقال: اقْضِهِ ماله عل أوقال: اقْضِهِ عن 
أو أَعْطِه الَّدِي له عل» أو قال: اذمَعْهُ عئي» رَجَمَ في هذه المَسائِلٍ كلما عل 
الآمر إذا أدّى» ذَكرَهُ في اكتاب كفالة الأَصْلٍ). 

ورََيْثُ في «المُجََدِا و«اخْتِلاف رُقَرَ): «قال أبو حَنِيقَة: لإذا قال لآَكَرَ:ٍ 
اضْمَنٍ الألق لِمُلانٍ ان لهُعن» قَضَيتها وأدّى ليد أَنّهُ مُتطّعٌ في 
الصَّمانِ» ولا يَرْجِعٌ عل الآمر به إلا أن يَكُونَ خَلِيطًا فَيَرْجِعٌ بيءوكذلك 
قولة: اقْضِوا. 

مَسائِل القَسِم التّاني: لوقال: اذْمَعْ إلى فُلانٍ لف دِرْمَعِ قضاءً له ولم 
يقلّ: عمٌي» ولو قال: عل أنّها لكَ عن فَدَقَعَها المَأَمُونُ أَنْ يُنَظرَ: إنْ كان 
خَلِيطًا للآمِرِ رَجَعَ بماأدّئ وإلا لم يَنْجِمْ وقالٍ أبويُوسّفَ: :نجع في 
الوَجَهَيْن). «والخليظ: الَّذِي هوفي عِيالِهِ كالوالِدٍ الذي ف عِيالهِ أو وَلَدِو أو 


رَوْجَتهِء أو المَرَْة َم ت رَوْجهاء أوابْن أَخِ له في عِيالهء أو [أخ]” بعد أَنْ 
يَكُونَ في عِيالِه أو أجيرِ أو شَرِيِجِهِ شَرِكَةَ عنانٍ» ذْكَرَْ في اتاب وكالَةٍ 
الأضل). 


وفيه في مع آَرَ«والخليظ عذيي: الي يد منة الرَْلْ ويه 
ويُدايئهُ ويَضَعٌ عِنْدَهُ الملله وإن لَمْ يَكُنْ في عِبالِهِ أَحَدٌ مِنْ هؤلاء القَرابَةٍ 
كالخ وان الأخ» والعم) والخالّة [1همرب] أوابيها - فهو كالقَرريبٍِ الي 
لم يحالِظِها. وف «كتاب الكفالّة) إِمْلاءٌ : الوأ يَجُلَا له حَرِيفٌ” مِنَ 
الصَّارِقَةٍ قد َم مَرَهُ أن يَعْطِيَ يَجُلّا ألْفٌ دِرْم قَضاءٌ عنة أو يدي قضاء 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): نكا 
() قال المُطرّزِي في «المُعْربه (١/0؟9١‏ مادة: ٠ح‏ رف): احَرِيف اليَجْلِ: مُعَايِلُةا. 


م 


اناب لاله ل 
عنك ففَعَلّ ذلك» رَجَعَ الصّمْرَي عل الآمِرِ في قولٍ أَبي حَنِِقَة وإن كان عَيْرَ 

وفي «كفالّة الأَصْلٍ): «الوقال لآَكَرَ اذْمَعْ إن قُلانٍ أل دِرْهَم ولم 
بكن خَلِيطًا لآم فدقعَ بره لا يرجم به عل الآمرء حكن يَرْجمُ به عل 
اي قبضها! أنه لم يدع إليه عل وَجْه يمو همه ولوكان أَمَرَه أن يقد 
عنة لان أَلفَ دِرْمَمٍ وكان حَلِيطًا لك فَتَقَدهُ المَأمُورُ يونا وقد مره بالجياي» 
ايج عل الآمر إلا مِئلٍ ما تقد ولوكان الدَافِعُ كيلا عَنٍ المَكْمُولٍ 
عن رَجَ عل المَكُْولٍ عنةٌ بالجياي». 

وهذه أَريَعٌ مَسائِلٌَ: 

أَحَدُها: في «الكفالَة». 

لقني إذا وَقَعَ الشَّراءُ بالجياد والصُشْتري تقد البائمُ اليف ورَضِيّ به 
َع الشفْمرِي عل الشَفِيع بالجياٍ. 

الَالقُ في «المُرابحَة؛ بِيعَ عق الجياد [الَّي]!) وَقَعَ عليها عَقُدُ البَيع. 

وَاخْتلَهُوا في اليَمِينِ إذا اشْتَراهُ بالجيادء قال أبو حَنِيقَة: «لا يحْتَتاء وقال 
يرسق لي في ااتُوادر هشاع». وفيه: ارَجُلٌ اسْمَهُ أَمَدُ بن 
عبيالله» له عِنْدَ رَجُلٍ اسْمُهُ عبدٌالله أَلْفُ دِرْهَمه فقال عبداللهِ لَِيْدِ: أغط 
مر بن غبيالله أل دِرْهَم قَضاءً عبِّء فَأَعْطاه بها دنانِين أو باعَةٌ بها 
وبا [أون"' كان ِرَيْد عن عبيالله أَلَفُ دِرْمَمِ فَجَعَلّها قصاصًا عنهاء جار 
ذلك كله وكذلك لوكان عبدٌاللهِدقَعَ إك َي أل درْهَع لِيُْطِيَها أخمد 
ا 


(0 هذا هوالصواب» وفي (]) و(ب) و(ج): «الذي». 
0 في(ع):ني. 


لم - 


الأجناس للناطفي 00 
تأغطة رَُْعَيرَهاِن [501/|] عِنْيو أو باعَهُ بها شي جاذ' ٠.‏ 
مَسائِلُ القع الَالِثِ: قال في «كتاب الكفالّة» لابن ان الوقال 
آرم ِمُلانٍ عل لق درْمء فوب ِنْ لان كما مرك أن لهب تقع 
عَنِ الآمِرء ولا صَمانَ عليه للدّافع» وللآمِر أن يَرْجِعَ فبهاه الداع مُتطوّعٌ 
يَضْمَنْ له سَيئًا). 
ولوقال له: هَبْ لِي أَلْمَا عق أنَّ فلانًا لها ضامِنٌ؛ فقال: تَعَمْ قَوَهَبّ له 
أن" اله جائرة وَرْجِعُ بها المَأمُورُ عل الآمِرِء وهذه الهبَهُمِبَةٌ مِنَ 
الصَامِنء ويَرْجمُ بها إن أَحَبّه وليس للدَافِع أَنْ يَرْجعَ» وكذلك الصَّدَقَة ولو 
قال لآخَرَ: هَبْ [لقُلانٍ]”" أل دِرْهَمٍ عل أن هما ضايِنٌ فَمَعَلٌ؛ فالهبَةُ 
جائِرَةٌ والآمِزْ ضامِرٌ» وللآمِرأَنْ يَرْجِمٌ في الهِبّةٍ دُونَ الدَافِع؛ لأنّ العامة 
واهِبٌّ عَنِ الآمِرء ولو قال: أَمْرِضُ فُلانا لُق دزهم؛ فَأَْرْضَهُ لم يَضْمَن 
لمر ينه سوام كان خَلِيظا أو غْيْرَ حَلِيطِه دَكَرءُ في «كتداب كفالة 
الأضْلا. 
مَسائْلٌ التِس الرَايع: قال في «كتاب الكفالَةَ) إمُلا: «لو قال: اكب له 
لف دزو أو رن لك أ أثيث له أل دزقيء أو: اكثيها جنتاق أو: اغثزها 
2 عاما» وهو حَريقة مع ودقعها ليه فإنهيَجمُ بذلك عليه عليه إن 
كان عفر حَرِيفٍ فاه لا يَْجعٌ بها إلا في قوله: اكتُيْها لك عليكء فإنَّ هذا 
صَمانُ» وصار كَأَنهُ قال: اكُلْ بهاء فهو ضامِنٌ يَرْجِمٌ بها عليه إذا أَدّاهاء إنْ 
)١(‏ لم يذكر المؤلف المسألة الرابعة. 
() في (ب): سن 
(5) في (ج): دغفلاتا». 


-”8- 


يناب الثفالة 
كان ليطا وإن لَمْ يَحكُنْ خَلِيطا إلا أن يقول: عنيء وللمَأْمُور أن يمع مِنْ 
دذهها إن لم يَضْمَنْ» أو يقول: قد كتبها لك عي وليس ل أَنْ يم في قول 
أي حَنِيفَة وحَمّدا. 

1 قال [01/ب] الشَّبْحْ أبو العبّاسس: كذلك إذا جاء يَسْتَحِقةُ مِنْ إِذْسَانٍ 
إل آحَرَ ميل فقال: هو عقّء قال: أَكْنْها لك عل رمه واللة عل 


© © © 


وام - 


الأجناس للناطني 


كتابٌ الحوالةٍ 


قال: اْحوالة: تقلُ حَقّ من ذمّةٍ إلى ذمَّةٍ أخرعل» وأقِيمَ لدم الاي مقا 
الدََّةِ الأو يتَرْطٍ اسْتِيفاءِ الحقّ من فإذا تعَذّرَذلك» له حَقٌ الجُوعٍ عزن 
الوه كن له عل آحرَ عه ويه فاهترى صاحِبٌ ادن ويا ييةِ يهذه 
اليئة ثم مَك القوبُ قبل تَسْلِيِهِ إلى صاحِب التَيْنِء له البجُوعُ عليه 
بدَيْيِهِ لا أَقِيمُ العَوْبَ مُقامَ دَيْنهِ طَرْطٍ قَبْضِد فإذا تَعَذَّرَكَبْضُهُ له الجُوعٌ 
عليه 


22 


ٍٍ 
0000 


اوتفْتَقِرصِحَةُ ا حوالة إلى: تَبُولٍ الِب الذي هو صاحِبٌ الدَيْن» 
بول حال عليه سَواٌ كان للمُجيلٍ عل المُْتال د ألم يصن عليه 
دَيْنا» ذَكْرَهُ في اخْحْقَصَر) الكزجي والطلحاويٌ2, 

وفي اكتاب كُفالَةٍ الأضل»: الوكان لِرَجُلٍ عليه أَلُْ دِرْموه تَأَحَالَُ عن 
دَْلِ لمحل عليه ماله جازتٍ الحوالكُ وإن لَمْ يَحْنْ للمحِيلٍ عليه مال 
وقد قُِلَتِ الوالة ليس للمُحْتالٍ عليه مُطالبَة المُحِيلٍ بالمال قَبْلَ أَدائه إن 
الطَالِبِء لحكن له مُلارْمَئهُ وحَبْسَهُ حىّ يلْصَهُ مَا :11 / 

وفي ١كتاب‏ الحوالةٍ» إِمْلاءً رواية يشر بن الوَلِيدِ: «لوأنٌّ البُحْتال عليه 


أحال الطَالِِبَ بهاعل لمحيل الذي عليه الأ لْأؤْيَتَهُ بهاعلي 


00 «مختصر الطحاوي» (ص ؟١٠).‏ 


وم 


يب اهراكة  _‏ سب 
وإيويب]7" الدَيْن عل الَّدِي عليه الأَصْلُ» لم يَرْجِع الطَايِبُ عان التُحال عليه 
الأيَلِ؛ لأنّها قد صارّث إن الأَصْلِ». 

فإِنْ جاءً الطَالِبُ مُتَقاضِيًا إلى الذي عليه أَضْلُ َيِه فقال 4: قد 
أخلئك بها عد قُلانٍء 0 غَايْبٍ» به فقال الطَالِبُ: لم 1 ذلك» 0 3 
0 000 لمر حي 0 0 فإِنَّهُ 4 دمع 
الِب في هذا المَوْضِع 

وفي «تُوادِرٍ ابْنٍ سَماعَة عَنْ مدا «إذا قوم مَ الطَالِبٌ في هذه المَسْأَلَةٍ 
ألكرَ ا حوالة ولق أُمِرَ المَظْلُوبٌ يإعادة البيّكَة في وَجْهِبِ ولا يُقْطَئ 
عليه بتلك لبيك ولو أَرادَ المَظلُوبٌ يَمِينَ الطَالِبٍ قَبْلَّ حُضْور الغايب 
ثُدُويِه له ذلك» وَإِنْ َكَل بَرِععَ المَظلُوبُه ولوأنَّ الَظلُوبَ - الذي هو 
البحْتال له - أَبْرَاً المُخْتالٌ عليه مِنْ َيِه بَرِعةَ المُحِيلُ والمُحْتال عليه مِنْ 
ين ورَجَمَ الشجيل ِدَيْنِهِ عل المُحْتالٍ عليه دَكرَهُ في «نَوادِر ابْنِ سَماعَةٌ 
عَنْ مُحَمّدِا وفي «الرّياداتِ). 

وَرَأَيْتُ في اتَوَادِر شام عَنْ َُمَّد): : أنه لا يَف 0 جغ' المُجِيلٌ الذي كان له 
امال عل المْحالٍ عليه بدَيْيهك. 

ولوأرادَ التالِبُ - الِّي هو المُحال الَّدِي [كان]!" له - اليُجُوعَ بدَيِْهِ 
عل المُحِيلِء فيها عَنْ أبي يُوسُفَ ر, وايّتان: قال في «كتاب الحَوالَة) رواية ب بِشْر 
بن جات المَرِسيِيٌ: : «قال أبو يُوسفٌ: «يَجَعٌَ الطَالِبُ عل لمحيل يِمَنزلَةٍ 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج» وهي غير واضحة. 
()بعده في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: #عإن» والصواب حذفها. 
")من (ج) فقط. 

وهم - 


الطَالِب إذا َع الكذ 5 ل يَجَعَ ديه عل التظلوب". 0 
ولوأراة الشخعال عليه أن بجع عل المُحبل بِالديْنِ ني ي أَبُرَأُمنفُ 


و00 قَوْلَينِ في ١كتاب‏ الحوالة) | إِمُلاءٌ رواية بشْرِبن الوَلِيِدٍ: قال أبو 


يُوسفّ فى في تاريخ ماد الأول ' سَنَةَ يسع وسَبْعِينَ ومِقَة: : لله اليبجُوعٌ عليه 
بها» وقال في مَوْضِع آخَرَ في هذا الكتاب: :الا يَرْجِمٌ به الطَالِبٌ». وإِنْ كان 
وُهِبّ المالّ مِنَ المُحتالي عليهء ونَوَئ الجيل [و]!" المُحْتالُ عليه مِنْ دَيْنِِ 
5 [المُحْتال]'" عليه عل المُحِيلٍ في الرّواياتٍ كُلّها» ذَكْرَهُ في «الرّياداتٍ) 
واالؤملدية 

وقُدَّق بينهما: بأنَّ [04/ب] الهبَةٌ تَمْلِيكء ألا تَوَىئ أنه لو وُهِبّ الطَلالِبُ 
لذن مي كفل يج ب عق المظالوبيه لذلك بها هناء ولا كذلك 
الإبْراء؛ لأنّها إقاظ حَقٍّ ألا ترَئ أنَّ الطَالِبَ إذا أَبْرَاُ الكَفِيلَ مِنْ دَيْئهِ لا 
يرجم يَرْجِعُ الكفِيلُ به عن المَظنُوبِ» هذا فَرْقٌ قٌ االزّياداتِ). 

وعلن هذاء ذَّكْرَ ُحَمَدٌ في انُوادر هشام» في ا 000 «لوباعً 
دِينارًا بِعَهَرَةِ دَراهِمَ» فَأَحالَهُ بها عك رَجُلِ وا َفَرّقا حقٌ أَبْرَا الدُخْتال 
عليه بَظْلَ الصَّرْفُه ولو وَمَبّها لا 0 مالم 2" 5 تَمْلِيكُء لذلك 
شرط قَبُولكُ وفي الربرَاءِ إإسشقاظء فلا يُفْتقْرُ فيها إى القَبُولِء وإنْ كان رده 
تَبْظلُ». وقد ذكْرَ في «مَأدُون الكبيرة. لإذا كان عل العَبّْدِ د العَأذُونٍ دين 
َأَحَد المؤْك كسبَه كم أختقة مولا وأدّ العَبْدُ التَيِنَه رَجَعَ عل المَوْلَ 


() في (ج): الذكرهك. 
(0) في (ب): «أو». 
(0) في (ب): «المحال». 


6ه 


يوب الموالة 

اولووّهِبَ العُرّماءٌ ُُوتَهُم من العَْي لم يَرْجع عبد على امَو بكي يء 
ولوأنَّ المُحْتالٌ عليه رَهَنَ رَجُلُ [عِثْدئم!0 دِرَْمًا عِنْدَ الكللِب مُمَطوا كُمّ 
مات المُحْتالُ عليه ولم يدرك وَفاءً» [فَلِلطَايِبٍ2" أ أنْ يَنْجِعَ بدَيْئِهِ 0 
لتحيل الَّذِي كان عليه د الأصْل لأنّ هذا 0 
عليه ولا من مالك ولو كان سَلَطهُ عل َوه ل أن يز جع أَيْضَا عل الَّذِي 
عليه الأضلٌ ِدَيْئه» إلا أَنَهُ رَهُنٌ عل حاك» والتَّسُلِيظ ثايتٌ عل حالواء ذَكْرَمُ 
في «كتاب الخوالّة» إِمْلاءَ أبي يُوسْقَ 

وقال في «الزّياداتِ): (لصاجب ان اسْيَرْجاعٌ ما رَهَنَهُ)» وشِبّهُ ذلك: لو 
أحالٌ المُرْتَهنُ عل غَيْرِِ َيِه وَخَرَج بأَرْضِهِ ضِهِ عَنِ الرَّهْنِ. 

ولوأحال المَظنُوتُ الكَالِتَ عن غَرِيِيه قَماتَ المَظنُوتُ وعليه دُيُونٌ 
كَبِيرة والظَالِبٌ لم يَفْيِضُ ما أَحَالَهُ به علي [05,/]] ركذلك غزياء 
الطلرب 0 6 ب مِنَ ا 1 يُشْيهُ 00 0-0 الرَاجِنُ 


ديع سوسم 


86 بيتهما: 19 قلا المْضُون 01 حَقَّ الشزئين ويَذْهَبُ 
نيه المبيع في يَدِ دِ البائج إذا مات الدنتري قَبْلّ دَفْعِ القَمَنِ» »كان البِائِمٌ 
أَزلَ يكَمَنِ ن المبيع مِنْ سائر القُرّماءِ حي يَسْتَوِْيَ حَقّهُ منة. 

ولا كذلك ف الخَوالَةُ؛ لأنَّ مَوْتَ المُحْتالٍ عليه لَمْ يَحُنْ مَضْمُونًا عن 
الطَاِب ألا ترئ أَنُّ لا يَسْفْظ دَيْنهُ ِمَوْتِدهِ لذلك لم يَكُنْ أَوْكَ به مِنَ 
الغُرَماء. 
()في (ب): «عنه 
600 في(ب): «للطالب». 

(9) في(ب): لأن», 
سو 


كه 


ناس لاطي سس 

«ولوكان البُخْتالٌ عليه أَغْطئ ٠‏ كفلا إل الظّالِبٍ بهاء ثم هَ مات المُختال 
عليه مُفلِسّا لم يلد مالاه ليس للطَالِب أَنْ يَنْجِعَ بيد دَيْيِهِ على الَّذِي كان 
عليه الأَصْلُ؛ لأنّ له كَفِيلُا بهاه وسَواءٌ ضَمِنَ الكفِيلٌ أَمْرِ المُحتالٍ عليه أو 
بِغَيْرٍ ير أمْروا» ذَكْرَهُ في «الوالَةِ) إمْلاءً. 

ولومات مُفْلِمًا ولم يكن هنالك كفا رَجَعَ الطاب عل من عليه 
أل الدَيْنِ ل أَنْ يَكُونَ القاضي فَلَّسَهُ حال حَياتِه وهو مق بالخوالق ذقة نه 
ايج عل المُحيل في قول أي حدبقة» لأنّهُ قدد يصون عب في فت 
مُعْيِرًا في وَفْتٍ آكَنَ وقال أبويُوسّف وَحُحَمّدٌ: يرجم عل المْحِيلٍ يِدَييدا. 

ولو جَحَدَ المُحْتالُ عليه عليه كبُولَ الحوالة لرَجْلٍ عل ذلك ولا بَيْكَة هناك 
جم لالب عل الوب في قولهم؛ كر في «كتاب كَفالَةٍ الأَضل»: لون 

قطن رَجلُ ريب امل ع الخال عليه كان للمُخالٍ عليه أن يم 

بذلك المال علن الَِّي عليه الأصْلٌ إذا لَمْ يَكُنْ يَكُنْ المَظْلُوبُ طالَبَةُ بمالهُ عليه 
عن الذي عليه تَقضئ رَجَُّ غَرِيبٌ التَمْنَ عل المُحِيلٍ الَذِي عليه أَصْلُ 
التَيْنِ رَ 9 ْجَعَ المُحِيلُ بِدَيْئِهِ عل المُحتالٍ [09*/ب] عليه» وليس للغَرِيبٍ عل 
الَّذِي عليه أَضْلُ الدَيْنِ). 

«وَلو اَلَف المُحِيلُ والمُخْتالُ عليه في قَضائِكِ كل واحِدٍ مِنْهُمَا يقول: 
عقي قضاء؛ ولم يُبَيّنِ القرِيبُ عِنْدَ القَضاء عَنْ أَحَيِهِما بعَيِْهِ يُرْجَعْ إل 
قو القريب عَنْ أهما قى» ولوكان خايجا أ مات قبل باه كن القضأة 
عَنٍ المُخْتَالِ عليدء ولو قضا المُحِيلُ يَحكُونُ عَنْ تَفْيِكِ وقضاءً غَْر عَنٍ 
[المُحْتال]"" عليه ذَكْرَ ذلك كلهُ في «المخوالة) إِمْلاءٌ روايّة شر بن الوَلِيد- 


)١(‏ في (ب): «المحال». 
3-5 


2 إلخرالة : : 
وق دكتاب كفالة الأَصْلٍ): «إذا أذ المُحُتالٌ عليه الدَينَ إن الطّالِبء» 

زنال المُجِيلُ: كانث لي عليكَ هذه دَيْن وَجَحَدَ المُحْتال عليه دَيْكَهُ يَجَعَ 

3 لي أَحالّ به عليه» ولو قال المُحِيلُ [للمُحْعالٍ]" الَّدِي قَبَضَ المالّ: 
كيت وكبلي بقَيْضِهِء وقال المُحتالُ: بَلْ كان لي عليكَ» فالقول قول المْحِيلٍ 


م 


َيِه وعلل الآَخَرِ البَينةُ ولوكان عل المُحِيلٍ فَأَحالَهُ بهذا المالِه ولم 
بل مِنَ الدَيْنِه فهو وَكِيلٌ أَيْضًا ولا يَحُونُ مِنْ دَيِْه. 
لدو ماري ١‏ ا ا ادَ المُجِيلُ أَنْ 
بش امال من المْحْتالٍ عليهء وقال: أَحَلَْيُهُ بوكالَة لا بدَيْنِه فال لا أَقْبَلُ 
ذلك منة لأَنَّهُ قَضاءٌ عن [غائبٍ]! ان هذا لَفْظْ «كتاب الحوالّة» إِمُلاءٌ رواية 
بشرِين الوَلِيدِ. وقال مُحَمَدُ في «تَوادِر ابْنِ سَماعَة»: «قُيلَ قول المُجِيِلٍ أَنَّهُ 
ركِيله؛ وكذلك لو قال له: لا تَدْقَعْهُء جار نَهْيُه وإنْ كان الآَحَرُ غائبًاه. 
فإنْ أَحال مُكائَبٌُ مَؤْلاءُ عل رَجُلٍ بمالِ الكتابّة» وكان له عليه دَيْنٌ؛ أو لهُ 


ِنْدهُ وَدِيعَة أو عَضْبٌُ» أو اشْتَرّط أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ ذلك؛ جارّتٍ الحَوالّة وإنْ 
لم يَْترظ ذلك لم يَصِح وعَتَقَ المُكائبُ إذا رط دَفْعَهُ مِنْ ذلك الما وإنْ 
وما عليه التختال عليه أخة المُكاتّبٌ بالمالِء ولا 5 رَقِيقَاء وَإِدْلَمْ 
بحُن للمكائب عليه َيْءٌ [:+/أ] لم تصِمٌ الحوالة. 

دان كان الَو أحال عَريمًا عن الشكاتب وَلَمْ تر أن يِه ين مالي 
الاي 0 باطِلَ وَإِنِ اشْترة ترط أَنْ يُْطِيَهُ مِنْ مال الكتابَةٍ جارْتٍِ 


6ه" - 


ا تت رب 

وإن مات الول مَبَْ الأداء وله عْرَماءُ حاص" المُحْتَال وسَائْرُالعْرَماء 
يما عن الكاتبه كن أَعْمق الَو الُكاقب بَطلَّتٍ الكتابة ولا تبْظل 
الحوالك ولو كانث أُم و حال مَؤلاها عليها يلاه نُمَ عََفَتْ بِمَوْتٍ 
مؤلاهاء فإنّها والُكاتث يَرْجِعانٍ في تَركة الميّتِ ولا يوان مِنْ مالي الحوالَة 
وإنْ كان المَوْك عَمَقَها بَْدَ الحوالةِ يَجَعَتْ في تَركَة المَؤ. 

فقد سو في «الرٌيادات» بين عِمْقِها بمَؤْتها وبين إغتاقٍ المَوْ؛ وفي 
الوادر أبي يُوسُقَ» رواية ابن سّماعة: إن كان السّيّدُأعْمَقها لم تَنْجِعْ عل 
لمك وَإنْ أَعيقَتْ بمَوْتِ المَْل رَجَعَتْ في تركيِوا» وفي «الحتلاف رُفَرَا: 
«قال أبوبُوسقٌ: (إنْ ماث المَؤْكَ وَأَعْتقَها قَأَدّتْء لم تَرْجِغْ عل المَول؛؛ 
وكذلك هذا في المُدَبّرٍ 

وفي #كتابٍ حَوالَةِ الأصْل»: «لوأنَّ رَجْلَا له عل آخَرَألْفُ دِرْهَمء فَأَمَرُ 
يمتها كقريم لف ثم إنَّ الم وَهبها للضَاينٍ أوأَبْرَآهُ منهاء لم يجْوْ ذلكه 
وكان للمَكْفُول له أَنْ يَأَحُدَهُ بالمال؛. وفي «كتاب الحوالَة» إمُْلاءٌ روايّة بِشْرِ بن 
غياث: ٠‏ قال أبويُوسُق: الوقال الَو للمُكائب بعدما أَحال عليه: أنت 
بَرِوهُ أو: وُهِبْتُ منك مال الكتابّة لم يِحْرْ ولم يَْتا. 

«ولو أحال الرَاِنُ اتن ديه عق يَجُلِء له أن يَأْحَدَ الرّهْنَ منذ» 
كر بْنُ سما عَةَ عَنْ حُحَمَّدٍ في انوادرو. وفي «الرّياداتٍ) قَوْلانِء قال في 
أُوائِله: هله أَخْدُ اَن لِأَنّهُ قد برعا مِنْ دين المُرْتّهنِ؛. وقال فيد في اباب 
الخوالَة» عل وَجْهِ الاسْتَهْهاد: 703/ب] الم يَحُنْ لهُ قَبْصٌُ البَّهْن حقٌ 


)١(‏ قال النّسَفِيّ في اظَلِبَةٍ الطب (ص *8)): «تماصٌ الُرَماك أي: تَقَاسَمُوا بالصَصٍ جَمْعٌ 


حِصَّة وهي التَصِيبٌ). ا 
-1وم- ا 


يراب (اغوالة ل 2556525525252 
َِْضٌ المُرْتّهنُ دَيْنَهُ مِنَ المُحْتالٍ عليها. 

ول أحال متهن عَرِيمًا مِنْ عرَمائِِ عل الرَاجِنِه كان لان أ أَنْيَأْخْدَ 
الهْنَ َب أن يَدْقَعَ الدَيْنَ نّ إك بن إلى المُتال؛ أنه قد برعا من دين الزتون. 

وفي «المُجَرّوا: «قال أبو حَنِيقَة: «الوأحالَتِ المَْاهُ عل رَوْجها غْرِيمالها 
بالمَهرء ها أَنْ تَمتعَ تفْسَهاه لأنَّ غَرِيمَها ِمَنْلَةِ وكيلهاء فإذا قَبْضَ لا تمْتَعٌ 
نَفْسّهاا. 

وفي اكتاب الظَّلاقِ' إِمْلاء أبي يُوسُفٌ رواية أبي سُلَيْمانَ الجوئجاق: الو 
أن الرَوْجَ أَحالٌ المَرْأة بصَداقِها عل آخَر قللرّوْج أَنْ يَدْخُلَ بها في قول أَبي 
حَنيفَة. وفي «الحوالّة) إِمْلاءٌ روايّة شر بن الَلِيد: «لوأنَّ البائِعَ أَحَدّ مِنَ 
المُْمري رَهَْا بالكمَنِء ليس للمُشْكْرِي قَبْصَ التيبج وكذلك لوأَغطاة 
بلقت كفلا ولرأحال الشئري بائيعه بالكن عل آحر كان للشفتري 
ص التوبع بل قَبْضٍ البائِع الكّمَنَ وحَبْسِدِء وقد بَيِّنَاهُ في هذا الكتابٍ فيما 
قم [واللة أغله]". 


© © 


20 
)١(‏ من (ب) فقط. 
ب فاه" - 


الأجناس للناطفي 


كِتابُ الصّلْح 


قال: مِنْ أَصْلٍ أب حَنِيقَة: إنّ في جييع المُتلَفاتٍ القَابِتَ في الدَّمةِ ِنَفْسٍ 
المتلفِ» زكري التغايز» لمكتو بي الم 5 
حَطَأه الكابث في ذم بتفين المَُول» ود رَيعْكَدُ حُكْمُ الاجم بالدّيَّةِ عل 
العاقِلةٍ مِنْ يَوْمِ الحكْم لا مِنْ يَومِ القثل» ولوكانت الدّيَةُ وَجَبَتْ بِتَفْس 
الل تير كلا سني من وَفتٍ القشل» والوججة: أنّهُ ضَماكٌ ويب 
بالإثلافٍ فلا تثْبْت قِيمئُ أَصْلْهُ اله وَعِنْدَ أبي يُوسْقَ وَحَمّدِ في الذي 
لا يُكالُ ولا يُورَنُ: يَنْيْتُ قِيمَةُ الُثلّف. 

0 «إذا غَصَبٌ تَوْبًا فَاسْتَهْلَكَةُ ؟ مُمَصالخَهُ منهُ 

مِكة درم كر مِنْ قِِمَِهٍ فيسالا يماي بَنُ في مِثْلِه جارّفي قول أَبي 
حَنِيفَةَ [71/أ] وقال أء وق . وححَمَّدٌ: «لايجوذ». ا 

ولو كان عَبْدُ بين رَجْلَيْنِء ته أَحَدما وهو مُويبٌ قصالع مع 
تريسجه عل أَكثرمنْ متهم مز الل في قولهم» ولو صالَه عل 
عْرُوضٍ جار ان ليق لوكان مُغيرا كان عل العندٍ أ شت في كدر 
قِيمَةٍ اتصِيب]"" الآخَرِ فإذا كان المُعْتِقُ مُوسِرًا تيم مَقَامَهُ في قَدْرِ 
الع وأناف الغزوض» لوصالع عل عرُوضٍ قيتفة أكْر ين تيبا 
الأخَرِ جار فكذلك مَوْلاهُ حال يَساره. 


)١(‏ في (ب): انصف». 


دلمة#- 


يداب املع + ا 

ولي الراذر اين سناع عَنْ نحنو الوصالخَهُ بعد القضاء ببقةٍ مِنَ 
الإبل عل ثلاث من تبر تبه جا ون كان قبل القضاء لم يخدزء ولو 
صَالَهُ قَبْلَ القَضاءِ بالإبلٍ عل أَكْثرَ مِنْ عَكَرَةٍ 5 لآلاف]” دِرْمم أوألفِ 
ييار لم يجْنُ وإِنْ كان بعد القّضاءِ جار إذا قَبَضَا. 

وفي «كتاب ب الجنايات) للحَسَنٍ بنِ زياد: : "إذا ححمَ بالإبل ثم صالع 
ع رمن مقي بره ولي شاه ل مز إلا أن تسو من حور جين 
الذي فيَجُورُا؛ فإنْ صَالَحَ مِنْ ديةٍ عليه أو َي عل طعام ليس عند وق 
إليه قَبْلَ الاثتراي جانٌ وكذلك إِنْ صَالحَهُ على غير الوَرْنٍ والكَيْلٍ - مِكْلُ 
القياب - وليس عِنْدَهُ فاشتراه وَدقَعَهُ َبْلَ الافترات لم تخز. 

١ولو‏ مضي بالإبلٍ في الي فَأعغطاه اداه جر عل قبُوهاء ولوصالكَة 
عل دَراهِمَ - مِثْلُ قِيمَةٍ الإبلٍ - وفارَقَةُ قَبْلَ القَيْضٍ جان وإنْ كان على غَيْرِ 
لور وَالذَّهَبٍ لم يَجْرْ حقٌّ يفيض" ذَكرَهُ ائْنُ سَماعَةً في «توادِرو عَنْ 

0 : قال: إذا كانت البراء مَُعلّقَةٌ بالشّرْطٍ في حَقّ مَنْ عليه أَضْلُ 
لل تي اث كان الات وأ خا عن ماي من لل تل 
بالشَّرْطٍ كانت البَراءَةٌ صَحِيحَةٌ. 

للد قال في «كتاب [3*رب] صُلْح الأضْلِ): «لوقال صاحِبٌ المال: 
ملق عن أن خا عاك مذتى مشي عل أ فيل ليزم ل حل م 
رقم إنْ أغْطاة اليم تس مِكة دِرْهمٍ جار الصّلْحُ في قولهم؛ وإِنْ أفضَئ 


)١(‏ هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): #ألف». 
()) من (ب) فقط. 
دوه" - 


ناس نالفي يسيب 0 
اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَكُ انض الصُلْعْ وعليه الأللف كسا كانث في فم قولأ الي 
حَنبفَة وحمي وقال أبو يُوسف: «عليه مس مَِةِ وهو بَرِيءُ مِنْ خمس 
مِنةا. 

ولوقال: قد صا لمك عل أل مين ماأَدَيت إن مس مث وأنث بي 7 
مِنْ خيس مِك أو قال: إِنْ دَقَعْتَ إل خضي ة فأنت بَرِيِءٌ مِنّا بَقِي هذا 
33 سَواءٌ ولا يَبَْاً مما بَتِي؛ لأنَّ الجراءة مُتعَلَّةٌ ِالشّرْطِ. 

يَدُنّكَ عليه أَنّهُ لوقال لآَكَر إنْ أَعْطَيْئي َلْفَ دِرْقم إك تَهْرٍ فقد 
بِعْتُ منكَ هذا العَبْدَ بهاء فإِنّهُ لا يَصِحٌ البَيْمُ ولا كذلك في المَسْألَةٍ الأول؛ 
لأنَّ البَراءةً واقِعَةٌ َع في الحالي» وإنّما شر تَعْجِيلٌ ما بتي مِنَ المالِ في اليوْ؛ فلا 
يور في البراءة يَدلّكَ عليه أَنّهُ لوقال: بِعْتُ منكَ هذا العَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمِء 
عل أَنْ يَكُونَ اللذن مولا علياك إل شَهْرٍ في الحاللء أنَّ البَيْمَ جائِدُ؛ لأَنَهُ 
أَوْقَم]” الَيَْ وَتَمَنَهُ مُؤَجَلّا إك شَهْرِ. 

وفي «الجايع الصَّغِيرِ): «لوقال: 0 أذ إل مِنْ أَلْفِ دِرْهَم الي عليكَ [مِ ةا( 
درهم عل أنْكَ بَرِيءٌ م مِنَ المَضْلٍ» فهو بَرِيء إِنّْ دَفْعَ ءَ إليوما قَالَهه!". وفى 
و 0 : الوقال: أنتٌ بَرِيءٌ مِنْ حمس مِقَق عل أن 
تطيفي مس م : مِنَةِ جارًا. وفي «كتاب ب صَلْحج الأصْلٍ)»: «لأنتٌ بَرِيءٌ مِنّ 
القضفِء عل أَنْ نودي إليّ القضفّه جار لأنّ البَراءة قد وَجَبَتْ قَبْلَ الأداء. 

وقال أبو حَنمة الو صالحة [عق]” لف درم حالّةٌ عل دنع مِقَةٍ 
)١(‏ في (ح): «وقع» وليست في (ب). 
() في «الجامع الصغيرة: اخمس مثقا. 
(؟) «الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص .)]١١‏ 
() ني () و(ج): #من». 


لس 


يناب الصملع 

2 أَنْ يُعْطِيّها يام ا ...2 0 
علية 0 00 لير ؛ فلم يعْطِهاإِيَّهُ حك جاء للد كان 
الصَلمُ 7 َس مئة» وهذا خِلافٌ ما تَقَدَم دِكرهُ في 
كناب الصلْح). 5 
0 0 «قال ارا اإذا امقر قال: إذا خَرّحَ كُلانٌّ مِنَ 
حاة ؟ إذا ثلد5 0 -0 

جايز: خَرَحَ ن مِنَ 0-6 » أوقال: 00 

بن الَف الي تَكَمَّلْتُ بها عند فهر مئلة. 1 1 

ولو لم يَكُنْ مِنْ كفالَةء فقال المَظلُوبُ للكاليِب: إذا خَرَجَ قُلانُ مِنَ 
السّجنِ» فأنا بَرِيءٌ مِنَّ الألفي الي لك عنَ» أو قال: إذا قَيِمَ لان مِنْ سَفَرِ 
نلا يرا 

وفي ١كتاب‏ إقرا الأَصْل)»: الو تَكَفّلَ لف درم عل أنه بَرِيءٌ مِئْها 
إذا إِذادَقَمَ ! ليه فُلانُ» كأن هذا جائِرًا؛. وفي «كتاب بصْلْح الأضْلٍ): ١لا‏ يجوز 
تعْلِيقُ بَراءَةٍ الكفِيلٍ بالإخضار». ٠‏ وفي انَوادِر ابْنٍ سَماعَةَ عَنْ حُحَمّوِا: الو قال: 
إل لسك الكَفِيلَ لك بنَفْسِكَه ولكن إن لم أَدْمَعْهُ غَدَا فالألف الي لكَ 
عليه عل إن المال يَلْوَمُهُ إذا لم يَدْفَعْةُ إليه عَذَا). 

ولوقال: كَلْتُ لكَ بِتَفْسِهء فإنْ لم أَدْفَعْهُ إليكَ غَدّا فالأف الي لكَ 
عليه عله ثم إنَّ الطَلِبَ أَخَرَ الكَفِيلَ بِالكفالة مَهْرَاه فإن لم يَدْقَعهُ إليهٍ 
عدا فلأل ار مَةٌ للكَفِيل» وليس للظَّالِبٍ أَنْ يَأَخُدَهُ بالكُفالَةٍ 
ل غْهْرٍ كما لو أَكَرْ 

وفي اككتاب 00 الأضلا: «لو قال الظَالِبٌ للمَظلُوبِ: وَهَبْتُ لكَ المالّ» 
فقال: لا قبل عاد امال عل ا مَظلُوب» وَأَمْسَكَ عَنَ ع ذِكْر عَودهٍ عل الْكَفِيل). 
دقد رََيْتُ في اشرو الحضَافٍ»: دأَنَهُ لا يَعُودُ المالُ عل الكَفِيلٍء وَذْكْرَ 


انهه 


الأجناس للناطفي 
القاضي أبو خازم عَنٍْ أُصُحاينا: «أنّهُ يَعُودُ الما عل الكفِيلٍ». 

ولوقال الكَفِيلُ: أَبْرَأدْكَ مِنَ المليه فقال: أَفْبَلُء َعم الكَفِيلُ» ولو قال: 
وَعَبْتُ منكَ أُيُها الكَفِيلُء فقال: لا أَقْبَلُ عادَ الما عليه. 

وقال في ١صلْح‏ الأَصْلِ»: (بَرِئْتُ ين دغْواي في القضف الباقي [05اب] 
مِنْ هذه الدَاِ وقال 0 في الضف الباق فإنَّهُ تجُونُ ولو أقاءَ بَيَةٌ عن 
لكا كلها لم يقب منة بك ولو قال: مانس بمعياص ا ايد 
مِنْ دَعْوايّ في القضف ده له أَنْ يَأَحُدَ الدَارَ كلّها». 

ولوقال لِعَبّدِ في يَدَيْ رَجُلٍ: بَرِفْتُ منة» كان المُدّعِي بَرِينًا مِنَ العَبْده ولو 
قال: 3 رتك كان العَبْدُ وَدِيعة في يَدَيْالَِّي هوفي يديه لومات لا يَطَْمَنْ ما 

نَهُ بوه مِنّ الصَّمانٍِ حيثٌ قال: أبْرَمكَ مِنْ دَغْوايٌ فيه 

وفي كناب صُلْج الأضلي»: اولوسام العَبْدَ قال ك : بَرِنْتُ م هُ بالف 
دِرْمَي» كان إِقرارًا» وَفَرّقَ بين ابرأتا وبين دأَبْرأُاه ولو قال: برا منة» ولم 
دْسَمٌّ مالا لَمْ يَحُن إِفْرارًا. وَقُرٌَّقّ بِينهُما: بأنَهُ إذا ذُكِرَ امال عل وَبْهِ 
المُساوَمَةٍ فكان إِقرارًا ب وإذا لم يذْكْرْ عل وَجْهٍ المُسَاوَمَةٍ فلم يكن 
إقرارًا. 

ولو قال: سَلّمْ لي شرا هذه الدَارِ ألْفِ درْمَم كان إفرارًاء ولولم يَذْكُز 
مالا لا يكون إفرارًا. وفي اكوادر هشاء): «قال أبويُومُقٌ: «لا يكون 
إفراراه سَواءٌ دكرَ مالا أولم يَدْكُنِ قال: سَلَّمْ لي شرا هذه الدَرِيألْفٍ 
دِرْهي لم يَكُنْ إِقرارًا). 

وفي «كتاب الدَّعْوَئ) إِمْلاءٌ: ادع لي هذه الدَّارَ أَسْكُنْهاء »ليس بِإقْرا 
وهو عل حُجتد وكذلك لو قال: أَعْطِنِي هذه الدَابَّة أَركيُهاء ولو قال: أُسْكِنئي 
هذه لدان أو: أَعِرْف» كان إِفْرارَاء وإنٍ ادّعاها لم تُفْبَلُ حْجَثُدا. 

مد 
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كتاب الصلم 

وفي «كتاب صُلْج الأَصْلٍ»: «لوقال: أَبْلْت الأَجَلَ الَذِي في هذا الدّيِنِء 
أو قال: قد تَرَكْتُ الْأَجَلَه أوقال: قد جَعَلْتُ ما للك عل مِن الدِْنِ مُوَجْلَا 
حالاه جار وَصارٌ حالّاء ولوقال: قد بَرِْتُ مِنَ الأجلِه أوقال: لا حاججة لي 
في الأَجَلِء ليس بِقَيْءٍ والأَضْلُ [57/]] علق حالهه ولوكان عليه دَئِىٌ إلى 
أَجلٍ فَقَضا قَبْلَ انْقِضاءِ الأَجَل فَوَجَدَهُ القابض رُيُونَاه أواسْتْحِقّت أو 
رَدّها عليه» فالمال عليه إلى أَجَلِها. 

وف الوادر اين رُم برف من كلح لي بل كلانه فيس له 0 
يَظْلْبَ قِبَلَهُ السَّمَعًََا. وفي انَوَادِرٍ هشاعا: ١إذا‏ وله" بق ء بِقَبْض كَل حَقٌّ 
ِبَلَ ثلانء لم يَكُنْ له أَنْ نْ يَظلْبَ السّفَعَةَ قِبَلَه. 

جِنْسٌ: قال: كلمن أَضْلَح مِذْكَ تَْسهِ بمالهِيعَعَلَُ به حَىُ الي واليدُ 
في ذلك المِلْكِ لك فإنهُ يَختَِفُ حُكْمْ القَضاءٍِ وَعَدَمُهُ في رُجُوعِهِ عل غَيْرو 
وما كان في يّدِ غَيِْهِ وهو في ضَمانِهِ؛ والقَضاءٌ وغَيْرُهُ على السَّواءِ في مَمْع 
جوع عل غَيْرِهِ وما كان في يد العَيْرِ عل وَجْهِ الأمائة وََفَمَعْهُ لإضَلاحٍ 

ِلك أجل مَْقعَةِ الم حقٌ يزيل الصَرِرَ عَنْ تفي فله اليُجُوعٌ على 
صاحبه 4 وإنْ كان غير إِذْنِه. 

ذَكرَ في امُارَعةٍ الكيير»: الو أَوْصَئ بتَخْلٍ بِأضْلِها ِرَجْلٍ وَيقَْرِها لآَحَسٌ 
فالمَنفعَةُ عل صاحب الكَمَرَقِ وَإِنْلَمْ يقر سَئَةُ َك أَن يُنفِقَ صاحِبٌ 
نمَو عل صاحب اركب بِقّضاءٍ ء أو يقير قضاك كُمَ أَثْمَرَفي سَنَيِهه 
لصاحِب التَخْلٍ أَنْ يَنْجِعٌ بما أَنْمَقَ عن صاحب القَمَرَّ ولا يَحُونُ 
مُتَطَوّعًاا. 


إل في (ج): «وكل. 


الس 


سيلسة 


اناس ناي ب ب بسب سس 

ولوق خلا معتل قات العامل في تغض الت ذأنفق وب الل 
بعَيْرِ أمْرٍ القاضيء لا يَكُونُ مُتَطوّعًا وَيَنْجِعٌ في الشَمٍَ ولولم يَمْتْ ولكِنهُ 
غابًه فَأَئْمَقَ َب ب التَخلٍ بعَبْرِ أَمْر القاضي كان مُتَطوْعًا. 

وَفْرَقَ بينهُما: :بن الميّت مِمَنْ يوَلّ في أُمْلاكهِ مِنْ حيث الححم» فَجارٌ 
أن يل عليه شَرِيكُهُ فيما يذ الصَّرَرَ يأخِيرهِ ولا كذلك الغائِبٌ؛ لِأنهُ : 
و وَل عليه حُكُمًا غَيْدُ القاضي» احْتِياطًا ماله كالمَفْقُووء لذلك جار أن يقِفَ 
عن [كتلرب] إِذّْنهٍِ 

وفي اوادِر ابْن مُنْكْم»: «طاحُوتةٌ بين رَجُلَيْنِ خَرِبَتْ حقّ صارَتْ 
صَخْراء» وان [اللَمانٍ]!" تَصْلْحانٍ نَصِيبَ كلْ واحِدٍ لِتَنِته أوله يَمْرِسُ 
فيها [سَجَرَة]!'" يَمْعَلّها جُمْتانًا قِسْمَةٌ بينهما» اا 0 
يَعْمْرَها [َطحَادَ كه" ولو كانت الطّحَانة قائمَةٌ بعَيّتها وَأداتِها إلا أَنَهُ دُدَّهَبَ 
منها تَيْء» فهذا ير الريك أَن يَعْمْرَُ مع شر ِ ره 
كان مُعْسِرًا يُقال للشّرِيكِ 4+ فق إن شِفت» واجْمَلْ يضف ذلك كَيْنَا عل 
وكذلك الحمَامُ بين شَرِيِحَيْنِ إذا خَرِيَتْ حي صارَث صَخْراء قرا 
أَحَدُهُما أَنْ يجَْلَها عَنَامّا كما كانثء وَأ الآحّد. فإنّهُ لا يجِيره عل أَنْ يُعِيِدَهُ 


حَمّاماء 
وَإِنّْ كانّث صَحِيحَةٌ إلا أَنَّهُ هُ انْكَمَرٌَ مِنْها الَيْك فإنَّهُ يجِرُ كَرِيكَهُ عل 
أ ؛ وإن كان فيا بقال لشريصكه: أَنْفِقْ إِنّْ شِْتَ» شِئْتَ وَيَكُونُ نِضْفُ 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب)» وفي (ج): «الحلضان» وهي غير واضحة. 
(؟) في (ج): اثمرةا 
(0) في (ب): اطاحونة». 

سم - 


يتاب الصلم 

ذلك دنا عل شَرِيحجلك» والحامٌ والطحائة توا اك 
ولوكان الحا بن داري متقه كأ أ أن ر: يَعْمْنَ لم جر الَد 
أن لَكِنْ يَفْسِمُ أَرْضَهُ بينهماء كدق عه رن رو 

بن فإن كان مُعْرًا يقال للشّريك: ابْنِ إن شِئْتَ» ولا يِضَعٌ الآَكَرُ عليه 

جَذُوِعَهُ حو يَعْطِيَكَ يِضْفّ ما أْنْنَْتَ. 


وفي انَوادِرٍ بِشرا: في عَمَامِ بين رَجَلَيْرٍ شدمة أَحَدُّمُنا 14 وَغْابَ اللكَل 
نجاءَ الآخَرُ وَبَناهه ثُمّ جاءَ هذا الَّدِي هَدَمَهُ فإنَّهُ بالجيا 
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ِ: إن شاءً صَمِنَ 
لِصاحِبهِ يِضَفٌ قِيمَةٍ ما كَسَرَهُ © وَيَغْرَمٌ يضف قِيمَةٍ ما ب ويكون سَهْمًا؛ 
إن شاء صَِنَ لهُ نِضْفٌ قِيمَةٍ قِيَةِ ما كَسَرٌ ويُقال للّذِي بَى: الهْمْ يناءكَ حقّ ٌ 
نَقْسِمَ الأرْض بينكما. 


وفي اكتابٍ صُلْج الأضلٍ»: اعُلُوٌ ِرَجُلٍ وَسفْلٌلآَكَرََمَقطاء فَأقا 
صاحب الشفل أ ني فلن صايب المَأْ ني الشفل كم تذني عله 
لَه © وَيَْتَعٌ صاحِب [74/أ] السّفْلٍ مِنْ أَنْ يَدكَُةُ حقٌ يَرْدّ عليه ما أَنْمَقَه 
َيسْتَوِي فيه حُكُمْ القضاء وَغَيرُه»» وني بَعْضِ التسَحٍ منه: «حقٌ يَرْدّ عليه 
قِيمَةَ البناع). ٠وفي‏ امُكاتباتِ عِيسَئ بن أبانَ) في «الرَّقَيّات): :لحي يَرُدَّ عليه 
قِيسَةٌ مُؤْنَيها. 

وفي 'توادر ابْنِ سَماعَة عَنْ حُحَمَيِه: اعَبْدٌ أََقَ وفي رَكَبَقِهِ دين وَحنايَةٌ 
جا به رَجُلٌّ مِنْ مَسِيرَةَ كلائة يا فإنْ دَكَعَ امَو العْلَ بِكَيْرِ قَضاءولم 
نجِعْ عل صاحِب الجناية إنْ دَقَمَ العَبْدُ بالجنايّة» ولا على الكَريم إنْ يبع ل 
أن دَْعَ الج بقَضاءِ قاض رَجَعَ عل صاحب النايَة وإنْ بِيعٌ للقريم 
فعليدا. 

وفي «كتاب التَمّقاتِ؛ للخَضّافٍ: انَهْرٌ بين 2-0 لِأَراضيهم؛ احَتِيج 


ه96" - 


الأجناس للناطفي 


إك كَرْيه فامْتَتمَ مَتَتَهَ حل تضم فإِنَّ القاضِيَ يَأْمْرْمَنْ يُقِرَّمِنْهُم بكري 
وَيَرْجِعُونَ عل مَنْ بَقِيَ + يسَّدِِ وليس لَهمْ أن نْ يَمْتَعُوهُ مِنَ الشَّرْبٍ"/ ولا 
يُشيهُ السّفْلَ إذا بَناهُ صاحِبٌُ العُلَوً. 

وقُرَقَ بينهُما: بأنّهُ إذا مَتَعَ صاحِبٌ السّفْلٍ لا يخضْلُ لصاحِبٍ والقار 
انيتا تق صاحب الشكل؟ أنَهُ ليس له سُكْيَ الشُفْلٍء لذلك له مَنْكُهُ 
0 مَتَحُوةُ من اشرب افوا يِقَدْرِ ّيه مِنَ 
المال؛ لذلك لَمْ يَكُنْ مَنْعَةُ مَنْْهُ وكذلك هذا في الحعكُم في شِرْبٍ مايُشيهُها. 

ولوكان رَرْعٌ بين رَجُلَيْنِ كأ دا أذ يلق عليه ل ل يجيرَهُ الحاكم 
عل الإثفاق علي لكن يُقال للآكر: أَنْفِْ عليهء وارْجع بِنِضْف القِيمَةِ في 
حِصَّةٍ شَرِيحكَ. 

وفي عمَامٍ بين شَرِيكَيْنِء »غابّتٍ القِدْرٌأ أوالحوض أو َيْءٌ مِنَ الحنّامء 
َأ أحَدْها أن ينف عليه يؤْمَرُ لخر الِّي يُيدُ جمارئة أن نَّ يَصْلِحَ ذلك» 
ويَرْجع في حِضَّةٍ سرجه مِنَ الل يضف القِيمَة واللة أَعْل. 


© © © 


)١(‏ قال المُطرّزِي في «المُغْربِ» (107/1 مادة: : ش رب): #الشَّرْبُ بالكسر: التَصِيبُ من الماء وفي 
الشّريعة: عبارة عن نوية الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع أو الدواب». 


م 


كتتابٌ الرّهْنِ 


[74/ب] قال: اليّهْنْ الأَوّلْ لا [يَنقيخ)” باليّهْنِ الكَاني يالقَوْلِ ما دامَ 
َبْضُ المُرْتنٍ في المَرْهُونِ الأَوّلٍ باقء كما أَنّهُ لم يم اليّهْنُ إِلّا بِالقَبْضٍِ 
7 َُرّدِ القولء لذلك فسَحَهُ 
قال في «كتاب رَهْنٍ الأشل» الو مض المْرْتَهنُ حَقَّهُ مِنَ الرَّاجِنٍ كُمّ 
خاقدالرق وندة ول قاين اليد : ينه رقي مذل ون الكزيه علب أن 
د ما قَبَضَء ولو قََ دَيَْهُ عِنْدَ 59 ُتبَركاه رد المال عل المتبرّع». 
وفي انَوادرٍ جشاع): 3 رَهَنَ هن رَجُلُ َف فقال المُرْتَهِنُ للرَّاهِنِ: قد 
[ناقَضْتُكَ]9) لَه لم يَحُن مُناقَضَةٌ حقّ رده على الرَاهِن» فإن قال: د 
هذا العُلامَ بَدَلَهُ َمْنَا مَكانَ الرّهْنِ الأَوّلِ وَرْدّ ع الأوَلَه فَمَعلَ وَوَدٌ إذالق]!» 
قال محَمَّدٌ: 0 نُ وَالرّهْنٌ الكّاني هو مّكانٌ الرَّمْنٍ الأَوّل)». - وفي لايع 
الصّغِيرٍ): «إذا قََضَ الكَاني 33 قَبْضِهِ في الأول فالأَوَلُ هو الرّهُنُ حقٌِّ يَرْدهُ 
إل الرَاِنِ؛ ب الا فيو حقٌّ يجْعَلَّهُ مَكانَ الأوليي9 مَعْناه: بعدّ رد 


الأول 


(0في(ج): اليفسخ» 

(؟) هذاه و الصوابه وفي (أ) و(ب) ورج): اناقضك». 

0 في (ج): «ذلك». 

(؟) #الجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن (صهط؛). 
لاوم 


الأجناس للناطفي : 

وفي 0 اتن شجاع): 00 عَنْ 0 سِ أبانّ» عَنْ ححَمَدِ: 
ارَجُلُ أشْتَرئ كو ا بِعَشْرَةٍ َدَراهِم فلم يفيض الوب حق حقّ أغطاهُ هالنشتري 
وبا آحَن وقال 5 : يَكُونانٍ رَهْنَا عِنْدَكَ بعَكَرَةِ لا يَحُونْ رَهْنَا 
ولِلِمُمْكرِي أنْ يسْتَردٌ القْبَ الكَاي» فإِنْ هَلَكَ التَوْبُ وقِيمَتُهُما سَواك هَلّكَ 
خَمْس مَِةِ؛ لأنّهُ كان مَضْمُوئًا خَمْس مِكا. 

وَمَعْنَاة أَنّهُ مأَحُودٌ عن جهّة [سَْعٍ]' اليَهْنِء فكان مَضْمُونًا هَلاكُة كما 
لو كان مَرْهُوا مَضُْونا لاك قصار كالم أَخُوذ عق جه السّوْم لنّا كان 
لتيسغ' مَضْمُونًا عن المُشْتَرِي كان المَأَخُودُ عن جهّة [السَّوْعٍ التَنِع]!؟ 

قال في «كتاب ب الدَّعْوَئْ) إِمْلاءٌ رواية ِشْرٍ بن الوَليدٍ: ارَجْلُ له عن رَجَلٍ 
مال فَأَعْطاهُ سأ كوبا ففال: أنيتك هذاهئ أخرتك مالقق 
يَحكُونْ رَهْنَا عِنْدَ د أبي حَنِيمَةَ وقال أبويُوسُّةٌ: ١لا‏ يَحُونُ رَهْناء وهو 
وَدِيعَة. 

ولوقال: أَمْسِكْ هذا يمالِكَ حقّ دقع إليكَ مالكَ» فهذا رَهُنُّ في قولٍ 
أي حَنيقَة وَأ يُوسَ» وكذلك لوقال: أَمْسِكُ هذا رَهْتَاحقٌ ة أَعْطِيَكَ 
مالَكَء فهذا كله رَهْنُ في قول بي حَنِيفَةَ وَأببي يُوسُقَ). 

وفي "نَوادر ابن سَماعَةَ عَنْ حُحَمَّيا: «إذا كان لهُ عليه أَلٌْ رهم فقال له 


البَجُلُ: ل يلك هذء الألف الوح جك واشْهَذ لي بالقبْض؛ فهو يِحَقَّهء ولو 
قال: أَمْسِكها حو آتِيَكَ حَقَّكَ فهو رَهًُ). 


() هئ الحسن بن حمّاد ين كُسَيْبِ ا خطرَي» وقد سبقت ترجمته. 
(1) في (ح): «السوم». 
(0) كذافي (أ) و(ب) و(ج). 


8م 


يناب الرقن 

ودَكرَ في «الجايع الصَّغِيرِا: ١لَو‏ اشْترَئ شَيْئَا بدِرّْهَم» فقال البائِمُ: ميك 
هذا التَدْبَ حقٌّ أَعْطِيّكَ الدَّرْهَمَ فالكّوْبٌ رَ005", وفي «توادر مُعَلَا: «لَو 
تفرص رَجُلْ ِنْ رَجُلٍ سين رهما فقال: لا تَحفِياك» ابْعَتْ لي بِرَْنٍ 
ابعش ريك تبقك البه زوطق0!© تألكذة تفاع ف يي عليه الأكل من 
ِب الرّْنِ ومِنْ خَمْسِين دِرْهَمًا». 

وفي «البَّّيّاتِ): الإذا وكلَ يَجُلّا بِقَبْضٍ دَيْنهِ فقال الذي عليه المالُ: خُدْ 
هذا التَوبَ رَهْنَا حقّ أَدْقَمَ إليكَ المالّ إك كلائةٍ أيَامه أو الوَصِي أَحَدَ رَهْنَاء 
َلوَرَئهُ كلهُم كبا فلا صَمانَ عل الوكيل» والوِّيٌُ والديْنُ يحالها. 

وفي اكتابٍ رَهْنِ الأَصْلٍ»: الو رَهَنَ عِنْدَهُ قَلْبَ فِضَّةٍ فيه عَ كَررَة عل أن 
يْصَهُ ِرْهَماه َهَلَكَ الرَهْنُعِنْدَ المُرْئهنٍ قَبْلَ أن يُفْرضَه عليه أَنْ يُعْطِيَهُ 
رْقمه وَإِنْ لم جسم ما يُفرِضّهُ قيل لِلمُرْئن: أَعْطِه ما شِئْتَ» فكان سَوْمُ 
ان مَضمُونَ والمضْمُونُ هو المَرْهُونُ [له يضف أن يخورٌ اشقيفاة ديو" 
منك ولا يَحُونُ رَهْنا بالا دون المَرمُون». 

ينها اق زر مغل عل لو[ ف 11 


بخُرٌ حِنْطَة» وَقَبضَ [75*/ب] العَبْدُ قَمات في يد المرْتّنِ» [ثم تبن 


هد ء 


لبس لِلمُرْئين علن البَاهنٍ مِن المينطةٍ كَيْك يرع" الرَاهِنْ عل المرْتّونٍ 


لد كن 


(١)'الجامع‏ الصغيرا ليق بن الحستن (ص 49١‏ ). 
(')هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) ور(ح): ٠رهن».‏ 
() كذاني () 
) 


( 


و(ب) و(ج). 

كذا في امجمع الضمانات» لغاتم 
انظروا بادا». 

:)هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ح): "ورجعا. 
وام - 


البغدادي (مرده؟). وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) ولح): 


الأجناس للناطفي ا 
بِقِيمَة كر حِنْطق »ولا يَرْجِعٌ عليه 4 بقِيمَة العَبّدا. 

الكبيرا: لوانت أجر داف أو مُعَنَيَة وَرَهَنَ ع بِالأَجْرِ يناهلا 
وفى «كتاب رَهُنِ الأَضْلٍ): دلا 
» أو بالعاريّةِ أو 


وفي «الجايع 
يجوب ولا يَكُونُ مَضْمُونَا عليه هَلاكة00". 
جور ارهن يجراحةٍ فيها قصاصٌ أَوْدَعِ عَنْد فته 
الوديعة» أ الدَرَكِ أو الإجارة و وهذا رَمْنٌ باطِلٌ». وأمًا في الرّهْنِ الفاسِدٍ كر 


في اتوادر أبي يُوسُفَ) روايّة ابْنِ سَماعة: «لو رَمَنَ نِضَمًّ دار ملي إن 


المَرْتّهنٍ وَعَلَكَ» لم يَذْهَبُ مِنَّ نَ الدَيْنٍ شَيْءًا. 
وفي «تَوادِرٍ هشاع عَنْ ع مُحَمَيه: وجل " تطراقٌ رَهَنَ عند تصراقٌ 
رَة لهُ عليه» َأَْلَمَ الرَّاهِنُ» فَمْد دَ الرَّهْنٌ 


5 ا 


0( 2 و 


غْمرًا] قخلة عدر تراه يقر 
ولوهلَكَ الخد لا َي نْء عل صاب الدَينِ ولوكان أَسْمَ المُرْتهِنُ 5 
بالعشرة. 

َفرّنَ يبنهُما: بأنهُ خارجٌ مِنَ الرّهْنِ في حَنَّ المُرْتَهِنِ وباقي على الرَّهْنٍ 
في حَنّ الراجِنِ والْمَئْرُ مَضْمُونُ عل المُسْلِم التَصْراقَ؛ لذلك ذهب بِدَيْنِهُ 
وَبِمكْلِهِ لا يَحُونُ الْخَرُ مَضْمُوئًا للمسْلِم عل الذَِّيّ فكان رَهْنَا فليدًا فلا 
يَدْهَبُ به فقد نص عل الرَهْنِ الفايِدٍ لا يَذْهَبُ 3 ب بهَلاكِ الدّيْنِ. 

وفي «الجامع الكِيرا: «ْو اشْترَى ى مُسُْ خَلّه قَرَهَنَ بكَمَهِ رَهُنَا فضاعً في 
يدي كم عَلِمَ أنه ره طن مِنَ المُرْتهنُ الرّهْنَه ولو عَلِمَ أَنَهُ كان تمْرًا لا 
يَضْمَنُ0"؛ لأنّهُ رهن باز وفي الأرّلِ فايدٌ. 


)0 «الجامع الكبيرا لمحمد بن الحسن (ص و ). 
(؟) من (ب) فقط. 
(©) كذا في «البناية» للعيني كحم وهو الصواب» وفي 0( و(ب) و(ج): اخمرا. 
2( «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (صدوح). 
لاس 


ْ٠ 
أ‎ 


ل 2 250 

جنْسٌ: قال في «كتاب رهن الأضلي» اوضق اران العبة المرضوت 
أر بك أ كانث جاريَةٌ فاسْتؤلتَهاء والدَّيْنُ [73/|] حال وهو مُعْيت سَعَوا 
في قيمتهم للمُزْتهن» كم رَجَعَ المُعْيِقُ على المَؤْكَ بذلكء وَبِئلِهِ في أُمٌ الوَلَدٍ 
َالمُدَبّر لا يَرْجِعٌ). 

فر بينهما: بِأنَ العايّة كسب وفي المدرِ وم الود إكسابة لِلمَؤْك» 
انوْفْتُ يَسْتَحِقّ الكُسْبَ هو المَوْك لا يُجُوعً]”» وفي المُغْيِقٍ الكَسْبٌ له لأمَهُ 
حي [كذلك]" رَجَمَ بوعل المَوْك» وهذه أَْيَعٌ مَسَائِلَ تحَصْلُ السعايةُ 
[بهال'في حَقٌّ الخرٌ: 

أَحَدُّها: العَبْدُ المَرْهُونُ إذا أَغتَقَهُ المَؤل وهو حٌ. 

َلَاِيةُ: الوَرئةُ إذا أَْتقُوا العبْد م ظهَرَ دين عل العَبْدء أن يَسْي في 

الاك إذا أَعتق أمَعَهُ عل أن يروج تفْسّها منة أب عليها أن تسكن 

لاع عبد دون في الكجارة. 

وفي «الجايع الصَّغِيرِ): «لو رَهَنَ عَبّدًا وغابٌ» والعَبْدُ مُقِرٌ بالعْبُودِبّةِ» ثم 
َع حرا لا يَْجُِ امه عليه بدي ولو كان هذا شراء لا يُعرفُ مَكانُ 
بلع له يَْجمْ التري بالقمن عل اليه ُم يعلد على البائع 
لقمنِ00'» ولم يَدْكُرْ فيه خِلافُ. وفي الوادر ابْنِ رُسُْمَ): هذا قول أبي 


(١)كذاني‏ () و(ب) و(ج). 

60 في(ب): «لكنا. 

| زيادة يقتضيها السياق. 

0 "الجامع الصغيرا لمحمد بن الحسن (ص برو سيره ). 


5| إلا - 


الأجناس للناطفي 2100111110000 
حَنِيقَةَ وقال أ بويوشق: للا يَدْجِمُ م المُمْتَرِي عن ٠‏ العَبّدِا» وقال ُحَمَّدٌ: دأنا 
وَاقِْف فيه» لم أقل فيه شَيْكا0). 

وفي اتوادِر أبي يُوسّقَ» روايَة ابن سَماعَة: : الوَأَعْقَقَ الرَّاهِنُ العَبدَ 
التزفوت يدن المزئهي» والرادن معي لا عَيْء عل العبء ول أغتق التؤل 
العَبْدَ امون يإذنِ القُرَماء لم يَْرا المَؤْكَ مِنَ القِيمَة» ولو أَعْمَقَ المَوْلُ 
العَبّدَ الجاني بِإِذْنِ 29 الجنايّة فهو خَُيرٌ)). 

وفي «ككتابٍ الرْن؛ لحَسَنٍ بن زِيادٍ قال: الوكان الَيِنْ مُوَجلا عل 
لاهن تَأَعْتقَ الرَاهِنْ العَبْ اتسين العَبْدُ في قِيمَقِه فَيَكُونُ في يَّدٍ 
الْمَوْدٌ َهنِ؛ فإذا حَلّ امال [77*/ب] لَمْ يَحُنْ للمُرْتَهنٍ أن يفيض مده سينا 
كِنهُ يُنْسِكُها حي يَسْتَْقي مِنَ الراهِنٍ دَيْئهُ إلّا [أنْ وشاء]7 العَبْدُ التْعْمَقُ 
أن يخْعَلَ المزتو ين ينها لذ قصاضا يكيان جَعَ به عل الرَّاهِنِ ون 
مدي اعد 2 َعْدَما سك العَبْدُ في قِيمَيِكِ يَجَعٌ العَبْدُ بذلك عل الرَّاهِنِ 
والقِيمَةٌ في يَدِ المَرْتّهنِ حو حق تشتزق حَقها 

0 ا لي كاسن عو ات امه 
00 شق لذ قت الا ع جم ماعل التؤل. 

وقال أَيْضًا في «الرّهْنِ) إِمَلاء: «لو كان المُشْئرِي الأَوَلْ كَبَضَهُ بِمَبرإدْنٍ 
باع وباعة من هده النشغري الأخر قبل قنْضِهٍ مِنَالشُفْئَرِي 
الأول جارٌ عِنْقَهُ مادام العَبدٌ في يَدِ المُشْتري الأَوَلِء ولوكان في يَدِ البائع 


)١(‏ في (ب): الإن شاءا. 
0( في (ج): الحقه). 


نفس 


يدب الوقن ب سس 
أل لم يمْْعِنْق لسري الآنكسرء [ويبِيمٌ الاي الأول المُْتَرِي الآخر 
ئيَة الْعَنْد فى مَرُضعء جاه ا 1 7 همه ور 1س ع الس 
يقِيمةٍ الحبد في موضع جاز عتقه] © وَيَكُونُ في يَدِهِ حو يَسْتَوْقٍ الكَمَنَ مِنّ 
الشمئري الأَوَلِه كُمَ يدا لقِيمَةً عن المُفْئَرِي الأَخِيرء إِلّا أنّ هذه القِيتَة 
قَضاءِ قاض» فكان بِقَضاءٍ لِبَيْع بين البائع الَاني وَالسُشترِي الآخرء ولا ي بدُ 
هذه القِيمَُ عاق المُهْمرِي الآحرء لكن رَجَعَ المشْكرِي الأَخيرُ عل البائع 
القَاني بهذه القِيمّة)» وَاللهُ أَغْلَم. 


© 4 © 


(') كناف () ر(ب) و(ج). 


لبا 


لأسن نطقي سس سس سس 


كِتابُ المضاربة 


قال: عِفْدُ المُضارَيَةٍ لا يتَعَلَْ بهِ الاسْتِحْقاٌ قَبْلَ الَصَرَّفٍ في المال. 

يَدُنّكَ عليه: أنّ لِكُلّ واحِدٍ مِنْهُمَا كَسْخُهُ والمُضارِبُ وَكِيلُ رَبّ المال 
وَالرَيْحْ المذكور فيها يَسْتَحِقُهُ المُضَارِبُ لِأَجْلٍ عَمَلِه لا عل وَجْد الوّض 
عَنْ عَمَلِه كُرِزقٍ القُضاة وَالفُراق 0733/]] وهو مَأَخُودٌ مِنَ الضَّرْبٍ في 
الأرْض» ومنةُ قولةُ تعاك: ( يصْرونَ في الأرضٍ يبن ين مَضْلٍ أ » [المزصل: 
.]٠‏ لهذا(" قال في مُضَارَبَةٍ الكبير»» وَأَيْضّا عَنْ أَبي حَنِيقَةَ في االمُجَرَّا: 
إن للمُضارب أَنْ مُسافِرَ يمال المُضَارَيَة وَلَوْلَمْ يَقُلْ له: : اغْمَلَ ب ريك 

وفي اكتاب الشَّرِكَةِ» إِمْلاءٌ روايةٌ بِشْرِ بن الوَليد: «لوأَعْطاة مالا مُضَارََةٌ 
َعْمَلْ في الصّيارفَةٍ في الصَّرْفِ» ولم يقل له: اغتل فبه ركه ليطن 
لِلِمُضارِبٍ ب أن يُسافِرَ به إكى المَفاوز ! ل بإِذْنِ رب المال». 

وكذلك لو اسْتَعارَ دابّةٌ شَهْرَا فهو عن ذلك المِضصْرِء ليس له أَنْ مُسافِرَ بها؛ 
وكذلك العاريَةُ لخادم والاسْتمْجارٌ لخادم» وكذلك المَعَلَهُ مِنَ الأساكقة"! 
وَالخيّاطِينَ يَسْتأَجِرُ أحَدُهُمُ التَنْلُوكَ في عَمَلِه فهذا عل اليِضٍ و[إِنْ 
سار" به صَِنَ» وكذلك العَبْدُ الموضئ به لرَجُلٍ [يخدُمُ4]» فهموعل 


)0 في (ج): «بهذأ». 

() قال في «المصباح المنير؟ (86/1؟ مادة: س ك ف): «الإسْكافٌ: الَيَان ويقال: اهو عند العرب: 
كل صانع اه 

(5) في (ج): «أن يسافر». 

(4) في (أ) ر(ب): «بخدمته». 


لاما 


وياب الغارية 1 سس 
الِضْر. وفي «كتاب صُلْج الأضليا: «والعَبّدٌُ المُصالحُ عن خِدْمَقِهِ لطاب 
ِخُراجُ العَبْدِ مِنَ المِضْر إلى أَهْلِهِ وَمُسافرٌ بوا. 

وفي «كتابٍ المُصارَبَةِ) إِمْلاءٌ واي بغر بن الوَلِيد: الودَقَعَ المال إليهِ 
بِالكُوفة مُصَارَبَة وكانا مِنْ أَهْلٍ الكُوقةء فنّ أبا حَنِيمَة قال: اليس له أَنْ 
افر بالمال'» فإ كان الدَّفْعُ في مِضرٍآحرَ غَيْرِ الكو للمُضارب أَنْ مُسافِرَ 
بالمال حيثٌ شائا» قال أبو يُوسّفٌ: «أُسْتَحِْنُ فيما دُونَ يٍَْ إذا كان يدث 
وَيَرْجِعُ مِنْ يَؤْعِهء أنّهُ عِنْدِي في [اليضر](2». 

وفي «الشركق) إِمْلاءٌ: «لوأَمَر أن يَشْترِي له تيا قَسَمَاك وَدَقَمَ الدَراِمَ 
إليه وهما بالجيرَة مَنِلْمُماء فاشتراةُ مِنَ الكُوقة» ولو كان مَِْلهُما بِمُظرَب01) 
فاشْتراه مِنْ كَرْخْ يبَعْداد أَنَهُ جائرٌء ولا صَمانَ عليه؛ لأنَهُ إنّما مُفْخِصَ به 
إل مَوْضِع البَيْعَ). 

وفي امُصارَيَةِ الكُبير): الودَقَعَ إليه أَنَْ دِرْعَمِ [10/ب] عل أَنْ يَعْمَلّ 
بها في سوق الكُوقة» فَعَولَ بها في غَيْرِ ذلك المَكان إلا أنه بالكُوَةٍ جا وهو 
عل المُضارَيّةِ إذا كان ذلك في مِضْرٍ واحِدِء وَأَْتَحْيِنُ أَنْ لا أُضَمَئُهُه ولو 
قال لة: لا َعْمَل إِلّا في سُوقٍ الكُوقَةء فَعَلَ به في غَيْرِ الشُوقيه قباعَ واشترو 
َب وَوَضَمَ فالرَيْحُ له والوَضِيعَةُ عليه وهو ضايِنُ للمالِا. ولو قال: عه 
اليك ولا تبه اليه جاز؛ أنه حَدْدٌ ِصاجب المالي» وكذلك لو قال له: 


و 0 5 اهو عمج 0 عع رومم ع8 
به يأف دِرْهَي ولا تبعه يأكْثْرَمِنْ ذلك» أنَّ بَيْعَهُ جائز 


أ 


1 


)0 في (ج): امصرا. 
)0( قال ياقوت الحموي في لمعجم البلدان» (رولا): «أسم قرية بين بغداد وعكيرا». 
هلا" - 


الأجناس لشفي سس سه 
وفي «الجايع الكَبير): «الودَقعَ عَيْدَا إن رَجُلٍ مدر أَنْ يَبِيعَف وقال:لا 
تَدْقَعْ ! م إليه العَبّدَ حقٌّ تَقْيِضٌ الكَمَنَ قَبِاعَهُ دقع هُ إل المُشْتَرِي قَبْلَ قَبِضٍ 
الَمَنِ »لا ضَمانَ عليه» وَجَارَ علا الآمِرٍ في قولٍ أبي حَنِيِقَة وَُحَمَّي وقال أبو 
ود سُفٌ: اعليه صَمائةُ)01. 
وفي 'الكَيْسانِيَّاتِ عَنْ نحم «رَجُلُ دَهَعَ إلى رَجُلٍ تَوْيَا وقال لة: بغْه ليه 
َباعَهُ مِنْ رَجُلء فقال الَّذِي اشتراة: اذْهَبْ به [قأَ5و]'"» قَدَهَبَ بهِ فلم يرجم 


َه 


أَنَهُ ليس عل البائع شَيْءًا. 

1 في امُصَارَبَة الكبير»: الو دَقَعَ مالا مُصارَبَةٌ إليهِ لِيَتّجِرٌ في [العام]!"' 
عل أَنْ يَبِيمَ وََفْئرِي ل الس لأ تق غَيْرِ الكُوفة ولو 
دَقَعَه]! صَمِنَ وَالرَْحُ للِمُضارِبٍ يَصَدَّقُ به ولو أَخْرَجَهُ مِنَ الكُوة فَرَدُ 
إليها قبل أن يِشْمَي مَيْنَا فهو عن 00 

وفي «كتاب كال الأَصْلِ»: «لوأَمَرَ يَجُلَا رجلا أنْ د يَشْتَريٌ طعامًا لهُ بِالكُوقَة» 
00 إلى البَصْرّةٍ واشْتراة هناك وَحَمَلَهُ 0 لد 0 لَزِمَ الآمِرَ ولوهَلَكَ 
قَبْلَ تَقْلِهِ إل الكوقّة هَلَكَ في ضَمانٍ الوكيل». 

وفي انوادر ابْنِ رُسْكُمَا: «قال أبو حَنِيَة: «إذا أَمَىَ رَيَجُلّا أَنْ يَشْكَرِيَ له 
3" طعاماء ودع إليه الّمَنَ فاشْترامُ ِالكَمَنٍ كي كُمَحمَلَهُ إلى الآمِسٍ 
َأَعْطاه عل جملانه أَجْرًاه رَجَمَ بالأَْر عل الآمِرٍ 59 إذا كان ذلك في 


(1) #الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص 066). 
فق هذا هو الصوابء وفي 0( و(ب) ولج): الفأديها. 
(©) في (ج): اطعام». 

(2) في 0 «فعل»» وفي (ج): اادفع». 


جام 


إناب الضاربة 7 سس ب ب ار جو د ا د ا ا 
اليضْر» ون كان في غَيْرٍ ذلك اليضر فهو مُعطوٌحٌ». 
وفي لمُضَارَ بَةِ الكبيرا: الوكان المُضَارِبٌ اشترئ 


يع را كال 
ا كم اجر عليه مِنْ ماله 00 بذلكء ولا أَنْ يَعْمَلٌ 


كآن متو » وكذلك لو مص الماع َكل وني اثوادر ابن يُسْكُمَا: 
الوبق من رأ المالٍ شَيْءٌ مَأْعْطَاءٌ 0 ك جاق 0 
وعَلمَ يت صاجدب اليضاءة لا يجْوٌله أن يُنْفِقَه لحن يكقدّ 
قاضِي تلك البَلَدَةِ حو يَأمْ: رَهُ يالإنُفاق عليه فلا يَضْمَنُ). 

وفي مُضارَبَةٍ الكبير»: «إذا لم يَمُلْ رَبُ المالٍ للمُضارب: اغْمَلُ فيه 
أيه لأ يَْئرِيٍ له ما بدا لهمِنَ الكفدِ والنّسيكة وَيُفقة)!" وَعستأجِرَ 
ب أجراءً يَبعُونٍ وَتَفْئَرُونَ له وَيَسْتَأجِرُونَ ُيُونا يلمتاع يُوضَعٌ فيد وله أَنْ 
ُو وليس له أن يُفْرِصَ ولا يَلِظ يمال ولا يَدَْعُُ مُضارَية ولا يُهارك 
فيه غَيْره ولو قال له: اغْمَلْ فيه بِرَأِكَء له أَنْ يَخْلِظهُ بِلْكِي وأنْ مُشارك بيه 
أنْ يُعْطِيَهُ مُضارَيَة وليس له أَنْ يُفْرضَ). 

وقال في «الكَيْسانِيّاتِ): «قال ححَمَدٌُ: «ولا يَأَحْدُ سُفْتَجَة0" لأَنّ 
الشفَجةٍ رض حو يمر بذلك بِعَييِه فإذا قال له خُد السَفاتجَ وَأَْرضْهُ 
إن أَحْيَئْتَ ميت لد أ أَنْ يَفْعَلَ ذلك»». 

وأوقال ل اغل فيو أيه ليس لأ أن يفي يام القجاز إذالم 
(0ني() )و(ب): : اايبضعه). 
نه ")ل الفهروزآبادي في «القاموس المحيط (/185 مادة: :س فاتج): 0 

يعطي مالا لآخرء وللآخر مال في بلد المعْطِي» 5 َيه يه كه فيستفيد أُمْنَ الطريق» وف 


اروس 


الأهناس للنالفي آذآ سس 
يَبّقّ مِنْ 5 المال شَيْءْء وَل [اشترا ]20 يَكُونْ مُشَْرِيًا إتفسه» ولا يَكُونُ 
عل المضاربّة» قال في «القَرْضٍ): «وَأَخْدُ [1م/ب] السَقَائج والاشيعائة ص 
المالِ» ليس لِلمُضَارِتٍ فِعْلُ ذلك بقوله: اعْمَلُ برَأَبِكَ» إلا بِأنْ يُصَرّحَ له 
بالإدنِ فيه» الله أعلَم. 


© © © 


(0 في (ج): لاشترئ». 


-08- 


يزب الشرب 


كِتابٌ الشَّرْبِ 


قال في «كتاب شِرّب ل : انَهُرٌ بين قَوْمِ لهم عليه أَرْضُونْ» ولا 
يَعِفُ كيف كان أَضلَُةُ بي: بينهُم؛ فالشَّرْبُ عل كَدْرأً راضيهمف وي عَنْ أي 


عل الدَقَاقٍ صاحب «كتاب الحَيّض): : أنه يَكُونُ نُ بَيْتهُم عل قَدْرِ حاجَتِهمًا. 


وَفائِدَنُةُ: إنْ كان لِأْحَدهِم عَشَرَة أَجريَة" وَلْلآخَرِ عَثَرَةُ م إلا أنّ أَرْضَهُ 


لائحْتَني لِلزَّراعَةٍ ة يقر اماء الي بَحْده بي فصق ما قال نحَه. الماء 
بينهُما ِصْعَانِء وعل ما قَالَهُ أبوعيٌِ الدَقَاقُ: له أَحَدُ الماء زِيادَة و" قال 
2 ا لم يَحُنْ له أَنْ 
َسْكْرَ التَْرَ عل أَهْلٍ الأَسْفَلِء ؛ لكنّهُ يَقْرَبُ بحصّتِهِ 

وال أبو مرو ابن ادانصحاة"© الطتري وهومئن ند عل شن 
شجاع: «أراد تُحَتَدٌ بهذا إذا كان تَصِيبُ صاحِب أَغْلّ الكمْرٍ لا يَكْفِيهِ 
جميع َرْضِهِ حي يَسْكْرَ التهرَ مساق الما لي لديس له ذلك للا أ 


َكُون أَرْضُ صاحب العُليا هر متَفِعَةٌ لا يَصِلُ الما إليها إلا أَنْ يَتَخِدَ في 
التمْرِسِكْرّاء ويكون أَرْيابُ الأَرضِينَ مُقِرُونَ أنَّ شِرْيّها مِنْ هذا التَّمْرٍ 


ى_ء6 


)١(‏ فال المَيُوي في «اليصباح الخُزير» (١/هة‏ مادة: ج رب): لريب الوادي» ثم اسْتَعِيرَ 
للقطعة المُميوةِ مِنَ الأرض» فقيل عنها: جَرِيبٌه والجمع: أجربَة. 
"تراب قد 
قل لطي في «الشخرب» (00 مادة: س ك ر): سَكرَ الكهر: سَدّها. 
(؛) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «الراسكا». 
ولام - 
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الأجناس للناطفي 
وهذا لا بُدّ مِنْ أَنْ يجْعَلَ فيه سكي حّ يدم اما اليهساء وإن رَضْوا على أن 
نوا ذلك متازيةٌ على أن شك كل واحدٍ نهم يما دو قُ جمِيعَ الماءِ إل 
رض ون لم يَمَُِوا ع ذلك أَحَدَ كل واحدٍ منهم تصِيبَهُ من الماء - كَل أر 
3 - مُساقٌ إل أَرْضِهه. 

وفي «نَوادِر أبي يُوسق) رِوايّة ابن سَماعَةٌ: "قال أبو يُوسْفَ: ١في‏ التَمُرِ: إن 
أرادَ هل أعْلَ الف أن ْ يَشكُدُوا الكَهْرَ هَهرًا مِنْ قِلَِّالماء» وَاصَمَهُمْ [35”/أ] 
أَهْلُ الأشقل؛ أن اماءَ اْقَطِمَ عنهُمء وقال أَصْحابٌ الأغلّ: كنا تَعْقِلُْ ذلك 
في القديم؛ وأقائوا لبيكة في ْم هيعون ذلك مد حمْسَينَ َل 
قال: «إذا كان صَرَّرًا عام 8 رَرْعٌ أَهْلٍ [الشفق)"" إليهء ويُدُْهِبُ 0 
ل القن مشكرر حل 0 ينتعا يالل لحكن أُحَل عده حك يَْتَفِع م 

مَنْ هْوَ أَسْقَلُ من ثم أذ 0 
حَقا منة). 

وفي «توادر عل بن يَرِيدٌ العَلبَرِيّ صاحجب محُحَمّدِ: «ني التَهْرِ العامً إذا سد 
صاحِبُ القَرْيّةِ العُلْيا في سِكْر الأغلّ لم يَصِلٍ الماءٌ إك أَهْلٍ القَرْيَةٍ بابل 
ولا َعم كيف كان الأَضْلْ بينهُم؛ فقال صاحِبٌ السَكْرٍ الأغل: الاأنتخ 
يكْري حقّ تر أَرْضِي وَقريتيه وقال صاحِبٌ الأُسْفلِ: أل إل الماء عل 

قَدْرِ أَرْضِي. قال مُحْمّدُ: اإنْ وَصَلَّ الماك مِنَ السّكْر الأَغلَ إل صاحب الأَمْفَلٍ 

بَدْر ما يَحْفِيد وإلّا جَعَلَ القاضي الماء : يَْما هذا وَيَوْما لِمَنْ هوَأَسْقلَ منة 
عل قذر أراضيية يِهمْء إذا عَرَفَ أَنَّ لِمُلّْ واحِدٍ َرْيةٌ وَأَرْضًا عل هذا الكَهْرِ). 

قال علٌ بن يَزِيدَ: «قلتُ لِمُحَمَّدِ: فإنْ كان إذا و تح الأغل سِكْرَهُ لم تفع 


() في (ج): «السفل». 
ا 


اماه إك َيِه إلا ِسَدٌ السّكُرِء وإذا سَدَ السَكرَلم يَفْضْلْ عدا هئ الك إك 
صاحب السَّهُ » قال ًَ ل ا أ 0 3 1 
صاحمٍ سف يجعل القاضِي له يَوْمَا وَيَدَْا 000 
ا وَيَوْصَاهمعل قَدْرٍ 
راضيهم 


يضوم سواقي في هذا الَهرءولِبمْضهمْ توالي”"» وبَعْضهُمْ ليس لهمم سَواقي 
رلا ذواك ولا شرب مِنْ هذا التّهْرِ فادَع صاحِبٌ [هذه]" الأرضٍ أنّ لما 
ريا من وهو علق شاءلوع اهرك قال: «القياس أَنْ لا حَقٌّلهما في هذا الكهرء 
1/ب) لجن أسْتَّحَسِنٌ َأَجْمَلُ هما في هذا الكَهْرِ شِرْيًا عن 1 
راضم ّي عق شاملئ اله إلا أن يون بها شرب مَمْرُوفٌ مِنْ هذا 
لتم ولا يَحكُونْ لها شِرْبٌ مِنْ هذاء وإنّما شِرْيُهامِنْ ذلك التَهرِ المَمْرُوفِه 
فإنْ كان صاحِيها أَرْصٌ أَخْرَئ إك جَنْيها ليس ا وِرْبٌ مَمْرُوفٌه فإن 


5 


َسْتَحِنُ أَنْ أَجْعَلَهُ لِأَرْضِهِ كُلّها إذا كانث مُتَصِلَةَ الشَّرْبٍ مِنْ هذا الكَمْر). 


وإن كان َنب الكفْرِأَْضٌ لإفْسانء َنْب هذه الأرْضٍ لإمْسانٍ لكر 
أَْشُ» وََْضُ الأول بينهُما وبين التهْرِ لا يَذرِي حال شِريهاه فإل أجْعَلُ 
شِرْيها مِنْ هذاء إِلّا أن يَحُونَ الور مَعْرُوفًا لِقَوْم خاصّةٌ فلا أَجْعَلْ لَِيرهمْ 
منة ميا ا بيه ولم يَذْكُر توَجُة اميه وعذيي أَنّهُ لا يَِينَ عليه. 

ودَكرَ في «كتاب الشَّرْبٍ» لأبي عَمْرِو [ابن دانكال'" الطَبْريٌ: ١تَهْرٌ‏ له 


لق قال الفيوي في اليضباح المُنير» 149/١(‏ مادة: د ل و): الثَاليةُ: دلو وَتْوُهاء وَكَقَبٌٍّ يُضْئَمُ 
كفيك ابه وقد أي ادل م يد حَبلُ ير طرف بذلك وَطرَفة يذج قانم عل 
َس اليثر ومُسقن يهاء فعي فاعِقةٌ بق مَفْعُولَِوَالججنغ: التوالي". 
)0( هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «هذاا. 
)0( هذا هو الصوابه وفي () و(ب) و(ج): «الراسكا». 
لخ” - 


(لأهناس للناطفي 
يِنْتحان”"» لا يَدْرِي كيف كان الل 59000 00 

جريب لِعَشْرَةٍ أَنْفْسُء والمِفْتحُ تدر يقَعُ عن خَمْسِينَ [جريب] لِرَجلٍ 
ا َقسَمُوا الماء عل عَدٍَ الزيان عان كَلائةِ قال صاحِبٌ الخشيسين: ل 
نِضْف لماي وَأَرادَ أن يَنّىَ عليه صاحِب المالء ليس عليه يميه أنه لا 
يَذري كيف كان الأَصْلُء لسكن يُقال له أَِم الب عل وَفْقِ ما ادَعَيْتَه. 


وفيه: «أَرْضٌ لا صلم لِكويْءٍ إِلّابالملي» وهي في جَْبٍ الثَهْرِ مُرْتَفِعَُ عَنٍ 


2 


وَأحَدُ اليفْتَحَيْنِ يَقَعٌ عن مِقَةٍ 


الماء» ولول تَكُنْ مُْكفِعَةٌ جَرَئ الماءٌ عليهاء وإنْ كانت مُرْتَفِعَةَ وَدْفِعَ الما 


و 


إليها لم يُزادَ الماءُ حي يَنْصَرِفَ عَنِ الأخرئ» فَإِنّهُ يَسْكْرُ التَهْرَ حو يَرْتَفِمَ 
الماءُ إليهماء وإِنْ كان إذا سَكْرَ التَهْرَ وَرََمَ الماء يُرَادُ الماءُ حقٌّ يَنْصَرِف عَنِ 


فيه رو 


الأخرئء ذه لا حك لها يقوئم؛ لأنهُ إذا مَعَلَ كذا صَرَفَ الماء عَن الأَرْضٍ 
الأخيرة. 

ون كانث هذه الأَرْضُ ليسث بِمُرْتفعةٍ عن الماءء لكتّها لا لح لِكَيْمٍ 
إلا أن يساق حمِيمٌ ماء الكفر إليها فاه لا ْمل المغ كله لماه لأنّ في ذلك 
يُعِْيكَ حُقُوقَ الآخرّئ» لمكن يُجْعَلُ ذلك [970/أ] هم ججِيعًاء يَكَصَرَفُ كل 
واحِدٍ منهم في ذلك بقار أَرْضِهِ في مَبْلَعْ اليساحَةٍ. 

ولد كانث أَرْضٌ بين التْرَيْنٍ تجميعاء يكم يضف مِنْ هذا الكفرٍ 
و [ينضف 1" من الَهْرِ الآحرء وَإِنْ كانث إلى إخداهُما أَقْرَبُ يحْكَعْ لها 
باماء مِنْ أفرَيهِما مِنْ هذاء وهذا كله في نهر ليس في يد قَوْم خاصٌء ولوكان 
هرا جاريًا في أَرْضِ رَجْلينِالختلفا في مَوْضِع الجزيء فقال صاحِبُ الأَْض: 
)١(‏ قال الزّييدي في «تاج العروس» 


! سردس» ( مادة: ف ت ح) الفح كيثير: قن الماو. 
(؟) هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «جرييا. قت 


(؟) في (ب): انصف». 


81م 


ؤتاب اشرب 


في لي؛ ولصاجب الجري حَقٌ الم ؛ وقال صاحِبٌ التَهْر: هي لي؛ فالقول قول 
فاح الأَرْضٍ ض إذا لم يَحُنْ يَعرفُ كيف كان الأضل»» هذا كله في «كتداب 
أبي عَمْرِوا. 


وف «كِتابٍ شِرْبٍ الأضلٍ»: الو كان لِرَجُلٍ هر في أَرْضٍ يَجْلِء و فَأَراد أن 


يَدْخُلٌ أَرْضَهُ ! لِيُعالِجَ مِنَ من لتر ينه ته ب الأ ليس ل أن تَدْخْلَ 
١ 0‏ 0 في بن التّمٍ إلا أَنْ يَحُونٌ ُ [طرِيقٌ]" في الأَرْضِء فلهُ أَنْ 
2 
يمرّ] في طَرِيقِهِ إكى اليثرٍ وَالعَيْنِ والتَهْرا. 
وفي ااكتاب ب الشَّرْب) لأبي عَمْرِو:ٍ «إِنْ كان التَهْرصَيْنًا لا يَفْدِرُ أَنْ د يسْئِيَ 
فيه» قَصاحِبٌ الأَرْضٍ بالخيار ر: إِنْ شاءً أَذْنَ له أَنْ يُعايليَهُ وَيْسَوَي د تَهْرَ نَفْسِه 
وإثشاء سَؤين هو تَهرَهُ عل ما ينبفي4. 
وني اتواِر رهشا عَنْ مُحَمّدِا: في ساقِمّةٍ ِرَجُلٍ في دار قوم أ أضحابُ 
اقا رأ يكوا بساجب الكاوئة أن يشخل الثاز تيكتنهها" ذإ أَمْبحَابٌ 
الدَا ِئَحْسَحُهاء فَإِنْ أَبَْا ذلك» قال مُحمَدُ لا بد مِنْ ذلك»» ولم يقل: 
تاج أَنْ يَأَدنَ صاحب السَّاقِيَة بالّخُولٍ في داره. 
وقد ذَكْرَ في «رِسَالَةَا أبي يُوسَْ إل هارُونَ اليَضِيدِ: «أنَّهُ يَدْخُْلُ دار 
بشي عق حاقيئ تهْرِِ في حَربِهِ في قول أبي يُوسفه. . وفي اتاب شِرْبٍ 
لأَصل): «سَأَلْتُ أبا يُوسّفَ عَنْ هذه الكو - يَعني: الشواق - إن أراة أن 
0 8 له 
بخرتها مها [*ب] عَنْ مضه لِيكُون أكل الماء في أَرْضِها 


)١(‏ هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ج): : «طريقّاكك وليست في (ب). 
)هذا هو الصواب» وفي (أ): #يسعرا وفي (ح): فيمس» وليست في 0 كُتَسْيُه ؛ 
5 قال الفيري في «المصباح المنير؛ (6 ممه مادة: :كس ح): : كسَحْتُ المي ع6 
اسْتُعِيرَ لتنقية البثر والنهر وغيره؛ فقيل: : كَسَخْتُه إذا تَقّيْتهف 
”ا 


الأمئاس للذالتي سنن ا 
ذلكه ولوأراة أن يع كم لكر يدخ الماة إلى التؤر لِيكأن ليس له 
ذلك». 

وَقُيّقَ بيينهُما: بأنّ له كراء تَهْرِ فهو مِنْ حُقُوقٍ تَهْرِهِ يِسَمَلِها عَنْ 
مَرْضِعهاه وليس له أَن يَِيدَ في قم الكهْر ما َم يَحُنْ له قَبْلَ ذلك. ّ 

وفي اتوادر علج بن يَزِيدَ الطَبَرِيٌ»: : «سَأَلْتُ حُحَمَدَا عَنْ تَهْرِلهُ م مَقسِمٌ لم 
يُعْرَفْ ذلك» ليس له وق مٌَِْ!"» وهو مَفْسِمٌ عَتِيؤٌ» لا يَدْرُونَ مق وَصَعْ 
ل له ا 


ع ل تيار حا يعرف ما حَقه ولوكعَل ذ . نأك ببالكثر أولنم 
يَضُدَ به - قال حم اليس له أَنْ يَفْعَلَ إلا مِنَ نَ الْمَقَسِ 0 

قال ع بن يَزيد:اسَألْتْ يُوسق بن أبي يُوسقٌ القاضي - ببَعُْدادٌ 
إخدط ون ومة - عَنْ وادي العامة ِل مازة في الصئف» مد ربل 
أَرْضُ عل شاطِئ هذا الواديه فَيَسْدُ الوادي وَيَسْكُر بَظتَهُ تسد ويَْريفُ 
ماءَهٌ إل أَرْضِه وَقَرْيَتَه فَجاءً َكل له إل جانِبٍ هذا الوادي و قَرْيَةٌ أَرادَ أَنْ 
يَمْنَعَهُ» وقال: :اله حق نفع مما كتفع به أدت؟ ققال. له ذلا إلا أن 
يَكُونَ مَعْرُوفًا لِقَرْيَةِ الأول فَيُثْرَا قَيتْرَكُ عل أَصْلِوا. 
وفي «رِسالَةِ) أبي يُ يُوسَفٌ إل هارُونَ الْرَشِيدِ: «لو كان التجل.)"” تور 4 خاض 


را مِنْ مِخْلٍ فْراتٍ أو دِجْلَةً مسقي وَرْعَهُ كله وكرمَى إذا فَجّرَهُ سان إلى 


دَمَئَة 


ا 


)١(‏ قال المُطرَِيُ في «المُفْرٍِ» ( مادق ق س م): «وفي «أجْناين الكَاطِفنَ): اكز له مَقْيِمٌ 


ليس فَوْقَهُ مَفْسِ)» كأنهُ راد مو ع 1 و 
سد ضع القسم وهو مَوْضِعٌ السّكر المود». 


(9) في (ج): «للرجل». 


غم 


3200030 لسخسصييسييييت 
َه قبل أن يَصِلَ إل أَرْضٍ صاحب الكفرء لهُ مَنْعْهُه فإذا !.؛ 
أرئ له أَنْ يَمْتَعَ أَحَدًا أن يَسْقِي أَرْضَهُ وَغْلَهُدِ 

وفي اكتاب الشرب؟ أي عرو 7022: لل هفي ساقِيّق ساقَة إل أَرْضِيء 
فكن في نصِيب أَحَدسمْ قل ]/60١[‏ عنًا تداج إليه أَرْضْكُ واحتاجٌ 
أْضحائة إك ذلك» قن شُركاءه َو بذلك المَضْلء ؛لأنَّهُلَواسْتَفْق تَغْجّ 
يتا" عن جبيع اداه كان شرق يأخُونة ول أرة هذا لي هه 
قصَلَ عنة الماك أنْ يسُوقَ ذلك إك أَرْضٍ له لم يَحُنْ عُنْ لهُ ذلك». 

ولا مُشْيهُ لوكان لهُ [سُدُسٌُ]!') 


د عنة لا 


مِنَ الماء مِنْ نَهْرٍ بين قَوْع» أو عْشْرْهُ أو 
كَل أواً 7 ؛بَأحْدُتصِيبَهُمِنْ ذلك في تر له خاصٌ» له أن يوق ذلك إلى 
ا رسيم 
ليس لِشْرَكائِهِ عليه ا 

ولوكان جل عكر 37 جْربَة أَرْضٍ لِقِظعَةٍ واحِدَةٍ وَثِ شِرّيُها مِنْ ثَهْرٍ بين 

ْم [ولزمه:"' ساقِيّة زا رضي يَأَحدُ ساقيّة هذه فَيصَعْها عل رَأين هذه 
الك أجربَة في مَوْضِع واحدٍ حو يَصِل لمم إل جميع هذه الأْض قيقر رَةْ 
بها فَجَقَّمَ هذا الَجُلُ هذه الأَرْضَ كُلّها إلا [مقْدارَ]!' جَرِيبٍ منهاء كان لهُ 
أن بأد بع هيه في الْأَرضٍ مِنَ الكفروََُوف إل هذه القطقة التي 
زُرَعَها. ا 

وكذلك لو كان الماك مَأحُودًا في مَوْضِعِ مِنْ تَهْرِ بين قَوْمِ يَسُوقُها إى أَنْ 


)6 هذا هو الصوابء وفي 0( و(ب) ولج): انضيبه. 
(10) في (ج): اسدسسن». 
(0) في (ج): «ولدته». 
(؛) في (ب): «بمقدار». 
هوخ" - 


يي إل إشداهسء اي يشقة ليها وَيَسُوقُ م 


[فإن]" جَنَّنَهُ أَحَدُّهُما كان له أَنْ يَسُوقَ الماءً 0 القكلمة الأخر 


ِ 
ده 295 0 0 ب 1 
ولوأنّ تَهْرًا بين أَرْبَعَة أَنْشين: 59 سْمُهُ محمد واسْمْ لخر / 


سْمٌ الخَرِعَقٌ واسُمُ م الآخر جَعْمَنٌ لكل وا حِدٍ منهم مِفتعٌ إك أَرْضهِ في هذا 
ني ومنت د مارك ملع وذ يفقم زذد ني مقع عل وبذت 
د سس م ا ا 
جَعْمَرُ وَع جَبيمٌ مائهما لِرَيْ وإنْ جَمّفَ جَعْفَرٌ وَعَنَّ وَرَيْدُ جمِيعٌ مِياهِهم سه 
سي 8 


2 م 


فِإنْ جَمَفَ عَيعٌّ [١1م/ب]‏ ارش ولد يحَقّف غَيْرهُ فإِنَّ ماءَهُ جَعْمّرلا 

.6 يَنْجِعٌ إلى زر د لأنّهُ جار لمم تهرك ولم يكن في مَأحَذِ الماء لعل وَجَعْمَرٍ 

حقٌّ ل يد يه وأن فق ربد أَصه وحْتهُ صارَ ماؤة َِِ وجَغْمرء عدر جَربانٍ 
4ه .هه دره 


أَرْضَيْهما/ ولو جَنفَ ححَمك ص وَسْدَهُ لكان لِرَيْدٍ وعََ وَجَغْمَرٍ ولوأنَ 
حُحمَدَا قال: : ماك أَرْضي لِرَيْدٍ يْدِ يحَقّ ابسهه لا يَصِيرٌ لِرَدْوءِ لكن إذا جَنَّفَ حَقَة 


0000 اموه 


أَرْضَهُ صارماؤٌُه لِهَ وجعفر 
وكذلك لو قال َي عاك أرقي تكن ليس إِْرار بكَيْء ولكن إذا 


000 


جَنّفَ أَرْصَهُ صارٌ ماو لِعَن وَجَعْمَرٍِ ولوقال: ماءٌ أَرْضِي لعل غَيْر هؤلاء 
ونال لوغ صَدَق ردي ذلك لا يرما لذلى ا9ء خَرِ لأنّ حَمَدًا 


وه #دمره 2 و و 46و ا ور 2 2ه 


يصد فيج 
اك يجففوث أراضِيهم» فَيَصِيرُ الماغ كله لمْحَميء فإنْ 


صََق د صارّمة َئو ذلك لكر 


--- نل 
(0في(ج): «فإذا» وليست في (ب). 
(؟) بعدها في (أ) زيادة: أن» والصواب حذفي) 


-1مم 


كتاب الشرب 


,1 2 بي عْمْرِو [ابن دانخ 0 3 
طق أَرْضٍ إخداهما تل التَهنَ والأأخرئ َسْفْلٌ مِنَ القِظعّة العُلياء ويل 
واحِدةٍَدرُ عَهَرَ ريه وَِلتِطْعَتانٍ ججِيعًا حَقٌ اشرب م من التهرِء وَيَجْرِي 
ماءٌ القِظعَةٍ ة السفق في القِطِعَةٍ العُلياه يَأَحْدُ الكَيْبَ جنار ييفرية 
جا ُلِأَرْضِدِ وَعَسَرَ لِلأَرْضٍ السُفْق 50 

فإنْ جَفْفَ صاحِبٌ العُليا أَرْضَهُ كان جميع هذا الماء ءِ الذي أَحَدَ مِنَ 
لتر كله لصاحب الْأَرْضٍ السَفْقء قَِنْ جَنَّمَ صاحِبٌُ العلا أَرْضَهُ وأراد 
أَنْ يسِيلٌ ماؤُهُ في السَّاقِيَة إلى الأَرْضٍ الأخرئ» وَصاحِبٌ الأَرْضِ السُفْلٌ 
يقول: قد كفاني ؟ نَصِيِي؛ للا َيل ماءَكَ في أَرْضِي» ليس إصاحِب ب الأغل أن 
شيل ماء؛ في زضه إلا أن يتحخوق ن مَسِلَه في أَْضٍ صاحب السفق. 

وَإِنْ كان حَيٌّ [/م/أ] الأّرْضٍ السَفْقَ أنْ تَشْرَبَ ما يَفْصْلُ وسيل عَنِ 
القِطعَةٍ ة العُليا مِنْ غَيْرأَنْ [يَكُونَ]؟" لها ُ حَقٌ الشَرْبٍ في الماء الَِّي في التْرء 
فإنَّ صاحِبٌ الْأَرْضٍ العُنْيا يَأَخُدُ الماءَ مِنَ الكَمْرِ لأَوْضِهِ بِقَدْرٍ عَشَرَةٍ أَجْرِيَة 
لكايه في هذا التهْرأَنْ ب يَنْتَهُ يتوه مِنْ أَخْذِهِ زياقة الماءِ عل ذلك. 

فإن جَنّهَ صاحِبٌ العُلياأَرِضَهُ كان المَّرْبُ كلّهُ صاحِب السّمْلٍ 
ليُرئها في الأرض العُلْيا حيثٌ لا د يَصْكُ به لِأَنٌ حَقَّهُ أن يَأَخُدٌ الما الّذِي 
شتفي عنة الوط ص العْلْياء ون كان صبابات الأَرْضٍ العُلْيا الأرْضَ 00 
ذا عت العليا ولم مزع الأول َم يَحنْ للشفْق شيم نإنة إذا جف 
صاجِبٌ الأَرْضٍ العُلْيا الأرْضّء لَمْ يكن لصاحِب لض السَفْق حَكُ في 


ل 0 

()هزا هو الصواب» وفي 4 و(ب) و(ج): «الراسكاا. 

(؟) هذا هو الصواب» وفي () و(ب) و (ج): «كان)». 
باح" - 


لد 
الشزيه وج تيب اك له ركائِه في ام ارال ار 


عَشَرَةٍ ا 
كانت ساقِيةٌ مه 
وصباباتٍ احِدةٌ مِنْهُنَ تَقَعُ معام أَرْضٍ أرّئ لِرَجُلِء ومن خَقٌّ صاحِبٍ 
الصٌّباباتِ أَنْ يَأَخُدَ تَصِيبَهُ مِنَ السّاقِيّة. 

ولوئصَبٌ عليها الكل وهي حَكَبَةٌ يُنْحَتُ جَوْفُها وثُوضَعٌ على فم التَهْرِ؛ 
قَبِقَه بد رِ أغداد الأجْربَةِ ِكلُ إفُسانٍ أَمْرَد في الموْضِع المَنْحُوتٍ في الحَشَبَةٍ 
يوي إل الأَراضِي» هذا مَشْهُورٌ يُعْرَكُ في يلاد طْبَرِسْتانَ» ولهذه الأراضي 
شِرْبُ مِنَ السَّاقِيّة وهي [سراو]! إلا أئه يناج أن يغرب ذلك بالشبابات. 

قال أبو عَمْرِو يدانه : «المَدْهَبُ فيه: أَنّ صاحبٌ العْلّيا يَأْحُدُ دُ الشَّرْبَ 
بعت جما عل قر الجريان» يْلْقِبه في ضيه فإذا املا أضة ضْهُ يَعْرْكُ 

حقٌّ يَسِيلَ إن ا ضِِ صاحب الصّباباتِ» وليس لصاحِبٍ [لارب] الغُليا 
أن يسك الماء في أَرْضِهِ إذا بَلَع الكَعْبَيْنِ في أَرْضِدٍ فَإِنْ قال صاحبٌ 
الصّبابات: أَرْضِي هذه مُتّصِلَةٌ بالكلٌ» » فأنا آَخُدُ تَصِيب أَرْضِي مِنَ الماء عل 
حِدَةٍ في الكل تلت في أَرْضِهِ هذه ليس لهُ ذلك؛ لأ [أز: 0 ض](" صاحجب 
الصّباباتِ أَرْضُ صاحِب العُلياء وَمِطْتَحهُمِفْتَحُه 


قوت 2ن 


فإِنْ جَمَّمَ صاحِبٌُ العْلْيا أَرْضَهُ يَكُونُ ماع القِطعَتَيْنٍ جَمِيعًا لصاحجب 
السّفْل يَسُوقُةُ في أَرْض صاحجب العلياء يَدَعٌ فيهما» يَسُوقُ صاحِبٌ [السَّفُل 


() في (ج): «في». 
(؟) كذافي (أ) و(ب) و(ج)» ولم يتبين لما معناها اللغوي. 
(9) زيادة يقتضيها السياق. 


-ممم- 


تاب الشرب لس سسسب 
إك أ ل أَرْضِدء ولوكان ساقِية بين كَلاةٍ 8 0 
وسباباتٍ إِخداهُنَ تقَعْ عل أَضٍ أخرى, ذه الأرْضِ الي كقَمٌ 
الصّباباتٌ ت سراو مِنْ ساقي أخْرئ. 
مَعْقَ قولنا اسراو: أن لها حَقُ الشَّرْبِ عل قَدرِ جَرَيانها مِنْ ساق ماء 
5 لِصاحِبٍ ب الأَرْضٍ العُليا أَنْ يقول: لا أعْطِيكَ الصّبابات» لأنّ ذلك 
سراو مِنْ ساقِيَةٍ أخْرَئ» والصّباباتٌ عل حالا. 


سبكم 


© © © 


ل 
)0 قٍِ 00( و(ج): «العليا عن الماء فيها». 
ؤخ8” - 


. 7 آذآذ#ذذت سل ل بيبا 
اللأهناس للناطفي 


كتابُ المَأَذُونٍ 

قال: ذَكْرَ في المَأدُونٍ الكَبيرا: «لوَأمَرَ 9 المَؤْلَ قَومًا أَنْ يُبايعوةٌ قَبْلَ عِلْم 
العَبْدِ بالإذنِء َبَايَكُرة صارَ مَأُدُوئا َو اشْترَئ تَرَئْ بعد ذلك مِنْ غَيْرِهِم 00 
اليُْ والمَسأَلةُ مَوْضْوعَةٌ أنَّهُمْ لم يخْيرُوه بإذْنِ المُوْلَ له بِالمُبايَعَةٍ وب بالتع؛ 
صَارَمَأُدُوئا وقد قال فيه: لو رأى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْترِي فَسَكْتَء صَارَمَأَذُونا 
في الجارَة ولا يِجُورُ هذا البَيْعُ الي [شاهدة]”" المَؤّل). 

وقد ذَكْرَ في «الزّيادات): «لو وَكلٌ الأب يَجُلّا بيع ع عَبْدِ لك فقال: يِه مِنْ 
ابي قُلانِء والابْنُ صخ صَفِينُ فقال الوكيل للاني: : قد يِعْتّكَ هذا العَبْدَ يِأَلْفٍِ 
دِرْمَم؛ فقال الابْنُ: قد قَبلْتُ» لم يِجْرْإِلَّا أَنْ يَعْلمَ أَنَهُ أَمَرَهُ الأب بذلك» 
وكذلك لو [*7”/أ] قال: اشْتر غُلامًا مِنْ نْ كُلانٍ الأَجِنَوت» لايهُوؤ حي حقٌ يَعْلَمَ 
بالأمر. 0 

وفي اكتاب وكا الأضلٍ»: «إذا قال لِرَجُلٍ: اذهب فاشتر عَبِدِي مِنْ 
فلآ إتشيباق داشارا شتَراهُ والبائِعُ لا يَعْلمُ بهء جار. وفي انَوادِرٍ ابْنِ سَماعَةَ عن 
حْمّوا: إذا وله بعَيْضِ الوديعة» والمُسْتَؤوعٌ لا يَعْلمُ قَدَهََ جا وكذلك إن 
عَلِمَ المستؤوعٌ أولم َل الوَكِيلٌ» جارًا. 

وفي اكتاب عاريّة الأضل»: الذا أمَرَعْلامَهُ أن ينتير داب [ليفة 7:5" 
)١(‏ في (ج): اليشاهدهما. 


(؟) هذا هوالأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): «قدم». 


وم 


كناب (تأؤون 


لفقم فال الغلدم زر الاب إنّ فلانا يقول لك: أَع وني داباكَ 00 
الوق أعار إك الحُوقة فركبها المزيل إلى الكوقة» ولم يلم ه قهَكَثْ 
لاضصّمانَ علية». 

وفي «الجامع الصَّغِيرِ»: «لو قال: جَعَلْتُ كُلانًا َيه رمات فم إن فلائا 
ذلك باع تركة المَيّتِ» وَقَضَئ دَيْنَهُ ولم يَعْلَمْ الوصِيّةِ جار ولوكان هذا 
كيلا لم يجُنُ ولو عَرَلَ الوكِيلٌ عَنٍ الوكالةء وكان قد عَلِمَ الوكِيلٌ يِالوَكالةٍ 
ُمَصَرٌفَ ولم يَْلَمْ فَعَرَلَكُ جاز تصَرّفهُ ولم يجز حَرْله. 

وفي «كتاب الوكلا لِلحَسَنِ بن زياٍ: قال أبو حَنِيمَة: "جار عَرْلُ 
لنُوصِي عَنٍ الوَصِيّةِ في غَْرِوَجْهِ الَصِيّ ومِن غَيْر عَمَلِهاه وهو قولٌ أبي 
يُوسْفٌ وَزُفْرَ 

وَفُرّقَ بينهُما: بأنّهُ في الوَعِيّ ل جَوارٌ تصَدفِهِ إل عِلِْهِ يخزده 7 
كذلك» في إِخراجه عَنٍ الوَصِيّةِ لا ينْكقِرُ إل عِلْيِِ وفي الوكيل اْتقَرَ + 
َصَدُفِهِ إلى عِلْمهِ بكَوْنه وَكِيلًا؛ ؛لذلك اذ ل 
الوكالّة. 

وفي «المَأَدُونِ الكبيرا: «لوأَذْنَ لِعَبّدِهِ في القجارة في السُّوقِء كُ تُمحَجَرَ 
عليه في بَيْتِه لا يجوز حجرة ولو بايعُوةُ أَهْلُ الشوق بعيْر عِلْيهم رع 
ولوأَذِنَ له في غَيْر السُوقٍ كُمَ هم عَلِمُوا أَْلْ السُوقٍ [؟/0”/ب] بذلك» ثم حجر 

عليه في بَيْتِهَ ولم يَعْلَمُوا أل الشوق ذلك كبك لم بح اله »ولو عَلَّقَ 
0 0 0 «الأمالي»: الجالٌ 
مَماعَةً» وأبويُوسّف 


5ه 8 


10 محمد في «توادِر ابن 


مام ا عم عاد ده 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
9و" - 


الأجناس للناطفي 0 
الحَجْرُ ها هنا كما جار الإذْنُ في الكّجارَ: 5 وقال في اظلاقٍ الأَصْلٍ): «أنت 
طالِقٌ إذا جاءَ غَدّ [جات]"» ولو قال في المظلّقَة التَجْعيّةِ: إذا جاءَ غَدُ 
راجَعْتُكِ لا يَصِعا. / 

وفي انوادِر ابن نكم عَنْ ححني: «الوقال القاضي لِرَجْلٍ: قد حجرت 
علياق إذا سَفِهتَه لَه يكن حُكُما حَجْرنِ ولو قال لِلسّفِيه: : قد أَظلَفْتُكَ إذا 
ل جارً). وفي «وادر ابْنِ سَماعَةٌ عَنْ تحَمّيا: «لوباعٌ عَيْدَا عن أَنَّهُ 
بالجبار كلائاء ُمّ قال: إذا جاء عَدّ أَِظلْتُ خياريء جار وَيَبْظْلُ خِيارُ إذا 
جاء عه ولو قال: :إاجاة دك عي مق بأل يقي لم مز ولو 
قال: بِعْثُ عَبْيِي منك بأَلْفِ دِرْهَم إِنْ رَضِيَ فُلانُ» جار البَيِْعُ وَالشَرْظ 
جياه ولو قال: بعْتُ منكَ هذا العَبْدَ يلف دِرْهَمِ إِنْ شِفْتَ» فقال: قَبِلْتُء 
تم ابيع ذَكْرَهُ : «كتابٍ الطّلاقِ' إِمْلاءًٌ روايّة بي سَلينَان: 

وفي ااتوادر)"' ' أبي يُوسّفَ) رواية ابْنِ سَماعَة ة: الو قال: جَعَلْتُ لكَ هذا 
العَِد بَيِعَا بف درم إن م شِنْت» فقال: قد شِفْتُ» لم يج هذا بقولٍ مَوْ 
الْعَبْدِ: أَجَرْتُ ذلك فققد جَعَلَ قوا َهُ: إنْ شِفت» شَررْط الحظر. 

وفي دون الكيير؛: الوأَذِنَ القاضي للصَّيّ في القجارة ولهُ أب كرّه له 
ذلك ولم يدن لهُ في التَجارَة جارٌ ولو حَجَرَ عليه الأَبُ» ولومات القاضي 
تَحَجَرَ عليه قاض تَوَل بعد ذلك» جاو حجرةا. 

وفي 'المُجَرّا عَنْ أَبي حَنِيفَة: إذا وج القاضي الصّغِيرة والأَبُ حي جاه 
ولا خِيارَ لها إذا بَلَعَتْ1ٍ 


إل في 40 و(ج): لأجاز». 
(») هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «رواية». 


)وم 


ادب لاون ل 
03 ؟#* زورءم 
[4/ا*/أ] جنس مَفْرَدُ: فى ران 1١د‏ ست : 
جنس مفرد في مسائل فيها قِاسٌ واسْتِحْساٌ» أَخِد بالقياين 
وَثُرِكَ الاسْتِحْسانُ. 


المَسأَلَةُ الأول: قال في «كتابٍ صَلاةٍ الأَصْلِ»: الوكراابة كتوق 


صَلاتِهِ في وَسَطِ الْسُورَةٍ و| يَسجدْ هاء وَرَكُمَ يَنْوِي السَّجْدَةٌ دعن الَلاوَةٍ 
0 جار عَنْهُما في القيايش؛ ولا يجُورُ في الاسْتِحْسانه و بالقياين 
آحْد 

والمسالة الكَّانِيَةُ: : قال في «كتاب طلاقٍ الأصْلٍ): «إذا قال لامْرَأَتَه: إذا 
وَأَدتِ فأنتِ طالِقٌ» فَجاءَتْ بِوَلدٍ وقالث: قد وَلَدتُه وكُذَّبّها الرَوْجُ ذُكِرَ فيها 
قياس وَاسْتِحسانٌ» قال في القياين: «لا تُصَدَّقٌ» ولا د َقَعْ م عليها طظلاقٌ)؛ وفي 
هذه آحُدُ بالِياس» ولو قال: إذا حِضْتٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فقالت: قد حِضْتُ» 
وَقَعَ عليها الّلاقٌ» أُسْتَحْيِنُ م في هذا لأنّهُ لا يُعْلَم الحيْضُ إِلّا مِنْ جهتِهاء 
والولادة ُعْلَمُ مِنْ غَيْرِها كالقابلة». 

او" الْمَسَأَلَةٌ لَهُ الكَاَِةُ: قال في «كِتابٍ رَهْنِ الأضلٍ»: «رَجُلانٍ في َب 0 
دان قا : ينه كل واحِد مِنْهُمَا أَنَّ ثلانًا - رَجْلُ واحِدٌ - رَهَتها عِنْدَ 
َأََْصَها إِّكُ مَإنّها لا تَحُونُ رَهْنا ِواحِدٍ مِنْهُمَا في القياس» وبه آخُدك 5 
يَذْكْرِ الاسْتَِحْسانَ» وَذَكرَ في «كتاب مَهاداتِ الأضل» اوفي الاستحسانٍ 
تون لعل واد نضئها ون يضف التنين» لم عد بذلقه وأحة 
بالقياين. 


بي > 


2 


ولو كان هذا بعد مَْتٍ الوا والمألة يحاي يل في قول ألى 


.)68/1( 'الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 
من (ب) فقط.‎ )'( 
3 


مسي رمه 
الأجناس للناطفي مئاغ في قثيهسا ا اناه وقال أبويُوسُفٌ: 


وَمَّد يَكُونُ رَهْنا ل اراهن لفيا بنع 
أ باطِلٌ)» ل حَنِيفَةٌ ومحمد خَد 
«الرَّهْنُ وأبو 


وت ادا أخَذا بالاسْتِحْسانٍ. 
0 -0 التاهن المَمْصُودُ اسْتِيفاءٌ الدَّيْنِ مِنْ تَمَنِ 
رق ينما أنه بعة مؤت 0 لذلك يُقْبَلُ. وأمَا 
مه و 2 ا 6 د ا 
د الحقّ [6/ا/ب] هو الْمَعْصودُ 
حال الحياة ة فَالمَقْصُودُ حَنٌّ الحبس. 50 
يَدُلّكَ عليه: أََدُ لا يُبِاعٌ اليَهْنُ حال حَياةٍ الرَاهِنِ فهو رَهْنٌ 3 
اك او من با من مال اي 
اك 0 
واج منهماء ؛ ولو قن دين أحَدِهِما كان للآكَر إِمْساكُ جبيعهاء وَلِلرَّمْنِ 
١‏ متشا 55 قال في «كتاب بُيُوعٍ الأَصْل»: «لَوَاخْتَلَفٌ الطَالِبُ 
والمَظلُوبُ» فقال الظَلالِبٌ: ملي إليك في تَوْبٍ ب يَهُودِيٌ لوأة سمه أَرْجِ في 
َلاثَةِ أذْرْع» وقال المَظْلُوبُ: :بل أشكنت إل في ؤب وله حمْسَة أَرْعٍ في 
كلا تلائة أْْج» نمسا يَحالفانٍ في القياي» وَيَْيِي في ال بت أن يَحُونَ 
القول قول المَظلُوب» وَبالقِياين آخَدُ” لأَنَّ الصّغاتٍ في المَلَم مَعْقُودٌ 
[عليها)! أ وَالدّرْعٌ هوالصَفَةُ. 
وَالمَسْأَلَةٌ الخامسَة: قال في «الجايع أ ر): :0 لوأنّ أ رْبَعَةَ بد هِدُوا يالرّنا 


عل رَجَلٍء وَشَهَدَ عليهِ يَجُلانٍ بالإإخصان» وَأمَرَ القاضِي بِرَجمِه فَرْحِمَقُْمَ 6 


.)00/5( #الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 
هذا هو الصوابه وفي (]) و(ب) و(ج): «عليه.‎ )( 


مد 


يتاب (لأؤون 
يَجَدَ الإمامُ شاهِدّي الإخصان عَِيداء أو رَجِعا عَنْ شَهادَتِهما وا 


المَتجُى: وم بعك لاد أصابة جراحائ ين ذلك قياش مذ بد 
عليه حَدَ الزّنامَُِ لد وهو قول أبي يُوسْق وَححَمِ وأمًا في الامتخسان 
يدر عنة الح وتنقظ عنة مابتي»20. 

وبالقباين أَحَدَ ود وَتَرَْكَ الاسْتِحْسانَ؛ أنه في إقامَة الحدٌ عليه جنم بين 
اد جراخل كملتع بل اراد يبعا لو و 
عليه. 


وَجْهُ القياين: أنَّ ما حَصَلٌ مِنْ بَعْضٍ الَّجْمِ لَمْ يَحْنْ َه لخم 
جيه شهُودَ الإإخصانٍ عَبِيدّاء فكان وُجُودُهُ [ه/ام/أ] 00 لبق تست 
مَهِادَةٍ الرّنا وهو الحَتُ لذلك يُقَامُ الحدٌ عليه. ١‏ 

والمَسأَلَةُ السَادِسَة: قال في «المجايع الكبِير»: :او ع بَعَهُ مَهِدُوا عل رَجْلٍ 
بالزّناه فَقَطَئ القاضي يلد َه جَلدةٍ و ثُمَّ شَهِدٌ هد كتاهنان أكة 8 صَنٌ خُحْصَنٌ ولم 
يُحْيلٍ الجلده فالقياس في هذا أَنْ يُرْجَمَء وهو قولُ أبي يُوسْفٌ وَححَمَفِ وأمّا 
في الامتيخسان: لا يرجم( وبالقيياين أَحَدَ دْكرَ هائين المَسألَْنٍ في «باب 
الشّهاداتِ» في لامع 00 

والمَسْأَلَهُ السَابِعَةُ: قال في «كتاب رَهْنِ الأَضْلٍ): «لوتَرَوّجَ امْرَأَةٌ عن غَيْرِ 
مَهْرِ مُسَعَّى وَأَعْطاها رَهْنَا بِمَهُرها» »كم طلقَهاقبْلَ الَحُولء لها المُثعة »ولو 
هَلَكَ اليَهْنٌ عِنْدَها يَدْهَبُ بِالمُتْعَةِ اسْتِحْسانًا في قولٍ ُحَمَيِ والقِياسٌ: أَنَّهُ 


لا يَذْهَبٌ يِالمُتْعَة وهو قولُ ألي يُوسْفَ» لمر مُطالية اوج بالنفعة يتا 


)0 لي مع الكبيرة الجدذ بن امسن (ص و15). 
)0( «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (صهت). 
د هة" - 


00000000 
عليه ها أن المُْة ليسث يمَْض المَْرِ ولا بدلا عن بل في دين علي 
ألا ترى أن المَهْرَمُوجَبُ عَفْدٍ التكاج والمُثْعَةُ مُوجَبُ طلاقي قبل الذخول. 
بالمُسْلَم فيهء ولوقايلا اَل كان لِربٌ السّلم أن يخي الرَهنَ برَأس مال 
السلم. ١‏ 5 

وَالمَسْأَلَةُ القَامِمَةُ: قال في «كتاب وكالَّةٍ الأضلي؛: الو وَكل لحري 
المُسْكَاَمَنُ مُسْكَأْمعًا مِثْلَهُ يخُصُومَةٍ في دار الإشلاع» ثَ ِقَ الموكل يدارٍ 
الخزبه وَبتِيَ الوكين في دار الإسلام» فهو عل وكالَتِه ولوكان المُدَّعَن عليه 
هو لحرن والشسْتأمَنُ مُلْحَقّ بدار الحزبء بَطلَتٍ الوكالَةُ في القبايس» وفي 
الامْحْسان: هو عل الوالَة وبالقيايس آخُدُ). 

وقرقَ بينهما: نا لو تقيْنا الوكالَة لكان جَوارُ وكالييهِ خُصُومَةٍ مَنْ هُوَفي 
دار الب وابْتداءٌ الوكالةٍ عل هذا الوَجْهِ لايَصِعٌ كذلك البَقاءُ علي 
[/ب] ولا كذلك في خَاقٍ المُوكل؛ لأنّ ايداءَ الوكالَة - والمُوَكلُ في دار 
المحزب - في ْم بتصَرفِ لزي في دار الإشلام يجو كحي وكل حَزييًا 
بيع تب وَسَلها' الب إليِء مجاء الحرييٌ الكيل وَباعَه في دار الإشلام 
كما أمَر ابيع في دار الإشلام؛ [فالوكيلُ]" في دار الإشلام صف الشوكل 
في دار الخرْب» كذلك في مَسْأَلَينا مِكْلّ. 
٠‏ وعذا © لتنق» رهر أل الخزيا النشكيق حار الإ لام لا شرك أن 
يملك عل حَرْي في دار الحرْبٍ ماله الِّي في دار الإشلام؛ فلذلك لا يَنيِكُ 
)١(‏ في (ج): اليسلمة. 
9) كذا في () و(ب) و(ج). ولعل الصواب: «فللوكيل» / 


اك ويحكون السياق: «فا في دا 
الإسلام صرف بأمر الموكل في دار الحرب»» واولر ؟ اك 


علم, 


جوم 


تاب للأؤون سح عي د ا 
في دار الْحَربٍ عَيْنَا مِنْ ألاكِ حَريٍ مُسْكَأْمَنٍ في دارٍ الإشلاع؛ لذلك يجُورُ في 
ذِمتِهِ في دار الحرب. 

يال التّاسِعَةُ: قال في «الرّياداتٍ): :جل 2 ابن مَعْتُوم ولهذا 
المَعْتُووِ ابن من أَمَةِ حر بالتكاج» فَاشْتر الأبُ هذه الأَمَدَ لائِيه المَعْثُوواء 
قال: «في القياس: الشَّراءٌ يَعَمُ يق لأبٍ ولا ب يَقَعُ للمَعُْووه وأمّا في الاسْتِحْسان: 
فَالشّراءٌ د يَمَعُ لعفو وبالقياس تَأَْخُنُ وَلَو اشْترَى أمِنُ المَعْتُوهٍ ل فإنَّهُ لا 
واو الأب وَيُعتَقُ عليه؛ أنه ابْنُ ابيهه. 

وَالمَسْأّلَةُ العاشِرَةٌ: قال في «دياتٍ ات الأضل». الوْوَقَعَ رَجُلُ في بتر حُفِرَ في 
طرِيقٍ المُسْلِمِينَ» فتَعَلَّقَ بآحَنَ وَتَعَلّقَ الكَرُ يآحَن توقشرا ميعن ودائرا 
تَرْجِدُوا في اليثرِ بَعْضْهُم شُهُم علن بَعْضٍ مَوْنَّه فإنَّ حافِرٌ اليثُر يَضْمَنُ مَنُدِيَةَ الأول 
وَيَضْمَدُ يَضْمَنُ الأَوَلُ دِيَة الكّاني» وَ: وَيَضْمَنُ الكّاني دِيَةَ الكَالِثِ وَيَحُونُ ذلك عن 


عَواقِلِهِم» فهذا هُوَ القياس» و2 006 
وفيها قولٌ آحَدْ: «أنَّ ديه الأَوَلِ أْلانًا: عاو الس وعن 
الأوْسَطٍ كُلْثٌ الدج َو لأنَّهُ جَرٌ الدَالِتَ عليه و" وَكُلّتُ الدَيّة الآَكَدْ هَدَوَ لِأَنَّ 


الأول هو جَبَّ الا علي وَأَمّا دِيَةُ الكاني فإنّها يَضْعَانِ نِضفْها هَدَرُ 


رَنِضْفُها [-/0/أ] علن الأَوَلء وأمًا دِيهُ الكَالثِ فإنّ كلها عن [القَافي]"2» وإذا 


ف 
لم يُعْرَفْ مِنْ أيٌّ ذلك [ماثوا](”» + يَعلا يِضشُ ذلك لي وَأَخِدَ بالعضفٍ»0 


وكآن شحنا أبو عبيالله الِرْجائي يحَكِي عَنْ أبي بَخْر الرَّازِيّ» عَنٍ 


.)915/6( #الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 

0) كذا ف «الأصل»» وهو الصواب» وفي ()واب) 

() كذا ف «الأصل»» وهو الصواب» وفي () و(ب) 

[49 «الأصل» الحعدة الحسن (وإوره-كه). 
لام - 


7 (ج: «العالث4. 
و( (لج: «قالوا». 


(لأمناس اااي 
الشّيْخْ أبي الحسَنٍ الكرخي: «أنّ القِياسٌ الذي دكي هو قولُ تُحَمَّدِء والقول 


الاج مر هوقولٌ أبي يُوسّفَ علن جهة الاسْتحسان). 

والمَسْأَلَةٌ الحادِيّةَ عَشْرّ: قال في «كتاب يكاج الأَضْلٍ»: «لو قال لِعَبِده: 
هذا ابني» أو لأَمَتِه: هذه ايْنَتي» أَوْقَعَ العِنّقَ)» أَحَدّ هذا بالقياس» وَتَرَكَ 
الامْتِحُسات واللّهُ تَعال أَعْلّم. 


»>© © © 


-8وم- 


يتاب (الكراهية 1222-2 


اهيبة 


قال في «اكتاب ب الكراهِيّة عِية» إِملاء: «سَأَلْتُ أبا يُ يوس عَنِ الدّفْ: أُتَحُْرَفهُ 
غَيْرِ العُريس» مِثْلُ المَرأة في مَنِْا والصّمِيٌ؟ قال: لا أَكْرَهُهُء وأا الّذِي 
بيس الث الفاحشٌ والغِناءً فإنّ أَكْرَهْةُ). 
وفي «المَأَخُوذٍ بو للحَسَنٍ بن زياد: الوب بق اليل َامْرَأَيِهِ [يَنبَفي]" له 
0 ا والوَلِيمَةُ حَسَئَقُ وَيَدْعُو الجيرانَ والأضيقاء» شتا" الما 
ليم وَيَدْبَحُ لهم »ولا بَأْسَ بِأَنْ تحشوق ليله الشيس دف يُضوَبُ به 
انان وتلق كن وي لأ بيت وذ ل 
فهوآئِم» قَإِنْ كان.صائمًا ات وَدّعاء وإنْ كان غَيْرَ صائم كل ولا ين 


الب الا اللو فر َب في الشرين» ولا يَنْبَِي لهم أن 


8 
سه لس سوم 


لبُعائوا]”) حي يَسْكْرُوا من ولا بَأْسَ بأَنْيَدْعْوَّيَْمَئذٍ []!" مِنَ العَدِ كم 


)١(‏ في (ج): افينبغي). 
(9)في() و(ب): اليضع). 
(")في (ج): اليشهرا. 
(؛) كتب في حاشية (ب): اأي: لم يحَبْ1. 
(0) قال علاء الدين البخاري في «كشف الأسرار» (19:/4): «قوله: #وكذا الخر من النبيذ 
مُه عصيراة العنب إذا بيع حقن ٠‏ ذهب ثُنُئاه بالدار وبقي كله ثم رُقّقَ بالماء وشرل» 
0 هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) ول(ح): #يعاقر بها. 
(١)من‏ () فقط. 
ووم - 


الأجناس للناطفي 
نفع الغزش». 
وقال أب حَنيقَة في «الجايع الصَّغِيرِ: «أكْر أَنْ يُلْعَبَ بِالمّظاد بج والنّؤي 
وَأَرْيَعَةَ عَسَر) وكلٌّ اللَّهْوِ وَالَجُلُ يُدْعَن إلى الوَلِيمَة في العام فَيَجِدُ هناك 
اللَّعِبّ والغِناءً» فللا بَأْسَ بأنْ يَفُعْدَ هناك وَيَأكُلّ منة [03”ب] قال أبنو 


ع2 ()) 4ع 8# 


حَنِيفَة: وَابْثلِيتٌ بهذا مره . قال مد ف «تَوادِرٍ هشاعا: «إِنْ كان الرَجل 
مِمَّنْ يُقْتَدَى به يِعِلْيِهِ وَرُهْيق فأ ِل أَنْ عَخْرْجَ مِنْ هناكء وبه أَخَدْتُ 
هناا. 

وفي «كتاب الكراهِية ) إِمُلاءَ: «يُحْرَهُ لِليَّجَلٍ أَنْ يَدَعَّ دَغْوةٌ جار أو 
قر به إذا كان عِنْدَهُ المََامِيرُ والعيدانُه قال أبو يُوسَفَ: «وَأَحَتٌ [إك]”" أَنْ 
لا ييبَهُمْ » وليس طؤلاء حُرْمَةُ الدّعْوَِ قلتُ: فإِنْ كان ذلك في جانب مِنّ 
المَنْزِلِ وأنت في جانِبٍ منة؟ قال: أَحَبّ إل أَنْ لا بهم" وقال أبويُوسّفَ: 
«الوَلِيمَةُ: ظعامُ الكزين» َالرْسٌُ: طَعامُ الولادي والمَأَدبَةُ طعامٌ الختان». 

وقال حُحَمّدُ بنُ مُقاتِلٍ في «توادِروا: االوَلِيمَةُ: ظعامٌ العُرْيس» والوكيرة: 
طعامٌ البناي» والخُرْسُ: ظَعامٌ الولادة والرْسَةُ: ما يُظعَمُ لِلُفَساءء والإغذار: 
طَعامٌ الخِتان» والتَقِيعَةُ: طَعامٌ القادم» وما صَيْعٌ مِنَ نَ الطّعام لِدَعْوَةِ: : مََديَةا. 

َف انوادر هشام»: «قال أبو يُوسُق: «الواصِلَةُ: هي التي تَصِلْ المَّغْرَ 
بالمّعْرِ وَيْكرَءُ أَنْ تصِلَ شَعْرَها بمَعْرِ الكاين» وَلا يُكْرَهُ أن تَصِل شَعْرَها 
ِمَعْرِ التَوابٌ وصُوفِهمْ وَالمُؤْتَصِلَةُ: هي التي يَقَعُ بها ذلكَء وَالواشِمَة: هبي 
الي َم في وَْهها وذراعيْها.وَالمُؤْكِمَ هي الي يُفعل بها ذلك» والواشرة. 
)١(‏ قال الكاساني في #بدائع الصنائع» (/1907): لامي لَعِبّ تستعمله اليهود». 
)2( «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص١186-488).‏ 
(؟) من (أ) ققط. 


يراب القراهية 


لي تفج أننائهه وَالمؤْتَهرَة وي الي يُفْعَلُ يها ذللق» وَالتَامِصَةُ "د الي 
َيل الشَّعْر مِنَ الوَجْيِ والمُتَتَمَصَه :مي الي يُفعَلُ بها ذللق». 


َأَحُدَ مِنْ شَعْرٍ حاجيه وَنَجْهِهِ مالم يف وَجْهَهُ يَنْسْبهُ إل ال 58 0 


وَفي سَثْرِالكعْبَةه إن عي مِنه سا يكال 5- 0 تنلا تخد وَإنْلَمْ 
بحُن له كن قلا بأ به» وفي «المأحُو بها للْحَمَنٍ: هلا بَأْسَ لِليجْل أَنْ 
د انفش شه ملك إن َل َه من ِ جرع" أوْعَقِبقٍ( أو 
ترُورَع' " أؤياقوتٍ أَز رُم قلا بَأْسَ 4 وَإِنْ تقس عَلَيْهِ اسْمَهُ وَاسْمَ 
أبيه وأذما بَدا لَه مِنْ ذكْر الله» 11م قله [ وَوهل" الل أ نِعُمَ القادِرٌ 
الك ثلا بأ به ند حاتم حَديدٍ كدري علنء د 7 ا 
حك لا يراه قلا بَأسَ به وبي أن َم حائمة في + خِنْصِره اليسْرّئ» وَا 
يَلْبَسهُ في اليِنْق» ولا في غَيْرِ خِنْصِرهِ المُسْرَئ مِنْ أصابعه. 

َف االمُجَرّدا: «قال أبو حَنِيفَة: أَكْرَهُ الأكل في الأنيةِ لهب وَالفِضَةٍ 


)١(‏ كذا في (أ)» وفي (ب) و(ح): «ما لم يحف وجهه بنسبة إل المخنثين» والنص في #حاشية 
ابن عابدين» (787/8): الما لم يشبه فعل المخنئين». 

() قال الزّييدي في تاج العروس؛ (:51/5؛ مادة: ج زع): «الجعٌ: الحرز اليَمَان كمافي 
الصحاح» وزاد غيره: «اليني قال ابن بَرَي: هلي جَرْعً لأده جرع أي: مقلع 
بألوان ِف أي: قَمْ سَوَاده باضه وصُفْرَيه9» باختصار. 

(1) قال الزييدي في اتاج العروس؛ (172/61 مادة: ع ق ق): لالعَقيُ: خَرَرُ أحر تُنَُخِدُ منه 
الفُصِوصٌ ء يَكُونُ باليمن» يتَكرَّنُ ليكون مَرْجانًاء فيمئعٌه اليُيْس والبَرْده» باختصار. 

8 قال الؤييدي في اتاج العروس؟ ٠6١/1(‏ مادة: ف ر زج): «الفُمْرُورَج : وهو صَرْبٌ من 
الأضباغ» قلت: ويُظلّق عل الحجر المعروف». 

كنا في حاشية الصّلِْي عن «تبيين الحقائق» (11/1)) وهو الصواب وفي (1) و(ب) و(ج): 
الدين4, 

30- 


الأجناس للناطفى 
وَالصُرتَ يها أن َكل عق خوان”" ذهب أو فِضَِّ أ يوأ من إذريت 
اقب أو صقم وَأ َه من مدن ب أو طن ونير بمجصرة 
ذهب أَؤْ فِضَّق أَوْرَ يَتوضَاً في ظستٍ ذهب أَوْفِضَّةء أؤْ[يمئلٍ]" د هَبٍأز 
فِضَّقا. 
وَكُذَلِكَ المِرَآةٌ و[الدسسسانه]!, وَأَنْ يَدّهِنَ مِنْ مُدَهَنٍ فِضَّةء وَلِا بَأصَ 
أن يَضْبٌّ مِنهُ في يده صَبًا صَيًا وَيَدِّنَ بده لأنّه لا بُدَّ مِنْ أَنْ يُفْرِطَهُ وَأَكْرْ 
النّجامَ مِنَ الفِضَّةٍ وَالتّ بَ مِنْهُ وفي «السَّيَرٍ الكييرر»: الَوْ كان في بَيْقِهِ سَرِيِرٌ 
مِنْ ذَهَبء وَفِراشٌ ديباجٍ عل السَّرِينٍ وَلا يَفْعُدٌ عَلَيْها وَلا يَنامٌ لا بَأْسَ 
ب 
0 «ولا بَأْسَ ينبي الجزقسن 0 وَالبَيْضَة" مِنَ الذَّهَب وَالفِضَّة في 
الي لأنّ الكنباع لياس يدي العزريه كلق هناهنا. ولا يَعَقَلهُ 
سيف جين هب ون كان في الحزب؛ لأنّ حلي اليف لا ينتفع بها في 


الخزيه إِنمامُضتمُ َع لزي وَأمَا البَيْضَةٌ يُنتَقَعُ بها في الحزب وَكَدَلِكَ 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (5/2م مادة: خ ون): 'الخِوّان: ما يوضع عليه الكّلعام عند 
الأكل». 

() كذافي (أ) و(ب) و(ج). 

(0) كذافي (أ) و(ب) و(ج). 

() "شرح السير الكبير» للسرخسي (6/:؟؟). 

() قال التؤهري في #الصحاح» (032/0؟ مادة: اج ش ن): «الليوسّن: الدّرع». 

)١(‏ قال القَلشَمَنْدِي في «صبح الأعشئ» 0 االبَيْضّة: هي آلة من حديد توضع عل 
الرأس لوقاية الضرب ونحو» وليس فيه ما يرسل عل القفا والآذان؛ وربما كان ذلكَ من 


ررد 


(0) شرح السير الكبير» للسرخسي (608/6). 


ل 


يناب القراقية 
السَّاعِدَيْنٍ مِنَ الذّهَبِ لا بَأْسَ به في الخوب. 
المجَرَّ 
ٍَِ 0 لمُجَرَّدا: «قال أبو حَنِيفَة: : (إِنْ كان الوا [عِيدائ00© 


وفيه ضِيابٌ 

ا ذهب لا بم 5 
فِضْةهٍ اود اس الكل فيه والقدح إن كان ون ردان وفي» -1: 3 
فِضَّةٍ وو وباب عل حائه من فضّةٍ أ دهس» قلا تأس بالقزي نماكم 


َصَعْ فاك عل الدَّهَبٍ أو الفِضَّةِ إن أكْر 
5 


م وَضْمَ المَم عن الذَّهَبٍ [/الاارب] 


وف كتاب ب «اليُكَصٍِ وَالكُراهَة» إِمُلاء: : قياس هذا: : يَجُلُ كَربَ إناءً في 
كه وفيه خاتم» لا يصَعْ كمه عل الحائي قال أبو ُوئقه مر الشَّرْب مِنَ 
الإناء المُصَبِّبٍ بِالفِضَّة؛ لأنّه قد صار كَأَنّهُ بَعْصُ الإناي وَكَدَّلِكَ: التجاميك 


وَالمَداهِنُ» وَالشَّرِجُ وَاللّجَامُ الكت وا وَسَقمُ سَمْفُ اليَيْتِء لا خَيْرَ ني أَنْ 
ُفَضّضَ شَيئًا مِنْ ذَلِكَ وَلا يُدَهّبَه وَهْوَ مَكْرُوب وَكُدَلِكَ المُضْحَفْ يُصَبِّبُ 
لذب وَالفِطّة يُسخر. 


وكانَ أبو حَنِيقَة لا ير يبأك متهي اسلف وني قياس قَوْلِهِ: في 
لباب وَالسّرْج وَالسّرِيرِ إذا كان مُقَضّضًاء وليك عل عذال لجأت 
به وَلا أَحْمَظ فيه روايةً»؛ هذا لَفْط كتابه. وَقال أبويُوسُفَ: :الا بَأْسَ 
بتَحْلِيَة السّيْف وَالمِنْطقَة0' مِنَ الفِضَّق لا َأ للصَائِغ أن يَصوعٌ بالأجرء 
كُدَلِكَ لا بَأسَ أَنْ يَنْسْجَ الحائِكُ الخر: ربخن 

َف «كتاب السَيَرِ الكبير: : اقال مُحَمّدُ: «وَآنِيةٌ الفِضَّة وَالدَّهَبِ 0 
يتل بدَلِكَ لا يكل فيه وَلا يرب َم أَرَبْمَه وَلَمْيَحُنْ عند 


)١(‏ هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): #عيدان». 
)2( قال المُطَرّرِيٌ في «المُغْرب) (؟/١1؟‏ مادة: ن ط ق 
وسظكه واليْطقةٌ: اسمٌ خاضٌ». 


2: «اليطاق واليئٌ ليْظة: كل ما تشدٌ به 
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الأجناس للناطفي 
حَرامً0 ”200 وَإنْ كان التواضغ في ترك ذلك أفْصَلَ» وَإِنْ بق يَجُلُ مَنْرله 
بالجِصٌ وَماءِ الذّهَبٍ كان َيْرُ لِك أَحَبُ» ولا أَْعْمْ أنه حَراٌ؛ ألا ترط أنه 
يَلْبَسُ القَوْبَ الحريرٌ يالكَمَنٍ الغالي يَتَجَمّلُ به قلا يَحُونُ بهذا بَأْسٌء ألا 
تر أن الول يصع العام لي المزتفع ككل قلا يكو يَكُونُ مَكْرُوهًا. 

في اواِر شام عَنْ مُحَمّوِا: : الا بَأْسَ بِيَخْرَفَةٍ ة البيوتِ وَيِتَحْصِيصِهاء 
لِك لا بس بالباس المزتيع جدًاء ولا يَأ جنع | لال إذا أَدّئ ركاتةُ 
وَوَصَلَ رَحمَهُ مِنْ حِّدا. 

َف اتوادرٍ ابن [8//أ] سَماعَةً عَنْ ححَمٌيِ): الفي 2 وو فِضَةٍ أو 
[دسيشانة]؟" قَصَبَّ مِنْهُ عل الرَاحَةٍ حَةِ الدّمْنَ وَالأضْنان: «يُخْرك وَلا أَكْرْ 
الغاليَة”' مِنّْهُ). وَفرَقَ يَيْتَهُما: :أن في الغاليّة يُدْ يُدخِلُ لمان يَدَهُ فِيثِ فَإذا 
َخْرَجَهُ إلى الكقّ لَه أَرَيهِ َأمّه وما الدّهْنُ ما َِنَّهُ َل بِصَبّه د 
وفي الجاع الصَّغِير): اال أبوحَنيمة في وجل يكح ا رك نهآ 0 
يَشُدُها بالذَّب» وَقال نُحَمّدُ: ٠لا‏ بَأسَ بدَلِكَ» ولا بَأْسَ بأَنْ يَمْدّها 00 
في كول 6 

وف "كتاب اليُخصٍ وَالكَراهةَا إِمْلاء: هلو شَدَّهايِدَهَبٍ أو فِصَوَلَمْ 


يكن ب به بَأْسُ في قَوْلِ أبي حَنبفَةَ واي وَهُوَقَولُ أبي ‏ يُوسُفٌ رِوايَة وَلَوْ 


سَقَطت كَيّةُ يَجُلٍ فَإِنّ أبا حَنِيقَة قال: : البَكْرَة أَنْ يدها وََشُدّها بفِضَّة أَرْ 


)١(‏ هذا هو الصوابء وفي (أ) و(اب) و(ج): : الحرام». 
()) لشرح السير الكبير» للسرخسي (220/5). 
(0) كذا في (أ) و(ب) و(ج). 

() قال الفيوبي في االمصياح المنيرة (؟/ 56؛ مادج 


:ع ل 1): #الغالية: أخلاط من اليب». 
)( «المجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص بالاء). 
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ياب الثراقية 
ذقب)» وَيَقُولُ: «هي كسِنّ مَيّتِه آَخُدُها أَهُْ د مكائها/» وَقال أبويُوسّف؛ ثلا 
أ بن يبد نه في مَوْضِهه وَلا تُقَبّهُ بِيِنٌ مَيِّتِه أَْقَحْيِنُ ذَلِكَ» 
تهنا قَضْلٌ عِنْدِيء وَإِنْ لَمْ يحْصرْنٍ ذَلِكَ): هذا لَفْك كتابه. 

َف «الكراهِيَّة) إِمْلاءً: : الَوْقَطَعٌ قِطعَةٌ مِنَ الأَمُنٍ نَخِيطَت فالقَّابِتُ يُثْرَكُ 
بحاله وَلا يُقْطْمٌ). 

َف «الجايع الصَّغِيرِ): «قال أبو حَنِيقَة: ولا يُحْرَهُ لو تَوَسُدُهُ بِالَرِيرٍ 
يباج وَالكَوم عَلَيْدا» وَقال محمد (أكْرَهُ 5يِكَ» وَلا بَأْسَ ينين الخرير 
وَالتيباج في قَوْلٍ أي يُوسّفٌ وَتُحَمَفٍِ وَقال أب حَنِيفَةً: ابُخْرها0". وفي 
السّبَر الكبيرِ) قَوْلُ أبي يُوسْفٌ كَقَوْلٍ أبي حَيِيَة: ايُخْرَهُ توَسّدَهُ بالخرير 
وَالدّيباج كلب وَلَوْ كان لْمَةُ حَرِيًا وَسَداة"؟ غ غَيْرَكِكَ لا يْكْرٌ في 
الخزب» وفي غَيْرِ الحَرب يخ" وما يظَهّ رإذا كقنّ تنا قلا بَأَسَ 
[0/ب] به في َوْلهم. 

ود رق هما بأَنّ ما يَظْهَرُ إذا كان حَرِيرًا يُحْرَكُ وما يَظْهَرُ إذا كان 

نا قلا بَأسء و: قد أشارَإل هذا المَعْى في «كتاب اليخصٍ) إِمْلاءً: «قال أبو 
حَنِيفَة وأب و يُوسُّقٌ: ١لا‏ بَأسَ لخر وَإِنَّ كانَ سَدا إِبْرِدْسَم؛ لأَنَّ الَاهِرَ هُو 


.)877 'الجامع الصغير لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 

(0) قال الييدي في «تاج العروس» (200/98 مادة: س دى): «السّدَئ من الكوب: لُمَمّهِ 
رقيل: : أسفلهه وقيل: :هماد منه ظولاً في التّسْج»» وفي «الصحاح: :هوخلا 
اللُحْمَقهر 

)لم أقف عليه 
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الأهناس للناطفى 
الخ ليس الَاِرُ الخريز». 

وَفي االمُجَرَّدِا: «قال أبو حَنِيفَة: لكر لَبْسَ لير وَالمَضْمَتٍ وَالديساج 
لجال وَالصَبِانٍ اكور وَأنْيَبَسُوا لكب المَضبُوعٌ بالعُضمرِوَالورين 
َالَعْمَرانه وَلْْسَ الحائم من دهبء ولا ينبني ِلضّغِرِ مِنَ الدكور أن 
خضب يَدَهُ ولا ِجلَهُء كما يُرَه لْبالِفِينَ من الذّكُورِء ولا بَأْسَ بالخضاب 
وَاْناءِ وَالوَشْمَةٍ لِلرّجالٍ وَالنّساءوا. 


َف الَوادِرٍ شام عَنْ محَمّوا: «لا أَرَئ باللَئ" الأَْمَرِلِلسَّرْج بَأْمَا 
كر الصّقّة"' الحطراء» وَالييئزة” الحشراة» قال أبو حَنِيقَة: الا بَأْسَ 
حَشْرٍ الوه وَقال أبويُوسّق في بَطائنٍ القلاييس مِن الإبرسم: «بخرة. 

وف ١كتاب‏ الْكراهِيّة»: «قال بو حَنِيفَة: 2 ماطَهّرَمِنَ لوي 
وَالخَرِيرٍ وَالوِبْرِيْسَمٍ عل العك موق ولا يا بِهِ في الحَرّب). وفي «الإمُلاو): دلا 


ام >1 ف لده 20 00 2 ءَيءَ 
َأ بالعلم في الب [أضبع0" أأضبعَ أؤكلاث أو أيع من إنرفم في 
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َولٍ أبي حَنيقَة». وفي «السيرِ الكييرا: «قال محمد «لا َس بِأَنْ كر حيطا 


)١(‏ قال الزّييدي في "تاج العروس» (8/5؟1 مادة: ل ب د): لالد ما تحت السّرْج يقال: أليد 
السّرْجَ إذا عمل له لِبْدَما. 

(؟) قال المُطَرّزِيُ في «المُغْربٍ (75/1؛ مادة: ص ف ف ): اصّئَّة سرج ما هئ 559 
العَرْبُوسَيُِ وهما: مُقَدَّمُهُ ومُؤَخَْها. 

(؟) قال الأزهري في «تهذيب اللغة) (/414 مادة: ن م رق): «الييكرة ما ارقت اث 
الاكب عل الل كالرقق أن مؤغرها أعظ من مقّمهة وا أربعة شيورد 
بآخِرَةَ الرَحْل وواسطها. 

(؛) هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): «أصبعا. 


سك د 


يداب القراهية 
20 
ليت بِاللجُودا "لبد وَيالخحيْض” لحر لِلحَرٌ وما في الريئةِ كَإِنَهُ يحب دلا 
ه دل 
بالود وَغَحُوه لِأَنَهُ آهَبيه0 بالكتية 26 - وَرَفَىْ يإستاد وعَنٌ نْ سَلْماقَ 
1 نَ 


5م 9روو 


الفارييٌ َك قال: : (تحمُوم بَيْثكُمْ هّذاء أَوخدلك الكعْبَة في ب 


© © © 


)١(‏ قال الجؤهري في «الصحاح؟ (67/2 مادة: ل ب د): «اللَّبدُه واحد الّبُو والليدة أخص 
منه وهي الشعر المتراكب بين كتفيه واللّبادة: :ما يُلبس منها للمطر. 

0 قال الرّييدي في «تاج العروس» (055/107 مادة: خ ي ش): المَيْشٌ: ثيابٌ في ذَسْجِهَا ره قث 
وخيوطها غلائلء يُتخذ من مُشاقةٍ الكْتَانٍ ومن أردئه أو من أغلظ العصب». 

0 في (ج): اليشيه). 

(؛) فشرح السير الكبير؛ للسرخسي (2975/4- 

(8) هذا هو الصوابء وفي (أ) وب) ور(ج): اقيدة. 
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قال وُبوث التي لأ 2 ا ريت ات ا رار 
يج اد اتج الا شار متش تالالد 
مَقْصُورةٌ عل عضر واجدء [5/5/|أ] كان لِعَفْوِبتِهِ تَفْوِيتُ المَنْقَعَةٍ المَقْضُودةٍ 
مِنْهُ كان فيه الدَيَهُ وَمَىٌ كانَتٍ المَنْفَعَةُ في عُضْوَيْنِ كآنَ في إخُداهما نِضْفْ 

دَبَة دي وأَبَدًا تَنْقَسِمْ | لديَهُ عل قَدْرِ المَْفَعةٍ 

قالّ في «كتابٍ دِياتٍ الأَضْلٍ»: الَو صُرِبَ عل 5 نجل فَدَهَبّ عَفْلُدُ 
فيه اليك وَِنْ حَلقَ َعْرَ رَأسِهِ أو مثيه َلَمْ نيت تَنْبْتْء فيه الدَّيَةُ َكُ وَلَوْقَطعَ 
الأنف من أَصْلٍ الظلم؛ فيه الدّيَة يك َع المارق -وَهُوَما دُونَ قَصَبَةِ 
الأنفٍِ بالاركبة]! '"ك- فيه الّيَةا. .وفي «الجنايات» ِلِحَسَّنٍ ب بْنِ زِيادٍ: «في 
أَرْتَبَة لأف حكُومة» وفي انَوادِرٍ ابْنٍ رَسْكم): : الوْصَرَبَ بعل الأئف حقٌ 
ذَهَبَ سمه قفيه 4 حَكُومةًا. رف «(كتاب الجناياتِ» إِمُلاءً روايّة أبي سُلَيْمانَ: 
إذا ذَهَبَ شَمّهُ في الضصَّرْبِء َأََرّ الصَّارِبُ ِدَّلِكَء فيه الدّيَكُ يعر مزل والشوي 

وف «رياتٍ مره افي لذَكَرِدِمَكُ وفي الْحَشَفَة جَحْدَّها الدّيَةُ وفي 
الصّلْب إذا صُرِبَ حَقٌّ مُيْعَ الجاع اهار او فيه دِيَة د كامِلةٌ وَإِنْ عاد 
الح ولي أ هر صرب يحب حكُومة غدلي وإ َم 


(0 في (ج): سمالان مند», 


() #الأصل» لمحمد بن الحسن ( (أ/ت ووس 
4 «الأصل» لمحمد بن الحسن (ارحوم) 


-8م 


يتاب لثريات 

يَحكُنْ فيه أَئرٌ الضَّرْبٍ لا شَيْهٌ فيه 

يدا :اله أ لتيب في الموضحة 
وف «المُجَرَّدِ): في البلن إذا ظعِنَ برُمْجٍ في دُبْرهِ أ أو غَيْرق 0 
جو" لا تناك ويْقبِ فيه اليك وضرب رجا قيس ؤأة 

تنتنيائه فيه اكه رفي «جناياتِ الحَسَن): «في الصَّلْبٍِ إذا 0 


ل قَوْلٍ أبي حَنِيفَةً»» قال في «نوادر 
إذا رأث وتتكعريهنا الكيذر» 


يَقْرٌ أنْ يجامَِ» فيه حُكُومَةُ عَدْلِ وَِنْ كان لا يَفورُعن أَنْ يحَامِمَ فيه 
الدَيَها. 2 في اتوادر هشاع): «إذا قَطمَ إِحْدَئ [ؤلامرب] أ نُتَيَيْهِ فِانْقَطعَ ماوٌهُ 
َفِيه الدَّيَهُ يضف لِدّهابٍ مائه وَِضنٌ اه ولا يلك | ا أ نْ يُقِرَّ الجاني» 
َإِنْ انَْطمَ عَنِ الباقي صَمِنَ نِضْفٌ الدَيَِ يَجَعَلّها محمد يمل دن نِ الأصَمَ. 

وف «المُجَرّدِ): «قال أبو حَنِيفَة في صُلْبٍ المَرَأةٍ إذا انْكَسَرَ دواع الماع: 
فيه اديه وفي فَرْجها إذا قْطِعَ قَصارَثُ لا دن 5ُسْمَطاعٌ أَنْ ُامَعَ: فيه الدَيَّة. وفي 
شرح المَجَرَّدا - «رَوَىى امد بن أبي مالكء عَنْ أأبي يُوسْفَء عَنّْ نْ أببي حَنِيفَة: 
إذا أَفْصَتٍ المَرْأهُ فكاتث لا تَسْتَمْسِكُ البَؤل هي جائِقَةٌ"'» [فيها]” ثُلْتُ 
الدّيّةا. 

7 رفي ديات الأَصْلٍ»: ١في‏ اللّسانٍِ الدَيكُ وفي الكفسن التيَّةُ0 وَأمًا الي 


في الإنْسانٍ اثْنانٍ قَفِيهما الدَيَُ يه وفي إِحْداهُما نِضْف ادي وَأمَا الذي يَكُونُ 
أَرَعٌَ يها اليك وفي أَحَدِهِمْ ريٌْ لدي يه وما كان عَكَرَةَ فيه الدَيَُه وفي 


)١(‏ بعدها في (ج) زيادة: لوا. 
() قال المُطَرّرِي في «المُغْربٍ» 17١ ١(‏ مادة: رج و ف): «الجائفةٌ: الطعئّة الي بلغت الجوف». 
(؟) في (ب): لفيه. 
() #الأصل؛ لمحمد بن الحسن (95/6). 
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الأمناس 0110000000 
أَحَدِها غثرالئية. 

وَتَفْسِيرهُ: قال في «كتاب دِياتٍِ الأَضْلٍ): في العَيْنَيْنِ الدَيَهُ وفي إخداهما 
52 اديه وفي السَّمْتَيْنِ الدّيَةُ وفي ! إحُداهما نِضْفْ الدَّيّة وفي دق المَرٍَ 
الدَيهُه وفي إِحداهُما نِصْمٌ الدَيَة وفي حَلَمَْ المَرْأةِ التَيَُ وفي إخداها 
يِف ادي وفي البَجْلَينِ الدَيَهُ وفي ! إشداهُما نِضف الدَيَّةِ وفي الأَليَتَيْنٍ 
الدَيهُه وفي إِحْداهُما نِضْف التي" وَمَعْناُ: إذا اسُْؤْصِلّتا. 

قال في «جناياتٍ الحسّن»: «إذا قَطَمَ الأَليكيْنٍ واسْتَأْصَلَ َمَهُماحَقٌ لَمْ 
يَبْقّ عل عَظْلمِ الورك كَيْءٌ في يهاه فَفِيهما الدَيَهُه وَإنْ قَمَ مِئْها أَقَلَّ مِنْ 
دَّلِكَ نَفِيها حَُكُومَةُ عَدْلٍ عَلَيهِ فيما مُطِعَ ِقَدْرِ ذَلِكَه وَإِنْ قَطمَّ فَرْجَها وَقَطِمَ 
50 جبِيعًا حَقٌ وَصَلّ إلى العَظم قَفِيهِ الدَيَّهُ وفي إحُداهما يِضْفْ 

يه يق 1/61٠1‏ هذا لَفْظُ «جناياتِ الحسَنٍ ا 

وَفي «المُجَرّدِا: «قال 0 حَنِيفَةٌ: (في اللَّحيْنِ الدّيَهُ وفي إِحْداهٌما يِضْفٌ 
اتيك وَمَعْناه: إذا اللقينا وَقالٌ في اجناياتٍ الحَسَنِ»: «إذا قََعَ الأَيَيْنٍ 
واسْأصل ئها > يق عل طم لوف ين لخيها : كوا 3 
ليد وإ بتي منفما ل من وك فيه حكُومة معدل مهم عَلَِه يهف 
قُِمَ بِقَدْرِ ذلك وفي [جَييع]”” ' الأَْكينِ الدَيَهٌ وفي إِحْداهُما نِضْفْ الدّيَدَ» 
َف الوادر اهن رُسم»: «قال ححَمك الو َع أي وَجْلٍ قَدَعَبَ اشن 


عَلَيْهِ تان دِيَُ سم ديه [لأفدتينِ] 9 ٠‏ وفي اككتاب ديات الْأصْلٍ؛ افي 


() «الأصل» لمحمد ين ا حسن (1//1ةم يرو م). 
() في (ب): «شيء من لحمهاء. 

م هذا هوالصواب» وفي 00( و(ب) و(ج): 1 
(؛) في (ب) و(ج): «الأذنين». 5 


د 


كناب (ثريات اك 5225252 

أخفار الع اليه وني كل شف ريع الي والأمغار كلها مراك وكذلِق إذا 
ملع الْجمُونَ نَ كلها بالأشفار)", لاتفْرَد الجِمُونُ بعالا ونه ل باينا 
لْأَمَْانِ وَهَذِهِ حَمْسٌ مُسائِلٌ: 

أَحَدُها: الذي تبَعٌ الحلمَةٍ 

وَالقَانِيَةٌ: الجِمُونُ تَبَع بٌَ مار 

وَالقَالكَُ: الذّكرُ تب ع لِلْحَسَمَةء 

00 الأ 2 للُمارن. 

مِسَهُ: الك تَبَُ تيع للأصايع» َجَعَلَ الأثباع حَمْسَةٌ. 

1 ف الإثلار مدا روايّة أبي سُلَيْمانَ: :الوْقَطعَ القَدْيّ مِنْ أشعله 
ِالخلَمَةٍ ةَمِنَ ع المَرأَة نِضْف الدّيَةٍ في أَحَدِهِماا. .وفي اجناياتٍ الحَسَنٍ): 
لون إذا م ين عليه أَشغان في كل واجد بم الدَمَةِ وَإِنْ كان عَلَيْهِ 

مَْدٌ َالجُفُونُ هوطع لكر من أضله كي الحكقوك يسفن فب إلا 
18 وكُدلِكَ نَ الأَنْفٌ الْمَصَبَةٍ ة والمارني. 

وف أصابع الرَجليي: في كل أَضيْع ع فيه كلاتُ مَغَاصِل» وفي كل مِنْصَلٍ 
تُلْثُ ديّة ة الأضبْع؛ وفي كل مِفْصَلٍ من الإنهام يضف دي الأضيْه وفي أصابع 
لدي اليك وفي [0+/ب] كل أضْيع ب عُشْمُ الدَيّة وفي كل سِنّ يضف عُشْر 


الدّيَقَ وَالصَرس وَالتَابُ وَالكَنِيَة 03 لكَنيَةُ 7 سَواء). 
تَوْعّ م 0 مِنْهُ: قالّ: شان 5 عل كلاثِ مَراتِبَ: 


5 
2 


ا عَذهاء ِف ما جب في لني كلآتيي. 1 
َاقاني: أن يحون أَحَدْها بيع ما تب في اميتي كالتهائم والذي 


ل 
إل «الأصل؛ لمحمد بن الحسن (798/4). 
11 


مئاسن اذاي انان 
ا عاد كك نهد 
0 بَحكُونَ ن الواجبٌ فيه مائَقَصَ كالشَاة وَذْلِكَ أن أل 
الحيوان الدُ يدك عَلَيْه: أن ينتفع به بحمَةٍ مِن جهات الانيضاع مِنّ 
العَْلٍ وَالحدْلٍ عل كلهروء فَقَدْرُ إِخْدَئ العيْئَيْنِ الضف وَالْفَرَس يُنَازِلُ 
لد في ا به بالخنلٍ عل ظفْري» وَفارَقَهُ ذيجهات" أُخْرّئ مِنَ 
الائيفاع؛ فَتنْقُصٌ مَنْْلكهُ؛ َلِدَلِكَ انْمَقَصَ أَرْشهُ فرَجَعَ إل نِضَف الواجب في 
إِحْدَى عَيْقي الآدي» وى المَّاه فَقَدُ فارَقّتِ الآدَميَ في جبيع اللجهاتٍ» فكانثُ 
أَنْقَصَ دَرَجَةٌ مِنَ القر؛ فَأَفْجَبَ فِيها الْقْصان الدَاخِلَ في قِيمَتِها. 

قال ف «كتاب الجنايات) لِلْحَسَن: «قالّ أبو حَنِيفَة: قفا عَيْنَ دابِّةِ - 
بِردُونٍ أَوْبَغلٍ أَوْجمار- عَلَيْهِ مِْ ذَلِنَ 2 قِيمَتِدا. وفي «كتاب العَصَبٍ» 
لابن زيادٍ: «قال أبو حَنِيفَة: ١لَوْ‏ َأ عَيْنَ ب بَقَرِمِمًا يُعْتَمَلُ عَلَيْدِ كان عَلَيْهِ 
ب اقيم وفي «كتابٍ جناياتِ الحتن»:' «إِنْ كان مِمّا لا يُعْتَمَلُ عَلَيْهَا 
فَعَلَيّهِ ما نقضّهاء. 

وَقَدْ أَظلَقَ في «الجامع الصّغِيرِا: 0 أبو حَنِِقَة في بَمَرَةِ الجرَّارٍ وَجَرُورِ 
الجرّار: «علَيْهِ رُبُ القِيمَةٍ في عَييو90"» . وفي الَوادِر هيشام في عَيْنِ الفَصِيلٍ 
2-0 : الفي عَيْنِ واحِدَةٍ رُيْعُ القِيمَة؛ لِأَنَهُ لا يَنْكَنَهُ يَمْتَيِعُ أن يخْيلَ عن 

85 3 ري «كتاب الجنايات؛ وَدالرٌيادات» إِملاءٌ رِ, وايَةٌ بِشْرِبْنٍ 
غِياث: «قالّ أبو حَنِيفَة: (في إِحْدَىئ عَفْقّ الجمار[1م8/]] أوِالبَغْل رُيُعُ وهاو 


() بعدها في (ج) زيادة: «من العقل». 
)0( «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص /الهة). 
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فتاب (ثريات 


لت" ووم عَْنَ شاو أَؤ جل )! أزطبيء ؛أؤ كلسبء أزْسِئْون أؤ 
َجاجَة أَوْحمامَة» أو تَعامَةِ أَوْإوَرة عَلَيِْ ما تفص مِنْ ذاه وقال أبو 
يُوسْفٌ في ذَلِكَ كلّه: ري 

وف الَوادِر ابْنٍ رُسْكُمَ عن ححَمّرِ» قال: «أْبوحَيِيفَةَ يَمُولُ: : «القِصاصٌ في 
العَيْنِ في خَصْلَّةٍ واحِدَيِ إذا ذَهَبَ |الثوز وَبَقِيَثْ قا ايك ؛يحبٌ فِيها القِصاضٌء 
كما جاء عَنْ عَل ونه قال. لطر تا شال قتخيها 
عق كه كلب كم يذضها من عن لدي يفش يثك وثنسف الأشرى 

قي ذا سال ناظِيمٌ ا فَقَدْ بَيّنَ تَفْسِيِرَ ما أَظلَقَهُ 

ا ور البصرمَع بقاء لعن والحد. 

«وَأَمًا إذا قَوَّرَالعَيّنَ وَدَ وير كا اقْمُصٌ مِنْهُ بمِئْلِوا» در في جناياتِ الحَسَن». 
اك ْمَعَن ديه «لا قصاصً). وفي «كتابٍ ديات 
الا ضلٍ» الو ضر صرب رَجُلُ عَْنَ َجُلِ مضت من ريه كم َب التيباش 


عَنْهاَبْصَيَ بْصَرَ لَيْسَ عل الضَّارِبٍ شَيْ705. 

َف اجناياتِ الحمَن»: الَوْقَقَاً عَيْنَ َجْلٍ اليْفْىء وَعَيْنُ الفاقئ 
اشر ذاهِيةٌ وغَيْنُهُ اليْئْ صَحِيحَةٌ اقْقْضّ لَهُ مِنْ عَيْيهِ ليْمْى» وَجُرِكَ 
أَغي). ٠وفي‏ اتُوادر هشاعا: «قالّ مُحَمَّدٌ: «إِنْ كانّث عَيْنُهُ الِيُمْق بَيْضائَ فَجَى 
عل سان ني عَيْنِهِ قَدَهَبَ عَيْنهُ كم ذَهَبٌ البَياضُ مِنْ عَيْنٍ ا جانيه كان 
ب عَلَيْه ان يفت يَفْكَضٌ مِنْ عَيْنٍ الجاني؛ لا اغْتِبارَيوَقْتٍ الجنايّة)). 


وك ف اجوايع أبي يُوسُّقَ): الَوْ صَرَبَ عَيْنَ َجْلٍ باطتلفة 4 صَرْبَةٌ خَفِيمَةٌ 
يي تت 12 
00 في(): : سمل). 
00 «الأصل» لمحمد بن الحسن .)1١9/6(‏ 
ننه بعدها في () و(ب) و(ج): «ألقي في والصواب حذفها. 
سم 


الأجناس للنائفي ب تبحس 
َذَهَبَتْ وَقَدْ كآنّ تَعَمَّدَ ذَلِكَه فيه القصاضصء» وَإِنْ مات ين غ ذَِكَ قَدِيَةٌ 
لتفْسٍ على العاقِلةٍ يما دُونَ الكقْينء وَيْمْبهُ العَدْدَ في الكفين». [81؟/ب] 
وفي «كتاب دِياتِ الأَصْلِ): «لَوْ صَرَبَ بحْسَبَةٍ عل مِفْصَلٍ يد إِنْسَانٍ تأباتهاء 
اققْضَ مِنْهُء وَما لَيْسَ بلاج فِيما دُونَ الكفيس عَمْدْ عَنْذ". 

وَقَدْ رََيْتُ عَنْ مُحَمّد بْنِ مُقاتِلٍ: أنه يَسْتَفْيلُ به عَيْنَ المَّمْين مَفْمُوحَ 
العَيْنِ إنْ دمعَث عَيْنُهُ يلم أن نَّ الضَوْءٌ [باق]! " وَإِنْ لَمْ تَدْمَعْ عْلِمَ بِدّهابٍ 
بَصَر عَيْهِ لأَنَّ دَهابَ البَصَرِ لا يُدْمِعْ م العَيْنَا. وفي «المُجَرّدِا: ١لا‏ يُقْمَضّ مِنّ 
العَيْنٍ اليُنْق امرك و 0 بالينق»» وفي «جناياتٍ الحسَن»: الَو َوْأَنَ 
عَيْتَهُ اليمق قائِمَةٌ لا يُبْصِرٌ بهاء فَفَمَأَ عَْنَ يَجُلٍ الْيُسْرَ» وَهِي أَيْضَا قائمة 

لا يُبْصِرٌ يها فَتَخَسّهاء لَيْسَ بَيْتهُما قِصاصٌ» 

وَلَوْ كان عَيْنُ الفايئ المُسرّ بها بَياضُ يُبْصِرٌ بهاء فَمَقَأَ عَيْنَ يَجُلٍ 
الِمُمْرَى وَفِيها نياش ينص يهاء تنتقما القصاضر؛ وَلَوْصَرَبَ العَيْنَ صَرْيَةٌ 
نيه بَعْضُ عَيْنِ التَاظن و أضائة ا 0 أصائة ريح ص9 يل ل 
أن نا تيع بالعن قيفش ذلك لم شن فيه صا إنّسا فيه 


)لم أقف عليه. 

(؟) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): ا«باقي). 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) قال الزّبيدي في «تاج العروس» (17/9 مادة: س ب ل): «السَّمّلُ: : داءٌ يُصِيبُ في العين» 
قيل: «هو غِشاوة العين» أو: 'شِبْهُ غشارة كأنّها نسج العنكبوت» كما في «العُبابٍ)؛ زاد 
الجوهريٌ: «بعروقٍ حُمْرٍ)» وقالٌ الرَئِيسُ - يعفي ابن سينا -: امن انتفاخ عروقها الطلاهرة 
في 0 الملْتَحِمَةِ جد طبقات العين»» 0 الهو وخر اسع شيء فيما الجهنا 
الأنطأً ني). 
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ياب الرياك د سس 

يُكُومَةُ عَذْلِه وَإِنْ كان عَيْنُ المقْقضَ مِنْهُ مِنْ ع ْنِ الُفقصٌ لَهُ كز أز 
د [قَهُما سَواء]"'» وَيُقْقضٌ به 

َِنْ كأ عَْنُالمَْقُوء بعيهِ آحَوَلُ)"» وكان لا يُبصِرْ بِِصره ولا يَْقَضُ 
ينه َيه فَمَقَأها افعض مِنْه وَإِنْ كان يإنسانٍ حَوَلُ عَدِيكٌ فَتَقَصَ مِنَ 
لتقل كان إذا ققِكَتْ حْكُومَةُعَدْلِه وَإِْ كان [الفاقئم]”' به حَوَلُ هَدِيدٌ 
ِن شاء قا عيَْهُ وإنْ شاء صَمَنه ِف النَيةِ في مالهء قد صَرَّحَ أنه إذا 
َتأَعَيْئَهُ يحَبُ القصاص» وَيُفْمََ حَيْنهُ بعييه. 

َف «الحارُوني': «في صَوِيٌ فََا عَيْئَهُ إِنْسَانُ ساعة وَلدَ أَوْبَعْدَ َلِكَ يمام 
تقال الفاقئ: لَمْ يُبْصِرْ بِعيِْهِ اليْمْوّ: الت كَقَأثّها90» أو قال: [مم,أ] لا 
عم يبْصِرُ يهاه أو َم يُْصِنُ القَول قَْلُ الفاقيء وَعَلَيِْ حُكُومَةُ عَدْلِ فيما 
شائة/ وَلَوْهَهِدَ شاهدان أنَّها كا صَحِيحَةٌ لا يُوقَفٌ بها عَلَيِْ وَإِنْ كان 
يَطرفُ بها فَإِنَّ عَلَيْه يضف الدَيَة وَإِنْ كاثوا لَمْ يَفْهَدُوا بِدَلِكَه عَلَيْهِ 

َع مِنُْ: قاّ: بتَفُويتِ السّمْع تحب الذي لتَفْويِتٍ المنافع؛ وَبِقَظعٍ 
لأ المَّاخِصَة فوت الكمال في الحت!ء واليصاض في عَم أل 
تَمْكِينٍ اسْتِيفاءِ المُمائَلَة. | 


قال في اجناياتٍ الحَسَن): «قال أبوحَنِيمَة: الؤْقَطعَ أَذْنَ يَْلٍ 


ف إل و(ب): افهو أسوأه. 

هذا هو الصواب» وفي )غ0( و(ب) و (ج): (حولًا». 

)في (ب): «العاني». ' 

) كذا في «فتاوئ قاضيخان» (مة؛)ء وهو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ح): «فقأ بهاه. 


0) 
(0) 
0 
3 
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اجنين الناطتي 
َاسْتَصَلّها اققُضَ نه كما نع به كك فلع قختة أده فلن 
عَحْمَهُ أذ وَكَدَلِكَ إذا قَطعَ [غُطْ نوق" الأَدْنِ قَظعًا مُسْمَطاعٌ فيه 
القصاصض اققْصَِ مِنْهُ فَعَلَّ ذَّلِكَ بحَدِيدَةٍ َأَوْ بعَيْر حَدِيدَقِ إذا تَعَمَّدَ ذَّلِكَ. 

َإِنْ جَدبَ أَدُنَهُ فال عه َخمَيها ل يَحُنْ في َلك قصاصٌ؛ وعليمه 
الأرْشُ في ماله» إن كان أُذُنُ القاطع سَكَاء صَغِيرَة الخِلْقَة وَأْنْ المَفظوع 
صَحِيحَةٌ كير كان بالخيار: إِنْ [شاء]؟" صَمَئَهُ نضف الدَيَةِ وَإِنْ شاءً 
قطمهاعل صقرهاء وَكَدَلِكَ لو كاق )1 القاطع مفو وروم أ 
مش مَشْقُوقَه كان المَفْطوعٌ بالجيار» وَإِنْ كان الَاقِضُ هُو الَّذِي قُطِعَتْ أَذُنْهُ كان 
له أنش أُدِِ حْكُومَة عَدْلِ وَلمْيَحُنْ عُنْ فِيها قِصاصٌ). 

وفي «[ديات]7" الأَصْلٍ»: «قال محمد هلا مُسمقطاعٌ عل ذَهابٍ السَّمْع إأَ 
أَنْ يَتَعَاكَلَ فَيُنادةئ». 

وَفِيها حِكايَةٌ دعن القاضِي أن خازم: «أَنَّهُ أَرادَ اد أن كخم عن هرا 
يحْكُومَةِ فُمَطارَقَت وَقالَتُ: لا أَْمَعُ ما تقول َأمَرَأسوخازم ا 
أغوانه أَنّهُ إذا حَصَرَتْ يَِيءُمِنْ خَلْفِها وَيَُادِي: اسَْكُرِي عو عَوْرَنَكِ كك أَيّتْها 
المَرأك » فانَْظرَ حُصُورّهاء نم صاخ مِنْ حَلْفِها [86/ب] ذَلِكَ ال أسَكُر: 
عَوْرَتكِ» فَوَكَبَثْ وَ[تَسَرَث]!'» فَقَالَ لها القاضي: أَلَسْتٍ قُلْتٍ: لا 8 
وَحَكَمَّ عَلَيْها بِتِلّْكَ الخُصُومَةا. 


)١(‏ كذا في «البحر الرائسق» لابن نجسيم (76/4)» وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) ولج): 
«عرصوف». 

()) زيادة يقتضيها السياق. 

(©) في (أ) و(ج): «زيادات». 

(؟) في (ب): «استترت». 
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لاب ! 0 


ف مد لبي قلأتم مَعَقْنَاك ما يليه امار " ولا بريد به ما تليه 


ومو 


اميه لِأنُّ قَدْ قال في هذا ا ب ضرت ألقة وَل كزية لزق التامء 
الْكَسَرَ العَظم» وَبْرِعَ اللَّحُمُ حَقٌ ذَهَبَ بِالْأَنفٍ ملع لم يَكُنْ فيه 
يِصاص؟ أنه لَمُسَن ف عَظْمِ قصاص). 

وف «نُوادِرٍ ابن سَماعَةً عَنْ خُحَمَّدا: : الَو قَطع المارِنَ -وَهِي أَْئَيَقُهُ - فيه 
القصاض» قم ِنْ أَضْلِهِ لا قصاصو لِأَنَهُ نَّهُ عَظمٌ وَلَيْسَ بِمِفْصَلٍ). 

قالّ الشّيْحُ أبو العبّايس: في السَّنّ القصاص وَهْوّ عَظُمُ) وفي سَّحَمَة ة الأُدْنٍ 
تِصاصٌ وَلَيْسَتْ بِعِفْصَلٍ. 

وَفٍ «الماروؤع»: «إِنْ قَطَعَ | َأنق الصّويَ]!" م 0 مِنْ أْصْلٍ لكام عَمَدَاء عليه 
القِصاصٌ إِنْ كان يد الرَيحَ أو لا يجَدُ وفي الحَك! الدَّيَّةٌ). وفي اكوادِر ابْنِ 
سْتُمَا: ا : الَو صَرَبَ 0 نَيَنِ» 
فيه حَكُومَةٌ عَذْلِءِ وَكُذَلِكَ إِنْ وَجَدَ الرَيحَ | لطيّبَ وَلا يجِدُ الرّيصَ التَيِنَ)». وفي 
اكتابٍ الجنايات» إِمْلاءً رواية أبي سَلَيّمانَ: افيه اليك وَهْوَ بمَنِْلَةِ السَّمْع). 

وف اجناياتٍ تِ الحسَن): «إِنْ كان القاطِعٌ أَخْقمَ لايد د الرّيح» كان 
المفطوع أ َنم نْقَهُ بالخيار: إِنْ شاءً ءَ قَطمَ نف الأَحْكَم ب بِنْقُصَانِهِء وَإنْ شاءً صَمنَهُ 
دي نف وَإِنْ كان القاطِعٌ لخد م الأنه كان المَفُطوعٌ أَنْقهُ بالخيارٍ ر: إِنّْشاءً 
0 أَنْقَكُ نَفَهُ وَإِنْ شاءً أَحَدَّ مِنْهُ دِيَّكُة؛ لِأَنّ أن التفظوع كان صَحِيحًا لا 

فيه. وَإِنْ كان في أَنْف القاطع ُمْصانٌ مِنْ كَيْءٍ أَصابَهُ بصَرْبَةٍ أَوْغَيْرِ 


عزدا. 
)فيج "أنهًا لصبي؛. 
١‏ لاا - 


ولجنا نالفي سسسب 
دَلِكَء كان المفطوع أَنْقُهُ بالجيار: إن شاءً قَطَمَ أنْف القاطع وَهُوَ1[م,|] 
ناقِصٌ عل حاله وَإِنْ شاءً صَئّنَهُ دب الأن). 

نوع مِنُْ: قال: مَنافمُ اللّسانِ [مِنْ]!" جهَتَانٍ: 

إخداهما: مِنْ حَيْتُ الكلام. 

َالقَانِيَُ: مِنْ حَيْتُ تدُوِيرُ العام به في الهم فَوَجَبَ مُراعاةٌ قَدْرٍ 
[المقَطع]!" مِنْهُ. 

وَقَدْ صَرَّحَ أبو يُوسفٌ في «اجَوامِعِهِ) فَقالٌ: «وَإِنْ بَيّنَ مِنَ الكلاع بَعْضَهُ 
دُونَ بَعْضِهِ قَفِيهِ مِنَ الدَّيّةِ ِقَدْرِ ذْلِكَ عل عَدَدٍ الروف: ب روث وَل 
قَدْرِ شَينِ كل حَرْفِه وَْبِّ حَرْفٍ هُو أَعْظَمُ عَيًْاوَمَيْنَا مِنْ حَرْفٍِ»» قالّ: 
«وَجْْلهُ الخرُوفٍ يِسْعَةُوَعِشْرُونَ حَْده وََيْسَتْ كلّها مِنْ حُرُوفٍ النّسان). 

َلك عله أن َع بَْضها بلقم كليم والباء» ولا يتا فيهما إلى 
اللّسانِء وَبَعْضْها مِنْ حُرُوفٍ الحلقٍ كلعَْنٍ وَالقافٍِ وَكَخوو فَمُفْسَمُ التَيَةُ عن 
حُرُوفٍ تَقَعُ باللّسانِه ك الألَفِه وَالقاء وَالكَاءء وَالجيمء وَالدَال َالذَالِ 
وَالرَاءِ وَالرَّاء وَالسّينِ وَالشّينِء وَالضّادٍ وَالضَادِ وَالطّاءِ وَالكَاءء وَاللّام وَالهُونٍ 
وَالياِ» قما لا يُنْكِنْهُ إِنْيانُ حَرْفٍ مِنْها يَْرَمُهُ يصَّيِهِ مِنَ الدَيَةٍ مِنْ جمْلَةٍ 
خَرُوفٍ اللّسان». 

قال في اكتاب ديات الأضل': اَي اللّسانٍ اليك وفي بَعْضِهٍ إذا مُيعَ 
الكلام الديَة0". وَمَعْنا: لا يَقْوِرُ ما ميَِ, وفي اجناياتٍ الحسَن»: اإذا مُيْمَ 


() في (ج): «فيا. 
() كذافي (أ) و(ب) و(ج)» ولعل الصواب: «المقطوع». 
(؟) #الأصل» لمحمد بن الحسن (057/6). 


-08غع- 


فتاب اثريات 


1 سءةب )١(-‏ له + علد مس هر ره 
بَعْضَ الكلاع اوَبَيْنَ] بعضة وَل يِبَيْنُ بَعْضَهُ كان فيه حُكُومَة غذل». 


في دياتٍ الأضل»: ١وَفي‏ الشَّفتينٍ الديَكُ السٌفْق وَالعُلْيا فيه سَوا»9. 
رفي «المجَرُه: لي الشْفَمَيْنِ الصاضٌ إِنْ ُسقطاع فيه صاصر وَالعُلا 
وَالسّفْلَ فيه سَواءً). وفي «الارون): ١لْْقَطَمَ‏ لسانّ الصَّميّ وَقَدْ كان يَصِيحُ 
تقال القاطِعٌ : قَدْ كان رين 81 ر/ب] وَصِيِاحُهُ صِياحٌ ارين لا يَقْمَلُ 
ليه توك َي اده في الحا واليصاض في العَب وإن لخ يشت آ: 
صِياحٌ كان عل القاطع حُكُومَةُ عَدْلِ). 

نَع مِنْه: قال: مَافمُ السّنٌ بالتطع» ويتقائها ينه قَصارَكليه وقال في 
افص لَهُا. وَقَدْ دكْرَ في «توادر أبي يُوشق' رِوايَة ابْنِ سَماعَة: «قال أبو 
بُوشفه ١رَجُلٌ‏ قلع سن رَجْلٍ لا أَنْظرٌ إِك حَوَلانهِ اَنِب ين الصو 
َأَقْضي عَلَيْه بأَْشِها"». 1 

َي الوادر جشاع': اسََلْتُ نحَمّدَا عَنْ رَجُلِ صرب سِنٌّ يَجُلٍ فَسَقط 
ينك لا سَنَةلعَلّها تنيّث؟ قال: لا. قال هشامٌ: قُلْتُ لِمُحَمّدٍ: أقاله أَحَدٌ من 
إخراناك؟ قال: لاه نما الظفل يقير لا سَئَة. 


1 


قال في الوياتٍ الأضْل): «إذا قَلَعَ سن ل أَؤْ سِنَّ صَيٌٍِّ قَتَبَتَ مّكاتها 
أخزله لا كي عليه كلك في الطفرا9". وفي «الجردا: إن كيت اللظر 


() كذا قٍ 0( و(ب)» وليست في ج» ولعل الصواب: الهَبَينَ). 
00( «الأصل» لمحمد بن الحسن (ترحدم). 
() #الأصل» لمحمد بن الحسن (415/4). 

ود 


(لأمناس للناطفي ا 0ك 
عَلَيْهِ حُكُومة دل ماتقضها" في قول أي حفط" , . , 

وَفي ودر جشاع»: الو ضَرْبَ سن رَجْلٍ فاضْفْرت وَالْمَضْروب بنه حر 
لا كَيْء عَلَيْهِ ولؤكان مدل فيه كوم عَذل في فول أني حَنيفة» قال 
06 َحتدء اغل كل حال حون مد خا كان باه وَهُوَ َو أي ُوف». 

وَفِ اجناياتٍ الحَسَنٍ): الزعرج يله اواك أو احْمَرّتْ أَوَالْطَْرْت 
فِيها الأَرْش كايلاء إن كلم َ تبت أَسْوَده فيها أَرْشُها كاملا وَِنْ نَبَتَ 
أَضْة صَفَرَ أَوْ مُتَعَيْاء فيه حَكُومَةٌ ُ غعَدْلِا. ١‏ 

وَلَوْ صَرَبٌ سِنَّ رَجُلٍ فَاسْوَدّتْ ثُمّ جاء آخَرُ متها كان عل الأول أرشها 
تامّه وعَل القاني حَكُومَةُ عَدْلِء فَِنْ كان بين الجاني [58/أ] أَسْوَدَ أؤأْضَفْرَ 
أَوْأَحْصْيَ كان المَقْنُوعٌ سِنّهُ بالجيار: ِنْ شاءًَ رِعَتْ لَه ِنفُصانهاء. وَإِن عناء 
صَمَنَهُ صَمَنَهُ أ بيه حْسٌ هِكةٍ 3 دِرْمَمء فَإنْ كان سِنُ المَقْلُوعِ سَوْداءَ أَوْناقِضَةٌ 
كان لَه أ أَْشها حكُومَة عَدْلِ وَلا يَفْقَصٌ سِنَهُ هِسِنّهه وَُفْلَعٌ السَّنُ بالسَّنّ 
[جَاذِيهِ ضِرْمًا َو كان تامًا تَنيّة اليُمق كييّة اليُمئ مِما يُقابِلُهُ ولا كييّة 
المُسْرَى ب ل بِنَنيّة اليمو]). 

وف وا ان مين" (ذ كر وبع اله لكشو كه 
ا ل مول لو 
عل قَدْرٍ ما كُسَرُها. 

ف لجنيا الختن» ال كا الاو يده كا نه أل من يق 
لخر أ أطوله ل يحخن ا القصاض وإ كر يضق بيئه أو كله أ 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ب) كلمة غير واضحة» وليست في (ج). 


(؟) كذا هو ظاهر (ب)؛ وفي (أ): امحاوبة ضريًا أو نابا ثنية اليم يمنيه اليم مما يقابله» 
ولا بثنية اليسرئ بثنية اليمفئ»» وليست في (ج)» ولم أفهم السياقين. 


- 14د 


إناب الربات 
بها كَسْرًا مُسْتَويًابُستَطاعٌ في مِقْلِهِ [القصاض]7" افص مِنْهُ مدر فَإِنْ 
كس( 1ه 7 جم وكو مه 

ع مُقلمًا'' لَيْسَ [بِمُسْئو]؟ وَلا مُمْتَطاعٌ أنْ يُقْتصّ مِنْهُ جار عَلَيْهِ 


الأش). 


في االمْجَرُوا؛ٍ «قال أبو حَيبمَة: لوْتَرَعَ سِنّ رَجُلٍ َنَبَتَ يضف السُنٌ؛ 

كان عليه ِضْفْ أَرْشِهاا. ٠‏ وفي انَوادِرٍ ابْنِ رُسْكُمَا: : «قال لان الَو أن 0 
أرادَ كلع ستاك نَ ظلْماء لَكَ [أَنْ تفْثُلّه]!' إذا كنت في مَوْضِع لا يَعْشاكَ 
القاش» وَلوْأَراد أن يود سنك عبرو لا تفكله لِأَنُّ لَيْسَ بجَرْح؛ وفي الأول 
جَرْخ. 

وف ادِباتٍ الأصْلٍ): واكم سِنَّ يَجْلٍ» وَأَخَدَ التفنوعٌ ع سِنَهُ تأبتها و في 
مَكانْهاء فَتَبَتَتْ في مَكايْهاء وَقَدُْ كان القَلْعُ حَطأً 09 العم أَرْشُ السّنٌّ 
كايلًا”". وفي امَناسِكِ الأَصْلٍ): ١لَوْكَلَعَ‏ يِنّ صَيْدٍ في الخرّعِ أؤ كان خحْرِمًا في 
الي مَبَتَ مَكاتها أُخْرَئ لا يَسْق المجزاء» وَلَوْ قَطعَ عضي بلَجَرَةٍ ال حَرّم 
َتَبَتَ عُضْنُ آكَرُ لا يَضْمَنُ وفي حَقّ الآديٌّ يَضْمَنًا. 

20 يتكاقال 13 لأس "ب وَالنّحْيَةِ يُفُصَدُ لِلريئَة في الأَخْرار 
يَدُنّكَ نَ عَلَيّهه توْلِيةُ القَضاءٍ بِدَلِكَه وَالريئةُ بانُِرادها مَضْمُون ‏ نُّ بالدّيّةِ كالمارن. 

قالّ في 07 ديات الأَصْلِ): «في الحاجِبَيْنٍ الدّيَقُ وفي فار العَيْتَيْنِ 


)١‏ من (أ) فقط. 
1 قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» (84/4 مادة: ث ل م): اتَلمَ الإناء والسيف 
نوه كضرب وفرح» لَه اقل وتَكلّ: كسَرَ حَْقهُ الْكَسَر" 
؟) هذا اي وفي (أ) و(ب): البمستوي»» وليست في (ح). 
7 زيادة يقتضيها السياق. 
(5) «الأصل» لمحمد بن الحسن (518/6). 
-11ت 


الأجناس للناطفي 
الدَيَُ إذا لَمْتَنِيْسْه وفي اللّحيَةِ الدَية(". وفي «المجَرّا: قال أو حَنِيمَةً في 
خِيَةِ الكوسج 0 : إذا كانت قَلِيلَةَ حَكُومَةٌ عَذْلٍِ). 

وَفِ «جناياتِ الحَسَن): : «إذا حَلَىَ الشَّارِبَ قَلَمْ يَنْبْتْ فيه 0 
غدلي" وَلوْحَلَقَ البَأْسَ َو اللَّحْيَة أو المّاربَئنٍ أجل سه إن لم يَنْْتْ 
الَأ وَاللَّحْيَةِ - الدَيَهُه وَالمَّارِبانِ]” لَيْسا مِنَ اللّحْيَّةِ وَفِيهما 59 
عَدْلٍِ. 

وَلَوْ حَلَقَ يه رَجلٍ سَْداء فيقث بَيضاء أَوْبَعْضُها أَبْيَضُ لَمْيَحُنْ 
فِيها شَيْءٌ في قَوْل أبي حَنِيفَةً). وفي اللنااحة إِمُلاءٌ: : الَو نَبَبَتْ بَيُضاءَء قالّ 
أبو حَنِيفَة: للَيْسَ عَلَيْهِ َي 10 وَقالٌ أبويُوسُفَ: فيه [حَكُومَة ل" وَهُوّ 
تَوْلُ مُحَمّدٍ في اتوادر هشاع). 

وَقالَ في «الحارُوق)»: الَوْحَلَقَ رَأْ رَأَصَِ 1-5 َل يَنْبْتْء فَقالّ الحالِقٌ: كان 
سلع» نه يوجَلُ سند نه لمْيَْيْتْ عَلَيِْ من ادي بقَدْرِ ما رَعَمٌ الحالِقُ 
أَنّهُ كان في رَأسِهِ مِنَ الشَّعْر 

كلك في للها وقال: كان كوج ليحن في ارسي شط 
وَكَذَلِكَ في الحاجِبَيْنٍ وَالأَفْغَالٍ كان المَوُْلْ قَوْلهُ مع يمِينْد يِينِك إلا أَنْ يَجِيءَ 


اس 


1 


.)898/4( «الأصل؛ لمحمد بن الحسن‎ )١( 

(؟) قال المُطَرّزِيٌ ف «المُغْربِه (18/5؟ مادة: ك س ج): امعرّب» وهو الذي لحيته عإل ذقنه لا 
عل العارضَين». 

(©) بعدها في (أ) زيادة: اولونبت بعض اللحية وبقي البعض كان فيه حكومة عدلء ولوحلق 
الشارب ولم ينبت» فيه حكومة عدل ). 

(؛) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب): #الشاربين»؛ وليست في (ج). 

() من (أ) فقط. 

-؟؟4- 


يداب (إذربات 
المَجْنيّ ًَ 0 لبه أله كن ناا صَجِيًا ولا يصاص في الشَّْريحاليه 
اك كان معو رين 3 َو ِيَأ حاجب»» هذا لَفْظْ «جناياتِ الحسنا. وفي 


(المُجَرَّدا: «قالّ أبو حَنِيفَةٌ في فَتر رين العَبّدِ ما تَقَصَا. 
وَقالّ ئ َ ف «نَوادِرٍ هشاع): رلا مطل [ممع/أ] 2 عَنْ أبي حَنِيقَة في لي 


العَِدِ شَيْنَه ولا في شَعْر رَأَسِهِ القِيمًَاء وّقا قالححَمَدٌ: هعَلَيّهِ القِيمَةٌه وفي 


اتوادِرأبي يُوسّ' رِوايَة ان سَماعَة: «في قِياسن قَوْلٍ أبي حَنيفَة في لِنيَةٍ 


الما قصٌ». 
جِنْسٌ: قال: في كُلّ ب عَجَةٍ تت الذَفنِ فيها حُكُومَةُ عَذْلِ لا رد أَْشها 
كديرا وما قوق الذَْنِ مُفْرَدُ مها ِالتَقْدِينٍ فرق بَيْنَهُما: بأَنَّماكَوْقَ 
ادر ثن يهن فَيْلْحَقُ الصطُجوج شَيْن لِظْهُورٍ تر السَّجَّة كَذَلِكَ قُدّرَأ أَرْشّهاء 
رَماتحت الذَفن لا يَظهَُ قلا كين يَْحَقهُ لك ل تلحفة التقيين 
الجخ فود وق لذن شجاجًاء كل واحِدٍ مر باسي وَصِفَةٍ وَمَوْضِع وك 


فَأُدماها «دامية): ذه ري صَرْيَةُ في الأ كيه جأْنة [قكذني]! ة 1 يلا 


ولا سل الدّم. 

2 ته االدّامِعَةا: : وَشِي الي اَل الدّمّ كال مع 

تن نه االباضِعةً): : وَمي الي تَقْطَعٌ اللحم الل ا مت الجلدةٍ وَلا تَبْلُْ الجلدة 
الي نَوْقَ اللّحْم. 

م المَلاحمَة»: «رَي التي 0 3 الْخم رَكرْحُ مِنْ مَوْضِع آخَرَاه 
وُهذا لَفْظ «كتاب المُجَرَّدٍ عَنْ أبي حَدِيقَة 2 


)0 هذا ه والصوابه وفي (): «قدمهاء وفي (ب) و(ج): اقدمهاء وكلاهما ليس له معّىء 
وعرفها المُطَرَّرِي في (المُغْربِه (درهة؟ مادة: دم ع) فقال: ا«ثي الي دي من غير أن 


يُسيل منها دما. 
مد 


ل للل-ك ‏ ل<جمبئلبى سه 
لش للنالفي قكَةٌ به رَاللّحْها» د َم في ديات 
ِ «السَمُحاقٌ): «وٍَ جِلْدَةٌ رَةٍ رَقِيقَةُ َينَ العَظم وَأ 0 
الأَصْلٍ وى وَقَذ كر في اجناياتٍِ الحتن: بْنِ زد زياد ماهو رَأَبينُ فُقالَ: 
«السَّمْحاقٌ: هُوَأَنْ تصِلَ الصَّرْبَةُ إلى قِخفف”" اأس إك جل اليس لي 
تَحكُونُ عزن قحف الكأين)» حك عَنْ ألي حَنِيفَة 1 
م المُوضِحَةُ»: «رمبي التي تارك الج فَتُوضِحٌ العَظمَ الذي يل قِخْنٌ 
الرأي»» هذا لَفْظ «كتاب الجَريا. 
م «الحاشِمَةً): اوه الي ته ُ كين ولق الاين عق تقصد ولا يحرج 
منها عَم ذَكَرَهُ في اكِتابٍ الجنايات؛ إِمْلاءَ الحسَن بْنِ زيادٍ. 
م «الوْبَئَّلَةٌا: : وه الي [مرب] يكْرْجُ مِنها العَظْم وي شَّجَة 
بين 1» ذَكْرَهُ في اجوايع أبي وق 
2 ثم «الآمَه: وي جلت رَقِيقَةٌ بَيْنَ العظم وَالتّماغ ر قُها الصَّرْبَة. 
َ ثم «الدَامِفَُ): : وي الّبي بل التّماع. 
قال أبويُوسُفٌ فى في الوادروا رواية ابْنِ سَماعَة: الَوْيمَجَ َع يَجْلَا َأُبِانٌ مِنْ 
َأ عَم مفدار لدم أَر الكثير وَيّدا الما ني آمَهُ أنظيٌ إلى ما 
ذُهَبّ عِنْ قحف الرأْي» قَإِنْ كان 5 أَكْثرَمنْ أ أَرْشٍ الآمّىَ جَعَلْتُ عَلَيْهِ 
عل الأخترء وَأَدْكَلْتُْ أَرْشَ الآمّةِ في دَلِكَه وَكَدَلكَ كَ إذا لم يَكُنْ ا قَوْقّ التماغ 


كوع مه وود مور وى هي 


شيْء يحجبه فهو مِثْل ذَلِكَ. 


الأ 


.)110-609/6( «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 
قال الرّييدي في «تاج العروس؛ (6)6/ هم مادة: ىج ف): دالقَمٌْ - بالكسْر- : العَظم‎ (2) 


الَّذِي يكون فَؤْقٌ ار من الِنْجُمَق 0 «قِخِل اليَجُلِ: ما انْقَلَىَ من الجنْجمَةِ 
فبان» ولا يُدْعَ قِحْمًا سق يَبِينَ؟1 انتهئ بتصره 


-524- 


يتاب (ثربات 
57 إن لم يرم" “ بأن عَجَهُ في جاب رس ويه َوصَل إلى مُوْضِع 
وق من ال فيه دمل بان القظم من وف لأس من تزع 
لَيْسَ فيه يماع قال أبو يُوسُقٌ: إذا لم حكن [بَيْنَ") هذا الأَجْوَفٍ ود وَيَيْنَ 
الدماخ عَطضُُ ل خَُ ل تَيْةٌ عي آمك وَإِنْ كان بَيْتمُسا حاجرٌ- ع أو 
َم - مي مُتقلَُ وَالأكلُ داخِلٌ في أَرْشٍ الأخثرا. قال في مَوْضِع آخَرَمِنْهُ: 
قال أب يُوسُفٌ: في الدَامِعَةٍ ْنا الدَّيَقَ “ بِمَِْلةٍ الجَائِمَتَيْنَا. 

ما الكَلامُ في أخكايها: دَكَرَفي لكاب يباتٍ الأضل» «أَنَّ فى 
امُوضحَة]!" الرأْس وَالوجْدِ وَالدَامِية والباضِعةء والثلا حي والسنحاي؛ 
[قِصاصًا]9) في العي)0) وَقالٌ في «المُجَبَدا: ولا قِصاصض في: الدَامِيَةِ 
وَالبِاضِعَةٌ وَالمَكَلاحمَةِ» وفي الاو 0 يَقْدِرٌ عل أَنْ يفعض مِنْهُ في فيه 
قِصاصٌ). ٠‏ وفي 'شَرْح المُجَرّوا: ١رَوٍ‏ كل أبويُوسُفَ عَنْ أبي حَنِيقَة: «لَيْسَ في 
السّنْحاقٍ قِصاصٌ"". وما في ماي وَالمَُقلَةِ وَالآمّةٍ لا قصاص» ذَكُرَهُ في 


«كتابٍ ديات الأَضل». 
0 الوادِرائِْنٍ ا حُحَمَدِ): (القصاض تدعأ واجبٌ في 
ل شِمَة؛ لأَنّ الرأسَ بلك ولا زمياض و الشغاوة لله تييع الشف 


عِنْدّهاء وَقُرَّقَ بَبْتَهُما بِهّذا. وَانَقَهَتِ الرُوايَةُ في وُجُوبٍ القصاصٍ في 


)١(‏ هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج) اليراه». 
(؟) هذا هو الصواب: وفي (أ) و(ج): البها» وليست في (ب). 
(') هذا هو الصوابء وفي (أ) و(ب) و(ج): لموضوحةا. 
(؛) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): "قصاص؟. 
(0) «الأصل» لمحمد بن الحسن (109/6). 
(1) «الأصل؛ لمحمد بن الحسن (147/4). 
-8؟4- 


الأجناس للناطفي 
المُوضِحَةٍ وَسْفُوطِها في الآمّة. 

وَفي اجناياتٍ الحَسَنٍ بْنِ زياده: «المُوضِحَةُ في اوج مهاه في الجيْهَةٍ 
كاتسث أَوْ في الوَجْئَتَئنٍ نه ولَؤكاكت القَّجهُ عق أَنْفِهِ أو ضغل: تخن 
مُوضِحَةٌ]” وَلَمَْحكُنْ فِيها قِصاصٌء إِلّا أن مُمْمَطاع أَنْ يُقْعضَ مها وَلَوْ 
شَّجَّهُ عل مَوْضِع الحاجب قَصَارَتٌ مُوضِحَةٌ كانَ فِيها القصاصٌ؛ وَإِنْ كانت 


هَذْهِ المّجاجٌ عن وَجْهِ الحَك|». 
)2 ذكرَفي «ديات ا في الَابيَة وا وَالتَامِمَةٍ وَالمِاضِعَةَ 
وَالمُتَلاحمَةِ + ُومة غدل وفي المُوضحَةٍ نِضْفٌ عُشْر الدّيَةِ , - كم مِتَوَعل 


العاقل وف الل ُْرٌ وض عل غفر وي أثل نش بل وى اماج 
00 وي أَلٌْ دِرْعَمء وفي الآمّةٍ ثُلثُ الدّيَةِ تَلائَةٌ آلافِ وَقَلاتُ مِعَةِ 
َكلائةٌ وَكَلادُونَ وَتُلْكُ:9. 

وَفي ا ِمْلاءٌ رواية أبي سُلَيْمانَ: «وَلا تَحُونُ المُوضِحَةٌ ضِحَةُ الي ا 
أَرْشُ مُقَدَر ِل يي الوجْهِ وَالرَأس وَالصّغِيرُ وَالكَبِيرٌ فيه سّواء وَلاتَحُونُ 
الآمّةٌ ل ٍِ اين وَالْوَجَهِ مِنّ المَوْضع الذي يَصِلْ إِكى الماع وق موْضِع 
فيه مُوضِحَةُ فِيه: مُتقَلَكُ وَهاشِمَةُ وَسِمْحاقُ وَباضِعَةٌ وَمُتَلاحمَةٌ وَدامِيَة 
هذا كله في اليس وَالْجَبْعَة وَمَوْضِعْ العَظم مِنَ الْمَدّيْنٍ وَالدَّهْنْاه هذا مِنَ 
«الكتاب). 

2 الجائقَةِ وني الصَرْيَةِ التي في البَظنٍ وَلمْ تنْقُدْمِْ وَرائِه: (إنْ كانّ 
مدا قفي ماله ُلْتُ الدَيَةِ وَإِنْ كان خَطأ فَمَلَ عاقلَيِهِ تُلتُ الدَيَة ولا 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): «موضوحة». 

()) من (ج) فقط. 

(؟) «الأصل» لمحمد بن الحسن (6/مة-ة:؟). 
4د 


تاب (ثريات جحي و ا ا ا ا د 
تِصاص في الجائَة» وَإِنْ [7؟/ب] قدت مِنْ َرائه تَعَلَيِْ ثلشا الي فَِنْ 
كان عَمَدًا | في ماله الدَيَهُ وَإِنْ كان خطاً فَمَلَ عاقِلَيِهه ذَكَرَهُ في «رباتٍ 
الأضصل". 

وَالجائِقَةُ: ما يَيْقَ اللّكة0) وَالعاةه وَلا يَحُونُ قَوْقَ الذَّْنِ ولا نَحُونْ ما 
َحْتَ العائةٍ بَيْنَ المَخِدَيْنِ وَاليَجْلَيْنِ ؛وَقَدُ ذَكَرَفي قابرائن رُسْكُمَ: (قالّ 
بو حَنِيقَة: «الجايْقَةٌ ماذُونَ العْنّق ولا يكُونُ ما فَوْتَهُ مِنَ العُدُقٍ جائِقَةً1". 

وَفِ «كتاب الجناياتِ) إِمُلاءٌ رواية أبي سُلَيُمانَ: «لا تَحُونٌ الجائِقَةٌ في 
الربِوا في الحلق» إِلّا ما وصَلَّ إك الجؤفي7” م ِنَ الصّدرِ وَالَهْرِوَالبَطنٍ 
وَاجَنبَيْنِء ولا تَكُونُ في لين ولافي الرّجْليْقِه وَتُحُونُ بَيْنَ بت الأنكينٍ . 
وَالذّكُرِإِذا وَصَل إن امجؤف). 

وَحْكُومَةُ العَذلي: أن يَنْظرَأَهلُ التظرأَنْ لوْكان المَهْجُوجٌ عَبْدَا كَمْ 
بُساري وَلَْسَ به هَجةُ وَكمْ شاري وبه هَجَدُ تير إك الثفصانٍ ن بَيُتَهُما» 
بنِسْبَةِ ذلِكَ التُفصانٍ عَنْ [قِيمَة]” يَصْمَنُ في الخرٌ مِنْ دِيَتِهِ بتِلْكَ النّسْبَق 
نكن لمقْصان يت القيتكين كدر عفر عُشْرِ القِيمة فَيَضْمَنُ عُشْرَالدّيَةِ في 
اليرٌ وَحِي أله رقا دَكُرَهُ ابن سَماعَةٌ عَنْ حُحَمَّدٍ في انَوَادِرو). 

جِنْسٌ: قال في «اكتاب ديات الأصْلٍ): «لَواضظَدَمٌَ الفارسانٍ فَقَكَلٌ كل 
واجِدٍ مِنّْهُما صاحِبّة» فَدِيَةُ كل واحدٍ مِنْهُما عل صاحِبه وَكَدَلِكَ الرَعْلانٍ 


0-9-0-0 


(0) #الأصل» لمحمد بن الحسن (55/6"). 
(؟) قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط؛ (3/1؟1 مادة: ل ب ب): #موضع القلادة من 
الصدر). 
انه بعدها في (ج) زيادة: او1. 
(؛) كذا في (أ) و(ب) وإج)» وذعل الصواب: اقيمته» أو: 
د 


«القيمة». 


تاب اثريات لس سس 
يصاص في الاي ون [41؟/ب] تقَدْتْ من ورايه معَئِه لها اليد إن 
كان عَمْدًا في ماله ادس وإنْ كان حأ عل عالييه. كر في «دياتٍ 
الأضل»”". 

وَالْجاِقَةُ: ما بَنَ الَّة'' والعائق ولا يَكُونْ فَرْق اذَه ولا تَحُونْ ما 
كت العائة بَْنَ الَخدَيْنِ وَالرَْلَيْنه وَكَد كر في اتواور ابن يُسْكُمَة: «قال 
أُبِوحَنِيمَة: االجائِقَةٌ ما دُونَ البق ولا يَكُونُ ما فَْنَهُ مِنَ العُئّق جائِقة». 

وَفي اكتابٍ الجناياتِ» إِمْلاءٌ رواية أبي سُليْسانَ: «لا حون الالِقَهُ في 
الَبَِ ولا في الحَْق» إِلّا ما وصَلّ إإك الجؤفٍ”" مِنَ الصَّدْرِ وَالََهْرِ وَالبظن 
اين ولا تون في الأَْكيان ولا في يليه تصن بَيْ الأنْيٍَ 
َلذَكرِإذاوَصَلَ إِك الجؤف». 


وَحْكُومَةُ العَدلِ: «أن يَنْظرَ َل التظر أن لوْكان المَمْجُوح عَبْدَاا 'كَمْ 


9 


04 


يساوي وَلَيْسَ به شَجَهُه وَكُمْ مُساوي وَيدِ شَجَهُ ينظ إل التفْصانٍ بَْتَهُساء 
بنِسْبَةِ ذلِكَ الفقْصانٍ عَنْ [قِيمَةِ]0) يَضْمَنُ في الخحرٌ مِنْ دِيَته بَذْكَ النُسْبَة 
لحن وَهي ألْفُ دِرْهَياه ذَكَرَه ابْنُ سَماعَةٌ عَنْ محمد في اتوادرها. 

جِنْسٌ: قال في «كتاب دِياتٍِ الأضْلٍ)»: «لَوَاضظَدمٌ الفارسانٍ فَقَكَلَ كل 
واجدٍ مِرْهّما صَاحِبَكُ فَدِيَةُ كل واحدٍ مِنّْهُما عل صاحيه وَكَدْلِكَ الرّجُلانٍ 


- 8م 


() نالأصل؛ لمحمد بن الحسن (799/6). 
(1) قال الفيروزآ بادي في «القاموس المحيط» (9/1؟1 مادة 
الصدرا. 
() بعدها في (ج) زيادة: اوه ْ 
(؛) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» ولعل الصواب: اقيمتها أو #القيمة». 
4ش - 


ول ب ب): الموضع القسلادة من 


ناس لاي 0 
طمن 
وَفي «نوادِر ابن وسْكُم 4 في رَجُلِ سار عل دابّةء فَجاءَ راكب مِنْ خَلْفِهِ 
فم َك فَعَطبَ الَِّي جاء مِنْ حَلْقِ »لا ضصَمانٌ عل المُقَدَّمِ وَإِنْ عَطَبٌ 
539 فَالصَّمانُ عل الّتِي جاءَ مِنْ ع خَلْفِهه لاضَمان عل التُقَدَّم وَكَذْلِكَ 
هَذافي المَّفِيئَتيْنِ». وَتَؤكاتتادابَتَيْنٍ قد اسْتَقْبَلَتا جمِيعا فالتقّعا 
فَاصْطَدَمّتا]”" فَعَطَبّتْ إخُداهُماء فَالصَمانُ عل ١‏ اده وَلا حُشْبَهُ 1م /أ] 
هذا الَّذِي يَجِيءُ مِنْ خَلْفِه. 
وق «كتابٍ الجنايات لِلْحَسَن: «قالّ أبو حَنِيمَة: ١في‏ رَجُلَيْنٍ جَرَّا مَجَرَةٌ 
فَوَقَعَتْ عَلَيّهما فَمَكَلَتْهُما أَوْمَدًا لك أن عل عاذلة يل واد مِنْهُما يضف 
دي ا وَلَوْ قَتلَت أُحَدَهُا كان عل عاقِلَةٍ الآخَرِنِضْف دِيّتها. 
وإِنْ كاثوا تر حائِطاء قَوَقَعَ عَلَيْهم قَماتَ واحِدٌّ مِنْهُمْ كان عل 
عَوَاقِلٍ الَرْيَعَة أَرْيَعَةُ اماي دِيتِهه وَإِنْ مات اننانٍ [كان]7" عل عاقِلَّة كل 
واحِد مِنَ الكّلاثّةِ حمس ديَةِ كل واحِدٍ مِنَ الكَّلاثَةٍ الِّين قُتلُواء وَعَلِن عاقِلَةٍ 
كل واجدٍ مِنَ المَفعُولِينَمحْسُ دَِةٍ الكرء وَلَوْمات ثَلائةٌ كان على عاقِلَة كُلّ 
واجدٍ حمس دِيَةِ كل واحجدٍ مِنَ القلائةٍ اين قُيُواه ول فل لواحو 
التي الِّين وا نس دِيَة ل واجد مِن اللَديْنٍ يلا مَعَهُ مَعَهُ 
وَلَوْ مات أرْبَعَة كان عل عاقِلَةِ الواحدٍ الَّذِي انْقَلَتَ حمْسٌ دِيَةِ كل واجِدٍ 


من لين فيلا وق كل واجدٍ من الَّذِين فوا 1.” وق ل واس ون 


2010100 
)١(‏ "الأصل محمد بن الحسن (6/:-6), 

(؟) هذا هر الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ي): «فاصطدماء. 
(5) في (ج): «فإن». 
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2 سس سم ا 010 
مين]" مَعَمُ وَلَوْماتُوا جمِيعًا كان عل كل واجد مِن الْأَْبَعَةٍ الّذِين مُيلوا مَعْهُ 

َف هتوادِرٍ جِشاء»: «قال أبويُوسّفٌ: في رَجُلَيْنِ تمارّحا فَوَقَها عل 
يَجُهِهِما قماتا جمِيعًاء أنه يَضْمَنْ كلّ واحِد مِنّْهُما دِيَةَ صاجيه». وَلَوْوَقَعٌ 
أَحَدُهُما عال تاه وَالآخَرُ عق وَجْهِهِ قماتاء صَمِنَ صاحِبٌ القَفادِيَةَ صاجب 
لَب فَِنِ انْقَعَ الحبلُ قَوَقعا جمِيعًا عل أَففَِهما قماتء مهما لا يَضْمَنانٍ 
ينه ون قَمَ اَل إِفْسائٌ موقا عل أَمْفِيَتهِسا ضَينَ القاطِعٌدِيتهُساء 
وَضَيِنَ الحبلٌ» فَقِيلَ لِمُحَمَّدِ: (إنْ وَقَعا عل وُجُوهِهِما إذا قَطعَ الحَبْلَ؟ قال 
حت ههذا لا يَكُونُ مِنْ قَطع الحبْل». وَصَرَّحَ مُحمّدُ في انوادر ابْنِ وُْكُمَ»: 
«ضؤْ101ه*رب] وَقَعا عل أَمْقِيَِهِما وماتاء لا ضَمانَ علن قاطع الحَبْلِ». 

َف «لَوادِر هِشامٍ»: «قُلْتُ لِمُحَمّدِ: في رَجُلِ في يَدِِ تَوْبُ» فََسَبّتَ بالقَوْبٍ 
رَجُلُه فَجَدّبَ صاحِبٌُ القَوبٍ تَْبَهُ مِنْ يد المُتَهَيِّثِ فَاخرَقَ الكَوْبُ؟ قال 
مد يَضْمَنُ المسْعَمْسِكُ نِضْف ذَلِاكَه وَلَوْجَدّبَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ الكَوْبُ 
تَخَرَقَه فهو ضامِنٌ لجميع الْحَرْقه. وَلَوْعَضٌ يَجُلُ ذراعٌ يَجُْلٍ فَجَدَبَ 
ذِراعَهُ مِنْ فِيهء َسَقَط سِنٌ العاضٌء وَدَهَبَ بَعْصٌ لم ذراع هذاء قال نحَمَدٌ: 
امهْدَرُدِيةُ أسْنانٍ العاضٌء وَيَضْمَنٌ أَرْش الذّراعِ هذا كلد 
بلقو ليس بِأَذى. 


وَلرْأَراد إنسانٌ أَنْ يَضْرِبَ آَكَرَ بِالسّيفِه فَأَحَدَ إفسانٌ السَّيْفٌ بِمّدِه 
َجَدَبَّ صاحِبُ اليف سَيْقَهُ مِنْ يِه كقَطَعَ بَْصَ أصايعدء قال محمد إن 


-4 


(0في (ج): اقتلوا». 
-84؟4- 


الأجناس للناطفي 
كان مِنَ المِفْصَلِء عَلَيْهِ الود أنه عَم وَإِنْ لَمَْحكُنْ مِنَ المِفْصَلٍ عَلَيِيٍ 
الدَيَةٌه. 

وَلَوْ دَخَلَ عن رَجُلٍ كَأَذنَ له فَجَ 2 عان وسادَةٍ لَه مَإذا تَحْتها قارُورَةٌ فِيها و 
ذُهْنٌُ لا يَعْلَمُ بي فائْدَكَقَث]!" وَدَهَبَ ال صَيِنَ ادن وما بقن 
الوسادة وَفسَدَه وََوْ كان أَمَر: َهُ بِالخِلُويس عليها فَتَخَرَّ فَمَكَد قَتْ مِنْ جُلُوسِهٍلَمْ 
يَضْمَنْ وفي الأول ترقت لا مِنْ جُلُويِه بَأَنْ أَمَرهُ ِتُخُولِ 00 

عاريّةِ الَضْل): «إذا َم مَرَهُ ِالنُوٍ علي ببساطٍ فَتَحَرَ فَتَخَرَّقٌ بَظَرَفٍ [شِقَه لا 
مَعَه]2'0» لا يَضْمَنُ). 


وف «توادر ابْنِ رَسْكُمَ): «رَجُلُ جَلَسَ عل إزارٍ يَجْلٍِ فَتَهَضَ البََجْلُ 
لا يَعْلَمُ فَتَكَرَّقَ إزاره فَإِنَّ ا جايس يَضْمَنُ من ا» 0 
ايَضْمَنُ الجالِسٌ نِصْفٌ ما ترق ؛ لِأنهُ كمي يحشن له أن يلس على ويه قصار 
جَلَسَ في مِلْكِ غَيْر فَسَقَط عليه [588/]] إِنْسانُ وَماتَ الأغل» 

: صَينَ الأقز» ‏ 

َف الَوادِرٍ ابْنِ رُسْكُم»: «قالّ أبوخينة” افي صَي في ب 
إِنْسانٌ مِنْ يَدِ أَبِيهِ وَالآَبُ ماسكٌ حَقٌ ماتء كَرِيةُ 567 ل الذي جد بَهُ 


5 


َيه أو وإ ةق ماك قل همه لتر أب إن ماك 
مِنْ فِعْلٍ الأب». 

وف اتَفْسِيرِ المُجَرّدا: الفي رَجْلٍِ نام في الظرِيقٍ» جاء آخَرُ م مشي فَعَثَرَ 
اماد ثم فَكْسَرَأُْيْعَهُ وَالْكسَرَ أ صَبْعٌ صَبْعٌ التائم» هو كُوَضْع الجر في الظَرِيق؛ 


)١(‏ في (ج): افتدفقت». 
(©) كذافي () و(ب) و(ج). 
5300 


يتاب (ثريات تت تت 2 1252525522 


قال الشيخ أبو العباس: وَالتَائمُ يَتُ مِنَ الماشي, ولا يَرِتُ الماشي مِنَ 
التَائم؛ لأنَّ كل مَنْ حتجبٌ عليه الكَقَارَةٌ لا يَرتُ؛ لِأَنَهُ مات بِفِعْلِك وَكُدَلِكَ 
ْمُه كفَارَة الحط|ء وَالقايِلُ لا يَرِثْ مِنَ المَْكُولِء وَمَنْ لا تحب عليه 
الكَقَارَهُ في مَوْضِع لا ِصاص في وَقَدلُهُ حَصَل بِعٍَْ حَقّ» َه يَرتُه إِلَّامَنْ 
صَرَبَ [يِبَطن]” امْرَأةٍ َلََتْ جني مَيّنّا لا كفَارة عَلَيْهه وَلِا يرت مِنَ ار 
وَِنْ كان وارثًا. 

وف البَرامِكَة»: «فارسانٍ اضطدماء أُحَدُهُما يَسِيرُ وَالآَكَرُ واقِفُ» 
كُذَلِكَ الماش وَالواقِفُء فَإِنَّ عل الَذِي يِسِيرُ وَيَمْشِي الكَقَّارَء ولا كَمََارةَ 
عل الواقَف وَيَرِثُ ولا يَرِتُ السَائِرُ وا ماشيء [وَإِلّا يَرِتُ]'2» ذْكَرَهُ في 
«جناياتٍ الحَسَنٍ بْنِ زياد». 

وفي اتوادر ابْنِ وُسْكُمَا: «رَجُلٌ صَرَبَ ابْنَهُ تأدِيبًا قماته عَلَيْهِ الَيَةُ 
َالكفَارةُ في قَولٍ أبي حَِقَة» ولا يرث مِنْكُ وَلؤْرَى مُسْلمٌ مُسْلِمًا فيصَفٌ 
الُركين لا يَعْلَمُ به فَمَكلَُ قال أبو حَنِيقَة: «لا كُمَارَةَ عَلَيْهِ وَلا دِيَقَا 
وَعِنْدِي: أَنهُ لا يِه لأنَهُ قال الحتكلا. 

وَفي «الأضل»: «لَْ حَهَرَ ثرا في طَريقٍ المُسْلِمِينَ فَوَقَعَ فيها [8؟/ب] 


ِنْسانٌّ كَماتء لا كَّارَةَ عله الحافِر وَيَرِتُه وَكَدَلِكَ لَوْصَبّ الما في الطرِيقٍ أؤ 


ادس 


)١(‏ في (ج): «بطن». 
(؟) كذاني () و(ب) و(ج). 
اماد 


أن الي ساس ا 
جِنْسُ: قال في «زياداتٍ الأضْلٍ»: لَوأمَرَ الضَيّ صبيا شل إنسالٍ 
َمَعَلَهُ لَرمَهُ الديَهُ عل حال القاتل» ولا يَرْجمُ بها عل عَاقِلَةِ الآمرٍ وََوْأَمَرَ 
اباي صييًا َل جل انث ديه المفثول عل عاذ الضبي؛ َع دل 
عن عَاقِلَةِ الآمِر. وفي اجناياتِ الحسَنا: «قالّ أبو حَنِيقَة: الَوَآنَّ رَجُلا أمَرَ 
صَبيًابقئل داب إْسانٍ أو شان أوْيحَرْقٍ ظعام)!" فَأطاعَة» كان ذَلِكَ عل 
الى فيما لك وَبَِجمُ َلك عل الآمرٍ ولو كان الآمرُ صَياوَالمَأمُورُ بلا 
َم يمن الصّييءوكدلِكَ إذا مر الل لرَُلَ كان ذَلِكَ عل الفاجلي». 
: سَماعَةً: «قالّ أب حَنِيفَة: «في عَبْرٍ 
مون أَمَرَ صَيًا ًا بتخريقٍ تبه أَوْأَرْسَلَهُ في حاجَة فَعَطبّء ضَين وَل 
وَفْرَقَ هماد بأنّهُ وك عل نَفْسه بقثْلٍ الحظ! لا يُؤْكَدُ بد في الحالة 
لِك لم يراصم في اليه ولا كدَلِكَ تخريق القؤب؛ أنه لكر عل 
تَفْسِهِ [بعمزِيقِ]!" التَوبٍ صَمِنَ في الحال؛ لِدَِكَلَِمَهُ الضَّمانُ في الحال. 
.وني «اليادات» الوْأَمَرَ عبد المَحْجُورٌ عَحْجُورا مِذْلهُ وها كبيران أ 
التأمورُ صَعِرُ بل رَجْلِ عل لم يَِْعْ على الآمر إلا بَْدَحِْقٍ الآمِرِ وا 
كان الَأمُورُصَهِيرًا ره وَالآِرُ بدا تحْجُورًا َه لَمْ يَرْجعْ عل العَبْدِ 
وَإِنْ عََقَ؛ لِأَنّهُ جناية وَحنايَمهُ لا تلْرمُهُ وَلَوْ كان الآهِرُْ عَبْدًا مَأَذُونًا في 
القجار وَالمَمُوُعَبًا تحْجُورا يرا أ كيرا بالقغل قعل رَجَعْ مَؤلا؛ 
في رَقَبَةِ [9"/أ] الآمر. 


وَفي الَوادِر أبي يُوسُق' رِوايَة ابْنٍ 


ها 


- 


)١(‏ في (ج): ايحرق طعامًا». 
() في (ج): ابتحريق). 


-؟1- 


6000 “كك 
جِنْس: قال: ما بُتوَلكُ مِنْ صَبْ المام لا يَحكُْونْ عن جهة الشرايق وَإِلّما 
هُو لإيصال الصّبٌ بِالمضْبُوبِ» َاغثْيرٌ باتبداء الضبْ» فسا كان ضَبة على 
جهَةٍ الكمَدّي ما يَْلَفَ مِنْهُ مَضْمُوئاه وَمالَمْ يَححْنْ عل جِهّةٍ التغذي لا 
يَكُونْ مَضْمُونًا عَلَيهِ 


يَدُلّكَ عَلَيّه: َوْفَمََرَأْسَ زقٌ سَمْنٍ مائع لِعَورِ فَالْضَبٌ ما فيه بِقَيرٍ 


ِذْنِه ا 


وَفي انّوادِر ابْنِ رسْتُمَ 
فيه نَصِيبٌ مِنَ الماءِ أَكْثرَ مما يحيلُ الَهَنُ فَحَرِبَ يِدَلِكَ شَيْء فَهْوَ ضايِنٌ». 
ولو حَفَرَ نوا فَأَرْسَلَ رَجُل فيها ماء درفت فْوَقَعَ فيها إِمْسانُ وَاتَه قالّ 
حت «إنْ كان اليو [عْمْقُه]"" أَظوَل مِنَ اليَجُلٍ تَمُوعل 006 وَإِنْ كان 
إل صَدْر اليج آَم يَضْمَن)” وَلوْوَكَم فيها سان رَجُلُ [فَكرِق]*» لَوْلَمْ 
يَكُنْ فِيها ماءً كان عل ٠‏ صاحب الماع الَنِي أَْسَلَ فِيها الماء). 

وف ازياداتٍِ الَصل»: الَوْحَفَرَتَهرا في أَرْضٍ لَه وما في دار فَكَرِبَ 
من َلِكَ رض لِعيْره أ حا غير وحَي أَفْسَدَهُ لَمْيَحُنْ عَلَيْهِ ف ذَِّكَ 
طََمَالٌ؛ لِأَنَهُ في مِلْكي وَلا يُؤْمَرُ بِتَحْوِيلها. 

وف «الكُوادِرا ): اقالّ أبوعيكة «في يَجْلٍ صَبَّ ماءً في الطَرِيقٍ 
[فُجَمَد]”» فَرَِقَ به ان قَعَظبّء ثم ذابَ مَصارٌماء قَرَلِقَ بِهِآخَرٌ 


م: :نهر يَدخُلُ دور َم جر فيه سان ذَمِنْهمْ له 


)١(‏ في (ج): اضمنه). 
(») هذا هو الصواب, وفي (أ) و(ب) و(ج): اعرقه». 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 
(؛) هذا هو الصواب؛ وفي (أ) و(ب) و(ج): #خرج». 
(5) في (ج): لمجمدا. 

ينه 


الأهناس تلناطفي 
قرَلِقَ به إنْسانٌ» صَمِنَء وَلَوْكان في سِكةٍ لا مَنْمَدَ لما وَفِيها دُورُ قَوْم 
١ق"‏ أَصْحابُ الدُوركلْجَهُمْ إل هَذهالسَكة ميق به إِمْسادُه نه لا 
يَضْمَنُ أَصْحابٌ السّكةاء هذا لَفْظ كتاب ابن وسْكم. 

وَفي ادياتٍ الأضل»: «لَوْصَبٍّ في أَرْضِهِ الماءَ يشقِيهاء أو يُصْلِحُْ فِيها عَيْنا؛ 
أَرْيَفْتحُ فيها يراه َخَرَجَ الماك مِنْها إلى غَْرهاء [كأفْسَد]1”' شَيْا لا ضَمانَ 
عَلَيْهِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ في غَيْرِ مِلِْهِ احْتَفَرَ [85/ب] بهذا فَائْدَقَقَ مِن ذَلِكَ 
التَهَرِماء فَعَرّقَ أَرضًا أَوْمَرٌَ يهاه كان ضايئًا لما أُصابٌ ذلك الماك لِأَنهُ مَبّلَهُ 
في غَيْرِمِلْكِدء وفي مِلْكِهِ لا يَضْمَنْ0!" لِأنَّ الاثيفاع بِقَيْرِ مِلْكَهٍ في أَرْضٍ 


5 


مُباحٌ لَهُ بشَرْط السَّلامَةِ فإذا انَصَلَ بِهِ الإئلاف صار مُتَعَدّياه وَلَوْ صَبٌّ الماءً 
في مِلْكِهِ صَبًا مُتَعَدّيّه فَخَرَجَ مِنْ صَبَّهِ إل مِلْكٍ غير تَأَفْسَدَ هَيْئًاء كان 
ضايئًا. 

جِنْسٌ: قال في «الجامع الصَّغِير): الَوْأَرْمَلَ بَهِيمَةً وآانَ ل ما سائمًاء 
فأَصابَتْ في فؤرها]” صَمِنَ وَلَوْ كان ظرًا لم يَضْمَنْ000. وَقَدْ كرفي 
١نَوادِر‏ ابن رُسْكُمَ) عله في دَلِكَه فقال: 'لَوْأَرْسَلَ بازيًا عل دَجاجَة كَأحَدَّها 
تأَكلّها البازي لا صَمان عَلَيهوَلوْأَرسَلَ كلا عل شا رَجُلٍ فأكلَها الكلبُ» 


)١(‏ في (ج): لجمدا. 
() في (أ) و(ب): «فرموا». 
(©) كذا في «الأصل» لمحمد بن الحسن» وفي (أ) و(ب) و(ج): اففسد). 
(4) «الأصل» لمحمد بن الحسن (067/6). 
(5) كذا في #الجامع الصغيرة» وهو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): #فأصاب في قدرها. 
)0( «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص /1١ه).‏ 
-86- 


ؤتاب (لربات 


- ار قَدْ يَحكُونُ للكلب سابْقٌ وَفَائِدٌ وَلا 
ُحذُون لبازي سايقه أر َأيْتَ وَل اناير عل سان فَجَمَلَتْ تقض 
وَتَعَضُ م الكاس» أكان ر يَضْمَنُ المُرسل؟ لاصّمانٌ عَلَيْها. 

رفي «الترايكقا: لوأل كلا عل شا كر فق]!" فم سان" مق 
الّمانِه وََوْأَحَدّها في ة قَوْرِهِ طمن وَل أَخَدْ يَمِيا مالا وَلْمْيَحُنْ لها 
طريقُ غَيْرٌ لِك فَالمُرسِلُ ضاير ولا فلا صَمان عَلَيْهِ وإنْ لَه في 
صَخْراءً [فَحَتٌّ ما عَدَلَ]!"' فَهْوَ ضايِنٌ إلا أنْ ب بَقِدّه وَإِنْ رَجَمَ راجمًا فَأحَدّ 
الدجاجة لم بَطمَْء وَوْأغرَل كلها برَجْلٍ لم يَْمَن في قوْلٍ أني حََِة» وَقال 
أبويُوسّفٌ: ايَضْمّنُ1). 

وف الدياتٍِ الأضلي»: الْوْطْرَّحَ بَعْصَ المّوامٌ عل يَجُلٍ تأعيته قَهُوَ 
اين وَكَدلِكَ كل ما لَرَجَ مِنَ القَوامٌ عل الطرِيتٍ فَمّرَضَايِنٌ ليا 
أَصابثُ» حَق تفي َتكَيَرَ مِنْ حابجا. 

حس :قال 6:1/أ] في «ديات الأصْل»: : إذا وُجد قَِيلُ في علةٍ كوم ولا 
ثُُْ رك مَنْ 6 كلأزباء القَتِيلٍ أَنْ يخْتارُوا مِنْ صالِجي العَشِيرَة لين وُجدّ 
َك مره نين رجلا إأقساتة”. في الترايكة» إن ل يج أضل 
الصّلاي حْيِينَ يجلا وَبَتِيِّةُأَهُلِ المَحِلَّةٍ نُسَائه وراد وَرَمةٌ المفْمُولُ 
تُكُرارٌ الأيْمانٍ عل أَهْلٍ الصَّلاج لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ديد اتاو مِنَ الباقِينَ 


)0 )في( افوقفت). 

0( مي اسارت). 

(0) كذافي (أ) و(ب) و(ج). 

(؛) «الأصل) لمحمد بن الحسن (5:5/1). 

() #الأصل! لمحمد بن ن الحسن (1207-53/4)- 
و" - 


(لأجناس للناطفي 
مَنْ شاءئُوا؛ حي يُكِْلُوا نين رَجْلاه. (وَيخلِفُ كل واجِدٍ مِنَ هَؤْلاء 
القنيين: ما قَكَلّنا ولا عَلِمّنا لَهُ قاتِلًا»» ذَكْرَءُ في «دياتِ الأضل». 

َف اكتابٍ الجنايات» إِمْلاءٌ رِوايَة أبي سُلَيْمانَ: «قال أبوحَيِيقَة: «يخِيِف 
كل واحِدٍ مِّْهُمْ بالله: ما قَكَلْتُ وَلا عَلِئْتُ لَهُ قاتِلًا». وَقالّ في كناب 
الجناياتٍ» لِلْحَسَن: «يخلِفُ: ما قَقَلنا وَلا َعْلَمُ لَهُ قاتِلاء وَلَوْلَمْ يَحْمُلُ 
عَدَدُهُمْ مين كُرّرَ الأيْمانَ عل مَنْ وُجَدَ حَىٌ يَحْمْل خَمْيِينَ». 'وَلَوْ 
تَكَنُوا عَنِ الأَيْمانٍ حُبسُوا حَقٌ يَخْلِهُواا» ذَكْرَهُ في ادياتٍ الأضل)»2. 

إذا أجارٌ الشْتري ابيع وَدَهَعَ الم قَلِلْمُهْئرِي أَنْ يَفْعْلهُ وَإنْ رد الي 
وَدَهَمَ الكمَنَ فَلِلْسَهْكرِي أَنْ يَفْعلَهُ وإذا ود البَيْمَ قَلَيْسَ لِلْمِائِعِ قَثْلْهُ وَهَذا 
َوْلُ أبي يُوسُفَء وَحِفْظِي عَنْ أبي حَنِيقَة: «قصاصٌ إذا رَدّ الشُفْكْري البَيْعَ)" 
وَقالٌ أبو حَنِيقَة في اكتاب الوكالّة إملاءً: «لا قِصاص لِلْبائِع وَإنْ فَسَعّ 
الْبَيْعَ). 

وََوْقيل العبْدُ المَرهُونُ في يد المُرْتَهنِء لا ٍصاص عل القاتِلٍ مالَمْ 
يَجْتمِعا عل قَئْلِدء وإِذا اجتَمَعَ الرّاضِنُ وَالمُرْتَهِنُ على قَنْلِك فيه القصاص 
[في](" قَوْلٍِ أبي حَنِيفَة وَأبي يُوسّمَه وَقال مُحَمّدٌ: الا قصاص» وَقالٌ أبو 
يُوسْفَ في «توادِرو»: الا قصاص' كَقَوْلٍ مُحَمرِ وني انَوادِرِ ابْنِ سَماعَةَ عَنْ 
مُحَمّده: "عن القياين: القِصاصٌ؛ 01ب وَأُمْيِكُ عَنْ ؤكر الامْتخْسان؛ 

وَفي «أخكاع وَصايا الأَضْلٍ»: «العَبْدُ الذي أَوْصَى يحدْمَيِهِ ِرَجُلِ وَيرَكبَقِهِ 


.)123/6( «الأصل» لمحمد بن الحسن‎ )١( 
.)]28/6( (؟) «الأصل' لمحمد بن الحسن‎ 
» (؟) في (ب): دعل‎ 
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كناب (ثريات 
لخ قل عدا لا قصاصض إلا أن تخقيما عل كثله يفل ب إن حلفا 


فيه يْخَذُ مِلهُ قِيمَتهُ وَيشْئرِي بو ِقِبمَتِهِ عَبْدَا آخْرَ يَدْمُة)» وَقَال في «الرّصايا» 
إِْلاءً: ايصاحب الرَّقَبَةٍ القصاض؛. 
قال في اجناياتٍ الحسن»: اعَبْدٌ مون عَلَيْهِ دي فَكله يَجْلُ عَنْدًا 
عل قال الققصاض لِلْمَوْك» ولا َيْء لِلْغرَماءِ وَلْوَْكل عَبَْا لمَأَدُونٍ قلا 
قِصاصّ فِبهء وَإنِ الْتَمَعَ المَؤْك وَالعَبْدُ المأذون َعْرَمافهُ عل قَثْلِه وَإِنْ لَمْ 
بَكُنْ عن ا قِصاص» فالقصاض لِلْمَوْلَ ذ دون العبياء وَقِا وَقَالٌ أبوي يُوسف 
في اككتاب المجنايات لِلْحَسَنٍ: َل القاتلي التصاضٌ في مجبيع الأموالء وَإِنْ 
كان علن العَبْدٍ الأولٍ دَيِنّ كَبيد [أو ييل فلا قصاص عل القائِلي]!©. 
1 59 في امُضْارَبَةٍ الكبير': (رَجُلُ دَهَمَ إل رَجْلٍ لق وِرْهي مُضارَيَةٌ 
امت المُضاربُ عَبْدًا إساري الف دِرْمي؛ قلا مَصْلَ عَنْ رَأسن امال ولا 
شَيْءٌ عِنْدَهُ مِنْ مال المُضارَبَةٍ غَيْرَ العَبْيِ فَقْتِلَ العَبْدُ عَمْدّاه القصاصٌ يجب 
لِرَبٌ الماله وَإِنْ كان العَبْدٌ يُساري ألْمَيِنِ قلا قصاص فِييء َإِنْ نْ كان اشتراهُ 


ِْعْضٍ رَأس الما لا ِصاضء وَإِنْ كانا عَبْدَيْن ٍ قِيمَة قِيمَةُ كٌّ واحِدٍ لف دِزْقَيء 
َيِل أَحَدُهْماء لا قصاصٌّ إِرَبٌّ المالي؛ لا له رحد الباق رس مالو؛ 


وف «التكاج إِمْلاءً: ال تَرْوَجَ مرَأة 0 


هْوَبمَِلَةٍ بيع وَكدَلِكَ لَوْصاحَهُ مِنْ نْ دع العَمدٍ عللن عَبْدٍ بعَئِيهِ ثم فَتَلهُ 
ايل عَمَذًا). 


() كذا في #المبسوط؟ للسرخسي (1/57)؛ وهو الصواب» وفي (ج): اقسمهة؛ وليست في (أ) 
و(ب). 


باس 


الأجناس للناطفي 

في 'البُوع» لو اشترئ عَبْدًا وه بار رط أو بار رؤْيَةٍ أو جباز 
عَيْسِء وَقَبَصَهُ مله إِْسانٌ في يِب مَلِلْمُْترِي القِصاصٌ؛ لِأنَّ الخيارَ بطل 
وَإنْ كان خِيارٌ الشَرْطٍ لِلْبائِع كَهَْ كالقضب: إِنْ شاء البائِمُ قل [581,أ] 
القاتِلء وَإِنْ شاءً صَمَّنَ المُغْمْرِيَ القِيمَة وَرَجَمَ عل القاتّل'. وَهَذا بَانٌ أَنَّ 


العَبْدَ المَعْصُوبَ إذا قُيِلَ في يَدِ الغاصبه لصاحِبٍ العَبْدِ الخيارٌ بَيْنَ قَئلِهِ 

وَقالٌ في «المجامع الصّغِير: «إذا قُتلَ المكاتبٌ وَلَمْ يمرك وَفاءَ» وَلَيْسَ لَهُ 
وارثُ غَيْرَ موه أن الِصاص يحب موك في قَوْلهمء ون تك فا وََيْسَ 
َه وارثٌ غَيْرُ اموه في قل أبي حَنِيقة وأبي يُوسقَ: «عَلَيِْ قيصاصٌ» وَقال 
مد الا قِصاصٌ عَلَْهِه من َك وَرَتَةُ أخرارًا غَيْرَ المَؤْكَه لا ِصاص في 
وهم" وفي اككتاب البيُوع) إلا «لا قصاص في قَوْلٍ أبي حَنِيقَةَ وَأبي 
يُوسفَ إذا تَرَكَ وَفاءً ولا وات لَهُ غَيْرُ المَوْلَ). 

جِنْسٌُ: قال في اكِتاب ديات الأَصْلِ»: لإذا عَفا بَعْضُ وَرَكة المَفعُولٍ عن 
القاِلٍ في دم العم ممَتَلهُ بَْضُ الوركة مع ِلْمهمْ عقو يُنْظرٌ: إن عَلِمُوا 
أن عَفْوَبَعضٍ الورك يُوجِبُ سُقُوط القصاص فَلَرِمَهم القَوث وَِنْ لم يَعْلَمُوا 
هذا الحكم لا قَوَد عَلَيْهنض". 

وَدَكْرَ في انّوادِر ابْنِ سَماعَة عَنْ نحَمّداه وَأبي يُوسّفٌ في «توادرو روايَة 
ابْنِ سَماعَة: (أَنَهُ لا قصاصٌ عل قاتلِك وَإِنْ كان فَقِيهًا عالِمًا بهذا الخخشي؛ 


)0( «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص كتمدلاية), 
(؟) لم أقف عليه. 


1د 


يي ميات سس 

إلا أن يَحكُون قاضيًا حَكُمَ بطل الققصاص قُمملكُ باذ يُفْقَلُ». قال: 
وني رواية الحسَنٍ في 'المُجرّها واجدايايها: اإذا عَلِمَ بعشو صاجِيه عَلَيْه 
القصاض). 1 

َالمَسلَهُ لاه ذَكْرَ في اككتاب وكالَةٍ الأَصْلٍ) في «باب صَمانٍ الوكيل 
لآراهم؛: الوْدَكَمَ الرّجْلْ إل حر داهم مر أن يَنْض عَنه الديْنَ الذي 
ِثْلانٍ عَلَيْه نم ارْئدَ الطَالِبُ عَنِ الإشلام قَبْلَ قضاءٍ الدَيْنِ كُمٌ قَطَئ 
الكبل الديْنَ مَعَ عِلْمِهِ برد الطايبه يُنْنُ إِنْ عَلِمَ الكيل بِأَنَّدَفْعَهُ لا 
يَجورُ مِنْ طَرِيقٍ الفِقْهِ وَالعِلْم» قََهَعَ إِلّ العَرِيم قضاءً [891/ب] فَِنَّهُ ضامِنٌ؛ 
إن لم يَعْلَم الكيل مِنْ طريقٍ الفِقهٍأَنّهُ لا يجو دَفْعُُ يِه لا مان عَلَيها. 

وَالمَسألهُ القإلقة: النعققة تحت الرّوج إن عَلِمَ ياليفيٍ ون لما بار 
اليثقء امت مِنْ عَخْلِيها قبل أَنْ تار تفْسّهاء َل خماُها وَإنْ عَلِمَتْ 
الث وَل تع أنَّلَا بار الث لم يَبْظل خيازها بقيايها من ليها" 
دك في «الجايعا َغَيْرِهِ 

وَالمَسألَُ التّابعةُ: دك في ١كتاب‏ الصّياع) لابْنِ زياد: ١مَنْ‏ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ 
نيج ع أكل بعد لِك ممما َه إن عَلِمَ أن صَوْمه َم َْشْد بأكْلِه 
اله أكل معدا عَلَيِْ الكمَارُ وَنْلمْ َعلَميدلِكَ لا كمَارَة عليه 

َالمَسَْلةُالحاِسَةُ: كر في اككتاب إكراء الأضل): الوْورَجَ يضمي 
َضيعَةنِ» جات امرَأأَرْصعَنْهُما متعم لْمَسادٍ عل الج بائتدا مِنَ 
الج وَعَرم لعل واجدةٍ مِنْهُما يِف الصّداقه وَبَرْجِعْ رّذح ذلك عل 
المرضِعَة). وَقَدْ قسَّرَ ححَمَدُ في «إمْلائه؛ روايّة حاجب بْنِ الولِيدٍ قَوْلكُ قال 
َي «مُتَعَمدَةٌ إِنْفّسادا هون مغلم هي أَنَّ دَلِكَ يحرمّهُما عَلَيْو فَإذا لم 

-ؤوثلن - 


الأمئس للنائتي ببح 
تَعلَمْ هذا الحَكْم فَلَمْ تَمَعَمَدْ فُسادَ الككاج فلا يَرْجِمْ عَلَيْهاء وَهَذا مُوضوع 
إذا لم ا" عَلْهما الف مِنَ الجوع, َأ إذا خاقث عََيْهسا الشف 
ِنَ الجوع فَأَرْصَعَنْهُا مََ الهم بهّذا الحكي فَإِنّهُ لا يَرْجعْ الح عَليْهاء 
ذَكْرَهُ شَيْحُنا أبو عَبْداللهِ رجانه وَهَذا المَفْصِيلُ عَنْ أبي بَحْر الرَازِيٍ. 

المَسْاَلَهُ السَّادِسَهُ: ذَكْرَ في «نَوادِرٍ ابْنِ رُسْكُمَا: «رَجُلُ عَلَيِه صَلاءيَوْمِ 
وليل تس صَلَواتٍ» فَجعَلَ يي دَجْرَ مين ثم دَجرَ اليَؤم؛ وَظهْرَ أطي ثم 
ظْهْرَ اليو مَى قضاها كُلّها عل هّذا الَّرْتِيبٍ قَضاءً كانَتِ الضَّلاءٌ الأَمْسِيَّةُ 
لها َامّتُ وَصَلاءُ اليو كلها فاِدَة إلا العقمَة لِأَنّهُ صَيَّ [؟89/أ] اليشاقء 
ولا صَلاَ عَلَيِْ أمْسِيّة لَْاصَلاءٌ فايِدَةٌ وَهي الصَّلاءٌ اليَوميَّةُ فَتَكُونُ 
العشاءً فاسِدَ؛ لَِنَّهُ عَلِمَ بالترْتِيبٍ». 

المَأَلَهُ السّاِعَة: كر في «كتاب الإكراوا: «إذا أكرة بوَعِيدٍ تَلَفِ عل 
كل التيقة أ كم الجئزير؛ أذ شرب الخثر لم يَفْعَْ حَق فيل أنه يُنقدر: 
إن كان َعَم أنه يََُْ كله كان يما وَإنْ كان لا يَْلَمْ هذا الخضم لا 
يحون آننا. 

المَسألُ الايئة كر في «كتاب الإكراد ًا «لؤقال له كلتك أو 
عحْفْرَنَ الله أل هذا المْْلِمَ عَْداء قلا يَحْمْرْء وَكْتَلُ اسل في 
الامتخسانٍ: لا يَفملُ"' إن لم يَحُن حالم أن إظهارَ الحُفْر يسَعهُ وََمْسَكَ 


دع وو 


عَنْ ذكره ون عَلِمَ نَم إظهارة قله دكرَ ححمّدُ بْنْ جاع أنه 


)١(‏ هذا هر الصواب» وفي (أ) و(ب): «تخشيا» وفي (ج): «اتخشئ». 
(9) بعدها في (ب) و(ج) زيادة: «وا. 
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بويك ع ع ةن 
لم القصاضٌ إن عَم أن هار يسع قل مََ عليه يحاله. وي عَنْ 


أبي الحسَنٍ الكرْحِي أَنّهُ لا يَْرَمُهُ القصاصٌ في الوَجْهَئْنٍ جيم لِأنَدمَهُ يراق 
ِأَجْلِ الحُفْرِ كما يُراُ لأ+ جل الكلير» قصار كلك كبك را وَاللهُ أَعْلَمُ. 


© © 
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لجان نشي 7# تنس سس 


كتابُ الصايا 


1 0 ّه عي ع اصص >4 ده ةٌ بيءة 
قال في «أخكام وصايا الأصْلٍ): «لَوْقال: قُلانُ وَصِيِي حَق يَقَدَّمَ فلانُ» 
م لصي 3 الل دوك افا 


ذل يبل تلا - َلآ 0 
لان الأول الي كان الني وص في جبيع ركيد َكدَلِكَ ل قال: كُلان 
َصِئِي» كان وَصِيًا في قو ألي يُوشق» قال أب حَيقة: الي هو الول وَلا 
يَحُونْ العَاني وَصِيًّا ما لَمْ يخْعَلهُ القاضي وَصِياء وَكُدّلِكَ في «الحتِلافٍ رُقَرَ 
عَنْ أي حَنِيفَةَا. 

ركُدَِكَ لَوْقالٌ: :إذا قم لان فَمُوَوَصِيء فَلَمْ يَقْدَمْ لان رمائاء يَمْبَغي 
للْقاضي أَنْ يجْعَلٌ مَكائَه [5وعرب] وَضِيًاء قإذا قَدِمَ مَ قُلانٌ كن وَصِياء وَبَللَتُْ 
وَصِيَة يه الذي جَعَلَّهُ القاضي وَصِيًا. 

وف الَوادِر ابْنِ سَماعَةً عَنْ مُحَمّيِ): «إذا أَوْضَ ِل انيه وَهْوَ صَفِيرٌ جَعَلٌ 
القاضي لَهُ وه ياه إذا بلع لم يَحُنْ ع بحُن له أنْ يحرج الوَصِيّ إلا بأمْرِ القاضي, 
وفي «وصايا لخت “: 'أَوْصَيْتُ إل قُلانٍ مادام ابي قُلانّ صَغِيرًاء قَإذا أَدرَكَ 
ابْني فُلانُ فَهُوَوَصِئ دُونَ كلانه جار لَه وكَدَلِِقَ َلؤْقال: مادامَابْني 
لان صَغِيراء ذا َك ابي كُلانَ د فَهْوَ وَصِيِيء جار وَلَوْ قال: ابي قُلانٌإذا 
ْوَل وَصِئِي» جار». ينبي للْقاضي أَنْ يحل وَصِيًا ميم ما دامَ صَغِيرا قإذا 
درك ابْنُهُ صارٌ وَصِيًاه وَبَطلَثْ وصية يه لَّدِي جَعَلَهُ القاضي وَصِيًا. 
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يداب الوصايا لآ سس 

وف «الاروني»: الْوْ مات رَجْل ل وَلَهُ أؤلادُ صفغار لَهُمْ ماله فقال القاضي: 
١‏ تبه [كان]" لهم لحفظ مالهب 
وَنَيْسَ لَهُ أنْ يَبيعَ لَّهُمْ سَيْئًا وَلَا يَشْره شَيْئا وَبمَوْتِ القاضي وَغَرْلِهِ لا 
تبلل وكالثةه. 

وَلَوْقال: جَعَلتُهُ وكيا لِوَرَئةٍ ُلانِء يَبِيعُ ما رَأى أن يَِيمَ دن وَيَْْرِي 
هما رأى أن يشر ٠‏ وَيُنْقِقُ عَلَيْمْ جَارٌدْلِكَ. وَلهَذا الكيل أَنْ يَبيبعَ 
وََشْئرِيِ لَهُمْء وَهْوَ عل وَاليِهِ إِنْ مات القاضي أَوْ عُرِلٌ وَهُوَ بَِِْلَةٍ الوَصِيّ 
ولو قال: جَعَلْتُ قُلانًا قَيّمَا في َرَكةِ فُلانٍ المَيِّتِه كان ذَلِكَ بمَنْزِلَةٍ الوَعِيٌ» 
إِنْ مات القاضي أَوْ عْزِلٌ كانَ بمَنْولَةٍ الوَصِيّ عن حال وَلَوْماتٌ الإمامٌ 
57 

ولو مات بَعْضْهُمْ بََتِ الال في حِصّةٍ المت وَلَوْأَنٌّ القاضِيٍ قال: 
جَعَلْتُ ُلانًا وكيا لي في تركةٍ كُلانٍ يَبِيعٌ و9 يَفْثَره ي لوَرَيِهِ ما رأئه كُمّ 
ُرلٌ القاضي أَْ مات» بَطلَتِ الوكالهث وَفرْقُ تن قَوْلِ وكيلًا ليه ويَدْنَ قَؤلِه: 
وكيلا لوَرَكةٍ كَةِ فُلان 2 يي مَُلَهُمْ وَيَْتَرِي. وف «وكالة الأصْلٍ): «الأثُ إذا 17 
وكيلا ب تبي م [موم,/أ] متاعٌ الصَِّيٌ» وَماتٌ الأَبُ وَبَِي بَِيِ الصِّيُ» بَطلَّتِ الوكالةٌ. 

جِنْسٌ: قال: من صََعَ أن يَكُونَ كيلا صَلَعَ أن يحون وم يا لأنّ 

فويض اسلف إِليْهِما لِأَجْلٍ صَبْ القَصَرْفِ وَمَعْرفْقِهِ به لِدَلِكَ جار 
اعتبا ر أَحَدِهِما بِالآَخَرٍ 

رَقال في يكام «وصايا الأصْلٍ): «لَؤْأَوْصَ إِلَ فايقٍ عَحُوفٍ عل مال 


1 في (ج): «جازا.‎ )١( 
بعدها في (أ) و(ب) و(ج) زيادة: الا» ولعل الصواب حذفها.‎ )( 
سا‎ 


(لأهناس نالفي 


َالوَصِيةُ َِيْهِ باطِلة وَيجَْلُ القاضي مَكانَهُ وَصِيًا وَقَدْ ذ وَل مشا ضام 
الع وقائوا: «مغناه: يرجه القاضي من الوصية َمِل يُبْطِلُْ لا أنه لم تَنْعَقِدٍ 
الوْصِيَة يَهُ له). 


وَقَدْ دَكْرَ في اكتاب الوصايا" لابْن زياٍ: «قال أب حَنِيقَة: «لَوْ أُوْصَئ إل 
فاق ممالا يي لله أن يَحُون وَصيه يبي فاضي أَن يرجه مِنّ 
الوص وَيخْعَلُ لَه وَصِيًا عر ون أَنْقَدَ القاضي الوحمِيّة وَقَطَئ الدَيِنَ؛ وبا 
0 وَفْعَلَ دَلِكَ قَبْلَ أَنْ يخْرِجَهُ اتانيه كان كل ما صَكمَ 

ازااياك ل ترجه القازي حو بر ِ ب وَيُصلِع تك وَصِيًا عل حالها. 

في «كتاب قِسْمَةٍ الأصْلِ): لوَأَر وص المسْلِم ِل ذم حْرجُهُ لاقي 
مِنَ الوصِيّةٍ بوعل تكاقة مسلا وَلْرْقا سَمَ عل الصّغيِرِ بل أَنْ يرْج مِنَ 
الوصمة عَنِ الوصِيّةٍ جار بَيِعْهُ وَتصَرّفة» فهَذِ المَسائِل تَدُلُ عل صِحَةٍ ذَلِكَ 
الكأريل. 

وف اصايا الحَسَنٍ): الوأوْصن إل ِل بي رَاسَئ", ُ له الحَري 
كان وَصِيًا عن حالهء وَكَدَلِكَ و رض 0 تيو 00 جارً). 

ان قال أب حَنيرة. الؤأَوْصى ِل يَجُلٍ فَجُنَّ المُوضئ لَهُ جُنُونا مُظيِقًا 
لاي أذ تل تكن وي ليج أن لداجي كان جا 
أفاقٌ الموضن لَه من نون كان وصيًاعيى حاله» وَآوُصئ إلى صم أ مثو مع 
أَوْتنُونٍ متي لهل كلك أفاق التخدوث تند كلك أزلح يوه 
درك 1 ب] الصَِنُ بَعْدَ دَلِكَ أَوْلمْ يُذْرِك. - وفي اوَكالَةٍ الأضل»: «إذا طٍّ 


اه 


1 


م 


)١(‏ في (ج): اليسمي». 
(1) في (ج): امسلم). 
(؟) من (ب) فقط. 
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فتاب (لوصايا 
عَجْنُونًا بيع ما له ثُمَ زال جَنُونه كآنّ عل وكالّيد. 


وَفي الّوادِرِ ابْنِ رُسْكُمَ عَنْ ُحَمّوِه: الَؤْباعٌ المُرْتَدُ مال ابْيِهِ الصَّغِيرٍكُمَّ 
أَسْلَمَ جارٌ ذَلِكَ اليم وَلَوْباعٌ التراقٌ مال ابْيه الصّغِيرِكُمٌ ألم وَالائْنُ 
مُسْلِمٌ بإسلام الأ لْيجَزْ يجرْحَقٌ يجِيِرَدَلِكَ البَنْم. وفي «أخكام وَصايا 
الأضْلِ»: الْوْأَوْمَى ِل أَغْئن ودود في قَدْفِ» ع 

وف الس عا اند ذكرَعنٍ الومن همه في [الجيائة]” وَل 
انوادِر مُعَل): اقالّ أبو 5 هنأل القاضي عَنْهُ في السّيٌ فَإِنْ كان ما بَلَعَهُ 
حا أَدْكَلَ مَكائةُ غَبْرَهُ مَنْ حب الوَرَكَةُه. وفي ر «وصايا الأصْل)»: (إِنْ 
عَلِمَ مِنَ الوحِيّ جخِيانّة» وَصَحٌّ ذَلِكَ عِنْدَ القاضيء عَرَأا عَرَلَهُ عَنِ الوَصِيّة وَجَعَلّ 
عَلَيْهًا غَيْرَها. 

جنْسٌ: قال: مِنْ كم الولاية: أن لا تقّت مَعَ صَرَرِيَلْحَىُ الضَح. 
يَدُلَكَ عَلَيِ: باع مال الميّتِ يما لا يَُابَُ نُ ْله لا يجُورُ على الصّغِير. 

في انِظار حُصُور الوَصِيّ الغائّب: يَلْحَقُ المَيّتَ الصَّرَرُ بتأخِير تَكْفِينه 
كما يَلْحَقُ الصَمِيّ في شراءٍ الظّعام» قَيَجُوو لِأَحَدِ الوَصِيِْنِ فِغْلُهُ في أَمْياءً 


أَحَدُها: :في أخكام «وّصايا الأضل»: «إذا غاب أ الْوَصِييْنِ لِلْآَحَرِ شِراء 
الطعاع وَالْكِسْوَةٍ ليام وفي «اطارُوقٌ»: «لَيْسَ لِأَحَدِهِما شِراءٌ الكسْوَةِ ولا 
يْشْبهُ الكعَام وَلَوْ كان المَيِّتُ تَرَِكَ كِسْوَةٌ وَطعامًاء لِأَحَدِهِما أَنْ يُسَلَّمَ ِل 


)١(‏ في (أ): «المجناية؟. 
() في (أ): فجنايةة. 
-08غش4- 


(لأجناس للناطفي 
اليتِيمِ في فَولهم» 7 في «وصايا الحسمن بْنِ زياد». «وإذا كان ا حاضْرًا. 
لا يمري السو وَالطعام لِليبَيم إلا بأمْر الآحر» هذا لَفْظ «وصايا 
الحتسن». 

وَذَكرَ في في "تادر ابْنِ رُسْتُمه: «قال أبو حَنِيفَة: «لِأْحَدِ الوَصِيَيْنِ قَضاءُ دَيِنِ 
عن المَيِّتْء [594/أ] وَشِراءٌ كَئَنِ المَيِّتِء وَرَدُوَدِيعَةٍ كانث عِنْدَ المَيْتِه وَل 
أَوْصَن الميتُ يعَينٍ انان لِأَحَدِهِما دَفْعْهُإِلَ المُوصَئ لَه وَيُنْفِدُ وَصِيتَه 
قَهَذْه أَرْيَعَهُ فَحَصَلَتْ بِبَهٌ مَعٌّ شِراءِ الطّعام وَالْكْسْوَة. 

وَالسَابعَةُ: : ذكْرَف انَوادِرِابْنِ سَماعَةَ عَنْ مُحَمّدِ): «قالّ أبو حَيِيقَة: 
«لأَحَدٍ د الؤصَِّنٍ أن يُؤْاجِرَ اليَيِيم؛ وَلا يُؤْاجِرَ عَبْدَهُ قال محمد اَل أنْ 
يُوْاجرَُ»». وفي «الوصايا لِلْحَسَّنٍ: «إذا باع المَيِّتُ هَيْئًا في حَياتِكِ فَوَجَدَ 
الصُْرِي به عَْبه رده القاضي عل الوَصِيَنِه لأحَدِهِما رَدُ القن وَلَيْمَ 
َِحَدهِما قَبِضُ المبيع». 

وَلَوْأَوْضَئ سكم هر و0 
تُشْتَرَ لَهُ نَسَمَةٌ ُفقق عَنْهُ لَيْسَ لِأحَدِجما أن يَْتْرتهاه مَإذا اشترا 
لأَحَدِهِما عِنْقُهاء وَهَذِِ كلائةُ أَمْياء لِأَحَدِهِا فِْلُهُه مُصارث]" عَشَرَة 

َالحادِيةٌ عَشَن إذا وُهِبَ الأَجْنوُ م مِنَ اليم حِبَهٌ جار لأَحَدِ الوَصِيَّيْنِ 
قَبْضُهاك ذَكْرَهُ في انوادر أبي يوسف» َالأصْلٍ». ل 

وَالَّانِيَةُ عَشَيَ ذَكْرَ في الطارُونع): ن»: (لِأَحَدِ الوَصِين ٌّ ان أن يُووعَ مافي يده 
من ترك المي وأ الميث أن يري عذه َل في سبيل الله قربه. 
لَمْ يَكُنْ ن لِأَحَدِهِما أَنْ يَهترِيٍ هذا الفَرَس إِلَا بأمْرِ الآ مإذا اجْتَمَعا عل 


)0 هذا هو الصواب, وفي ()و(ب) و(ج): افعله فصار). 
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يتاب (ثوصايا 

01 اك 
شِرائك لِأَحَدِهِما أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ التَقَةِ ما يَكْفِيهٍ بغَيْر أمْر الآخَرِ إِنْ كانتٍ 
التَمَمَةُ مُسَمَاة». 


كج موو 


فتن أ أَنْ يجح عنه عَنْهُ لان بتَلاثِ مكة دِرْهَم» كان لأَحَدِهِا دَهْعُ مم المال» 
وَلَوْلَمْ هْسَمَ ضُ يجلا ليس لِأُحَدِهِما دَفُعُ م امال ةَ قَهَذِهِ وزقلاث20 مَسائِلَ فصارٌ 
اع أرَعة عَشَرَ سَيْئًاء لِأَحَدِ د الوَصِيّينٍ الانقِرادٌ ب به 4 دُونَ ار 

جِنْسٌ: قال في «كِتابٍ وَصايا الأصْلٍ»: «إذا أَوْصَئ أَنْ يُعْمَقَ عَنْهُ نَسَمَةُ 
مئةِ درْهَي؛ وَثُلثُ ماله [حَنسُونَ 3" دِرْهَمًا لا يَبْلُ لمق مَإِنّهُ لا يُعْتَقُ عَنْهُ 
شَيْءٍ لِأنَّ الت لا يَبْلُْ ما أَوْضَئ بق 1 ر/ب] وَلَوْ أَوْضَ أَنْ يحُجّ عَنْهَ 
بوك بدكة دقو قََمْ َب إلى سين دزهئ حَجٌ مِنْ حَيْتُ بَلََ في لم تميقا 
قال أبو حَنِيقَة: ١لا‏ ُشْيهُ لوي بالعيْق الوَصِيّةَ بِالحجٌ» وَقالّ أبويُوسّف 
وَححَمَدُ: ايُعْتَ فق من الكلهة سَمَة َسَمَةٌ يقَدْرِ ما يَبْلمه ؛ كلوصيّة بالحيً». 

وَيمِغْلِه: كن مَلَا جُلَا صَحِيحًا أَمَرَرَجُلَا أن يج عَنْهُ َجُلابِمَة دِرْهَمٍ 
حَجةَ القطوّع» َأَحَجّ يحَنْيِينَ دزْهمَاه كان ضايئًاء وَاللحَجٌ في هَذه السََّةٍ 


وَقْدَقَ أب حَتِيقَةَ بَيْنَ الوصِيّةِ بالق وَبَينَ الوصِيَّةِ بِالحجّ فَإِنَّ الوصِيّة 
بالحجٌ لا ص بِمَدرِمَْكُورٍ من امال يدك عل : ما يَفْصُلُ مِنَّ امال َع 
38 مِنّ: الزَّادء وَالإداوَة» وَالتَقَقَة يرد عن وَرَكَةِ الْمَيِّتْه كَذَّلِكَ إذا أي" 


مه مره ع ك 


عَْك خلا قَدْرِ المَدْكُورٍ مِنَ الما جاق ولا كَدَِكَ اذى لِأنَهُ يخقّص 


ِقَدْرٍ مد كور 


() هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ح): "ثلاثةة. 
(0) هذا هوالصواب» وفي (أ) و(ب) و(ح): الخمسين». 
(؟) هذا هوالصوابه وفي (أ) و(ب) و(ح): الحج». 

- لاشع - 


#علن المت 
ألا تَرئ أَنّهُ ُنْحكِنٌ تنْفِيدُ الوم صِيّةِ يع المالٍ المَذْكُورء وَهْوَ شِراء عَبْدٍ 
ب 0 تق عَنْهُ عَنْهُ لاف مال مَدْكُور. 


قال: وَيْحجُ مِنْ وَطيهِ إذا صن أن يحَجٌ عَنْهُه ون كان له أْطانُ شو 

قَماتٌ وَهْوَ مُسافِيٌ فَأَوْضَى أَنْ يح عَنْهُ َإِنهُ يج مِن أَقْرَبِ الأوطانٍ إلى 
مَكه وَإنْ لم يَكُنْ له وَطَنٌ فَمِنْ حَيْتُ ماتّ. 1 ١‏ 

وف انَوادِرِ أبي يُوسُف" رواية ابْنٍ سَماعَة: «لَوْ أوْصَئ وَققال: [أُحِجُوا] 
عَقْ عَشْرَةَ حجج عَمْرَة ؛ أنفُي فأَحَجُوا عَنْهُ رلا عر ؟حِجّج في سِنِينَ 
جاز». وفي ١كِتابٍ‏ الوّصايا' لابْنِ زِياد: الْأَوْصئ أَنْ يحَجٌ عَلْهُ بعَشَرَِ حجَج) 
كل سَتَةِحَجد وَالعلْتُ َي دَلِكَ كل تَأَحَجٌّ الوص ذَِكَ في سَكَةٍ واحِدَةٍ 
بث َم الاي صن وبأ القاضي لا يَضْمَُه. 

َف الَوادِر ابْنٍ سَماعَةٌ عَنْ محَمّوا: «لَوْ قالّ: أَحِجُوا عَبِي ثلاناء قَماتٌ 
لان نه حجْ حَنْهُ خَيْركُ لا أَنْ يَعُولَ: وَلانُجُوا غَيْرَكُ 601 /أ] لغ يحُجّ 
عَنْهُ َيه وَل أَؤْضَى أن خج عَنْهُ مِنْ بَعُدادَ نَأمِجّ مِنْ ا 
أَجْوََهُ إذا91» كان مِفْدارٌ ما يَذْهَبُ مِنْ بَفْداكَ وَيَنْصَرِفُ مِنْ يَوْمِه إِلّ 


بَغْدادَه قِياسًا عل قَوْلٍ أبي حَنِيقَة فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ في التاق ١‏ “ا أن 


00 


)١(‏ هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): 'حجوا». 

افق قال ياقوت الحموي في (معجم البلدان» (101/0): : اوصرصر: قريتان من سواد بغداد» 
صرصر العليا وصرصر السف؛ وهما عل ضفة نهر عيسئء وربما قيسل: انهسر صرصرا 
فنسب الهر إليهماء وبين السف وبغداد نحو فرسخين» وصرصر في طريق الحاج من 
بغداد قد كانت تسين قديمًا: قصر الدير أو: صرصر الدير). 

(0) في (ج): دإن». 

فق قال الفيوبي في «المصباح المنيرة /١(‏ 225 مادة: رس ت ق): «الرستاق: معرب ويُستعمل 
في الناحية التي هي طرف الإقليم». 
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يناب (لرصايا_ 7 سس 
رع إل قري أخرى يدر الو يصو إلها وتزجع من هه 

ني انور هشام عَنْ حَحمّوه: الو مات بالقادِييةِ ذَأَوْصى أَنْ يحَجٌ عَنْهُ 
لا يَدُ الوَصيّ بالقادِسيّةِ مَنْ يحُجٌ عَنْكُ فَقَِم مَرْحَلَةٌ أَوْمَرْحَلئينِ لحو مَكُة 
واه وَيَضْمَنْ الوصي ذَلِكَ المال» وَييجُ عَنْهُ ثاذيَةٌ من القادييّةه وَكان ينبني 
لوي أن يول إنْسانا دَلِكَ أو يوَخْرَإِلَ السٍَّ القابلة». 

وَهْوَ عل قَوْله: أن يح حَنْهُ مِنْ حَيْتُ ماته وَهوَ فول أبي ورشلق» ونا 
عِنْدَ أي حَنِقةً: اهَيحَجٌ مِنْ وَطيدا»» دَكَرَهُ في «الجايع الصّغِيره”2 فَيعْتَبرُ عل 
َو امِنْ وَطَْهِ) عل ما بَيّناُ مِنْ روايّة ابْنِ سَماعَةً. 

وَْأَوْضَئ البَجُلْ أَنْ يج عَنْهُ فَاجْتَمَعَتٍ الوَرَمَةُ عل أَنْ يجا عَنْهُ 
بض الور لِيَحُجٌ عن المَيّتِه جا وَإِنْ أن ذلك بَمْضْهُمْ كان فِيهمْ 
َائِبٌ أو صَغِيرٌ لَمْ يراه هذا لَفْظ «توادر هشاما. 

َف اكتاب الوصايا' لابْنِ زِياٍ: «لأَذِي يحُجُ عن المَيِّتِ أن مَشْرِيَ مِنْ 
هذ الدَراهِمَ الي يحُجّ يها عَنِ الإنْسانِ: كِسْوَة الطرِيقٍء وَكَوْيٍ الإخرام» 
زتتكار مِنها مَنِْلَا بَِكْهَ [وَهِ يَرُورُ عَلَيْها اميّث]' وَالركُوب إِلّ مَكدَ 
ََْرِي ينها دُهْنا بَدّحِنْ ب لإخرام؛ وَتَشْئرِي منها دما من لم وَعَِْهِ في 
أهابه وَحجِيي وَطعامَةُ وَشَرابَهُ وداه وَآلَةَ احج مِنْ جَوالِقَ وَإداوَة وَرَكُوَةٍ 
حمل 

[إذا” قرَعَ مِنَ الحٌء رد دَلِكَ لذي [695/ب] بَقِيَ مَعَ ما بَقِيَ مِنَ 


.)177 الجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن (ص‎ )١( 
كذا في (أ) و(ب) و(ج)» ولعل الصواب: اوبه برو عليها المبيت".‎ )1 
في (ج) اثم إذاة.‎ 00 

4د 


الأجناس ثلناطفي 0ك 
الراجم إل لوي إلا أن سل ذل له الور مون به في جله فإن 
فاه الح بن مر ومن الها أن قزل اي بسكداري كان ل أن 
ينف مما يحو بَرْجع إل أطلد. 
وَفي «الارُوفيً»: الْوْسَقَط مِنْ بَعِيرو أَْهَرَبَ جمالك أَوْحُبسَ ف أَمْرٍ 
حَي فاته الحيه كان لَه أن يَرْجِعَ إك بلاده مِنَّ المالٍ الذي أَغطِئ لَه وف 
«توادر أبي يوس روايّة أبْنِ سَماعَة: افِيمَن : أَحْصِب تَفَقَتْهُ مِنْ مال المَيّتِ 
في ذهابه وَرَجْعَتَهِ وفي كرائه وَقالَ مُحَمَدٌ في اتوادر ابْنِ سَماعَةً»: اقوائة 
َج وَهْوَ يحم عَنْ غَيْر لا لا يَضْمَدُ يَضْمَنُ الََقَة الماضِيّة وَلَحِنْ تَقَقَةُ يُجُوعِهِ عِهِ مِنْ 
ماله خاصّةٌ وَلا يُنْفِقُ مِنْ مال المَّته. 
َف «المَنايكِ) 2 رداية ير ين الوليد: '" الانلل تَفَقَةَ لفقة مون الُخصر في 


2 


2 


من مال مجه وفي رواية حك ل : الفي ان ل حت إن 
كان الي يج عن المَيتِ َعَجلَ حك حَصَل شور رصا بمَكة مان 
تَقَقَتَهُ علل نَفْسِهِ ما دام مَقِيمًا ِل عَشْرِ الأضكئن» قَإذا جاءً العَدْءُ أَنْمَقَ مِنَا 
ذفِعَ مَ ليها ذَكْرَهُ في اتوادر هشاع). 

وَلوْوَى أَنْ يُقِيِمَ كه بَعْد الكفْرِ حمْسَةً عَشَرٌ عَسَرَيَوْمّاه بَطلَتْ تَفَقَكْهُ مِنْ 
مال الميّتِك ذكْرَهُ في مَناسِكِ الأضل). (قَإِنْ أقم بَعْدَدَلِكَ سِونَ كَثيرَة وَلَمْ 
ا مق أنه يِل إيها ثم بدالَهُ اليُجُوعٌ إل أَْلِه عادّث 
مَقَمُهُ إل مال الميّته وَلَوْتوَئ الاتقال إِلَيْها وَأقام بِمَكّةً عل هَذِه التيِّةٍ 


طَرفة عَيْنِ د كُمَ انْتقَلَ عَنْها وَعَادَ إل وَطْنه كان تَمَمَةٌ يُجُوعِهِ في ماله دُونَ 
مالٍ المَيِّتِ ذَكْرَهُ في اتوادر ابْن ر رَسَتما. 


-ة46ه٠-‎ 


يزب الوصايا 


ا 1 لالتعا ار( اء 
وَقال في [!المَناكِ)] ِمَلاءٌ روايَة ِشْرِبْنٍ [053,أ] الولِيد: «الكفقة في 
ماله في رن جُوعِه إن وَطَيِهِ طَنه بَعْدَ إقامَيِهِ بِمَكُةٌ ري ع 


مسة عدر يو يَوْمًا 2 
دارا» َِنَ يج 7 ِل وَطَيْهِ وَقال: :كد حَجَجْتُ وَقَدْ أَنَْْتُ المال عل تفي 


َالقولُ كول مَمَ يميه | يميه إلا أَنْ يَكُون ذَلِكَ امال دين عليه وَكذ أ َه دع 
عَنْ صاحِب الدَّيْنِ مِنْهُ ولا يُصَدَّقُ أ أنّهُ حي إلا بالبيكة أَوْتُصَدق الوركةُ عن 
أنه قد حَجّ). 


«هُلت لِمُحَمّد: فَكَنِفَ [يَسْقَوفي]"" هذا البَجُلُ لتفيه؟ قال" بُؤْمَب أَنْ 
يض مِلة 5ك كم يذ ليده كرفي اودر يشام . وَإِنْ كانَ قَدْ تَسَاعَلٌ 
جوائج تَفْسِهِ > عق فاكة اللخ لهو شايق الكققة ا 
ِنْ ماله عَنٍ المَيّتِء يخ عن الميّتِ ما َم يُهذ هُ حَجّ العام» فَحِيئَهِذٍ لمْ 
ذف ولوق قال أبويُوسقَ: جار" ذَكْره في «الحاروف». 
قال: «إذا أ + حو العائرة مِنَ الوَقْتٍ أَوْدُ دُونَهُ فَضاعتٍ التقَقَهُ َأَنمَقَ مِنْ 
دل حك قطى أشكة ويجع ل أل له 0 جِعٌ علل الوَصِيٌ يهاء وَِنْ رَهْمَ 
ذُلِكَ ِل قاض هناك َ كَأَمَرةُ أَنْ يسِتَدِينقَ» يَنْجِعٌ ب به عل الوَصِيً)ء هذا لفظ 
«المازوي». وفي اتوادر هشاع عَنْ حُحَمِّا: «لا يَنْجَعٌ مُ عَلَيِّْ سَواء كان قَبْلٌ 
الإشرام أَوْ 4 بَعْدَ الإخرام». 
وَدْكرَ يح الأَصْفَهانع" مِنْ أضحاب أي يُوسُفٌ في «جايعد: (إِنْ هَلَكَ 


)0 في (ج): #مناسك الأصل, 1 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): اليستوي». 
(؟) بعدها في (]) زيادة: المحمدا. 
)0 لم أقف عم ترجمته. 
-9هغ4- 


الأمناس للناطفي 
قَبْلَ الإخرام لا يَرْجِمُ وَبَعْدَ الإخرام إِنْ هَلَاكَ [يَرْجِغْ]”"» وف رقيات 
إن فت كه أزي بَْضٍ الظرب مال التخجوج عَنه قأقق مِنْ مال 
َفْسِدء قال محمد جم عق مَنْ دم َيِه امال بما أَنْمََ؛ وَِنْ كان بِعَْرٍ 
قضاء القاضي». وَلَوِ اشترَئ الَذِي يحج عَنْ خَيْرِِ بالمالٍ مِنَ المُوصِي مَماعًا 
لِلمّجارَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَحَجٌّ بمِئْلها عَنِ المَيِّتِه فَالحجّةُ [53؟/ب] لِتَفْسِه وَيَوْدُ 
المال. 

وَقال أبويُوسُق: جِِئهُ احج عَنٍ الميّتِ»» وَهُوَقَوْلْ أبي حَنِيقَ وَإِنْ 
خَلَظ المال يمال نَفْسِهِ وَحَجْ عَنِ المَيِّتِهِ جارّالحجٌ عَنٍ المَيِّته وَإِنْ كان 
ِلْكَ الدَراهِمُ لا تُوجَدُ في الكلريق» قال مُحَمَهُ: اللي أن تضرقها يرام 
يجُورُ في الح وَإِنْ شاء دَقْعَ دَنَانِير يقِيمَةٍ الدَّراهِم» [دكرَ]" في «توادر 
هشام) َلِكَ كله 

نت مِنْهُ: قالّ في الوادر ابن سَماعَةٌ عَنْ ُحَمّوِه: «إذا أَوْضَن أَنْ يَُصَدَّقَ 
عَنْهُ هُ بألفي دِرْهَمء قعُصْدَقَ يقيمتهها ددازين لم يج وَلَؤْقالَ: تَصَدَّقٌ بهذا 
القّوب» ل أَنْ يَبِيعَهُ هُ وَيَتَصَدَّقّ | بِتَمَيْه وَلَيْسَ لَهُ أن يُنكة ورك و: وَيَتَصَدَّقٌ 
ِقِممَيِه. وََوْ قال اشْتّرِ عَسَرَةَ أنُواٍ وَتَصَدَّقْ يها قاشتراها الوي: قَلَهُ أَنْ 
يَمْنَعَها وَيَتَصَدَّقّ بقِيمتِهاا. 

وف الَوادِرٍ أبي يُوسف' رواية ابْنٍ سَماعَة: «إذا أَرْضَ أَنْ د يُتَصَدَّقَ عل 


تساكت تع أزعل تساكي اليه صدق عل عفر هذا اله يي 


إِنْ كان الأمِرُ حيّاه وَلَوْ قال: لله عَقَ أَنْ أَنْصَدَّقَ عل اأَجْني]”"» فَلَهُ أن 


[(4) في (ج): ارجعا. 
(0) في (ج): لذكر؛. 
(م)في(ا) و(ب): لجنس»). 
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يتاب لرصايا + سس 

يَنصَدَّقَ عل غَيْرِهِمْ». فَقَد فرق بََُِ وبين مأموره 

وفي «أماللي الْحْسَنٍ بْنِ زياد»: «قال أبو حَيِقَة: «إذا أؤقئ به لنساكين 

الوق فَقسَمَ الي في غير متساكين الكوقةء ضين» وَل ير بين خياة 
الآمِرِ وَبَيْنَ وَفاتِهِ. 

وَف «تَوادِرابِنٍ سَماعَةٌ عَنْ محْمّيه: «لؤقال: الله له ع أن أتصضدّق بهذا 
الما عن قُلانٍ القَقِيرِ أو: عل أَهل م بَيْتِ فلايء أز: على أهلي بأد كذاء أن له 
أَنْ يُْطِيَ غَيْرَهُمْ». وفي «الوصايا لِلْحَسَن»: «لوأَرْصَئ اللْسْلمْ ثلث ماله 
ِلتساكين» فَأَعْطَاهُمْ مُ ذُْهَبًا جات ؛ وَلؤأغطئ حَرِييًا لَمْ يز وَضينَ). وفي 
«كتاب طلاقٍ الأَصْلٍ» في كَقَّارَةٍ الكلهار وَالقَطوُع: دولا يلي الحزق». 


52ء ه قد 00 


وس ا] وف تادر ابن سَماعَة عَنْ مُحَمّدِ): الأو وك بِصَدَقةٍ لف 
2 بعَيّهاء فَتَصَدَّقَ الوِصِيُ مَكائها [ِنْ]!" مالي الميّتِ جان وَإِنْ هَلكتٍ 
الأول قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ المُوصِي د بالألي مكائهاء كُمَّ تَصَدَّقَ الوَصِيُ ضَيِنَ 

لِلْوَرئَةِ مِثْلّها؛ لِأَنَّ الوَصِيّةَ قد يَطلَتْ؛. 

كرفي راد جهام عن نيه : «لؤأَوْضى بِأَلْفِ دِرْهَم بِعَيِيها يُتَصَدَّقُ 
1 ثَّ كم مَلَكتٍ الله بَطَلْتٍ الوصِيّة. وفي #توادر أبي يُوسُفَ»: «لؤ 

تَصَدَة تش عإن القن من الثقراء فتسَئُْ عل الأصِحَاءء أزقال لك 
َ ل دَراهمَ على عَشَرَةٍ مَساكين؛ قُتَصَدّقَ بها عل ينكين 
دَفْعَةٌ واحِدَةٌ جانٌ نما هذا على الأَجرِ في الصّدََةٍلَيْس على عَدَدٍ التساكييه 
وَلَوْ قال: صَدَقْ بها عل مشكين واجد فَقصَدقَ يها عل اي جاز. .وف 
اتَوادر هشاع): در أَوْمَى د بأنْ يُعْطِيَ مِسْكِيئًا واجِدًاء فأغطئ عَهْرَ 


)0 في (ج): افي0. 
ةع - 


لجنا نالفي سس 
مَساكِينٌ؛ جارًا. 
جِنْسٌ: قال: في الوصِيّةإْقرابَة [أن]!" يمر 
أَحَدُها أَلَا يَخُونَ فيها وده وَلا وَلَده؛ 3 لا يَدْخُلُونَ فهاسْم 
القرابة؛ / نَه يلق كَلِكَ عل مَنْ يَقُْبُ إِلَيْهِ بِقَيْرِنِ وَهَوْلاءِ يَقْرْبُونَهُ 
يِب وفي الجدّ قالّ في «الرّيادات): «يَدْخُلُ في اشم القَرابَةِ» وفي 
«المُجَبَدِا: «قالّ أبو حَنِيقَةٌ: دلا يَدْخُلاء وَرَوَ ابن سَماعَةً مِئْلَهُ عَنْ أبي 


ا 


يوسف 

وَالقَاني: كوْنْهُ [ذا]( رَحِمِ حَْرَعِ بالسَّبَب. 

وَالقَالِتُ: الأَْرَبُ فَالَكْرَبُ. 

00 أَنْ يَكُونَ اَن مَصاعِدًا. 

يدنه وض قراب" وَله أ وح لهُ القضفء والباتي يُرَدُ عل 

0 و و كانا أَخَوَيْنِ الوَصِيَّةٌ 00 هذا أَضْلُ أبي حَنِيفَكَه وَقالّ [8910/ب] 
أبو يُوشق وَححْمَ ايُعْتَبَرُ مَنْ [يُنْسَبُ]!') إِك القناي» ا 
وّصايا الأَصْلٍ)». 

َال في اككتاب الوصايا ِمْلاء رواية بر بن الولِيد: «مَوْلهُ ؤي ي ثراتي! 
هُوَ عل واج فَيُْطى جمِيعكُ وقول الذوِي قَرابَتي وَاقْرْبِي) وَدأقا 
السَّواءِه يكُونُ عل انْنَيْن. 

وقوله: «الأهل» ذَكَرَ في «الرّيادات»: (أَهْلَه: : زُوْجَتُهُ خاضّةً في القياس» 


أَرْبَعَةُ بَعَةُ شَرائْظ: 


(0 في (ب) و(ج): «أن». 

0( هذا هوالصوابء وفي 0( و(ب) و(ج): لذو 
(7) في (أ) و(ب): «لقرياته». 

() في (ج): لنسب». 
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كنا نين أذ تسخون مجع عن يو رن ايديا فَتَكُونُ الوَصِءَهُ 
وَغَلَةُ الوَقْفِ لَهُمْ». وفي «كتاب الوصايا؛ لابن زياد: «أهلٌ اليجْل: المرَأَثُهُ 


3 


خاصّةً». 

وق سير الكير»: «إذا قال اليِظرِيقٌ: مون عن هلي 2 دَخَلَ المُكاتَبُونَ 
وَالأخْرارٌ في الأمانء وكلُ م ص نْ عمل متاعة وَإخوائة وَأحَوائة الّذِين في بَنْتِه 
وَرَقِيقُهه وَجَمِيعُ مَنْ يَعُوأةه20 . وفي انَوادِر شاي «قال أَبِوحَنِيقَة: تأَهلُ 
اليّجُلٍ: رَوْجَةُ» قُلْتُْ لِمْحَمّدِ: «هَِنْ قال رَوْجَتٍِ مِنْ أَهْلٍ قُلانء قالّ:لا 
يُشْبِهُ ذَلِكَ0)» وفي قَوْلٍ أبي د يُوسفٌ وَحُحَمَّدِ: يَدْخُلُ في ذَلِكَ مَنْ يَعُولَة. 

وَف «وَقْفِ الأنْصارِيٌّ»: «قُلْتُ: فَمَنْ أَهْلْهُ؟ قال: الوَلك وَايْنُ العم وَالمَْاَة 
لِقَِْهِ تعلل: (١‏ كَأجيِكه حلمملا كزرا تَهُ » [الأعراف: ؟8؛ العمل: 101 فَقَدٍ 
اسْتَئناها مِنَّ ع الأَهْلِء قال تَعالّ حِكايّةٌ عَنْ ب ثوج: (إِنَات من مق )© [نوح: 
5 فَقَدْ أَدْكَلَ العَبِيدَ وَالأَخْرارَ ِنَ الأهْل , في الأمانء قَالأُمانُ عم مدق 
الوَقْفِء وَالوَقْفُ أَعَمٌ مِنَ القصاياء وَالوصايا أَعَمُ مِنَ الصَّدَقَةٍ المشلوكة». 

وف «وَقفٍ هلال البَصرِيً): «عن قَوْلٍ أبي حَنِيفَة: «إذا قالّ: أَرْضِي صَدَقَةٌ 
مَوْقُوفَةٌ عل أَهْلٍ عَبْيالكِ أَنَهُ يَكُونُ لِرَرْجَتِهِ دُونَ غَيْرهاء وَأَسْتَحْيسنُ 
َأَجْعَلُ الود عل جبيع مَنْ يَعُولكُ قُلُْ: قن كان يَعُولَ عَبْداللهءإِلَا أنه في 
مَنْزِلٍ عل حِدَةٍ يجْرِي عَلَيْهِ في كل [مهْرٍ]!" رِرْقَهُ؟ قال: [لا يَحُون]!" 
هَؤُلاءِ مِنْ أَهْلِِ وَل يَدْخُلُونَ في الوَقْفِ» 77581 قُلْت: فَإِنْ كان لَه امْرَأَنانِء 


)0 لم أقف عليه. 
(0) من «أحكام الوقف» فقط. 
(7) من «أحكام الوقف» فقط. 
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رةه 
الأمناس للناطفي 
إخداهما بالكُوكة والأخْرّى بالتسشرة يه وََدُ مِنْ خْيْرٍ 
0 م 0 0 وايَةَ بِشْرِ بْنٍ الولِيِدٍ 

َوه ووئل د اوه ا 0 500 
الل ريت ال د نه وَآلَ عل أَهُلْ 
كو بيْتِ في الإشلامء مِثلُ العبّاين؛ وآ بين أهل بج 
وآ جعْمرٍ أل َه وآ أي بكر َل بف وَآلْ عمَرَأَهلَ بها 
أنه أْصن أ في الإثلام. 

ود َسّرَ في شرح المجَردا قال: اورَوئ الحسَنْ بْنْ أبي مالِلئه عَنْ بي 
يُوشقٌ» عَنْ أي حَديقة: الح د ل ع ذ الوطااي ص 
لأف بن كان لول قل دون ود َل 6 لتذعنذا. 

َف انف هلال البَضْرِيً»: الو قال: أَرْضِي صَدَفَةُ مَوُْوفَة عل أَهْلٍ 
بَدْتي» قَإِنّ هل بَْيِِ هم اين يُنْسَبُونَ بآبائِهمُ م الأكور إل لد القَالِثِء 
وَيَدْخْل أ أبُ الواقف وَوَلدُُ ِصْلْيهِ في دلِكَ» وَلَوْ كان لِلْواقِفٍ امراك لايَدْخُْلُ 
وَلَدُها في الوَقْفِ إن كان بوه من قو محري 

وَقَوْلَه. جني وَالبِي' وهل َي" يَحُونُ من قبل الأب عل بَني 
أيه ان سمرت إل إل أفص أ في الإشلام» ولا صخو من قبي أنه 

وِ «كتاب ب الوصايا» إِمَلاءٌ رِوايَةَ شرب بن الوَليد: «إذا أَرْضَ يجِنْسه 
فَهَذا لأَهْلٍ بدت مِنْ قِبَلِ اليّجاليء ولا يكل ببين دوق قَرَابَتِهِ مِنَ التنّساوا. 
وفي 'وَقْفِ هلال قال: الْجنْسُ: مَنْ كان يُنْسَبُ يآبائِهٍ الأكور إل هذا 


(0 «أحكام الوقف؛ لهلال البصري (ص 188). 
(؟) هذا هوالصواب» وفي (أ) و(اب) و(ج): «أباء. 
() لأحكام الوقف» لال البصري (ص 01807). 
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تاب (نوصايا ساس سس 


الواقِف إل ثلائة لمر وَالأُخْوالٌ لا تكونون مِنَ الجئي» وَابْنُ الأختٍ 
[لا]' يَكُونُ مِنْ جِنْسِهٍ إذا كان لِقَوْم آخَرِينَ» وَكَذَلِكَ ابن ابَْيِه [لا]!"» 
يَدْخُلُ [98؟/ب] في 0 

وقول اأمْسباقُ»» قالّ في اكتاب ب الوصايا؛ إِمَلاءً: (قَوا ل : «أنيبان» هو 
ِثْلُ قَوِْ: كرابي مِنْ قبل اليّجالٍ وَالنساءء وَاليَجَالُ يَدْخُلُ فِيهم م الكبِيرُ 
وَالصَّغِيٌ وَالذَّ كر وَالأئئ كَ). وفي «الزّياداتا مِثْلَهُ: : (علل بَنِي الأب الي 
ل يُنْسَبُونَ ليه مِنْ قبَلِ الرّجالٍ وَالّساءِ ء إل أَقْصَئ أب في الإشلاي سَواءٌ كاثوا 
في جم أل سو ولا إل م كان مالآب الاو 
فيفسِمُ بَيْنَهُمْ غَلَّةَ الوَقْف عل عَدَ دَدٍ الذّكُور وَالإناثِ» وَالقَرِيبٌ وَالبَعِيدُ فيه 
سواءء عل ما جَعَلّها وَفْكَا عَليهمٍ 


1 


وَقَوَا الِذّوِي أرحايف: أو الأَرْحامِياء قالّ في «الزّياداتِ): هو كُقَوْله: 
لأقراند» أ أ: ادي قرابَي» هَذا عن كل بَنِي أَبٍ في الإسشلام مِنْ قل 
التّساء؛ كُقَوْلِهِ: أَنْسبائِها. .وفي «كتابٌ الوصايا» لابن مُقاتِلٍ: «إذا أُوْضَن 
أنام سال قلأ يمتني أن تسخوق مشل قزل حلب 
االزّياداتِ» وَلِقَومِهِ وَعَشِيرَتِِ وَحِنْسِهِ يَكُونُ لِقَوم أيه دُونَ أن يَحكُونَ مِنْ 
قبل النّساءا. 

: وََوْجَعَلَ وَفْمًا عل آلِ قُلانِء فَإِنَهُ دَكَرَ حِلالٌ في «وَد قُفِدا: قفِها: «آل العَبّاين: 
مس نمب بآبائه اكور إِك اباي ون كاق في كيه أ؛ نق أَوْدْكُرًه 
ولا بل العبّاسُ فيه لَوْ كان حَيّه وَلَوْ كانث أَمهُ مِنْ آل اعباس وَأَبُوهُ مِنْ 


إل من لأحكام الوقف» فقط. 
() زيادة يقتضيها السياق. 
(49 لأحكام الوقف» هلال البصري (ص 187). 


ال ثياه وس 


ايناس نالفي لبس 0 
سائريَني هاشم» لا يَدْخُلَ قِ لْوَقّفْ» 0 0 
وق 5 ول أضهاره» قال في «الز جَيادات»: دالا اهار 03 ذِي رَحِم حرم مِنْ 


ناته الي يَُوث وو ناا أَرْ في عِدَّتَهِ هِنْ طلاقٍ رَجِْيَ» وَإِنْ كانَ الطّلاقُ 


بِائِنًا لا متكاقة وَالذَكر وَالأَئقٌ ين ولد وَالمَمُلُوكُ سَواءًا. 
وف «العثْر وِيّاتِ» روايّة عَمُرو بْر ين أي حَمْرِو «سَألْتُ [595/]] حُحَمَّدَا عَنْ 


نَجْلٍ 1 وْضَ لِأَصْهاره؟ قال: لِكُلّ ذِي رَحِمِ َحْرَعْ مِنْ رَوْجَقِِ وَرَوْجَةٍ والده 


وَرَيْجَةٍ ة وَلَدِنِ وَرَوْحَةٍ كل ذِي نحم َم مِنْه). وفي «وَقْفِ الأنُصارِيٌ»: 


2١ >مء‎ 


الأضْهار: توغ اموا اليَجْلِ وَيُعْطئ مِنْهُمْ لِعَومِهِمْ مِنَّ َ الوه 

وَاللَخْتانٌ: ذَكْرَ في «الرّيادات)»: «القّحْعَانُ: أَرُواجُ البَناتِ من أَخْتانهه وق 
ذي جم خرن ذلَِ الج هْوَأبْضَا مِنْ أحْتانِيه دكُرًا كان أَوْأُئىَء 
وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ العَيِيدُ وَالأَحْرار ٠‏ وفي قف لأنْصارِيٌ»: «الأحْتانُ: هو كل 
مَنْ كان ذا رَحِمِ حَحْرَمٍ من مر الج كل مَنْ كن مُتَرّجَابِذاتٍ رح حْرَمْ 

0 هلاي" الأَخْتانُ». 

ريه قال في «السَّيرِ الكبير»: «الدري لدَرَيَةٌ يِه لا يَدْخُلُ فِيها وَلَدُ اليِنْتِء 

يي الايْنِ»! و 
«وَيَدْخُلُ فِيها وَلَدُ الِنّتج2, 

وَالصَلَة: قالّ في اتوادر مُعَلٌّ»: «قالّ اجو يوط : «الصَلَةُ في الْهَدِيَة كَّ 


تُوضَعْ فى في جميع قراباته مِنَّ نَ الإِحْوَوٍ وَالأَحَواتِ» وَبَقٍ الأخء وبق الأَحْته 


)0 «أحكام الوقف» طلال اليصري (ص 185). 
() في (ج): «فهوا. 

(؟) «شرح السير الكبير» للسرخسي (/29)). 
(؟) «شرح السير الكبير» للسرخسي (ه/هم-دم). 
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يناب (لوصايا 
وَلَمَمُ: قال في الَوادِر أبي يُوسق' روايَة ابن سَماعَة: «إذا أَوْصَى محَمَيهِ 
ين ييياله مِنَ القراباتِ وَغَْرهمْ مِمّنْ يجري عَلَيْهمْ تققَفُهُ لا يَدْخُْلُ فيه 
أله وود وَدِِ وَوالِدِ وَرَقِقُةُ مِنْ أمَّ وَل وَغيرها. 
َف درف الأَنْصاريٌ»: «الحَقَم: عِبارَةٌ عَمَّنْ يَعُولٌَ سو قراباته» 
َلقرابةُ لا تَدْخُلُ في الحسّما. وفي 'وَقْفِ هِلالٍ): احَشَمُه: هُمْ الّذِين يَعُولهُمْ 
يو قَرابته وَوَلَدِنِ - د قالّ أُضْحايُنا: : االْحَشَم بِمَْ بمَنزْلٍَ ة العيال»)20. 
وَالعَقِبُ: قال في ١وَقْ‏ قف الأَنُصاريٌ»: «العَقِبُ: هُمْ : أَؤْلادُ الذّكُونِ وَلا 
َدْخُلُ فيه البَناتُ وَلا أذ لادهْنّ» [5رب] وَلا أَذا لاد بَناتِ البَنِينَ إِصَلْبها» 
ود َدْ قال بَعْضُ القُقَهاءِ: «وَلدُ البَناتِ عَقِبٌ؛ لِقَوْلِهِ تعال: ( وَجَعَلَهَكِمَدََاتيةٌ 
واس :مك وَإِنَّ عبس عَلِتولسَكهُ مِنْ عَقِبِداء وَقال أبو 
ا سف في «الإملاعا: «في رق فيه فرق عل قَوْلٍ أبي يُوسْفَ: 0 ابت 
1 في العَقِب). 
َف اتوادر رِابْنِ اه ع حَمَّدا: «وَدُ قُلان: ولد الدَّكُورُوَالإِناتٌء 
نم بَحُنْ له َلك ْله َوه من ود اكور فهك وفي لديا َهْسٌ 
هِنْ عَقِبِها» قال: «وَلَوْ وض لِعَصَبَة رَيْدٍ وريد عي جاق وَالابُْ وَالأولادُ إذا 
لقتعا الوصِبهُ يلائن» ولا يه عَقِبَ فُلانٍوَْلانُ ي» لا َي لعَقِيا. 
وف (وَقْفٍِ الأَمْصارِيٌ»: : «إذا قالّ: جَعَلْتُها وَقْمّا عل مُلانٍ وَعَقِيِهِ 5 4 وَلَمْ 
اي ار واه مريت شارَكُوهُ في دَِكَ 
لوقف وَِمِثْلِهِ: 0 ا أَوْحَئ لِقُلانٍ وَلِعَقِبِهِ بوَصِيّة لا شيْءَ لِمَنْ 3 يحل 


سبهوم ب .تخد 
١‏ 'أحكام الوقف» لال البصري (ص 0188). 


ا ('من (أ) فقط. ْ 
فلات 


ناس لاش سبي 
ِنْ عَقِهِكَبْلَمَْتٍ الوصي. وَإئّها هي لِمَنْ كان مِنْ عَقِبهِ يَوْمَ مات المُوي» 
الغِلْمانُ: في «توادر أبي يُوسُفه روايّة ابن سَماعَة: «قال انو يُوسف: 
«الغِلْمانُ: مَنْ لهُ خمْسَ عَكَرَةٌ سَتَكٌ إَِّا أن يَححُون الْتَلَم). وفي 'وَقْفِ 
الأنْصارِيٌ»: «الغِلْمانُ: مَنْ لَمْ يَبْنْع | لَه وَلِا خَدْسَةَ عَقَرَ سَنَهًا. 0 
وَالفِمياٌُ والشبَانُ كل مَنِ احْعلمَ ما بَْنهُ وبْنَ لاي سَنَهُ أَؤْمَن لم 
هَذا الاسم وَلا يُْطى مِنَ الوَقْف مَيْما. وفي «العَمرَويّات روايّةَ عَمْرِو بْنٍ 


أبي عَمْرِو: في الغِلمان: مَنْ له كل مِنْ نحمْس عَكْرَة سَكَف وَالشّبَان: فَوْقَ 

وَذّكْرَ في توادر أبي يُوسق): «قال [00/]] أبويُوسفٌ: «الكَهْلٌ: مَنْ لَهُ 
[كلاون]”" سَئَقٌ وَالشّيحُ:مَنْ له [أربعُون]!' سَنَةه وَدْكَر في مَوْضِع آخَرَمِنْ 
هذا الكتاب: «أنَّ الكَهْلَ: مَنْ له [أْبَعُون]”" سََةٌ ِل حمسي سَنَه وَالشَّيحُ: 
مَنْ لَهُ زيادَةٌ عل خَنِْينَ سََةً). وفي «وَفْفٍ الْأَنْصارِيٌّ»: «الْكَهُولُ: مَنْ كان 


ابْنَ لايق سَنَةَ إل أَرْبَعِينَ سَنَم تإذا بَلعَ أَرْبعِينَ سَنَةٌ صارٌ شَيْخًاا. وفي 
«نَوادِرٍ ابْنٍ رَسْتُم): «الكهلٌ ف قَوْلٍِ أبي يُوسف: مَنْ هُوابِنٌ كلاكة وَتَلاثِينَ 


سَنَةٌ وفي قَوْلٍ مد الكهْل من ل الللستوان سَنَهًا. 
وَفي «توادِر ابْنِ شُجاع): اسُئِلَ هُوعَنْ ذَلِكَ فََالَ: إِنْ كان ابْنَ ثَلانَةٍ 


وََِّينَ سََة وَقَدْ خالَظةُ الشّيْبُ َهْوَ كفل وَإِلَا لم يكن كفلا حك يَبْلُعَ 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): اثلاثين». 
() هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): "أربعين». 
(*) هذا هوالصواب» وفي له و(ب) و(ج): الأربعين». 
(؛) هذا هوالصواب» وفي 00 و(ب) و(ج): «أربعين». 
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كتاب (لوصايا 

وَفي قف الأنْصاريٌ»: «لؤْجَعلهاه وَفمَا عق دري أنسابي أَهل بَنتيه هُوَ 
كقَله: عل شُبُوخ أل بَِْي» يِه مَنْ هومن أَبناء الأَرْيعِينَ صاعدًا في 
اللَنْكليْنِ جمِيعًاا. وني الّوادر ابْنِ رسْتُمَ»: «الشّيْحُ: مَنْ لَهُ [أَرْبَعُونَ]!" سَنَهُ وفي 
قَوْلٍ حُحَمّدِ: ١مَنْ‏ له [خَنْسُونَ]!'" سَنَةا. 


وَسئِلَ محمد ننُ جا عَنْ دَلِكَ ُقال: (إِنْ خالَه الشَّيْبُ وَقَدْ بَلَعَ 
200 مك عيازا آم ج56 عل؟ 1ه ون ا ناخ تددم ك5 مايه جه > سي >مة ب 
ربَِينَ سنة يقال ل4: شيخ وَإِن َم يحالِظة الشَيْبُ َم يَحُنْ هَيْخَا حَقٌ يَبْلُمَ 
حَمْيينَ سَنَدّاء ذَكْرَهُ في انَوادِروا. وَقَدْ ذَكرَ في اتوادر أبي يُوسقَ» روايَة ابن 


سَماعَةٌ: «إذا قال: أَيَقُوا القُدَماءَ مِنْ عَبيدِيء فَمُوَعلٍ مَنْلَهُ في صُحْيَتهِ 


اتَلاثُونَ]!" سَنَهًا. 


52 2 مه زمه 


َف اودر اين سَماعَةٌ عَنْ ححمّوا: (أَوْصَيْتُ لأكابر وَلَدِ فلانه وَل ان 
َه عَشْرٌ سند وَابْنُأآََرُله [حْرُونَ]”" سَئَهُ وَلَيْسَ لَهائِْنٌ الت أَوّ 
”ورك وتلق لان الَِّي له عِشْرُونَ سك ونه كلاقةٌ لأى؛ 
جمْعٌ". وفي «وَقْفِ الختضّافٍ»: «الأَصاغِرُ مِنَ الوَّلّد: 1 ب] مَنْلَمْ يَبْلُغْ 
للم والأكاير: الَّذِين لكاثوا]" يَوْمَ وى" هذا الوفق:0©. 


)١(‏ هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «أربعين». 
(1) هذا هو الصوابه» وفي (أ) و(ب) و(ج): اخمسين». 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): تثلاثين». 
(؛) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): لعشرين». 
() هذا هو الصوابه وفي (أ) و(ب) و(ج): «ثلثاء؛. 
(1) كذا في (أحكام الأوقاف»» وهو الأليق بالسياق» وفي (أ) و(ب) و(ج): امنهم). 
(1) بعدها في (أ) و(ب) و(ج): اعلن»» وليست في «أحكام الأوقاف»»؛ والصواب حذفها. 
(8) الأحكام الأوقاف» للخصاف (ص .)1٠١‏ 
-4- 


الأجناس للناطفى 
العِيالُ: قال في «كتاب الوصاياه لابن زياد: «العِيال: امرَأ 
من ذي اليم المَخرّمء ولا يَدْخْل بو العم وَالحاله ولا امَو ومَوْاة ون 


9 


2 3 


م أو 5 2 2 
كان يَعُولَه). وفي «وَقْفِ هِلالٍ): «أرْضي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَة عن عِيالٍ فلان» 


نَهُ وَمَنْ يَعُولَهُ 


2 رعو بها “سبد 


فَعِيالُ قُلانٍ الذي في تَفَقَته 0 


الجيرانُ: دَكُرَ في «الرّيادات): «الجيرانُ: هُُمٌ التُلاصِقُونَ في قَوْلٍ أبي 
حَنِيقَكَ الشُكَنُ وَعَيْرُهُْ مِمَنْ سَكَنَ يَلْكَ الدَار الي تَبُ لِأَهْلِها الشّفْعَكُ 
وَمَنْ كآن مِنْهُمْ لَهُ دارٌ في يَلْكَ الدورِ وَلَيْسَ فِيها يساحن فَلَيْسَ مِنْ جيرانه» 
الي يها المُوصي». 

وَقالٌ في «التلانِ زُقرَ»: «قال أبو حَنِيقة وَُكَرُ «جيرائة: كن جَدِيدٍ لِداره 
ساكرٌ أَوْيَمْلِكُ الدَارَيَوْمََمُوتُ المُوِي»» وَهَذِه اللَفْظَةٌ تُحالِف روايَة 
«الؤّياداتِ). 

َف اكتاب الوصايا" إِمْلاً: اقال أبويُوسُّف: «الجيرانثٌ: أَهْلْ المَحِلَةٍ 


ومو فال 2 نهر امف وك 256 8 له 22 
وَتَقَرُّوا في مَسجِدَيْنٍ فجي حِلَةُ واحِدَةٌ بَعْدَ أَنْ يَححُونَ [التسجدان]!" 


وتعرفوا 
صَغِيرَيْ مُقارِييْنء قَإذا تبادا فِيما بَيْنَّهُما وان مَسْجدًا عَظِيمًا جايعًا» 


)١(‏ تأحكام الوقف» طلال البصري (ص088). 
(؛) هذا هو الصواب» وفي (أ) و(ب) و(ج): #المسجد). 
(") بعدها في (أ) و(ب) و(ج): «قتباعدا»» والصواب حذفهاء وتقدير الكلام: فإذا تباعد 
المسجدان وكان كل مَسْجِدٍ مسجدًا عظيمًا جامعًا. 
-؟45- 


لس 3 هه 


0 متكا 
ع أل مَسْجِدٍ جيرانُ دُونَ الآحرِينَ». وفي «وَقْفٍ ِلالي»: «الجيران عِنْدّنا 


ويمة 


عل مَنْ ' أَسْمَعَهُ الكَاسٌُ المّداءَء فَمَنْ أَمْمَعَهُ الثُنادِي فَهُوَ الجارُ» وَقاسٌ ذَّلِكَ 
عل وُجُودٍ اليل َيْنَ الَريئئنِ!0. 

الأَرْمَلَهُ: قالّ في لايع الكبية دق امْرَأةٍ كان ها رَوْجٌّ قَماتَ عَنْها أ 
طَلّقَها وَهي ححْتَاجَةٌ بالِعَه [بجْرًا كاتث أؤ ميا" قهي الأَرْمَلةه9. 

والزَّمِنُ: قال في «المُجَرّدا: [601/أ] «قال أبو حَنِيقَةً وََليَدْعَنة: المْقَعَدُ 

َالأَ» ومتفظوع اليدَْن أو يِل أَوْيدٍ واحِدَةٍ أو رِجْلٍ وؤحِدَو أو 
التفلوج» أو الأَغْرَجُ أَنِي لا ينقطيع أن ينهي لا عل رِجْلٍ واج 00 
أَمَلْ الِيَدَيْنِ أو أكدهِنا وي يايِسَةٌ فَإِنَّهُ رَمِنٌّ). وفي اتوادر مُعَلَّ): «اليابس: 
هُوالزَّمِنُ دُونَ ابْنٍ السَّبِيل)» وفي «الوصايا لِلْحَسَنِ بْنِ زيادٍ: : دالأُحْدَبُ 
وَالشّيْحُ الكبيرُ المنْحَني الظهْرَيَدْخْلُ في اشم الرّمق». 


الأَيْمُ: قالّ في «الجامع الكبير): 11 امْرَةٍ جُومِعَتُ يقَسادٍ أ غَيْرِنِ 
صَغِيرَةٌ كاث أو كبِيرَك هي الأَيمُا. 

وليب جي كل امأ مَوْظوةة. 

وَالبِكُوٌ: كل المْرََوْلَمْ يُوطأ وَِنْ ذَهَبَتْ بَكارَئها مِنَ الوَنْبَةٍ مضي 
بخ0. 


)0 «أحكام الوقف» هلال البصري (ص .)١99‏ 

(0) في «الجامع الكبير»: ادخل يها أولم يدخل». 

0( «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن لص 429١‏ 

(؛) «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن (ص :29). 
ما - 


الأجناس للناطفي 
ول تاق" ألم بلشراب. هلجم 
مب [تَمّتِ«الأَّجْناسُ) بحَمْدِ الله خالِق 


ين جر الو 
بالشّرَفٍ]2. 


)١(‏ من (ب) فقط. 

(؟) هذه خاتمة النسخة (ج). وأما النسخة (أ) فقد ختمت ب: #وص الله عن سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلامه حسبنا الله ونعم الوكيل؛ بتاريخ رابع ربيع الأول سنة [...] ثلاثين 
وثمان مئة» حسبنا الله ونعم الوكيل». وأما النسخة (ب) فقد ختمت ب اققد تل 
الككتابٌ يوم الدلاثاء ختام عام سنة خمس وتسعين وتسع مئة» أحسن عاقبتها إل خيرء 
آمين آمين آمين). 


44د 


الفهارس 


فهرس المصادر والمراجع 


كتاب (لوصايا 


فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الآثار: لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: خالد العواد» دار النوادر. 

؟- الأثمار الهنية في أسماء الحنفية» للملا علي بن سلطان محمد 
القاري» دراسة وتحقيق عبدالمحسن عبدالله أحمد؛ ديوان الوقف السني 
بجمهورية العراق. 

+- أحكام الأوقافه لأبي بكر أحمد بن عمر الشيبافي المحروف 
بالخصاف» مكتبة العقافة الدينية. 

؛- أحكام القرآن؛ لأبي بحر الخصّاصء تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي. 

ه- أحكام الوقفء لحلال بن يحي بن مسلم البصريء طبعة دائرة 
المعارف العثمانية (حيدر آباد الدكن). 

*- أخبار أبي حنيفة وأصحابهه لأبي عبدالله حسين بن على الصيمري» 
حققه أبو الوفا الأفغاني» مكتبة عالم الكتب. ١‏ 

- اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليىء لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
القاضيء عني بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفا الأفغافي» أشرف عل طبعه 
رضوان محمد رضوان؛ مطبعة الوفاء. 

١-أدب‏ الكاتب» لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: محمد 
الدالي» مؤسسة الرسالة. 
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الأجناس للناطفي 

ه- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ لمحمد ناصر الدين 
الألبانيء المكتب الإسلاي. 

-٠١‏ إسفار الفصيح؛ لأبي سهل محمد بن علي بن محمد الهروي» تحقيق: 
أحمد سعيد محمد قشاشء الجامعة الإسلامية. 

-١‏ أسماء الكتبء لعبداللطيف بن محمد رياضي زاده» تحقيق: محمد 
التنوجي» مكتبة الخانجي. 

؟- الأصل (المعروف بالمبسوط)؛ لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق أبو 
الوفا الأفغاني» مكتبة عالم الكتب. 

-١١‏ أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار» لمحمود بن 
سليمان الكَمَوِي» مخطوط محفوظ في مكتبة كتابخانة مجلس شوراي ملي 
بإيران» وححفوظة هناك تحت رقم: [12129]. ١‏ 

-١‏ الأعلام؛ لخير الدين الَّرِظِي دار العلم للملايين» بيروت. 

- الأمء لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي عبدالمطلب» 
دار الوفاء. 

7- الأنساب لأبي سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني» حققه الشيخ 
عبدالرحمن بن يحيئ المعلمي اليماني وآخرون» تصوير مكتبة ابن تيمية. 

-١7‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين» والكوفيين» 
لكمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيدء الأنباري» 
النحوي؛ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة. 

8- الأوسط من السنن والإجماع والاختلافه لأبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذرء تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الفلاح ودارابن 
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نهرس الصاور واثرامع 
القيم. 

9 البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية» لزين الدين بن 
إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم؛ تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية. 

*»- البحر الزخار (المعروف ب مسند البزار)» لأبي بكر أحمد بن 
عمرووالعتكي؛ تحقيق: مجموعة من المحققين» مؤسسة علوم القرآن» 
ومكتبة العلوم والحكم. 

-١‏ البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التري» 
بالتعاون مع مركز البحوث العربية والإسلامية بدار هجر. 

؟2- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للإمام علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاساني الحنفي» طبعة دار الكتب العلمية مصورة عن طبعة المطبعة 
الجمالية بمصر. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء 
سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي؛ المعروف ب ابن 
للقن تحقيق: مجموعة من المحققيين» دار الحجرة للنشر والتوزيع. 

؟؟- البناية شرح الهداية» لأحمد بن موسئ بن أحمد بن الحسين 
المعروف ببدر الدين العينيء تحقيق: أيمن صالح شعبان» دار الكتب 
العلمية. 

8- تاج التراجم؛ لزين الدين قاسم بن قطلويغاء تحقيق: محمد خير 
رمضان يوسف» دار القلم. 

7 تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضئ الحسيني 

-الامك- 


الأجناس للناطني 
الزبيدي» تحقيق: عبدالسلام هارون» وزارة الأوقاف بالكويت. 

0- تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير 
أهلها ووارديهاء تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي» تحقيق الدكتور بشار عواد معروفه دار الغرب 
الإسلاي. 

8ح تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي 
الزيليي» وبهامشه حاشية أحمد الشَّلِيء المطبعة الأميرية ببولاق. 

9 العدوين في أخبار قزوين؛ لعبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني» 
تحقيق عزيز الله العطاردي» دار الكتب العلمية. 

-٠‏ تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: لصلاح الدين خليل بن 
أيبك الصفدي» تحقيق: السيد الشرقاوي» رمضان عبدالعواب» مكتبة 


الخانجي. 
-*١‏ التعريفات» للعلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني» تحقيق: 
فلوجل» مكتب لبنان. 


6"- تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للحافظ أبي الحجاج يوسف 
المزي» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة. 

؟"- تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بسن أحمد الأزهري» حققه 
عبدالسلام هارون وآخرون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. 

؛"- الشقات» لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي» مؤسسة الكتب 
الفقافية» (مصورة عن طبعة الهند). 

+ الجامع الصحيح» لأبي عبد الله محمد سن إسماعيل البخاري» 


- كلاة- 


نهرس الصاور والرامع 


بعناية: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاةء (مصورة عن طبعة 
بولاق). . 
7 المجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن الشيباني» وعليه شرحه الساقع ا 
الكبير لعبدالحي اللكنوي إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتفي: ‏ ' 

0" المجامع الكبير, لأبي عيسئ محمد بن عيسئ الترمذي» تحقيق بشار 
عواد معروف» دار المغرب الإسلاي. 

8+ الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيبافي» عني بتصحيحه 
والتعليق عليه أبو الوفا الأفغاني» أشرف على طبعه رضوان جامع رضوان» 
مطبعة الاستقامة. 

و الجرح والتعديلء لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» 
تحقيق الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني» دار إحياء التراث العربي تصوير. 

:- المجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحي الدين أبي محمد 
عبدالقادرين محمد بن محمد بن نصرالله بن سالم بن أبي الوقاء القرشي 
الحنفي» تحقيق الدكتور عبدالفتاح محمد الحلى دار هجر. 

حاشية ابن عابدين - رد المحتار عا الدر المختار 

4- الحجة عل أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيبافيء رتب أصوله 
وعلق عليه العلامة السيد مهدي حسن الكيلاني القادري» عالم الكتب. 

46 الخراج» للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة» 
دار المعرفة. 


؟)- خزا 
البغدادي» تحقيق وشرح عبدالسلام هارون؛ مكتبة الخانجي بمصر. 


نة الأدب ولب لباب لسان العربء عبدالقادر بن عمر 


عا - 


الأجناس للناطفي 

؛؛- رد المحتار عل الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين 
الشهير ب ابن عابدين» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود - عل محمد معوض» 
دار عالم الكتب. 

5- رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي» تحقيق محمد زاهد الكوثري» 
طبعة مطبعة الأنوار بالقاهرة سنة ١745‏ ه 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 

40- سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاج خليفة» تحقيق: محمود 
عبدالقادر الأرناؤوط؛ طبعة مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والعقافة 
بإستانبول» التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاي. 

48- الستن الكبرئ, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامة» حيدر آباد الداكن. 

5- السنن الكبرئ» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائء تحقيق 
حسن عبدالمنعم شلبي» مؤسسة الرسالة. 

:- السننء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستافي» تحقيق محمد 
عوامة: دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة الريان (بيروت). 


- السنن» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائُ» اعتئئ به ورقمه 
وصنع فهارسه عبدالفتاح أبوغدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» 
(مصورة عن الطبعة المصرية). 

55- السنن» لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط وعادل مرشدء ومحمد كامل قره بللي؛ ومتاطت 


- لاا - 


فبرس اللصاور وا لراجع 
حرزالله» دار الرسالة العالمية. 

7ه- السنن» لسعيد بن منصوره تحقيق: حبيب الرحمن الأعظني) ذا | 
الكتب العلمية. 1 

4ه- السنن» للحافظ علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وحسن عبدالمنعم شلي» وعبداللطيف حرز الله وأحمد برهوم؛ مؤسسة 
الرسالة. 

هه- سير أعلام النبلاء» للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
تحقيق: مجموعة من المحققين» مؤسسة الرسالة. 

السير الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: مجيد خدوري» 
الدار المتحدة للنشرء بيروت. 

ه- شرح ابن عقيل عل ألفية ابن مالكء لبهاء الدين عبدالله بن 
عقيل العقيلي» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد؛ دار التراث - القاهرة. 

8- شرح ديوان الحماسة» لأبي زكريا يحيئ بن علي التبريزي الشهير 
بالخطيب: عالم الكتب ببيروت. 

9- شرح كتاب السير الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» تأليف محمد 
بن أحمد السرخسي» تحقيق محمد حسن الشافعي» دار الكتب العلمية. 

:- شرح مشكل الآثارء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي الحنفي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. 

-١‏ شرح معاني الآثار» لأبي جعفر الطبري» تحقيق: محمد زهري النجار 
ومحمد سيد جاد الحق؛ عالم الكتب. 

75- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» 

-ه/4- 


الأجناس للناطفي 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطاء دار العلم للملايين. 

1 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. 

14- صحيح ابن خزيمة؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق 
محمد مصطقئ الأعظمي: المكتب الإسلاي. 

6 صحيح 2 لأبي الحسين مسلم بن الحجاج» طبع بعناية: أبو 
قتيبة نظر محمد الفريابي» دار طيبة. 

7-ضعيف الجامع الصغير وزيادته» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلاي. 

17-الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لعقي الدين التميمي القَرَّي» 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلى هجر للطباعة والنشر ودار الرفاعي. 

8-الطبقات الكبير» لمحمد بن سعد بن منيع الزهريء تحقيق الدكتور 
على محمد عمرء مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

١‏ - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية لنجم الدين أبي حفص 

عمربن محمد النسفي» تحقيق: خالد بن عبدالرحمن العك؛ دار النفائس. 

- الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ حققه وخرج أحاديقه 
مشهور حسن سلمان» مكتبة الصحابة بحدة. 

-١‏ العناية شرح الهداية» لمحمد ببن محمد بن محمود البابرتيء دار 
الفكر 

6- الفتاوئ الهندية؛ لمجموعة من علماء الند المطبعة الأميرية 
ببولاق. 


ةمد 


فهرس الصاور والرامم 
"/- فتاوئ قاضيخان (مطبوعة بهامش كتاب الفتاوئ الهندية)؛ لفخر 


الدين حسن بن منصور الأوزجندي. المطبعة الأميرية ببولاق. 

؛- فتح الباري بشرح صحيح الباري؛ لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار المعرفة» (مصورة عن الطبعة السلفية الأولى). 

فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف 
بابن الهمام» تحقيق: عبدالرزاق غالب المهديء دار الكتب العلمية. 

7 الفردوس بمأثور الخطاب؛ لأبي شجاع الديلمي؛ تحقيق: السيد 


بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية. 
- الفروق الفقهية والأصولية؛ ليعقوب بن عبد الوهاب الياحسين» 
مكتبة الرشد وشركة الرياض. 


الفقه الأبسطء لأبي حنيفة النعمان» تحقيق محمد زاهد الكوثري» 
طبعة مطبعة الأنوار بالقاهرة سنة ١75‏ ه 

9 الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط» قسم الفقه وأصولهء 
مؤسسة آل البيت» عمان. 

-٠‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية»؛ لأبي المسنات اللكنوي» عني 
بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه السيد محمد بدر الدين أبو فراس 
النعساني؛ دار المعرفة للطباعة والنشر. 

-١‏ القاموس المحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزا بادي» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» نسخة مصورة عن الطبعة الغالشة للمطبعة 
الأميرية. 

6- الكتاب» لأبي بشر عمر بن عثمان بن قنبرء المشهور ب سيبويه» 


- بالاع - 


الأجناس للناطفي 
تحقيق: عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي. 

++-كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدين 
عبدالعزيز بن أحمد البخاري» تحقيق عبد الله نحمود محمد عمر دار 
الكتب العلمية. 

86- كشف الظنونء لحاج خليفة» مكتبة ابن تيمية» مصرء (مصورة 
عن طبعة استانبول). 

لسان العرب» لابن منظور» حققه مجموعة من المحققين» دار 
المعارف. 

7-لسان الميزان» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» اعتؤئ به 
الشيخ عبدالفتاح أبوغدة» اعتف بإخراجه وطباعته سلمان عبدالفتاح أبو 
غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية. 

م-المبسوط» لشمس الدين السرخسيء دار المعرفة - بيروت. 

8 مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» 
للعلامة أبي محمد ابن غانم البغدادي» تحقيق: محمد أحمد سراج؟ علي جمعة 
محمد دار السلام. 

5 المحكم والمحيط الأعظم؛ لأبي الحسن على بن إسماعيل المعروف 
بابن سيده تحقيق: عبدالحميد هنداوي» دار لكب العلمية. 

- المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة:؛ لبرهان 
الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبدالعزيزين مازة البخاري الحنفي» 
تحقيق: عبدالكريم ساي الجنديء دار الكتب العلمية. ْ 

-١‏ مختصر الطحاويء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 


-هلاع- 


فبرس (اللصاور والراجع 
الحنفي» عني بتحقيق أصوله والتعليق عليه أبو الوفا الأفغاني عنيت بنشره 
لجنة إحياء المعارف العثمانية بحيد آباد الدكن بالهند. 

؟؟- المخصصء لابن سِيدَهء دار الكتب العلمية» مصورة عن طبعة 


بولاق. 

57 المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» لأحمد سعيد حوئ» 
دار الأندلس الخضراء. 

:9 المذهب الحنفي» لأحمد بن محمد نصير الدين الحقيب» مكتبة 
الرشد. 

5- المستدرك عن الصحيحين: لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري؛ دار 
المعرفة. (مصورة عن الطبعة الهندية). 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق مجموعة من المحققين» مؤسسة 
الرسالة. 

90- مسند الحميدي لأبي بكر عبدالله بن الزبير القرشي الحميدي» 
تحقيق: حسين سليم أسدء دار السقاء دمشق. 

8- مسند الداري» لاق محمد عبدالله بن عبدالرحمن الداري» تحقيق: 


حسين سليم أسد الداراني؛ دار المغني. 
5 مسند الشهاب» لمحمد بن سلامة القضاعيء تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي» مؤسسة الرسالة. 


3٠‏ المسندء لإسحاق بن راهويه؛ تحقيق: عبدالغفور بن عبدالحق 
البلوشي» مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة. 
١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن 
ولا - 


(الأجناس للناطفي 
عل المقرئ الفيوي» تحقيق: عبدالعظيم الشناوي؛ دار المعارف. 

٠‏ المصنف» لابن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوّامة؛ دار القبلة» جدة» 
ومؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

٠١١‏ المصئف» لعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: أيمن نصر الدين الأزهري» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠١4‏ المعجم الأوسطه لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق: 
أبومعاذ طارق بن عوض الله وأبوالفضل عبدالمحسن بن إبراهيم 
الحسيني؛ دار الحرمين. 

٠‏ المعجم الصغير (الروض الداني)؛ لألي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرين المكتب الإسلاي؛ ودار 


عمار. 
معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتسب العربية» لعمر رضا 
كحالة» مؤسسة الرسالة. 


7 المعجم الوسيط» مكتبة الشروق الدولية. 
٠‏ معجم ديوان الأدب» لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين 
الفارابي» تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر» مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس» 


جمع اللغة العربية بالقاهرة. 
9 معجم لغة الفقهاء» لمحمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي» 
دار السفاس. ١‏ 


-٠١‏ معجم متن اللغة؛ لأحمد رضاء دار مكتبة الحياة. 
-١‏ معين الحكام فيما يتردد بين المخصمين من الأحكام للإمام علاء 
عمد 


نهرس اللصاور و(شراجع 
الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي؛ المطبعة الميمنية. 

- مغاني الأخيار في شرح أساءي رجال معاني الآثار. لمحمود بن أحمد 
بن موس بن أحمد بن حسين العينتابي الحنفي بدر الدين العيني. تحقيق: 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل؛ دار الكتب العلمية. 

١١‏ المغرب في ترتيب المعربه لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي. تحقيق: 
محمود فاخوري وعبدالحميد مختارء مكتبة أسامة بن زيد. 

-١١4‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. لطاش 
كبر زاده؛ دار الكتب العلمية. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق 
محمد عبدالقادر عطا ومصطفن عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق علي محمد اليجاوي» دار المعرفة. 

١١‏ النحو الوافي» لعباس حسن,؛ دار المعارف. 

النهاية في غريب الحديث والأثر, لأبي السعادات مد الدين بن 
محمد الجزري؛ تحقيق: محمود محمد الطناحيء المكتية الإسلامية. 

- نوادر مُعَرَّ؛ لمعل بن منصور الرَّازِي الحنفي» من أول كتاب باب 
الدعوئ حي نهاية الأيمان والنذور» تحقيق: محمد بن شديد بن شدّاد 
الشقفي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه من جامعة أم القرئ 
بمكة المكرمة. 

الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك» تحقيق: مجموعة من 
المحققين. المعهد الألماني للأبحاث الشرقية. 
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